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قال EE‏ واجبة ' للخليط ”فى نفس البيع > ثم للخليط فى حق|أ 
الیم كالشرب رالطریق؛ ثم جار أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل 
واحد من هؤلاء. وأفادالترتيب” ٠‏ ا لاه Se‏ 
واللسيا* اليه ali‏ ''» ولقوله عليه الصلاة والسلام**: 
«جار الدار أحق بالدار” '' والأرض ينتظر له" وإ إن" كان غائبًا إذا كان طريقهما أأ 


)1غ( قوله: كتاب الشفعة * وجه مناسبة الشفعة بالغصب تملك الإنسان مال غيره ب بلا رضاه فی :کل منهماء والحق 1 
تقدرمها عليه؛ لكونها مشروعة دونه لكن توفر الحاجة | إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستحقاق فى 
البياعات» والأشربة» والإجارات؛ والشركات» والزراعات أوجب تقديمهاء وسببها اتصال ملك الشفيع بملك المشترى» 
وشرطها كون المبيع عقاراً. (عناية)  ٠.‏ 

هى تملك البقعة بما قام على المشترى بالشركة أوالجوار. (ك) 

(۲) أى الشفعة المصطلحة فى الشرع. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) أى ثابتة 

)6( أى الشريك. ١‏ 

(5) قوله: "ثم للخليط فى حق المبيع [أى ما يستحقه المبيع ويكون تابمًا له وآلة للانتفاع به] إلخ“ وهو الشريك 
الذى قاسم وبقيت لہ شركة فى الطريق والشرب الحناصين» وإ قيدن بذلك؛ لأبما إذا کان عامين لم يستسحق پہما 
الشفعة على ما يأتى. (عناية) . 

)۷( أى الملاصق. 

)0( قوله: راد لقرعي صورته: : منزل بين اثنين فى سكة غير ثافذةء باع أحد الشريكين نصيبه؛ فالشريك 
لملاصق فى المنزل أجق بالشفعة فإن سلم» فأهل السكة أحق فإن سسلمواء فا جار: وهوالذى على ظهر المنزل» وباب داره فى 
سكة أخرى: (عينى).. 

* راجع نصب الراية ج4 ص۷۲ والدرايةج۲» الحدیٹث ۸۸۸ ص۲ ۰ e‏ 
(9) قوله: ”الشفعة [أى يثبت يثبت الشفعة] إلخ” قلت غريب» وأخمرج مسلم عن جابر قال: «قضی رسول الله مث 
بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة أو حاط . (ت) 

MT‏ ا ف 6 من 


قال : الدارأحق دار الجار أو لارضه اشر أرجه ا الستن u‏ قال: قال رسول لله ل 
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اا ولقوله علية الصيلاة والسلام : «الجار أحق بسقبه”" قيل يارسول الله ما 
سقبه قال شفعته»*: ويرؤى: «الجار أحق بشفغته"**» وقال الشافعى: لا 
ا لقوله عليه الصلاة والسلام : «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود” وصرفت الطرق”" فلا شفعة)***» ولأن حق الشفعة معدول به عن 
سنن القياس”"؛ لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به 
فيما لم يقسمء وهذا" ليس فى معناه؛ لأن مؤنة القسمة تلزمه فى فى الأصل "دو ن 


والجار احق بالشفعة ينتظر بہا وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدا» (ت) : 

قوله: ”جار الدار ال ل E‏ 
السادات سادات العاداث» وكلام الإمام إمام الكلام وكلا +#للوك ملوك الكلام. (عبد) 

(۱۱) قوله: " ينتظر إلخ " يعنى يكون على شفعته مدة غييته» إذ لا تاثير للغيية فى أبطال حق تقرر سببه» قيل: : معناه || 
احق به عرض عليه للبيع؛ ألا يرى أنه فسر الحق بالانتظار إذا كان غائيًا. 

وأجيب: بأنه مُه جعله أحق على الإطلاق قبل البيع وبعده» وقوله: ينتظر تفسير لبعض ما يشمله كلمة أحق» وهو 
عر ع م AS‏ 1 

05 :الؤاو وصلية. 

)١(‏ قوله: ”إذا كان طريقهما واد إلخ "اراد به جار مو شريك فى الطريق» ويشيت الحكم فى الشتزب دلا 
لأن الشفعة إما تبت بالشركة فى الطريق باعتبار الخلطة» وقد وجدت فى الشرب. (كافى ) 

(1) قوله: "ال جار أحق بسقبه [سقب -بفصحتين- ترديك شدن؛ ويمنزل ترديك.م] للج ' قلت أخرجه البخارى فى 
حه عن عمرو بن بن الفريد عن أبى رافع مولى النبى مره د أنه سمع النبى صلى | لله عليه وعلى آله وسلم يقسول: 
«ا لجار أحق بسقبه» 

وقوله: قيل: يا رسول الله! ليس فى الحديث؛ وفى ” معجم الطبرانى ": قيل لعمرو بن الثريد :ما البيقي؟ قال: 
الجوار. (ت) ٠‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١74‏ والدرايةج؟ الحديث. ؤم ص ۲۰۲. (نعيم) 

(۳) رواه:الترمذى عن جابر. (ت) 

5 ا ا تنه e‏ ۲۰ ا 


ا ا ل TE‏ ين إذا كان ا 
للقسمةء وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده» وأنه قال: : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه» وفيه دلالة 


ظاهرة على عدم الشفعة فى المقسوم» والشريك فى حق البيم والجار حق كل مهما مقسوم» فلا شفعة فيه. 6 
(0) هذا داخل فى الحديث. 
(1) أى جعل لكل قسم طريق على حدة. (كافى) 
وك راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۷١‏ والدراية ج۲ا لحدیث ۸٩۱‏ ص" ٠‏ ۲۰ . (نعيم) 


(۷) قوله: "دول يغ سن زین روش وطرية: م] القياس إلخ “ فكان الواجب أن لا ينبت حق الشفعة 
أصلاء لکن ورد الشرع به فيما لم يقسمء فلا يلحق به غيره قياس أصلاء لا دلالة إذا لم يكن فى معناه من كل وجه. 20١‏ 
(8) قوله: “وهنا "أى الما يمني شفعة الجارليس فى معني ما ورد به الشرع؛ لأذ اوت الشفعة وحق الأخل 


ل 
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الف وتاساروييا ولاآن ملكه”" معصل ملك الا اتل 
وفوا 3 أ“ فيشبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال”' اععتبا را ور 
3 
شع ْ 
وهنا لأن الاتصال على هذه ال نما اتتصب سببًا فيه ؛ لدفع ضرر 
الجوار 9" إذهو مادة المضار على ما عرف» وقطع هذه المادة يتملك الا 
أولى ؛ لأن الضرر فى حقه بإزعاجه ٠‏ عن خخطة آباءه ا ا 
ثمة لدفم ضرر مؤنة القسمة؛ إذ لو لم يأخذه لطالبه امشترى القسمة» » فيلحقه مؤنة القسمة وهذا لا يوجد فى الجار. (مل) 


(9) قوله: فى الأصل [أى فى فصل الشركة. ك] إلخ” أى فيما لم يقسم» ولا مؤنة عليه فى الفرع وهو المققسوم» 
ويفهم من جملة كلامه أن نزاعه لیس فى الجار وحده» يل فيه وفی الشريك فى حو المبيع؛ لأنه مقسوم أيضاء وفيما لم 
يحتمل القسمة كالبير والحمام. (ع) 

(۱) قوله: ”ولنا ما روينا [من قوله عليه السلام: «الجار أحق بسقبه)] إلخ“ ا فإن قيل: 
المراد با جار فى الحديث المذ كور الشريك» قلت: هل هذا إلا مجازء ولا دليل عليه» وقال الإمام الحلوانى: ترك الشافعية 


|العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته وصحته» وهم سموا أنفسهم بأصحاب الحديث» و كيف يراد بالجار الشريك. 


وقد أخرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن الثريد عن أبيه قال: قلت: يارسول الله! أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شريك 
إلا الجوار» قال: «الجار أحق بسقبه ما كان» (سقاية) 

(۲) أى ملك الجار. 

() قوله: " بملك الدخيل إلخ” أى المشترى: وسماه دخيلا؛ لأنه ليس بأصيل فى الجوارء والأصيل هو ال جار.(ب) 

)٤(‏ قوله: اتصال تأبيد وقرار [احتراز عن المنقول والسكنى بالعارية. عناية] إلخ “ ذكر القسرار احتراز عن المشترى 
شراء فاسدا؛ فإنه لا قرار له؛ إذ الواجب النقضء دفعا للفساد. (ع) ْ 

(5) قوله: عند وجود المعاوضة بالمال إلخ” احترز به عن الإجارة والدار المرهونة وامجعولة مهرً. (عينى) 

(1) أى الحاقا بالدلالة بمورد الشرع, وهو ما لا يقسم. (ع) 

(۷) أى الخليط فى نفس البيع. 

(۸) جواب عن قوله: وهذا ليس فى معناه. 

(9) أى اتصال التأبيد والقرار. 

)٠١(‏ أى فى مورد الشر ع. (ع) 

)۱١(‏ قوله: " لدفع ضرر إلخ” أى لدفع ضرر التأذى بسوء جاور على الدوام» حتى لا يشبت للمستأجر وال 
إذ هو مادة المضار من حيث إيقاد النارء وإعلاء الجدار, ومنع ضوء النبار» وإثارة الغبار» ولا يندفع ذلك إلا بتملك أحدهما 
على الآخرء فرجح الأصيل على الدخيل بأن يدفع ضرره بتحويل الصفقة إلى نفسه؛ إذ لا ضرر للدخيل بأن يعود إلى رأس 
ماله» وإنما عدم ربحا قصده. (كافى) 

(۱۲) قوله: وقطع هذه المادة يتملك الأصل [الشفيع] إلخ' جواب إشكال» وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر 
بالدخيل» فالدخيل أيضًا يتضرر بتملك الشفيع ماله . (عينى) 

05 إزعاج: جنبانيدن وبرخيزانيدن. (م) 

)١5(‏ قوله:.” خمطة ' خطه -بالكسر وتشدید طاء- زمينى كه برای بنياد عمارت كرد از خط کشند وحد بيدا 
باشند. (م)_ 
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مشتروع لاد عله © 5 قي نا e‏ 

95 TCO, 5 is 7 ١ 1 500 E ع‎ e 

وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام "؛ «الشريك احق من 

ئ والخليط أحق من الشفيع»*» فالشريك فى نفس المبيع والخليط فى حقوق المبيع 
3 والشفيع هو الجار» ولأن الاتصال بالشركة"'' فى المبيع أقوى؛ لأنه فى كل جزء 
۰ وبعده الاتضال فى الحقوق؛ لأنه شركة فى مرافق" الملك» والترجيح يتحقق بقوة 
|| السبب» ولأن ضرر القسمة إن علة جا . 5 

أ قال" : وليس للشريك فى الطريق والشرب» والجار شفعة مع الخليط فى 
|الرقبة؛ لماذكرنا أنه مقدم» 00 E‏ 


)١5(‏ قوله: ‏ وضرر القسمة إلخ جواب عن قول الشافعى لأن منة القسمة تلرمه في الأصل عند بيع أحد 
الشريكين» فهو جعل العلة المؤثرة فى استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة» ولم يذكر الجبواب عن الاستدلا ل 
بالحديث؛ لأنه فى حيز التعارض. (مل) ْ ٠‏ 

)١(‏ قوله: ”لا يصلح علة إلخ" يعنى أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعاء وما وجب شرعا وصار حقا 
|| عليه لا يصلح علة؛ لتحقّق ضرر المشترى بتملك ماله بغير رضاه؛ وإنما المرفو ع ضرر ليس بحق عليه شرعا. (ك) 


(۲) وهو التملك على المشترى بغير رضاه. 
۳(٠:‏ ).قال الشيخ ابن حجر: لم أجده. (سقاية). ْ ش 
)٤( ٠ |‏ قوله: ”الشريك إلخ“ قلت: غريب» ذكر ابن الجوزى فى "التحقيق' وقال؛ إنه حمديث لا يعرف» وروى ابن 
| أبى شيبة فى " مصنفه “عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجار» والجار من سواه. 
|| وأخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى قال: الشريك أحق بالشفعة؛ فإن لم يكن شريك فا جار» والمخليط أحق من 
|| الشفيم» والشفيم أحق ممن سواه. (ت) ش ش 
|1 (ه قرله: ”أحق من الخليط إلخ“ أى الشريك راجح فى حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط؛ فلذا يتقدم علي الخليطء 
ْ وإن كان للخليط استحقاق معه» بخلاف الابن وابن ابن آخر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فههنا لو أسقط الابن حقه 
|| فى التركة لا يغبت لابن الابن حق فيها مع وجود الابن» والحاصل أن الشريك حاجب للخليط فى اليكم؛ والابن حاجب 
| لابن ابن آخر فى السبب: (أعظمى) ش ا 

E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۰۱۷‏ والدرايةج ۲ا حدیث ۸٩۲‏ ص" ۲۰. (نعيم) 

(") قوله: ”ولأن الاتصال [دليل عقلى على الترتيب] إلخ“ صورة الاجتماع على ما فى بعض شررح " الوقاية” أن 

يكون دار مشتركة بين رجلين» وفى الدار منزل مشترك بين أحدهما وبين ثالث» وباب الدار فى سكة غير نافة» وعلي 
ظهر المنزل دار لرجل وبابه فى سكة أحرى» فباع الشريك فى المنزل حصة من المتزل؛ فالشريك الآخر فى المنرل أحق من 
الشريك فى الدار. والشريك فى الدار أحق من الشركاء فى السكة؛ لأنه شريك فى الطريق الأخيص» فإن ساحة الدار تمر 


أهل المنزل». فإن سلم هو فالشريك فى السكة أحق من الجار الملاصق؛ لأنه شريك فى الطريق الأعم فإن سلم فالشفعة | 


حينهذ للجار. (سقاية لعطشان الهدايةء من تصانيف مولانا محمد عبد الحليم أدخله الله دار النعيم) 
(۷) منافع. ٠‏ ش اا 
25 لأن القسمة أمر مشرو ع»› كما مر آننما. 

ا ..(5).أى القدوری . (عينى) 
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قال : فإن سلم فالشفعة للشريك فى الطريق» فإن سلم أخذها الجار”''؛ ل بينا 
من التسرتيبء والمراد ببشذا 9 الحار الملاصق» وهو الذى على ظهر” الداز 


|| المتتفوعة وتا فى ا توه أن نشت ن زد الشريك ذ 
ظ وبابه فى سكة اخری . وعن أبى يو وجو 1 


الرقبة دي سين لخيرة ٥‏ سلم أو استوفى؛ لأنبم محجوبون به" ''. ووجه الظاهر: أ 
السبب”" قد ْ تقرر فى حت الكل» إلا أن للشريك ‏ , ی القدم؛ فإذاسلم كان لن 


تپا تي و دن أوجدار ا وهو مقدم على 
الحاو فى لرل" وكذا و فى أصح الروايتين عن أبى 


(۱) قوله: "أعذها الجا إلخ “ لكن سن شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه 
الأخذ إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حتى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك. (ع) 

(۲) الجار. 

(۳) أو جنبباء احترز به عن ال جار المقابل. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” وبابه فى سكة أخرى إلخ ‏ احتراز عما إذا كان بابه فى سكة غير نافذة فى هذه الدار. (ك) 

(5) فى غير ظاهر الرواية. (ع) 

(5) فلا فرق إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. 

(۷) أى الاتصال. 

(۸) فى الرقبة. 

)٩(‏ قوله: "بمنزلة دين الصحة إلخ” أى كحق غرما.ء ء العسحة مع غرماء امرض فى التركة» فإنه إذا أسقط حقهم 
بالإبراء» كانت التركة لغرماء المرض لديونهم؛ لأن سبب استحقاقهم ثابت. (نباية) 

(۱۰) مثل أن يكون فى داز كبيرة بیوت؛ وقی بیت مدها شركة. )۶( 

(١١)قوله:‏ "أو جدار معين [أى مع أرضه؛ لأن الشركة فى البناء الجرد لا يوجب الشفعة. ك] إلخ” صورته: أن 


ا يكون أرض بون رجلين غير مقسومة» فبنيا فى وسط الأرض جداراء ثم اقتسما الباقى» وامتاز حصة كل منهما عن الآخر, 


وبقى الجدار وما تحته من الأرض ملصقًا مشتركاء فإذا باع أحدهما أرضه» فالآخر جار شريك فى بعض المبيع. 

أا إذا اقعسما الأرض قبل بناء الجدار, وخطا خطا فى وسط الأرض» ثم أعطى كل واحد منهما شیعا حتى بنيا 
جداراء فكل منہما جار لصاحبه شريك فى البناء» لا فى الرقبة» كذا فى ' الذخيرة“» وبه تبين أن المراد بالشركة فى الجدار 
كرد إن ]رص ايد مدي نام ادر لا روطي لخر (سقاية) 

(۱۲) دار. 

OD‏ “وهو مقدم على الجار إلخ” أى الشريك فى منزل معين من الدار أوجدار معين منها مقدم على ا جار في 


ا المنرل» فى " 'المغنى" : ثم ا جار الذى هو مؤخر عن الشريك فى الطريق أن لا يكون شریکا فى الأرض التى هى تحت 
ْ الحائط» الذى هو مشترك بينهماء أما إذا كان شریکا فيه لا يكون مؤخراء بل يكون مقدما. 


وصورة ذلك: أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة» بنيا فى وسطها حائطاء ثم اقسما الباقى» فيكون الحائط وما 


1 تحت الحائط من الأرض مشتركا بينهماء فكان هذا الجار شریکا فى ب بعض المبيع» أما | إذا اتعسما الأرض قنبل بناء الحائط» 
| وخطا خحطا فى وسطهاء ثم أعطى کل واحد منهما شیا حتى بنيا خائطاء فكل اماس لاط ال 
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يوشت ؛ لأن اتصاله أقوى والبقعة واحدة! '". ثم لا بد أن يكون الطريق» أو 
الشرب خاصاء حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه'"» فالطريق الخاص أن لا يكون 
نافذّاء والشرب الخاص أن يكون نرا لا تجرى فيه السفن”''؛ وما تجرى فيه فهر 
عام» ا وميد وعن ع أبى يوسف أن الخاص أن يكون نهرا 
يسقى منه قراحان» أو ثلاثة' '“. وما زاد على ذلك فهو عام . وإن كانت سا غ 


نافذة ينشعب منبااسكة غير نافذة» وهى' "' مستطيلة» ان 
فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا"؛ رإن بيعت" فى العليا فلأهل 
السكتين 2110 والمعنى”"'' ما ذكرنا فى کتاب "أدب القاضى شن" ولو كان نېر صغير 
بأخذ منه نہر أضغرمنه ‏ فهو على قياس الطريق ی فيما ہنا 0 

شريك فى البناء لا غيرء والشريك فى البناء لا غير يوجب الشفعة, (له) 

© أى كما هو مقدم على ال جار فى المنزل؛ كذلك هو مقدم على الجار في بقبة الدار,‎ )١4( 

36 والرواية الأخرى أنه والجار سواء فى بقية الدار. (م)‎ )١( 

(۲) لأن كل الدار واحد. 

(۳) أى فى الخاص. 

)٤(‏ قيل: أريد به أصغر السفن. (ك) 

() قوله: ”قراحان [أو بستانان أو ثلاثة. ك] إلخ' ' القراح من الأرض كل قطعة على حالهاء ليس فييبا شجر ولا 
بناء» وفى ”الذخير' ': وعامة المشايخ على أن الش ركاء فى السہر إذا كانوا لا يحصرن,؛ فهو نہر كبير؛ وإن كانوا يحصون 
فهو نبر صغير. . لکن انختلفوا بعد هذا فى حد ما لا يحصى وما يحصى؛) قدر ما لا يحيصى بخمسمائة» ربعضهم 
بمائة» وبعضهم بأربعين» وبعض مشايخنا قالوا: مي قل أن قو ل رأ کل معي في ماه در كل 
کانوا كثيراء وإن رآهم قلیلا كانوا قليلا. (ك) 

(1) مستطيلة. 

(۷) الواو حالية. | 

(۸) المنشعبة. 

(9) قوله: ”دون أهل العليا إلخ “ لأنه لا شركة لهم فيا ولا حق المرور» وليس لهم أن يفنتحرا فپہا بان فكالت 
كالمملوكة لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار فى أقصاها» كانت الشفعة بين أهل السكة الراحدة» وإن لم يكن 
لأهل الأعلى حت المرورفى الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيما واحدء فللكل فبسها شركة من أول السكة 
إلى آخرهاء إلا.أن شركة البعض أكثر, والترجيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. (ك) 

(۱۰) دار 

)١١(‏ لأن لأهل السفلى حق المرور فيها. (كاقى) 

ف وجه. 


(۱۳) قوله: "ما ذكرنا إلخ #رد لاك قفوو قوف درن وال لاساو قدب 
وجواز فتح الباب يتلازمان» فكل من له ولاية فتم الباب فى سكة» فله استحقاق الشفعة فى تلك السكة؛ ومن لا فلا. (ع) 


)١4(‏ قوله: ”فهو على قياس إلخ“ فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق» فلذلك قال على قياس الطريقء 
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قال : ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركةء ولكنه شفيع 
جوار؛ لأن العلة هى الشركة فى العقارء وبوضع الجذوع لا يصير شريكا فى الدارء 
إلا أله جار ملازق_ _____ 

فل والشريك فى الات 


يك ن علي حائط الدار جار ؛ لا بينا 9 
قال : وإذا اجتمع الشفعاءء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم» ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك".وقال الشافعى : هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق 
الملك؛ ألا يرى أنها لتكميل منفعته ؛ فأشبه الربح "والغلة ^ والولد والشمرة" . 

ولنا أنهم استووا فى سببب الاستحقاق""') وهو الاتصال. فيستوون فى 
الاستحقاق» ألايرى”'"' أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة'» وهذا آية 


يعني لو بيع أرض متصلة بالدبر الأصغر كانت الشفعة لأهل الدبر الأصض لا لأهل الدبر الصغير؛ كما ذكرنا الحكم فى 
السكة المتشعبة مم اليسكة المستطيلة العظمى. (ك) ْ 

)٠١(‏ يعنى قوله فإن كانت سكة غير نافذة إلخ. (ع) 

0 أي المصيف. (عينى)‎ )١( 

(۲) أى محمد فى بیو ع ”الجامم". (عينى) ` ْ 

(5) قوله: ' والشريك فى الخدشبة إلخ“ تاويله إذا كان له حق وضع الخشبة تكون على الحبائط من غير أن بملك 
شتا من رقبة الحايط؛ لأنه إذا كان هكذا فله حق الشغل لا غیر» فكان جار لا شریگا. وكافىع 00 

)٤(‏ قوله: "لا ينا إلخ “ أن العلة هى الشركة فى العقار» فبالشركة فى الخشبة لا يكون شريكا فى الدار, (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

() قوله: "ولا يعتير إلخ“ بيانه دار بين ثلائة: لأحدهم نصفهاء وللآخبر ثشهاء وللآخر سدسهاء فباع صاحب 
النصف نصيبه» وطلب الآخر ان الشفعة» قضى بالشقص المبيع بيدبماعند الشافعى أثلامًا بقدر ملكهماء وإن باع صاحب 
السدس نصيبه قضى بينهما أختماساء وإن باع صاخب الثلث قضى بيدبما أرباعاء وعندنا قضى بيدبما نصفان في الكل» 
وكذلك على أصليا إذا بيعت ولها جاران؛ جار من ثلائة جوانب» والآخر من جانب واجدء وطليا الشفعة فهو بيدهما نصفان. (ك) 

(۷) قوله: "فأشبه الريح إلخ" فإن الشريكين إذا اشعريا شيا ببخمسة عشر درهما مثلاء ولم يشترطا شيكاء ومال 
أحدهما خحمسة ومال الآخر عشرة» ثم باعاه؛ فربحا ثلاثة درهم» فالدرهمان لصاجب العشرة؛ والدرهم الواحد لصباحب 
الخمسة؛ لأن الربيم تبع المال فكان بينهما على قدر رأس مالهما. (ن) 

(8) قوله: " والغلة [أى غلة العقار المشترك بين اثنين أثلانًا يكون أثلامًا. عينى) إلخ * -بالفعح- در آمد بر چیرے از 
حبوب ونقود وجز أن وآمد كرايه مکان ومزد غلام وما حصل زمين. (من) ٠‏ ش 

(9) قوله: " والولد والشمرة" أى اشبه الولد من الجارية المشتركة» أو البسبيمة المشتركة يكون الملك فيه لكل واحيد 
بقدر الملك فى الأم» وكذلك ثمرة النخل المشتركة. (عينى) ١‏ 

)١١(‏ قوله: "استووا إلخ“وذلك لأن سبب استحقاق الشفعة إما الجوار أوالشركة, وقد استووا في أصل ذلك؛ فإن 

صاحب القليل شريك لصاحب الكثير» وجار لاتصال ملكه بالبيم كيصاحب الكثير. (ن) 2 
)١١(‏ سند على الاستواء. 
)١(‏ قوله: "اس محق كل الشفعة إل“ يعنى أن صاحب الكثير لو 


باع نصيبه» كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل 
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.| كجال الشمة وكثرة الاتصال" تؤذن بكثرة العلة""» والترجيح وق ال 
|| لا بكثر ته“ ولا قوة ههنا"؛ لظهور الأخرى بمقابلته» وتملك ملك غيره" لا 
ْ يجعل ثمرة من ثمرات ملكه"» بخلاف الثمرة وأشباهها” . 
ولو أسقط بعضهم حقه“» فهى للباقين فى الكل على عددهم» لأن 
الاتتقاص” 'للمزاحمة ه كمال السبب فى حق كل واحد منهم» وقد 
|| انتقطعت”" » ولو كان البعض غيب" يقضى بها بين الحضور على عددهم؛ لأن 
ظ القائث لله لا يطليه . وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخ ر" يقضى له 
بالنصف» ولو حضر ثالث» فبثلث ما فى يد كل واحد تحقيقا للتسوية» فلو سلم 
الحاضر بعد ما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف؛ لأن قضاء القاضى بالكل 


الاتفاق» كما لو باع صاحب القليل كان لصاحب الكثير أن يأخسذ جميع البيع؛ ا أن ملك كل جزء علة تامة لاستحقاق 
جميع المبيع بالشفعة؛ فإئما اجتمع فى حق صاحب الكثير علل» وفى حق صاحب القليل علة واحدة» والمساواة تتحقق بين 
العلة الواحدة والعلل. ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدين؛ والآخر عشرًا فهما سواء وكذلك لو أن رجلا جرح 
رجلا جراحة واحدة» وجرحه آخر عشر جراحات» فمات استويا فى حكم القتل. (ك) 
١١ |‏ قوله: ” وكثرة الاتصال إلخ“جواب عما يقال: الاتصال سبب الاستحقاق» وصاحب الكثير أكثر اتصالاء 
فأنى يتساويان. (عينى) ل 
(۲) لأن الاتصال بكل جزء علة. 
(۳) قوله: "واترجميح بقوة فى الدليل إلخ" كالشريك يرجح على المجارء وكجز الرقبة مع جرح الآخر» فان حكم 
|| القع يضاف إلى لجاز لا إلى الجار ح بالاتفاق. (ك) 
(4) قوله: "لا بكثرته إلخ" لأن ما يصلح علة بانفراده لا يصلح مرجحا؛ لأن عند ظهور الترجيح كان الر جرح 
غْ مدفوعابالراجم, وههنا حق صاحب القليل لا يبطل أصلاء فعرفنا أنه لا ترجيح فى جانبه من حيث قوة العلة. (نماية 

(ه) كما فى الشاهدين وعشرة شهود. (عينى) 

6 جواب عما قاله الشافعى: من أن الشفعة من مرافق الملك. (عينى) 

: () قوله: "لا يجعل ثمرة [لأنه لا يتولد من ملكه] إلخ" أى الدرة على التملك لا تعد من ثمرات الك كالأب 

له أن يتملك جارية ابنه» ولا يعد من ثمرات ملكه. (ك) 1 

)۸( قوله: ” بخلاف الثمرة واشباهها إلخ" فإنها متولدة من العين» فيتولد بقدر الملك؛ أما تملك ملك غيره فلا يتولد 
من ملكه» فكيف يجعل كالثمرة واللبن والولد. (ك) 

زو)قوله: "ولو أسقط بعضهم إلخ" يعنى وإذا اجتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل 
القضاء له بحقه أو بعده, فإن كان قبله فالشفعة للباقين فى الكل على عددهم دون أنصباءهم كما تقدم. (۴) 

(۱۰) في حق آحد. 

)١١(‏ بالتسليم, 

(۱۲) جمع غائب. 
)١‏ فلا يترك حق الحاضرين بالشك. 
02 وطلب. "٠.‏ ۰ 
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للحاضر يقطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء . 

قال : والشه لشفعة تچب ر بعقد البيع› ومعنئأه هذ 1 م E‏ لأن 
سببها'”' الاتصال على ما بيناه" . والوجه فيه" أن الشفعة "إا تجب إذا رغب 


البائع عن ملك الدارء والبيع يعرفها“) ولهذا يكتفى بثبوت البیع فی حقه””'2. حتى 
| يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع"" وإن”"'' كان المشترى يكذبه. ئ 
لقا اكاك اقرح الاش E E RE‏ 


قال : وتستة ONL‏ ولا بد من لا 1 الموائبة 230 لذ عن 


() قوله: "يقطع إلخ“ لأن القاضى لما قضى بيدهما صار كل واحد منهما مقضيًا عليه من جهة صاحبه فيما قضى 
به لصاحبه» والمقضى عليه فى قضية لا يصير مقضيا له فيها. (ع) 

(1) فى "الختصر“. (عناية) 

(۳) أى ليس الباء للسببية. 

)٤(‏ قوله: "لا أنه هو السبب إلخ“ وقيل البيع هو السبب» بدليل أن الشفيع لو أسقط الشفعة قبل الشراء لا يصح؛ 
لكونه إسقاطا قبل وجود سببه» وهو البيع» ولو كان السبب الاتصال يصح» وجوابه: أنه إنمالم يصح لفقد شرطه» وهو 


|| البيم؛ لأن السبب لا يكون سيبًا إلا عند وجود شرطه؛ كما فى الطلاق المعلق. (زيلعى) 


(0) قوله: ”لأن سببسها [شفعة] إلخ " اعترض عليه بأن سبب ثبو ت الشفعة لو كان هو الاتصال» لكان ينبغي أن 
يبطل الشيفعة لو سلم الشفيع الشفعة قبل البيع؛ وليس كذلك إجماعاء وأجيب بأن البيع شرط؛ ففسليم الشفعة قبله 
ككفارة اليمين قبل الحنث» فلا يجوز. ( سعاية لعطشان الهداية) ٠‏ 

(1) فى مبدأ كتاب الشفعة. 

(4۷ أى فى الوجوب بعد البيم. 

(۸) قوله: "أن الشفعة إلخ“ يعنى أن الشفعة إما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار» ورغبته عببه أمر فى لا بطلع 


اعليه» وله دليل ظاهر» وهو البيع» فيقام مقامه» والحاصل أن الاتصال بالملك سبب» والرغبة عن الملك شرطء والبيع دليل 
اعلى ذلك قائم مقامه بدليل أن البيع إذا ثبت فى حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأحذوه وإن كذبه المشتري. 


ونوقض با إذا باع بشرط الخيار له أو وهب وسلم»؛ فإن الرغبة عنه قد عرفت» وليس للشفيع الشفعة» وأجبب: أن 
فى ذلك ترددا؛ لبقاء النیار للبائع» بخلاف الخيار» فإنه يخبر به عن انقطاع ملكه عنه بالكلية» فعومل به كما زعمه؛ والهبة 


أ لا تدل على ذلك» إذ غرض الواهب المكافأة» ولهذا كان له الرجوع؛ فلا ينقطم عنه حقه بالكلية. (ع) 


(9) الرغبة. 

ْ بائع,‎ )٠١١ 

)١١(‏ لثبوت البيع بإقرار البائم» وإن لم يغبت ملك المشترى. (كافى) 

)١1(‏ الواو وصلية. ش 

(۱۳) القدورى . (عينى) 

: شفعة.‎ )١5( 

ّْ هذا طلب الإشهاد. ش‎ )٠١( 
قوله: "ولا بد من إلخ" أى من طلب الشفعة على المسارعة قضى فى الطلب إلى الموائبة لتلبسه بها. عي‎ )15( 


7 لسالس كتاب الشفعة 
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ضعيف يبطل بالإعراض» فلا بد من الإشهاد”'والطلب؛ ليعلم بذلك رغبته''' فيه 
دون اععراضه عنه» ولأنه"" يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضى› ولا يکنه إلا 
بالإشهاد. ‏ 
قال : وتملك بالأخذ إذا سلمها المشترى أو حكم بها الحاكم ؛ لأن الملك 
للمشترى قدتم» فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضى أوقضاء القاضى» كما فى 
1 000 
الرجوع فى الهبة . ) | 
وتظهر فائدة هذا" فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين أو باع داره المستحق 

بها الشفعة» أو نيعت دار جنب الدار الملشفوعة قبل حكم الحاكي "» أو تسليم 
المخاصم لا تورث عنه فى الصورة الأولى” ٠"‏ وتبطل شة شفعته فى الثانية' "2 ولا 

f. OMe & ٤ Ng ال‎ sis a 
يستحقها فى الثالئة ؛ لانعدام الملك له» ثم قوله " : تجب بعقد البيع بيان أنه لا‎ 
يجب إلا عند معاوضة الال بالمال على ما نبينه'*") إن شاء الله تعالى» والله سبحانه‎ 

(1)أى لا بد من دليل يدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه. (غ) 

(۲) شفيم, ش 

(۳) شفيم, 

)٤(‏ إثبات, 

(ه) أى القدورى. (عينى) 

(1) فإنه يحتاج إلى التراضىء أو قضاء القاضى . | 
٠‏ (۷) قوله: "وتظهر فائدة هذا إلخ" أى فائدة توقف الملك فى الدار المشفوعة بعد الطلبين على تسليم المشترى الدار 
إلى الشفيع» أوحكم المحاكم. (ك) 3 ش 

(۸) أى طلب الموائبة وطلب الإشهاد. 

(4)- متعلق بالمسائل الثلاث. ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: "فى الصورة الأولى إلخ“ وهى ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم يملكها المورث» فكيف تورث 
عنه, (نبابة) ش 
)١١(‏ قوله: "فى الشانية إلخ“ أى فى الصورة الشانيةء وهى ما إذا باع داره المستحق بنا الشفعة؛ لأن سبب الأخذ 
بالشفعة اتصال ملك الشفيع بالدار المشفوعة؛ وقد زال ملكه عما يستحق به الشفعة قبل أن يأخذهاء فلم يبق السبب 
قبل أن ينبت الحكم؛ فلا ينبت الحكم. (ننباية) | 

(۱۲) قوله: "ولا بستحقها إلخ“ أى لا يستحق الدار التى بيعت بالشفعة فى الصورة الثالشةء وهى ما إذا بيعت دار 
١‏ بجنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم يملك المشفوعة» فكيف يلك بها غيرهاء والله أعلم. (نماية) ‏ 
5م أى قول القدورى. (6) ۰ 
)١4(‏ فى باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب. 


باب“ طلب الشفعة والخصومة فيا 
ال ولداعم الشف الم ٠‏ انيدي مل دل على 0 
اغلم ااال وت ارط الزات ون أن کا کا 
حتى لو بلغ الشفيع البيع» ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة؛ لما ذكرنا" . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام””: «الشفعة لمن واثبها»*» ولو أخبر بكتاب» 
والشفعة فى أوله أو فى وسطه» فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته» وعلى هذا 


عامة المشايخ » وهو رواية عن محمد . وعنه”"' أن له مجلمن العلم» والروايتان فى 
النوادر” ( وبالثانية أخذ الكرخى ؛ EN‏ 


التأمل» كما فى المخيرة””''". 


ولو قال" بعد بعد ما بلغة البيع: ال أو لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ أو قال : 


)١( -'‏ قوله: ”باب لما لم ب EE‏ جام كزين وقسيمة. (ن) ۰ 
(۲) أى القدورى: (عينى) . 
(؟) قوله: "بالبيم إلخ” أى بيم امالك ملكه المتصل بملك الشفيم؛ بإخبار رجل عدل أو رجلين» أو رجل وامرأتين. (سعاية) 
)٤(‏ أى فى مجلس العلم. 
() قوله: "طلب المواثبة إلخ“ سميت به تبر كا بلفظ الحديث: «الشفعة لمن واثسهاء أى لمن طلبسها على وجه 
السرغعة» والميادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ لان من يشب هو الذى يسرع فى طى الأرض بمشيه. (ك) 
(7) قوله: " كما علم إلخ” أى على فور علمه بالبيع من غير توقف» سواء كان عنده إنسان أو لم يكن» والطلب 
ا ل ل 
كما سمم. وذكر فی۔ ”شر 75> انها بقعا , ذلك» أى يطلب وإن لم يكن عنده أحد؛ ثلا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى. ك2 
(۷) قوله: ” لما ذكرنا “وهو قوله لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض إلخ» وقال ابن أبى ليلى : إن طلب إلى ثلاثة أيام 
فله الشفعةء وقال سفيان: ال ترا تجا a‏ 
الحقوق المستحقة. (كفاية): 
(۸) قوله: ولقوله عليه السلام“ الشفحة ن وها قلت ربسء ورج عبد ززق ف * مصنفه “من قول 
شريخ: إا الشفعة أن والبباء (ت) 
...قوله: "ولقوله عليه السلام إلخ” قال الشيخ ابن حجر: لم أجده» وقال العينى: هذا ليس بحدیث» نعم» قد روى 
ابن ماجة مرفوعا الشفعة كحل:العقال؛ وقال فى المنافم: أى البعير إذا حل عقاله» ولم يؤحذ من ساعته ذهبت. (سقاية » 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ان د .٠‏ (نعیم) 
7 (9) محمد. ١‏ ُ 0 
)٠١(‏ قوله: ”كما فى الغيرة إلخ "فإف اياز ما دامت فى مجلا والجامخ خابة الرأى والتأملء ولأة الترع 
أوجب له حق التملك ببدل؛ ولو أوجب البائم له ذلك بإيجاب البيم» كان له حيار القبول مادام فى مجلسه: فهذا مثله. (ن) 
)0 قوله؛ "ولو قال بعد ما بلغه البيع الحمد لله إلى قولة'لا تبطل شفعته [ذكر هذا تفريم على مسألة القدورى. 
عينى] .هذا على رواية أن له مجلس العلم. (كفاية) . 


[الجلد لايع -جزء ۷ كتاب الشفعة ٤ا‏ باب طلب الفح وا خضرت قنها 


سبحان الله ل تبطل شفعته؛ لأن الأول حمد على الخلاص من جواره'' 3 واا 


تعجب منه لقصد إضراره""» والثالث لافتتاح كلامه” “» فلا يدل شىء منه على 
الإعراض . وكذا“ إذا قال من ابتاعها رك يعت لالديرق لوا كين ذو 
ثمن» ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض » والمراد بقوله فى الكتاب “° ۰ اشا 
مجلسه ذلك على المطالبة "طلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازم» إنما هو لنفى 
التجاحد”"' . والتقييد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخى» ويصح الطلب بكل 
لفظ يفهم منه طلب الشفعة» كما لو قال الح اح را را كا 
لأن الاعتبار للمعنى”" . 

وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان» أو رجل 


وامرأتان» أو واحد عدل عند أبى حنيفة . وقالا: يجب عليه أن يشهد إذا أخبره 


واحدء حرا كان أو عبداء صبيا كان أو امرأة إذا كان الخبر حا ؛ وأصل الاختلاف 
فى عزل الوكيل» وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيما تقدم”". وهذا بخلاف 


المخيرة”*'' إذا أخبرت عنده”'"' ؛ لأنه ليس فيه إلزام حكم ""» وبخلاف ما إذا أخبره 


)١‏ البائم» أى من سوء جواره مم الأمن من الضرر الدخيل بالشفعة. (كافى) 
(۲) أى إضرار البائع للشفيع. 
٠‏ (۳) كما هو عرف بعض الناس. (کافی) 

(4) أى ليس هذا إعراضا. 

(5) أى القدورى. 

(1) قوله: "إفا هو لشفى التجاحد إلخ* يعنى ربما يججد الخصم» فيحتاج إلى الشهود. وتحقيقه أن طلب الموائبة 
ليس لإثبات الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة؛ والإشهاد فى ذلك ليس بشرط. (عناية) 

(V)‏ قوله: ”لان الاعتبار للمعنى “ ظاهر قوله طلبت الشفعة إخبار عن الطلب فى الزمان الماضى» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فكأنه لم يطلب وكذا إذا قال: أطلببا؛ لأنه عدةء إلا أنه فى العرف 7 ببذه الألفاظ الطلب للحال» 
لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل. (ك) ْ 

(۸) أى فى ظنه. 


إلى قوله: "وقد ذكرناه إلخ" إشارة إلى ما ذكره فى آخر فصل القضاء بالمواريث» وهو من فصول" "كتاب أدب 


|[القاضى. » وأراد بأخواته امولى إذا أخبر بجناية عبده» والشفيم؛ والبكرء والمسلم الذى لم يجاجر إليها. )£( 

)غ١23‏ قوله: وهذا بخلاف الخيرة إلخ“ يعنى أن انبر إذا أخبر المرأة أن زوجها خيرها فى نفسهاء صارت مخيرة» 
منواء كان الخبر عدلا أو غير عدل؛ حتى لو أختارت نفسهافى مجلسها يقع الطلاق وإلا فلاء ولا يشترط فى الخبر أحد 
شطرى الشهادةء بخلاف الشفيع حيث شرط فيه أبو حنيفة أحد شطرى الشهادة» وهو العدد والعدالة 23١‏ 

)١١(‏ أى عند أبى حنيفة . (نهاية) 


١ قوله: ليس فيه إلزام حكم إلخ ميجر إيعاء نا كان على ما كان وی ی ای اراب یت ااا تلو‎ ) (٠ 


ضرر با 


امجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة وات بات ظا الغرفعة والتصرمة فيها 


المشترى”''؟ لأنه خصم فيه والعدالة غير معتبرة فى الخصوم . | 
والثانى طلب التقرير والإشهاد, لأنه ''محتاج إليه لإثباته عند القاضى على ما 
ذكرنا" ٠‏ ولا يمكنه الإشبهاد”' ظاهر على طلب المواثبة؛ لأنه على فور العلم 
بالشراء» فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقريرء وبيانه” ما قال فى 
)00( ْ 
الكتاب”" . ظ 


7 ثم ينض هه يعي من الجا ويشهند على البائع إن كان المببيع فى يده 
معناه لم يسلم إلى المشترى» أو على المبتاع”” أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقرت 
شفعته وهذا؛ لأن كل واحد منهما'خصم فيه؛ لأن للأول اليد وللثانى الملك. : 

وكذا يصح الإشهاد عند ابيع ؛ لأن الح متعلق بهء فإن سلم البائع ابيع" لم 
يضح الإشهباد عليه ٠ ٠‏ بروج" '' من أن نكون خصما» إذ لا يد له ولا ملك |أ 
فصار كالأجنبى . وصورة هذا الطلب أن يقول”"'': إن فلانا اشترى هذه الدار» وأنا 
شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن» فاشهدوا على ذلك. 

وعن أبى يوسف أنه يشترط تسمية المبيع وتحديده؛ لأن المطالبة لا تصح إلا 
فى معلوم» والثالث: طلب الخصومة والتملك» وسنذكر كيفيته” '' من بعد إن شاء 


)١(‏ قوله: " وبخلاف ما إذا أخبره إلخ “حيث لا يشترط فى المشترى أيضًا أحد شطرى الشهادة يعنى أن الخبر 
بالشفعة إذا كان هو الشترى» وقال للشفيع: قد اشتريت دار فلان» فلم يطلب الشفيع الشفعةء بطلت شفعته» وإن لم يكن 
المشترى عدلا؛ لان المشترى خصم فى هذاء والعدالة فى الخصوم ليس بشرط. (مل) ٠ ١‏ 

1 ٠ شفيع.‎ )۲( 

(۳) قبيل هذا الباب. 

)٤(‏ قوله: "ولا يمكنه [شفيع] الإشهاد إلخ “حتى لو أمكنه ذلك» وأشهد عند طلب المواثبةء بأن بلغه البيع بحضرة 
الشهود والمشترى أو البائم حاضرء أو كان عند العقار يكفيه؛ ويقوم ذلك مقام الطلبين. (زيلعى) 

(0) أى بيان هذا الطلب. ش 

)١(‏ أى القدورى. 

(۷) أى يقوم. (ك) ش 

(۸) قوله: ”أو على المبتاع إلخ“ أى المشترى أطلق هذاء ولم يقيد بكون الدار فى يد المشترى؛ لأن هذا لا أ : 
پتفاوت» فإن الطلب عند المشترى صحيح» سواءكانت. الذار فى يد المشترى» أو فى يد البائ» هذا كله من ”الذحيرة “. (ن) 

E 0 البائع والمشترى. ش‎ )9( ٠ 


)٠١( ٠‏ إلى المشترى. 

| قوله: “لم يصح الإشهاد عليه إلخ “ كذا ذكره القدورى والناطفى» وذكر شيخ الإسلام أنه يصح استحسائًا. (ت)‎ )١( 
ْ الباء ش‎ ( ٠ 
البائع.‎ )۱۲( 


)١5(‏ الشفيع. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة -1١54-‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


ا ) ١‏ ) ظ 
قال" : ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب”' عند أبي حنيفة» وهو رواية 
عن أبى يوسف. وقال محمد: إن تركها”" شهرا بعد الإشهاد'”'' بطلت» وهو قول 
زفر» معناه”* إذا تركها" من غير عذر.وعن أبى يوسف أنه إذا ترك المخاصمة فى 
مجلس من مجالس القاضى تبطل شفعته ؛ لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم 
يخاصم فيه اختيار» دل ذلك على إعراضه وتسليمه . وجه قول محمد: إنه لو لم 
يسقط بتأخير الخصو مة منه.أبدا يتضرر به المشترى؛ لأنه لا يمكنه التصرف" حذار 
'نقضه من جهة الشفيع» فقدرناه بشهر؛ لأنه آجل» وما دونه عاجل على ما مر فى 
الأيمان" . ووجه قول أبى حنيفة : وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى» أن اق مقن 
ثبت» واستق ر" لايسقط إلابإسقاطه» وهوالتصریح بلسانه» كما فى سائر الحقوق '. | 
0 ل یشکل”' با إذا کان غائبّاء ولافرق فى جق المشترى 


)١4( ٠‏ عن قريب فى هذا الباب. 
)١(‏ أى القدوری . (عينى) 

(۲) يريد به الطلب الثالث؛ وهوطلب الخصومة. ( ع) 

]1 (7) قوله: "إن تركها شهرا الخ“ قال شيخ الإسلام: الفعوى اليوم على هذاء لتغير أحوال الناس فى الإضرار 
بالغير. (زیلعی)_ے , ۔ ا 1 
٠‏ (4) قوله: ” شهر إلخ” وبرواية ثلا ثة أيام؛ لأنها هى التى ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفم.(ت) 

(ه) قوله: ” معناه إذا إلخ” وإنما قال معناه إذا ت ركها من غير عذر؛ لأنہم أجمعوا على أنه إذا تركه بعرض أوحبس 
أو غير ذلك ولم بمكنه التو كيل بهذا الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. (ع) 

رس 

(۷) بالبتاء وغيره. ۰ 

(۸) قوله: ”فی الأيمان لخ“ قال فى باب اليمين فى تقاضى الدراهم ما دون الشهر يعد قريباء والشهر وما زاد 
عليه يعد بعيداء ولهذا يقال: عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر. 

(9) بالإشهاد. 

)٠١(‏ فإنما بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

(11) قوله: ”وما ذكر من الضرر إلخ “جواب عن قول محمد يعنى أن الشفيع إذا كان غائبًا لم تبطل شفعته بتاخير 
هذا الطلب بالاتفاق».ولا فرق فى حق المشترئ بين الحضر والسفر فى لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
وهو حاضر. (عناية) | 

00 قوله: ” يشكل إلخ فإن قيل لا يشكل؛ لأن حالة الغيبة إنما لا تبطل دفعا لضرر الشفيع» ودفع ضرر الشفيع 
مقدم على ضرر المشترى» وفيما إا كان حاضرا لا يشحقق ضرر الشفيع؛ لتمكنه من الأخذ؛ قلنا: لما لم تبطل شفعته 
احالة الغيية رعاية لحقه» وهو ضعيف» وعسى أن لا يطلب الشفعةء فههنا قد تقبوى حقه وتقرر بالطلبين فلأن لا تبطل | 
بالطريق الاولى. (ك) ___ ْ ا 


بجر 5 


e‏ للق لوك ف اتا لال فاخي 
بالاتفاق ؛ لأنه لا يتمكن مر الخصرمة ا ت پا فكان عذرا. 

قال : وإذا تقدم الشة راء وطلب الشفقعة» 
سأل القاضى اا 0 وإلا كلفه بإقامة 
البيئة"2؛ لأن اليد ظاهر محتمل» فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. 

قال" : يسأل القاضى المدعى”" قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع 
الداروحدودها؛ لأنه ادعى حقا فيباء فصار كما إذا ادعى رقبتها”"'» وإذا بين ذلك 
يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها”'"» فإن قال: أنا شفيعها"''' بدار لی 


E a قوله: "ولافرق إل" الى القرى‎ )١( 

يعتبر الضرر فيما إذا كان غائبا حيث لم يبظل حق الشفعة بتاخير هذا الطلب» وهو طلب الخصنومة فيما إذا كان غائبا 
الفاق قيجب أن لا يطل أيضا یا إذا كان الشقيم جار وأغز طلب الخصومة. (نهاية) 

(۲) أي القدررى. (عينى) ا 

(۳) قوله: *وإذا تقدم الشضيع إلخ “هذا كيفية طلب النصومة التى كان وعدها قبل هذاء فادعى الشراء وطلب 
الشفعة..(نهاية) 

(4)قوله: ”فادعى الشراء إلخ * وصورة ذلك أن يقول الشفيع للقاضىء أن فلانًا اشترى داراء وبين مصرها 
ومحلتبا وحدودهاء وأنا شفيعها بدار لي» وبين جدودهاء فسره بتسليسها إلى» وإقا بون هذه الأشياء لأنّ الدعوى إنما 


|| تصح في المعلومء وإعلام العقار ببذه الأشياء. (نباية) 


:(0) فيسيا. 
3 قويعة "وإلا کله إلخ “ أى إن أنكر أن يكون شقيعهاء بأن كان المدعى ادعى الشفعة بسبب الجوار» والمدعى 
اك أن تكون الدار بجنب الدار المشتراةء وان تكون الدار التى جنب الدار المشتراة ملك المذعى فالقول قوله. وإن 


ش أكانت للك لكان ن ر يد المدعى. وعلى المدعى أن يقيم البينة على أن تثك الدار ملكه؛ لأن اليد محتسملة» يحتمل أن يكون 


ملك ويحتمل أن تكون يد إجارة أو عاريةء والحتمل لا يصلح حجةء وأقصى ما فيهء أن الظاهر أن يده يد ملك» ولكن 
NK EEO SNES‏ 
المشترى» والظاهر لا يكفى لذللك. (قپاية) 

(۷) المصنف. (عينى). 

(۸) شفيع. 

(9) دار. 

)٠١ ۰(‏ قوله: "لاخمتلاف أسبابها إلخ” فإن بعضهم قالوا: تثبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره فى 
”المبسوط “ إذا كان أقرب باباء وعندنا الشفعة على مراتب» فلا بد أن يبين سببما ؛لينظر القاضى أن ما زعمه سببًا هل هو 
ميب وبعد أن یکون سببا هل هو نحجوب بغيره. إنباية) 

۷ قولە: ا آی ین سیا صا ول يكن محجون یره ال أ تی بء وکین صنع جين 
ال كان الذى أشهد عليه أرب من ضيألا إا ين ذلك كلع ولم بحلل بشيء من 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة -1١8-‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
تلاصقها الآن» تم دعواه على ما قاله ا لخصاف» وذكر فى الفتاوى تحديد هذه الدار 
التى يشفع بها أيضاء وقد بيناه فى الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد" . 

قال''': فإن عجز عن البينة استحلف ”' المشترى بالله “ما يعلم أنه مالك 
للذى ذكره ما يشفع به» معناه بطلب الشفيع؛ مادص عد ميتي لو أقر به 
لزمه» ثم هو استحلاف على ما فى يد غيره فيحلف 

فإن نكا أوقامت للشفيع بيئة ثبت ملكه في الدار التى يشفع بياء وثبت الحوار» 

فبعد ذلك سأله القاضى» يعنى المدعى عليه هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل 

يع : أقم البينة؛ لأن الشفة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثبوته بالحجة. 

قال" : : فإن عسجز عدبا استحلف المشترى بالله ما ابتاع» أو بالله ما استحق عليه 
فى هذه الدار شفعة من الوجه الذى ذكره» فهذا" على الحاصل» والأول على 
|| السبب» وقد انخر ييا الخام و تو a‏ وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله' I‏ 
يحلفه على البتات ؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه» وعلى ما فى يده أصالة» وفى 
مثله يحلف على البتات . 


ل0 وز العا الشف ران لم حفر الشف اشن إلى مجلس 


شروطه أتم درا ادرال على الدع عله (زيلعى) 
E‏ (كشف الظنون) . 

٠‏ (۲) أى القدوری. (عينى) 

(۳) القاضى. 

)٤(‏ وكان المدعى عليه المشترى» و كان المبيع فى يده. 

(5) متعلق باستحلف. 

() فإذا انكره لزم اليمين. (ع) 

(۷) قوله: “فيحلف على العلم إلخ' هال ل اه يحلف على البتات؛ لأن المدعى يدعى 
عليه استحقاق الشفعة بهذا السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره؛ وهو ينكره» وهناك يحلف على 
البتات» كذا ههنا. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى الحلف الثانى حلفٌ على الحاصل. 

)000 قوله:و ذكرنا الاختلاف إلخ “ وهو ما ذكره فى فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى؛ بقوله 
"فيحلف على الحاضل فى هذه الوجوه” إلى ما قال: وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وأما على قول أبى 
يوسف يحلف فى جميع ذلك على السبب. (ك) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 


e 


اه . 


لحار سيا كات لفقم ا الا alat‏ والخضوءة ليها 
القاضى» فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن ؟ وهذا ظاهر رواية 
'الأصل ”'".وعن محمد أنه لايقضى ‏ حتى يحضر الشفيع ال وهر روات 
الحسن عن أبى حنيفة ؛ لأن الشفيع عساه يكون مفلسّاء فيتوقف القضاء على 
إحضاره”" حتى لا یتوی ° مال المشترى . وجه الظاهر” أنه لا ثمن له عليه قبل 
القضاء”'ء ولهذا لا يشترط تسليمه”"» فكلا لا يشترط إحضاره 7 

وإذا قضى له بالدار» فللمشترى أن يسه حتى يستوفى الكمن» وينفك 
القضاء عند محمد أيضً””''؛ لأنه فصل مجتهد فيه''''. ووجب عليه الثمن فيجبس 
فيه ».فلو أخر”"'' أداء الشمن بعد ما قال" له : ادفع الشمن إليه لا تبطل شفعته ؛ 
لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضى . 

كيد وإن أحضر”'' الشفيع البائع والمبيع فى يده فله أن يخاصمه فى 


000 الواو وصلية. ش‎ )١١( 

(١)قوله:‏ " وهذا ظاهر رواية الأصل [مبسوط] إلخ" إنما قال هذا ظاهر رواية الأصل» ولم يقل هذا رواية الأصل؛ 
لأنه لم يصرح فى الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقضى بالشفعة من غير إحضار الشمن؛ لأنه قال 
للمشترى أن يحبس الدار» حتى يستوفى الثمن منه؛ أو من ورثته إن مات. (غ) ٠‏ 

(۲) بالشفعة. ش 

(۳) ثمن. 

)٤(‏ أى لا يبلك. 

© أى ظاهر الرواية. 

(1) قوله: 'إنه لا ثمن له عليه إلخ “ يعنى لا ثمن للمشترى على الشفيع قبل قضاء القاضى بالشفعة للشفيم» فكيف 
يطلب المشترى الشمن من الشفيع قبل الوجوب» فلا بد من قضاء القاضى له بالشفعة» حتى يتمكنالمشترى من مطالبة 
الشمن عن الشفيع؛ إلى هذا أشار فى ”المبسوط . (نباية) ٠‏ 

(۷) أى تسليم الشمن قبل القضاء. 


(۸) ثمن. 
(9) أى للشفيع. 
(۱۰) وإن كان عنده أنه لا يقضى حتى يحضر الثمن. : 


)١1١(‏ قوله: "لأنه فصل إلخ" يعنى أن عند محمد لا يقضى بالشفعة قبل إحضار الثمن» ومع هذا لو قضى بہا قبل 
الإحضار ينفذ القضاء عنده أيضا؛ لوقوعه فى محل مجتبد فيه. (مل) 
 .‏ (1١)قوله:‏ " فيحبس إلخ” أى يحبس المبيم فى يد المشترى» حتى يأخذ الذمن. (نباية) 
)١5(‏ الشفيع. 
)١4(‏ القاضى. 
)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١5(‏ إلى الخاكم. (ع) 


- ۰ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة 


الشف انالا وهى بد ةة ولا يسمع:القاضى البينة" جا رجض 
المشترى »: فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضى بالشفعة على البائع ؛ ويجعل العهدة عليه ؛ 
لأن الملك للمشترى واليد للبائع» والقاضى يقضي ببما'"“للشفيع ».فلا بد من 
و بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع ؛ 
لأنه صاز أجنبيا إذ لا يبقئ له يد ؤلا ملك 


وقول "فيفسخ البيع بمشهد منه” إشارة إلى علة أخرى””'» وهى أن البيع فى 
حق المشترى إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه ثم وجه هذا 
الفسخ المذكور" أن ينفسخ فى حق الإضافة”"؛ لامتناع قبض المشترى بالأخذ | 
بالشفعة”" » وهو يوجب الفسبخ. إلا أنه يبقى”'' أصلالبيع””'' لتعذر انفساخه؛ لأن 


وهم قوله: ”لأن اليد له إلخ" وهى يد مستحقة أى معتبرة» كيد امالك ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفى 
الثمن. ولو هلك فى يده هلك من ماله وإنما قال ذلك احترازا عن يد المودع والمستعير: ومن له يد كذلك» فهو خصم من 
ادعى عليه. (عناية) ش 

(۲) على البائع. (عناية) 

(*) أى باليد والملك. 

)٤(‏ أى حضور البائع والمشترى. 

(ه) قوله: إلى علة أخرى إلخ“ فيكون اشتراط حضور المشترى معلولا بعلتين» بعلة أنه يصير مقضيا عليه فى حق 
الملك؛ لانه ذكر قبل هذا قوله؛ لأن املك للمشترى واليد للبائع» والقاضى يقضى بہما للشفيع؛ فلا بد من حضورهماء 
وبعلة أنه يمير مقضيًا عليه فى حق الفسخ» كما ذكره ههنا يقوله ليقضى بالفسع عليه والقضاء على الغائب لا يجوز 
ملكا أو فسخاء فلا يد من حضوره: (ن) _ 1 ش 

٠‏ (5) وهو قوله فيفسخ البيع بمشهد منه. ش ش 

(۷) قوله: ”أن ينفسخ فى حق الإضافة إلخ* أى إضافة العقد إلى المشترى» فكأنه جدد العقد وأضافه إلى الشفيع» 
فكان البائع باعها من الشفيع.فإن قيل: فعلى هذا لا يكون أخذًا بالشفعة» بل بالشراء من البائع؛ ولهذا يرجع بالعهدة عليه؛ 
قلنا: نعم! لكنه يسمى أحذا بالشفعة نظرا إلى الظاهر. (أعظمى) ش ا 

قوله: ”فى حق الإضافة إلخ“ فإن قول البائع للمشعرى ”بعت“ إيجاب للبائع؛ وقوله منك إضافة إليه» فإذا أخذ 
الشفيع بالشقعة كان ذلك البيع ضيف إلى الشفيع؛ بعد أن كان مضافًا إلى المشترى» فينتقض البيع فى حق الإضافة» لا أنه 
ينتقض أصل العقدء كما إذا رمى سهمًا إلى إنسان فتقدم عليه غيره» فأصابه» فالرمى فى نفسه لم يتبدل» ولكن الإرسال 
والتوجيه على الأول» قد انقطع بتخلل هذا الثانى» فخرج من أن يكون مقصودا بالرمى» فكذا هنا تحولت الصفقة إليه؛ 
كان العقد من الابتداء وقع معه. (كافى) 1 

(8) قوله: ”لامتناع الخ" تعليل لقوله أن ينفسخ فى حق الإضافة» يعنى ينتفى قبض المشعرى بسبب أخذ الشفيع 
الدار من البائع لا محالة؛ فلما انتفى قبضه وجب القول بالفسخ؛ لكنه لم يمكن الفسخ من الأصلء لعلا يتعذر الشفعة؛ 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. (عن) ! ١‏ 

)٩( .‏ قوله: "إلا أنه يسقى إلخ“ أى ليس المراد أنه ينتدقض البيع أصلا؛ لأنه لو انفسخ من الأصل لم يكن للشفعة 
وجود؛ لأن الشفعة تقتضى سابقية وجود البيم. (عن) ۰ 


i 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة . ا با تال الور SS‏ 


الشفعة بناء عليه » ولكنه تتحول الصفقة إليه» ويصير كأنه هو المشترى منه» فلهذا 
يرجع بالعهدة ة على البائع''"' . بخلاف ماإذا قبضه الشترى فأخذه من يده حيث تكون 
العيدة عا ؛ لأنهتم ملكه بالقبض» وفى الوجه الأول" | '"؟ امم قبن المشتيرى: 

یوج خ» وقد طولنا الكلام فيه فى كفاية المنتہى TS‏ ش 
۰ 000 شترى دارا لغيره» فهو الخصم للشفيع ؛ SS‏ 
بالشفعة من حقوق العقد» فيتو جه عليه. 

قال : إلا أن يسلمها إلى الموكل ؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك» فيكون الخصم 
هو الموكل» وهذا؛ لأن الوكيل كالبائع من امو كل" على ما عرف» فتسليمه"" إليه 
” كتسليم البائع إلى المشترى» فتصير الخصومة معه""". إلا أنه مع ذلك قائم مقام 
الموكل”!'''» فيكتفى بحضوره فى الخصومة قبل التسليم” '"» وكذا إذا كان البائع وكيل 


الغائب» ل ل اليا 5 كان 


2030١‏ الى بدو ين لالم 

(۱) قولىه: “فلهذا إلخ” أى فلتحول الصفقة إليه ير جع بالستهدة على البائعة لأنه تابخ كما كانه ور كان نقد 
جديد كانت على المشترى. ( ع) 

(۲) أى فيما إذاكان فى يد البائع. 

)( أى أن امتنا ع قبض المشترى. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(1).لانه يجرى بينبما مبادلة حكمية كما عرف. 

٠: وكيل.‎ )۷( 

(۸) موكل. 

(9) موكل. 

)٠١(‏ قوله: "إلا أنه [وكيل] مع ذلك إلخ“ فإن قيل لو كان الوكيل كالبائم» والموكل كالمشترى يشترط 
حضورهماء كما شرط ثمة. قلنا: أنه نائب عن الموكل» فكان حضوره كحضور الموكل فى الخصومة قبل التسليم» 
بخلاف البائم مع المشترىء فإنه لا يكتفى بحضرة البائم حتى يحضرامشترى؛ لأن البائع ليس بنائب عن المشترى. (كافى) 

)1١(‏ قوله: ”فيكتفى بحضوره [وكيل] إلخ“ أئ بخلاف البائع ‏ مع المشترى؛ فإنه لا يكتفى بحضرة البائع» حتى 
يحضر المشترئ؛ لأن البائع ليس بنائب ا E‏ ا 
لو كان هو كالبائع والموكل كالمشترى يشترط حضورهما كما شرط ثمة» فأجاب بأن ال وكيل مع ذلك قائم مقام الو كلء 
فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى الموكل. (كفاية) 

)١۲(‏ أى يكون الخصم للشفيع هو الوصى. 

)١8(‏ قوله: " إذا كان البائم وصيا لميت” فيما يجوز بيعه قيد به؛ لأنه لا يجوز بيع الوصى ولا شرئهء إلا بما يتغابن 


للا اران و كاب الشفعة باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


ل واد فقس اقات ا د رأهاء. تله ار الرويف يوان 
وجد بها عيبًا» فله أن يردهاء وإن كان المشترى شرط البرائة مله" ؛ لأن الأخذ 
بالشفعة يمنزلة الشراء. الأبرى المشعارلة لان لال فحت قد شارك E‏ 


الشراء. 0 ب بشرط البراءة من امشترى» ولا برؤيته. '"؟؛ لأنه”" ليس بنائب 
يلك" إسقا 
عنه» فلا 


فصل د الاحتلدف“ 
قال ": وإن اختلف الشفيع والمشترى فى الثمن» فالقول قول المشترى ؛ لأن 
الشفيع يدعى استحقاق الدار عليه" عند نقد الأقل» وهو" ينكرء والقول قول 
المنكر مع يمينه ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدعى عليه" استحقاق الدار*» 
فالمتتترى لا يذعى عليه شا لتخيره بن الشرك والأخلة ولا نض هين "ف 


اناس فلا يجوز فيما لا يتغاين الناس فى مثله؛ لأن ولاية الوصى نظرية» ولا نظر فى الغين الفاحش» فلا يجوز ذلك. (ن) 

)١4(‏ قوله: "فيما يجوز بيعه إلخ“ ذكر فى الباب الأول من شفعة ” المبسوط ٠‏ البائع إذا كان وصيًا للميت» إلا أن 
الورثة كبار كلهم؛ وليس على الميت دين؛ ولم يوص بشىء يباع فيه الدار» لم ا ا 
متمكنون من النظر لأنفسهم؛ وإن كان فيهم صبى صغير جاز بيع الوصى فی الدار + جميعا. وكذلك إن كان عليه دين أو 
أوصى بوصية من ثمن الدار وهو استحسان» ذهب إل أو سينة؛ ولي اتان يرز يه إلا فى ابيب المت 
حاصة» أو بقدر الدين والوصية» ثم فيما باز بيع كا ناللشفيم أن راعذ الدار منه بالشفعة إذا كات فى بده (ك) 

)1١(‏ من أنه هو العاقد. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) عيب. 

)٤(‏ أى حيار الرؤية وخيار العيب. 

(ه) الخيار. 

(5) المشترى . 

(۷) مشترى. 

(۸) المشترى. 

)٩(‏ قوله: “فصل فى الاختلاف إلخ “ل ذكر مسال لتاق بي الشفيع و للشترى فى لزه وهو لأصل» شرع 
فى بيا ن مسائل الاختلاف بينہما فيه. (ن) 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ مشترى. 

)١5(‏ مشترى. 

(۱۳) مشترى. 

)١4(‏ عند نقد أقل الثمنين. 
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تتخالفان قال : AE‏ » فالبينة للشفيع عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوش : E‏ ؛ لأنبا أكثر إثباتاء فصار كبينة البائم"» والوكيل ": 


رالرى مق الخو و لها اة لا تاف ها فل .کان الو جود 
بيعان”” » وللشفيع أن يأخذ بأيبما شاء» وهذا بخلاف البائع مع المشترى"؛ لأنه 
لا يتوالى بينبما عقدان إلا بانفساخ الأول. 

وههنا الفسخ”''' لا يظهر فى حق الشفيع» وهو التخريج لبينة الوكيل؛ لأنه 
كالبائع 6 کالیه کی ES‏ منوعة غل ماروى عن 


)٠١(‏ لأنه لا يجب له على الشفيع شىء» حتى يحلف الشفيع. (نہاية) 

(13) قوله: ”ولا نص ههنا إلخ" إنما النص فى حق البائع والمشترى مع وجود معنى الإنكار من الطرفين هناك» 
فوجب اليمين لذلك فى الطرفين» ولم يوجد الإنكار ههنا فى طرف الشفيع؛ فلم يكن فى معنى ما ورد فيه النص» فلذلك 
لم يجب التحالف ههناء وإن كان الشفيع والمشترى بمنزلة البائع والمشترى» ولكن لمعنى فارق بينهماء لم يكن ورود النص 
بالتحالف هناك بمنزلة الورود ههنا. (ن) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ” كبينة البائع إلخ“ أى مع المشترى» ل مقذار الفمن» وأقاما البينة كانت 
البينة بينة البائع؛ لأنها قبت اراد ١ك‏ 

(7) قوله: ”وال وكيل إلخ” أى كبينة ال وكيل مع بينة الموكل؛ فإن الوكيل بالشراء » مع الموكل إذا اختلفا فى مقدار 
الشمن» وأقاما البينة كانت البينة بينة الوكيل؛ لأنها تثبت الزيادة. (ك) 

(4) قوله: ' والمشترى من العدو إلخ” أى وكبنينة المشترى من العدو مع بينة المولى القديم» فإن المشترى من العدو 
الحربى مع المولى القديم إذا اختلفا فى ثمن المأثور» وأقاما البينة كانت البيئة بينة المشترى من العدوء لما فيه من إثبات.الزيادة. (ن) 

)2( قوله: ”من العدو“ صورتش آن است. که مسلمانى برای تجارت داخل دار حرب بامان كافر گردید» وخريده 
آورد بنده زيد را مغلا از دست كافرى كه بغاوت برده بود بدار حرب وخواست مالک قديم اعنى زيد كه بنده خودرا 
ازان مرد تاجر بہہائی كه او خريده است بآن بگیرد واختلاف واقع شد ميان زيد وآن مرد تاجر در مقدار بہای آن 
وهر دو بينه آوردند برمدعاى خویش يس معتبر بينه تاجر ست كه اثبات زياده ميكند. (ترجمه) 

(5) قوله: "أنه لا تنافى بين هما إلخ “ أى بين البينتين فى حق الشفيع؛ لجواز تحقق البيعين مرة بألف» وأخرى بألفين 
على ما شهد عليه البينتان» وفسخ أحدهما بالآخر لا يظهر فى حق الشفيع لتأكد حقه» فجاز أن يجعلا موجودين فى 
حقه» وله أن يأخذ بأيبما شاء. (ع) ١‏ 

(۷) يعنى يجعل فى حق الشفيع كان الشرائين ثابتان. (كافى) 

(۸) ولو اشترى مرتین» مرة بألف ومرة بألفين» كان للشفيع أن يأخذ بأيبما شاء. (كافى) 

(9) قوله: ”وهذا بخلاف البائع إلخ“ فإن العمل بالبينتين ثمه غير ممكنء فالعقد الثانى لا يتصور إلا بانفساخ الأول 
فى حقهماء فصرنا إلى الترجيح بالزيادة» وههنا الفسخ لا يتصور فى حق الشفيع» فأمكن اعتبار البيعين فى حقه» فلا يصار 
إلى الترجيح. (كافى) 

)٠١(‏ فإن الفسخ يكون بين العاقدين» والشفيع ثالشهما. 

)١19‏ فلا يمكن توالى العقدين بينبما إلا بانفساخ الأول فتعذر التوفيق. (عناية) 

۰ ) أى كيف يصح القياس 
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تمد" :وأا المنرى هو الحدوع فقلنا :دك فن السيو الك أن اة" 


ا 0" نقول: لا يصح الثانى هنالك إلا بفسخ 
يع ملزمة””' وبينة المشترى غير ملزمة» 


ْ 0 0 البائع أقل منه ولم يقبض الشمن» 
أخذها الشفيع با قاله البائع وكان ذلك حطاعن المشترى؛ وهذا لأن الأمر إن كان 

| على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به» وإن كان على ما قال المشترى فقد حط البائع 
بعض الثمن» وهذا الحط يظهر فى حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى”" ؛ 
ولأن التملك على البائع بإيجابه”» فكان القول قوله "فى مقدار الثمن ما بقيت 
مطالبته» فيأخذ الشفيع بقوله” '. 

قال: ولوادعى البائع الأكثر يتحالفان"''' ويترادان”'"'» وأيبما نكل ظهر أن 


)١۳(‏ الواو حالية. 

(1) قوله: “على ما روى عن محمد إلخ“ فإن ابن سماعة روى عن محمد أن البينة بينة الموكل؛ لأن ال وكيل صدر 
منه إقراران بحسب ما يوجبه البينتان» فكان للموكل أن يأخذ بأيبما شاء فأما فى ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل 
كالبائع مع المشترى» ولهذا يجرى التحالف بينبما عند الاختلاف فى الثمن. (ك) 

(۲) أى المشترى من العدد والمالك القديم إذا اختلفا. 

(۳) لأنہا ملزمة. (زيلعى) 

)٤(‏ أى لعن سلمنا أن البينة للمشترى» فذلك باعتبار أن التوفيق متعذر إذ لا يصح إلخ. (ع) 

(0) قوله: "ولأن بينة إلخ“ ما م ركان طريقة لأبى حنيفة فى هذه المسألة حكاها محمد , وهذه طريقة ثانية 
حكاها أبويوسف » وبيانه أنه إذا قبلت بينة الشفيع» وجب على المشترى تسليم الدار إليه بألف» شاء أو أبى» وإذا قبلت 
بينة المشترى لا يجب على الشفيع شىء» ولكنه يتخير إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ والملزم من البينتين مرجح؛ وبه فارق بينة 
البائع مع المشترى؛ لأن كل واحد من البينتين هناك ملزمة. وكذلك بينة ال وكيل مع الموكل؛ وكل واحد منهما ملزمة, فلذا 
| صرنا إلى الترجيح بالزيادة» وفى مسألة المشترى من العدو على هذه الطريقة» البينة بينة المولى القديم؛ لأنها ملزمة؛ وبينة 
المشترى غير ملزمة» كذا فى الباب الأول من شفعة المبسوط. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) فى مبداً الفصل الآتى. 

(۸) قوله: "ولأن التملك [أى تملك الشفيع] إلخ “هذا وجه آخخرء وإثما كان التملك على البائع بإيجابه؛ لأنه نه لو 
لم يقل ” بعت“ لا ينبت للشفيم شىء» ألا يرى أنه لو أقر بالبيع وأنكره المشترى يثبت له حق الأخذ. (عناية) 

(۹) بائم. 

)٠١(‏ بائع: 

)١١(‏ البائع والمشترى إن لم يكن بينة. 

)١۲(‏ للحديث المعروف. (ع) 


لار إن شاءء. ولم أل 
يلتفت إلى قول البائع ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتبى حكم العقد» وخرج هو من 
البين» وصار هو كالأحنبى» وبقى الاختلاف بين المشترى والشفيع» وقد بيناء" 

ولو كان نقد الشمن غير ظاهر", فقال البائع : بعت الدار بألف» وقبضت 
الشمن» يأخذها الشفيع بألف ؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع. نعل المي ي 
| فبقوله بعد ذلك : قبضت الثمن يريد إسقاط " حق الشفيع ”2 قله ولو 
قال: قبضت الثمن» وهو ألف لم يلتفت إلى قوله"" ؛ لآن بالأول -وهو الإقرار 
بقبض الثمن- خرج من البين» وسقط اعتبار قوله فى مقدار الثمن . 


ظ فصل فيما يوخذ به المشفو ٠"۶‏ 
قال" : وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن ”''يسقط ذلك عن الشفيع» 
(١١)سابقا.‏ 
(۲) قوله: "لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض. كافى] إلخ” يعنى أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا 
يظهر فى حق الشفيع؛ لآن القاضى نصب ناظرا للمسلمين لا مبطلا لحقوقهم» ولأن الفسخ مقرر لحق الشفيع لا رافع» 
ولهذا ينفسخ العقد الذى جرى بين البائع والمشتزى بالأخذ بالشفعة. (ك) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

) بائع. 

(5) الشفيع. 

(5) عن قريب بقوله: " وإن اختلف الشفيع والمشترى إلخ. 

(۷) أى غير معلوم» والمسألة بحالها. 

(۸) قوله: ” تعلقت الشفعة به [أى بالبيع بذلك المقدار. ع] إلخ" لأنه أخمبر عن النمن فى حال له ولاية البيان» فبنى 
الحكم عليه» ثم بقوله قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع فى الأخحذ با قاله فيرد عليه» بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الشمن 
أولا؛ لأنه بذلك خر ج من البين» فلم يقبل بيانه» وقد خر ج من البين. (ك) 

(9) أى عن نفسه. 

)٠١(‏ المتعلق بإقراره من الشمن. (ع) 

)١١(‏ هذا القول. 

)١۲(‏ قوله: لم يلتفت [ويأخذ بما قال المشترى. ع] إلى قوله إلخ“ وروى الحسن عن أبى حنيفة أن المبيع إذا كان فى 
يد البائع؛ فأقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف, فالقول قوله؛ لأن التملك يقم على البائع» فير جم إلى قوله. (ع) 

(۱۳) قوله: “فصل إلخ" لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعة» شرع فى بيان 
ما يؤخذ به» وهو التبع؛ لان الذى يؤخذ به المشفوع هو الثمن. (نباية) 

(15) أى القدورى. (عينى) 
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للد الرايع د جزء ١‏ شا للختت 


ج ا ی ع 0 
وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد» 
فرظ فى حق الشف لن الها قي" 


يتاه ذ 


e 


لن الشف حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول ؛ لا بينا“' كذاهذا. 
ا ومن اشترى دارا بعرضر""' أخذهاا 9 لشفيع E‏ لأنه من ذوات 


(ه )١‏ قوله: ” بعض الشمن إلخ“ حط بعض الثمن والزيادة فيه يستويان فى باب المرابحة دون الشفعة؛ لأن فى المرابحة 
ليس فى إلزام الزيادة إبطال حق مستحقء بخلاف الشفعةء فإن الزيادة فيا إبطال حق يغبت للشفيم بإقرار. (ع) 

)١(‏ أى الذى بقى. (نباية) 

(۲) والشفيع يأخذ بالشمن. 

(۳) الشفيع. 

)٤(‏ إن كان الشفيم أوفاه الشمن. (زيلعى) 

(0) فيجب الشفعة بكل الثمن. 

ر قوله: ”لأنه لا يلشحق إلخ“ وذلك لأن حط جميع الشمن لو الشحق بأصل العقدء فإما أن يصير العقد هبة» ولا 
شفعة للشفيم فى الهبةء أو يصير بيعا بلا ثمنء فيكون فاسداء ولا شفعة فى البيع الفاسد» فيؤدى إلى إبطال حق الشفيم. (ك) 

(۷) فى فصل قبيل الربا. (ع) 


(۸) فى الثمن, 1 
)٩(‏ وإن كانت الزيادة تلتحق بأصل العقد أيضًا. (زيلعى) 
)٠١(‏ شفيع. 
)١١(‏ زيادة. 


0 أى فى الأحذ بالحط. 


۳( شفيع, 

)١ ٤(‏ قبل هذا الفضل. 

)1١(‏ أى القدوری (عینی) 

)۶ ( أي متا ع من ذوات القيم كالعبد مثلا.‎ )1١( 

(۱۷) قوله: ل ب ل 0 دفعا للضرر عن المشترى 
بوصول قيمة ملكه إليه؛ ولنا أن الشفيع يملك بمثل ما يملك به المشسترىء والمثل نوعان» كامل وهو المثل صورة ومعنى؛ 
وقاصر وهو المثل معنى» فإن اشتراها بمكيل أو موزون» أخحذها بمثله لقدرته على المثل الكامل؛ لأنبما من ذوات الأمثال. 
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1 ا وإن ام اخ ايك RET‏ لبماس دوات ا واا 


اي ل و OS‏ فيراعى بالقدر 
0 كما فى الاتلاف" ادى المتقارب من ذوات الأمثال . 


NS 

وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته. قال : وإذا باع يشم : 
خا نان ا سس اران شر حت لدي ار 
باجذعاء ولس لدآن يا خلنها فى | كال بنمن مز جل وقال زفر: له ذلك» وهو قول 
الشافعى فى القديم ؛ لأن كونه” مؤجلا وصف فى الشمن”"» كالزيافة والأخذ 
بالشفعة به» فيأخذه بأصله ووصفه كما فى الزيوف*“ ENN,‏ ت 
بالشرط» ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع» أو المبتاع» وليس الرضا به " ن ى 
المشترى رضا به فى حق الشفيع””''؛ لتفاوت الناس فى الملاءة""'» وليس الأجل 
وصف الثمن” E‏ لأنه حق المشتری» ولو کان“ وال #افبكون9" سنا 


إن اشتراها عرش أخذها بقيمة العرض تسججرة كن الل الكامل؛ لأنه من ذوات القي» ولئن كان بيع الشىء بالقيمة 
فهو فى حال البقاء» فصار كما لو استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لا وقت الأخذ بالقيمة. (ك) 

)١(‏ فإن كان له مثل صورة ملكه به» وإلا فالغل من حيث المالية) وهو .القيمة. (ع) 

(۲) قبوله: " كما فى الإتلاف إلخ" فإنه عند تعذر أداء العين يرد المثل فيما له مثل» والقيمة فيما لا مل له. (ن) 

(۳) لان كل واحد منهما بدل الآخز: 

)٤(‏ أي القدورى. (عينى) 

(0) قوله: "فللشفيع الخيار إلخ” قال في ”الذخيرة“: هذا إذا كان الأجل معلوماء فأما إذا كان مجهولا نحو 
الحصاد والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن وآخذهاء يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول فاسدء 
وحق الشفيع لا يثبت فى الشراء الفاسد. (نہاية) 

(1) ثمن. 

(۷) يقال: دين مؤجل ودين حال. (نہاية) ۰ 

(۸) قوله: ” كما فى الزيوف إلخ “فللشفيع حق الأحىذ بالفمن الذى يملك به المشترى بصفة» كما لو اشترى بألف 
زيوف» يأخذ الشفيم بالزيوف. (كافى) 

(9) قوله: "وليس الرضاء به [أى بالأجل] إلخ“ دليل آخيرء تقريره: أنه لا بد فى الشفعة من الرضاء؛ لكونها 
مبادلة» ولا رضاء فى حق الشفيع بالنسبة إلى الأجل؛ لأن الرضاء به فى حق المشتری ليس برضاء في حتي الشفيع؛ لتفاوت 
:|| الناس فى الملاءة. (ع) 

)٠١(‏ قرله: رضاء به إلخ "وليس من لوازم العقيد, فاشتراطه فى حق المشتبرى لايكون اشقر ايلا في حت الشفيع, 
كالخيار والبراءة من العيوب. (زيلعى) 

)1١(‏ بفتح الميم وهو مصدر ملؤ الرجل بالضم» ملو الرجل ملاءة توانگر ومالدار ونيكو +٠‏ مله تدرديد. 

(11) قوله: ”وليس الأجل إلخ “جواب عن قول زفرء يعنى أن وصف الشىء يتبعه لا محالة» وهذا ليس كذلك فإن 
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للبائع كالشمن» وصار كما إذا اشترى شيئًا بثمن مؤجلء ثم ولاه''' غيره» لا يثبت 
الأجل”" إلا بالذكرء كذا هذا . ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الشمن عن 
المشترى؛ لما بينا من قبل" وإن أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بثمن 
مؤجل كما كان؛ لأن الشرط الذى جرى بينبما لم يبطل بأخذ الشفيع» فيقى 
موجبه”)» فنصار كما إذا باعة بشمن خال» وقد اشتراه مؤجلا ٠‏ وإن اختار 
الانتظار”' له ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من حيث النقدية . 

وقوله فى الكتاب ”": وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل مراده الصبر عن 
الأخذء أما الطلب عليه فى الحال» حتى لو سكت عنه” بطلت شفعته عند أبى 
خا ومد رجه فال اقا رل أبن رت الاج" لان ق 
الشفعة "إا يثبت بالبيع "' والأخذ”''' يتراخى عن الطلب» وهو متمكن من 
الأخذ فى الحال بأن يؤدى الثمن حالاء فيشترط الطلب عند العلم بالبيع . 


الشمن حق البائم» والأجل حق المشترى على البائ» فكيف يكون الأجل صفة للشمن. (مل) 


0) الأجل. 

08 الأجل. 

)١(‏ أى باعه بالتولية. 

(۲) فى حقه. 

(۳) قوله: ”لما بينا إلخ“ أى فى أواخمر باب طلب الشفعةء وهو أن البيع انفسخ فى حق المشترى» وقام الشفيع مقام 
المشترى فى حق إضافة العقد إليه» وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشترى. (ك). 

, الرجوع.‎ )٤( 

(0) فالبائم الأول يرجم على الثانى بالشمن المؤجل. 

)٩(‏ أى إلى انقضاء الأجل. 

(v)‏ أى القدورى. 

(۸) طلب. 

)٩(‏ قوله: ”حلافًا لقول أبى يوسف الآخر إلخ “و کان آبو يوسف يقول أولا كقولهماء ثم رجع عنه وقال: لا 
تبطل شفعته بالتأحير إلى حلول الأجل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لعينه» بل للأخذ» وهو فى الحال لا يتمكن من 
الأخدذء فلا فائدة فى طلبه في الحال» فسكوته لا يكون دليل الإعراض عن الأخذ, بل لأنه لم ير فيه فائدة. 

وجوابه: إنا لا نسلم أن المقصود به الأخذ ولئن كان فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ فى الحال» بل هو متمكن 
منه» بأن يؤدي الثمن حالا. (مل) : 

)٠١(‏ دليل للطرفين. 

)1١(‏ أى عند العلم به. (ع) 

(؟١)‏ بالشفعة. 


أأكانت بدلا عن غيره فنلاء وهى ههنا بادل عن الدار» وطريق معرفة قيمة الخسمر و إخترير الرجوع إلى ذمى أسلم» أو فاسق 


-4- 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ناب طت القفعة اميا 


قال : وإن اشترى ذمى''' بخمر أو خنزير دارآء وشفيعها ذمى أخذها ثل 
ا حمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا البيع مقضى بالصحة فيما بينهم » وحق الشفعة يعم 
الور ايو وار لي الل لاجو E‏ 
والثانى بالقيمة. 

فال :وإن كان شفيعه] مسلنا أحذها بقيمة رو فلن آنا 
ل يرفظاهر” ٠"‏ وكذاا حمر لامتناع التسليم والتسلم فى حق المسلم فالخو 

بغير المثلى. وإن كان شفيعها مسلما وذمياء أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر» 
الاي و ر ا ا جا 
بنصف قيمة الخمر؛ لعجزه عن تمليك الخمرء وبالإسلام يتأكد حقه حقه”" لا أن يبطل» 
فصار كما إذا اشتراها بكر من رطب“ » فحضر الشفيع بعد انقطاعه ا 
بقيمة الرطب""» كذا هذا. 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) قوله: "أو اشترى ذمى [من ذمى داراء أو بيع ار كنيسة] إلخ“ قوله:ذمى احشراز عن المسلم فإن شراء المسلم 
بما ذكر فاسد لا شفعة فيه» وقوله , بخمر أو خنزير احتراز عما إذا اشترى الذمى بميتة أو دم» فإن الشراء هما باطل لا شفعة 
فيه أو عن الشراء بما هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم والذمى. 

وقوله: : وشفيعها ذمى احترز به عن المرتدء فإن المرتد لا شفعة له» سواء قتل فى ردته» أو ماتء أو لحق بدار 
الحرب» ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث؛ وأما الحربى المستأمن فى وجوب الشفعة له وعليه فى دار الإسلام سواء بمنزله 
الذمى؛ لأنه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه فى دارناء فيكون بمننزلة الذمى فى ذلك. (ك) 

(۳) الشفيع. 

: أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(5) قوله: " بقيمة الخمر وإالختزير إلخ “لا يقال قيمة إلخنزير تقوم ر فوجب أن يحرم على المسلم تمليكه؛ 
بخلاف قيمة الخمر على ما عرف فى موضعه؛ لأنا نقول : إنما يحرم عليه تمليكها إذا كانت القيمة بدلا عن إلختريرء أما إذا 


تاب» فإن وقم الاختلاف فى ذلك فالقول قول المشترى, بمثل ما إذا اختلف الشفيع والمشترى فى مقدار الثمن. (مل) 
(5) فإنه من ذوات القيم. . 
(/) الخمر. 
(۸) بعد ثبوت حق الشفعة له. 
(9) قوله: وبالإسلام [أى بإسلام الشفيع] إلخ” ولو أسلم أحد المتعاقدين» والنمر غير مقبوضة انتقض البيع؛ لأن 
الإسلام يمنم قبضهاء ولكن لا تبطل الشفعة؛ لأنها وجبت بالبيع فلا تبطل بانتقاضه. (زيلعى) 
)٠ )‏ قوله: "كما إذا اشتراها إلخ' ' وكذا كل ما يكون الفمن مثلياء فانقطع قبل الأخذ بالشفعةء فإنه يأخذه بقسيمته 
للتعذر. (زيلعى) : 
)۱١(‏ عن السوق. 
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, )1( 
فصل | 
قال" : وإذا بنى المشترى فيباء أوغرس» ثم قضى للشفيع بالشفعة» فهر 
بالخيار» إن شاء أخذها بالشمن”"» وقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشترى 
قلعه“» وعن أبى يوسف أنه لا يكلف القلع» ويخير بين أن يأخذ بالثمن» وقيمة 
البناء و الغرس» وبين أن يترك» وبه قال الشافعى» إلا أن عنده له أن يقلع» ويعطى 
فة الاه لذن فف أنه تسق فى البعاء © ناغل إن الدان ملك 
والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وصار كالموهوب له" والمشترى شراءً فاسداء 
وكما إذا زرع المشترى؛ فإنه لا يكلف القلع "» وهذا”'' لآن فى إيجاب الأخذ 


بالقيمة دفع أعلى الضررين""" بتحمل الأدنى» ا 
ووجه ظاهر الرواية أنه بنى فى محل تعلق به حق متأكد للغير'"'' من غير تسليط 


(۱۲) وإن كان مثليًا. 

(۱) قوله: ”فصل E e‏ الل فطاع ير 
عارض» فكان جديرا بالتأخير فى فصل على حدة. ١ع‏ 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) الذى اشتراه به المشترى. (ع) 

(4) درخ دز زمين نشانده شده. (م) 

, :2( فياأخل الآأرض فارغة. 

(1) قوله: "ويعطى قينة البناء [أى نقصان البناء الذى حصل بالقلع] إلخ ' أى يضمن أرش التقصان والبناء 


للمشترى» فالحاصل أن عند أبى يوسف إن شاء أخذه بقيمة البناء» والغرس قائمين على الأرض غير مقلوعين» وإن شاء 
ترك. وعند الشافعى له خيارات ثلاث: اثنان ما قاله أبويوسف» والآخمر أن له أن يقلع البناءء ويضمن أرش التقصان» 


| والتفاوت بين قول الشافعى وبين قولهما فى الأمر بالقلع» أن عنده يضمن نقصان القلع» وعندهما لا يضمن نقصانه» 
ا الاك SS mG a GS‏ (ك) 

(۷) وامحق بالبناء لا يكلف القلم. (ع) 

(۸) قوله: "وصار كالموهوب له إلخ " يعنى أن الموهوب له إذابنى فى الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع بناءه» 
ويرجع فى الأرض؛ لأنه بناه فى ملكه» وكذلك المشترى شراء فاسدا عند أبى حنيفة؛ وكما أذا زرع المشترى ثم جاء 
الشفيم فإنه.لا يأخذها بالشفعة حتى يدرك الزرع. (ك) 

(9) أى قلع البناء. (ك) 

)٠٠(‏ أى ما قلنا: إنه لا يكلف القلع. (ع) 

)١١(‏ قوله: "دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشترى» وهو القلع من غير عوض يقابله. . ع] إلخ“ بيانه أنه اجتمع 
ههنا ضرران؛ لأنه فى تكليف المشترى القلع ضررء لا جابر له ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند اخمتياره 
الأحذى يلزمه ضرر زيادة الثمن» إلا أن له جابرا؛ لأنه يدخل فى مقابلته فى ملكه عوضء وهو البناء والضرر ببدل أهون من 
الضرر بغير بدل» فيصار إليه. (ك) _ 
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بخلاف الهبة” والشراء الفاسد عند أبى حنيفة؛ لأنه حصل " بتسليط من 


جهة من له الحق؛ ولان حن الاسترذاد فما ض عاف ) هلالا ینش بعد 
الا وهذا احق" يبقى » فلا معنى لإيجاب القيمة "كما فى الاستحقاق*' 


از عل تاساء افا لقع استحسائ نل نبي ساوت ریق الجر 
واش فة ررر ون اال تعس ا ا 


cl MM‏ ث0 

)١(‏ قوله: من غير تسليط من جهة إلخ“ احتراز عن ا موهوب له والمعرى بالشراء الفاسدء فإن بناءهما حصل 
بتسليط الواهب والبائم. (ع) 

)١(‏ والبناء والغرس. 

(۳) ينقض بناء المرتهن. 

() المرتهن. 

(5) أى النقض. 

(1) قوله: لأن حقه أقوى إلخ “ فلا مساوات بين الحقين حتى يرجح بزيادة الضرر؛ لأن الترجيح إنما يصار إليه عند 
التساوى. (زيلعى) 1 

0 جعل المشترى الأرض مسجدا أو مقبرة. (ك) 

(8) قوله: بخلاف [أى بخلاف بناء الموهوب له والمشترى بالشراء الفاسد] الهبة | إلخ“ متصل بقوله: من غير 
تسليط من جهة من له الحق؛ وإنما قيد بقوله: "عند أبى حنيفة “ لأن عدم استرداد البائع ذ فى الشراء الفاسد إذا ب بنى المشترى 
فى المشترى» إنما هو قوله وأما عندهما فله الاسترداد بعد البتاى كالشفيع فى ظاهر الرواية. (f).‏ 

(9) فلا ينقض. ` 

(۱۰) ولا يلزم من عدم تكليف القلع لحق ضعيف عدمه لحق قوى. (ع) 

(۱۱) قوله: ولهذا لا يبقى [هذا الحق] إلخ” فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء فى البيع الفاسد إما لا يبقى على 
مذهب أبى حنيفة» فالاستدلا ل به لا يصح, والجواب أنه لما كان ابعًا بدليل ظاهر لم يعتبر بخلافهما. (عناية) 

)١١(‏ أى حق الشفعة. 

(۱۳) قوله: فلا معنى إلخ“ راب جع إلى أول الكلام ي ت لابين زاف دی ا ت ع 
الشفيع؛ لأن الشقيم را لو ا أو غرس ثم استحق» رجع المشترى بالثمن بقيمة البناء والغرس على 
البائع دون المستحق» فكذا ههنا. (عناية) 

)١1(‏ يقلم المستحق. 

)١(‏ جواب عن قوله: وكما إذا زر ع المشترى. (ع) 

)١1(‏ أى فى عدم قلعه. 

(۱۷) بالتأخير. 
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فى الغصب. ٠‏ 
7 (١1)؟.‏ ۰ 00 َ (MD) 93 6 ١‏ )۳( 
ا ولو" أخذها الشفيع» فبنى فيها أو غرس» ثم استحقت رجع بالشمن " ؛ 
أنه نين اة اا کک ولا يرجع" بقيمة البناء والغرس لا على البائع 
إن أخذها منه» ولا على المشترى إن أخذها منه» وعن أبى يوسف أنه يرجع ؛ لأنه 
متملك عليه" فنزلا منزلة البائع والمشترى. 
ا 8 (9) ى. اء 8 لل - 5 1 

ظ والفرق على ما هو المشهور” أن المشترى مغرور" "من جهة البائ » ومسلط 
عليه من جهته» ولاغرور ولا تسليط فى حق الشفيع من المشترى؛ لانه مجبور عليه . 

قال" : وإذا انبدمت الدار» أو احترق بناءهاء أو جف شجر البستان بغير فعل 
أحد"' فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن؟ لأن البناء والغرس تابع» 
AD - , 5 5000 : : : 9000 1‏ 
حتى دخلا فى البيع من غير ذكر» فلا يقابلهما شىء من الثمنٍ مالم يصر 


(۱۸) قوله: ”وإن أخذه إلخ“ معطوف على مقدر دل عليه التخيير» وتقريره أن الشفيع بالخيار» إن شاء كلف القلع 
وإن شاء أخذه بالقيمة» فأن كلفه فذاك وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعًا. (عناية) 

(19) أى مستحق القلع. 

)١(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(۲) فكلف المستحق الشفيم القلع» فقلم. (زيلعى) 

(۳) قوله: ” بالشمن إل“ لا غير أخذه من البائم» أو المشترى. (عناية) 

)٤(‏ الثمن. 

(5) لآن الأرض لم تكن فى ملكه. (زيلعى) 

. (5) أى بما نقص بالقلع. (زيلعى) . 

(۷) بقيمة البناء والغرس أيضا. (ع) 1 

(۸) قوله: لأنه متملك عليه إلخ“ أى لأن الشفيع متملك على من أخذ منه فينزل الشفيع» ومن أخذ منه منزلة البائع 
والمشترى إذا بنى واستحقتء فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع» ووجه المشهور أن حق الرجوع بقيمة البناء إنما يثبت لرفع 
لأنه ملك صاحب اليد جبرا بغير اختيار منه فلا يرجم. (ك) 1 
بقيمة البناء» والشفيع لا يرجم على المشترى. 

)٠١(‏ على البناء والغرس. ( ع) 

)1١1(‏ ای القدورى. (عينى) 

)١۲(‏ أى بآفة سماوية. 
1١ [|‏ قوله: فلا يقابلهما إلخ“ لأن قيام البناء بالأرض كقيام الوصف بالموصوف» فكان بمنزلة العين فى الجارية» 
والعين وصف وفوات الوصف لا يسقط شيعا من الشمن» إذا كان بآفة سماوية؛ لآن الشمن بمقالة الاصل دون الوصف. 
فإن قيل: الطرف أنما جعز, وصفا من العبد ونحوه؛ لأنه لا يجوز إيراد العقد عليه مقصوداء أما هنا إيراد العقد على 
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و و ا بحة”" بكل الشمن فى هذه الصورة» بخلا ف ما 
)إذا غرق نصف الأرض a‏ ' الباقى بحصته ؛ لأن القائت بعض الأصل. _ 
IE‏ : وان شاء ترك ؛ ولان له أن محم غر قلك الذاز مالف فال بح 


نقض المشترى* الا قل لش إن شتت خا العرصة تپا ران قت 


فدع؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شىء من الثمن” "" بخلاف الأول ؛ لأن ]| 
ب شفيع أن يأخذ النقض''''؛ لأنه صار مفصولا "فلم 
عا . قال" ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرهاء ومعنا إذا 
ذكر الشمر فى البيع ؛ لأنه لا يدخل”*'' من غير ذكر وهذا الذى ذكرة استحسان 
وفى القياس لا يأخذه؛ ؛ لأنه ليس بتبع» ألا یری أنه لا يدخل ذ فى البيع :من عبر 
ذکر» فأشبه الماع ف ار وعد اسان أنه اع ار الاتصال هار نيعا 
للعقارء كالبناء فى الدارء وما کان مركبًا فيه" فيأخذه الشفيع. 


EET‏ ثزء يجب أن يعتبر أصلا كالعرصة؛ ويجب بمقابلته شى ء من الشمن» قلنا : ما يجوز إبراد العقد على 
ا و ی أل اراو علي وخر يغ لا ر ز؛ لأنه بمنزلة العين من العبد. (ك) 

060 بالإتلاف:علئ ما سيجىء. ` 

(۲) أرض. 

(۳) من غير بيان. 

)٤(‏ الشفيع. 

(2) أى القدورى. (عينى) 
| (5) شفيع 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(0) ونقض الأجنبى كنقض المشترى. 

)۹( قوله: ' بحصبتها إلخ“ فيقسم الشمن على قيمة الأرض» وقيمة البناء يوم وقع الشراء فيأخذ الأرض بحصتها 

من الثمن. (ك) 

)٠۰(‏ قوله: "فيقابله إلخ“ فإذا كان له حصة من الثمن» ية يقسم الشمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد علي مماء 
خلاف السأة الأول وهوما إن ادم شه وكا اقش باه حي عبر يم ية الق بو الحا بلع لأنه 
صار له قيمة بالحبس. (زيلعى) 

)١١(‏ بالضم: بناء شكسته باز كرديده. (من) 

(۱۲) فكان منقولا وليس فيه شفعة. (ع) 

(۱۳) أى القدورئ . (عينى) 

)١5(‏ فى البيم. 

200159 حيث لا يدخبل :فى بیم الدار من غير ذکر. 

٠٠ کالابواب والمفاتيخ والأغلال والسلم والأغلاق المركبة. (ك)‎ 05١ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ا ات ما تجن فيه الكفلة وما لابب 
المله الوا ري ا ا سيك 


ا ل او م ا ا ي 
قال : وكذلك إن ابناعها 8 لمر قاف 


وف م ر ر را وقالع سی سار قر 
عنه فلا يأخذه. قال فى ” الكتاب ' : وإن جذه المشترى سقط عن الشفيع حصته 
قال رضى الله تعالى عنه": وهذا جواب الفصل الأول" ؛ لأنه"" دخل ة 
مقصوداء فيقابله شىء من الثمن . أما فى الفصل الثان و ع RT‏ 
7 لآن الشمر لم يكن نو جود عند العقد . > فلا يكون مبيعًا إلا تبعا””''فلا يقابله 
من الثمن, والله أعلم. ٠‏ 

203 : 

ناب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 
ل _ مر 
قال" : الشفعة واجبة فى العقار ع وان كان ها لا يسم “ارقا 


)١(‏ أى المصنف. (عينى) 
( ار 

(۳) قوله: ”فأثمر فى يد المشترى إلخ “ قيد بقوله فى يد المشترى؛ لأنه إذا أثمر فى يد البائع قبل القبض» ثم قبضه 
المشتري» له بخصة من المن» كما إذا كان موجوذا فى وقت الشراء. (ك) 

(4) قمر 
)٥( :‏ قوله: "على ما عرف إلخ "فان الجارية اليمة إذا ولدت ولدا قبل قيض الشترى» يسرى حكم ابيع إلى الود 

حتى يكون الولد ملك المشترى أيضا كالأم. (نباية) 

(DD‏ أى المصنف. (عينى) 

(لا) قطعه, جد: بريدن خرما از خرما بن. (من) 

(8) قوله: "فى الفصلين جميعًا إلخ "ی فى فصل ما إذا كان فى النخيل ثمر حين وقع الشراى ثم جده المشعرى» 
وفى فصل ما إذا لم يكن على التخيل ثمر حين وقع الشراء على الأرض والفخيل ثم أثمرالنخيل؛ ثم جده المشترى ثم 
أ جاء الشفيع. (نماية). 

)٩(‏ تمر 

(۱۰) ري )۶( 

00١)‏ أى المصنف. (عينى) 

.)١1(‏ قوله: ” جواب الفصل الأول إلخ“ وهو ما إذا ابتاع أرضاء وعلى نخلها ثمر. (إنجاية) 

(۱۲) ثمر: 

)١5(‏ قوله: أما فى الفصل الثانى إل" وهو ما إذا ابتاعهاء اورف فى يد المشترى. (نہاية) 

(ه١)‏ أى فلا يدخل عند الأخذ فى المبيم لا تبعًا. (زيلعى) ش 1 

(1) قوله: ”باب ما تجب إلخ * ذكر تفصيل ماتجب فيه الشفعة وما لا تخبه بعد ذكر نق ا 
التفصيل أنما يحتاج إليه إذا شق ذكر الإجمال. (نہاية) 


م وراك 


IF 


االعجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ا به باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتهب 


الشافعى :ل شفعة فيما لا يقسه! لو ين 
لا يتحقق فيما لا يقسم» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام”'': «الشفعة فى كل شىء 
عقار أو ربع”"»* إلى غير ذلك من العمومات» ولأن لشي بيبا تعدا فى 
الالطر ا عم دق ار سوه رار يان ا مر ٠“‏ وإنه ينتظم القسمين ما 


يقسم وما لا يقسم. وهو الحمام» والرحي 7" وال والطريق 
قال" : ولا شففعة فى العروض والسفن؛ لقوله عليه الصلاة والسلاه”: 


«لا شفعة إلا فى ربع أو اعم © + ؛ وهو“ حجة على مالك فى إيجابها فى 


السفن الشفعة إقا وجيت . “اث فوسو المرار على ا 
المنقول لا يدوم” حسب دوامه فى العقار”"2» فلا يلحق ق به» وفى بعض نسخ 


(۱۷) أى القدورى. (عينى) ‏ _ 

(۱۸) قوله: واجبة [ثابتة] فى العقار إلخ” وهو كل ماله أصل من دار أوضيمة؛ والربع الدار حيث كانت فى 
المصر أو القرئ. (ك) 

(19) الزأووهلية. ْ 

2 رم "ممالا يقسم إل“ ' أ نمالا يحتمل القسمة: E‏ دن (نہاية) 

)١(‏ قوله: " وقال الشافعى إلخ" الخلاف بيننا وبينه راجع إل, ى أصل» وهو أن من أصل الشافعى أن الأخذ بالشفعة 
تع عرو مزل و ل ی ليسا ل( ل ت رک لقع کر ای ر الجاززة على ادرا 
وذلك ليمالا ل القستماء موجوه لاتسال أسد ملكي بلاخر على وج التأبيد والغراز. (ك) 

(۲) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ “ قلت: روى اسحاق بن راهويه فى ” مسنده” عن أبن عباس عن رسول الله 
كي قال: : «الشريك شفيم والشفعة فى كل شیء» انتهى. (تخريج زيلعى) 

(۳) بالفتح: منزل. (مؤيك الفضلاء) 

* راجع نصب الراية ج6 ص ۱۷۷١ء‏ والدراية ج۲ الحدیث؛ ۸٩‏ ص ٠ ۰ ٣‏ می 

)٤(‏ فى أوائل كتاب الشفعة. 

(5) المواد الرنحئ بيب الربحن. (ع) 

(5) أى القدؤازى. (فينى) 

(۷) رواه جابر:عنه عليه السلام» كذا قال الزيلعى فى تخريجه. 

٠‏ ”لغرب“ الحائط البسبتان» .وأصله ما أحاطه. رك 

لم ف ص۱۷۸ والدراج؟ الحدیث ۸٩٥‏ صض۲۰۳. (نعيم) 

(9) حديش. 300 

DF‏ على خلاف القياس. (زیلعی) 

)١١(‏ لأن المنقول يشترى ويبا ع عادة على حسب الحاجةء ولا كذلك العقار. 

(۱۲) قوله: * حسب دوامه إلخ j: E ET,‏ 
يسكن فى ضرورة الشعر. ( ع) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة - ۳~ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


اسان ولا شفعة فى البناء والنتخل إذا بيعت ذون العرصة» وهو صححيح 
مذكور فى الأصل"؛ لأنه لا قرار له" ك 
حيث يستحق بالشفعة » ويستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ؛ 
لأنه بماله من حق القزار”"' التحق بالعقار: 

قال : والمسلم والذمى فى الشفعة سواء SESS,‏ 
السبت والحخكمة» فيشتويان فى الاستتحقاق» ولهذا يستوى فيه الذكر والأننى» 


رال وال 17 والباغ والعادل» وال حر والعبد» إذا كان مأذوتًاء أو 
مكات ‏ . قال" : وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة؛ لأنه أمكن 


ل ”7 وهو النمْلك بمثل ما تملك به المشترى صورة”''' أو قيمة عن 

)١۳(‏ المنقول. 

(۱) أى مختصر القدورى. 

(۲) مبسوط. 

(۳) للبناء أو التخيل. 

(4) قوله: "وهذا بخلاف العلو إلخ " يتعلق بقوله: "ولا شفعة فى البناء' والعلو مجره ينا فکان يغى أن لا 
يكون فيه شفعة إلا أنه التحق بالعقار. رك 

(5) قوله: "إذا لم يكن طريق العلو فيه إلخ' أ السا ره الان أن اماق ةا ينيب اا 
بسبب الشر كة» وليس هو لنفى الشفعة إذا كان له طريق فى السفل» بل إذا كان له طريق فى السفلء؛ كان استحقاق || 
صاحب العلو الشفعة فى السفل؛ بسبب الشركة فى الطريق لا بسبب الجوار» حتى إنه يكون مقدما على الجار. ش 

كما لو بيع العلو وكان لذلك العلو طريق فى دار رجل» صار صاحب الدار التى فيا الطريق أولى من صاحب الدار 
التى عليه العلو؛ لا مر أن الشريك فى الطريق مقدم على ال جار. ك 
(WD‏ أى حق قرار وسكونة بر سبيل دوام. 

(۷) قوله: ”سواء إلخ“ قال ابن أبى ليلى: لا شفعة للذمى» ويقول: لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعى» فلا يقبت || 
لمن هو منكر لهذه الشريعةء وهو الكافر» ولكن نأخذ بما قضى به شريح» قد تأيد ذلك يإمضاء عمر رضى الله تعالى عنه. (ن) 

(۸) وهی دفع ضرر سوء الجوار. (غ) 

(9) قوله: ' والصغير والكبير [وكذلك تنبت الشفعة عندنا للعنين أيضا. كع إلخ' ' وهذاعندناء وقال ابن أبى لیلی: | 
إنه لا شفعة للصغير؛ لأن وجوبها لدفع ضرر التأذى لسوء الجاورة وذلك عن الكبار دون الصغار؛ ولأن الصغير فى الجوار 
تبع» فهو فى معنى المستعير والمستاجر. ولكنا نقول: سبب الاستحقاق يتحقق فى حق الصغير» وهو الشركة أو الجوار من 
حبث تصال ملک الع على وجه أده فیکون مساو لكي ف لاستحقاق به شا م هو ماج إل الأخذ لدع 
الضرر فى الثانى عن نفسه» وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك فى الحال. (نباية). 

(۱۰) قوله: "إذا كان [العبدع مأذوتا إلخ' ' وهذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة مجرية على عمومهاء أما إذا 
كان البائع مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دين وإلا فلا » وعلى هذا لو باع العبد ومولاه شفيعهاء 
لالج عله در 3ل تقد لبمرلى) aE r‏ (ك) 


0120 أى القدورى. (عينى) ... 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة VY‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 


يزوج الرجا ا أو يخالع الرأة 
aT‏ ري دارا أو غيرها”"» أو يصالح بہا'" عن دم عمدء أو يعتق 
عليها عبد ؛ لأن الشفعة عندنا إنما تجب فى مبادلة المال بالمال؛ لما بينا"» وهذه 
|الأعواض ليست بأموال» قإيجاب الشفعة يها علاف المشروع وقلب لو 00 

e‏ ؛ لأن هذه الأعواض متقومة عند" '') فأمكن 
الأخخذ ل بقيمتها'''' إن "'' بمثلهاء ؛ كما فى البيع بالعرض اف ال لان لا 
عوض فيبارا 0 "يتأتى فيما إذا جعل شقصاً من "دار مهراء أو ما 
“0م بك ل ٩۷2‏ دنا 


ولاشة تع یر 


)١(‏ إن کان من ذوات الأمثال. 

 .ميقلا إن كان من ذوات‎ )١6( 

(1) قوله: ”على ما مر“ أى فى فصل ما يؤخذ به المشفوعء فى قوله: ”ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع 
بقيمته ". (ك) ش 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۴) أى جعلت مهراً. 

)٤(‏ أى جعلت بدل الخلع. 

)0( أ ی جعلت أجرة. 

(5) قوله: ”أو غيرها إلخ“ أى غير دار من عبد أو حانوت. ( ع) 

(۷) أى جعلت بدلا فى الصلح. 

(۸) أى جعلت بدلا فى الإعتاق. 

(9) أى قوله: لأنه أمكن مراعاة رار 

)٠١(‏ قوله: ”حلاف المشروع الخ إلخ“ لأن الشفيع لا يقدر على تك هله الأشيا لمشت »سح يتحتقق ااك 
بمثل ما تملك به ° 

(11) قوله: ”متقومة عنده.[شافعى ] إلخ“ لأن التقوم حكم شرعى» ى؛ والشرع جعل هذه الأشياء مضمونة ببذه 
الأعواضر ل؛ وضما ن الشيء قيمة ذلك الشىء؛ الاترئ أن الشرع جعل المهر قيمة البضعء وكذا المنافع عنده متقومة 
كالأعيان» فإذا جعل الدار عوضًا عن الببضع أو نحوف وقد تعذر على الشفسيع الأخذ به فله أن يأخذ بقیمته» كما لو 
اشترى بعبد. (كافى) 

)١١(‏ قوله: ”فأمكن الأخذ بقيمتما إلخ“ وق مهر المثل» وأجر اثل فى التروج والخلع والإجارة وقيمة الدار» والعبد 
فى الصلح والإعتاق. ( ع) 

05 الأخذ. 

(۱4) فاته ياح الشفيم بقيمة العرض. 

)٠١(‏ أى قول الشافعى. (ن) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة  ٠‏ -58- باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 


ونحن نقول”": أن تقوم منافع البضع فى النكاح وغيرها”" بعقد الإجارة 
ضرورى؛ فلا بظهر فى حق الشفعة ۰٩‏ وكذا ادم والع تق غير متقوم”*)؛ لأن 
es‏ ف المع القاض اأطلووى ولا فن ا 

وعلى هذا" و ا N‏ 
المفروض فى العقد فى كونه مقابلا بالبضع» > بخلا ف ما إذا باعها يمهر المثل” » أو 
ال لأنه مبادلة مال بال ولو تزوجها على دار" على أن 0 


)١15(‏ قوله: "أو ما يضاهيه إلخ " أى ما يضاهى الهر» كبدل الخلع والأجرة»أى إذا جعل شق من داره بد الخلع 
| أو الأجرة. (نباية) 

(۱۷) حيث لا يرى شفعة الجوار. (.ع) 

(۱۸) شافعى. 

(۱۹) أى فى الشركة. 

)0( جواب عن جعل هذه الأعراض متقومة. )۶( 

(۲) قوله: "أن تقوم إلخ” يعنى أن تقوم منافع البضع بالعقود ضرورى؛ فلا بظهر فى حق الشفعة وهذا لن امال 
ن نل لامو ينقد كاج ل مزر ولا عسي فلم واج ت لا لآ ةاي ما يقوم تات مان فيا 
المعنى الخاص» وهذا المعنى لا يتحقق بين المال وبين المستحق بعقد النكاح. 

غير أن الشرع جعل ملك النكاح مضمونا بالمهر إبانة لحظره وإعظاما لقدره» وصونا لهذا العقد عن التشبه بالإباحة» 
فظهر تقومه فى حق هذا المعنى نخاصة على خلا ف القياس لمكان الضرورة» فلا يظهر معنى التقوم فى حق الشفيع. 

وكذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ ولهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على مامر فى الغصب» وإنما يظهر تقومها فى 
اد رر ناد ری رف فهذة هي اة فى القادلة اول (ك) 

(۳) قوله: "فلا يظهر [التقوم] فى حق الشفعة إلخ' ' لأن ماثبت بالضرورة يقتصر عليباء ولا ضرورة فى حق 
الشفيع؛ فلا تكون متقومة فى حقهة» فيكون المأخوذ بمقابلتها بمنزلة منزلة الموهوب بلا عوض. (زيلعى) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا الدم والعتق إلخ " إنما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهما ليسا بمالين فضلا عن التقوم. (ع) 

() قوله: "فى المعنى الخاص [وهو المالية] إلخ” [لا فى غيره كالجوهرية والجسمية. ع] فإن قيل: الدار تضمن 
بالقيمة» والمعنى الخاص المطلوب منها السكنى» و كذا الثوبء المعنى الخاص المطلوب منه دفع الحر والبرد يضمن بالقيمة. 

قلنا: بل المعنى الخاص المطلوب مهما الماليةء ألا ترى أن ل نيا 
ولا كذلك إلا باعتبار المالية» وقد لا يككون الداراللسكنى» والثوب للبس. (ك) 

(5) قوله: "ولا يتحقق فيهما إلخ” "اق لا تحقى امنى الحا وهو اميئة فى اذم والمية لأن المع إستقناط. 
وإزالةه والدم ليس إلا حق الاستيفاءة وليس من جي ما يمول به ويدخرء وأا لجاب الدية فلسياته غن الإعدار. (مل) 

144 أى لا شفعة فيه. 

(8) قوله: "بخلا ف ما إذا باعها [الدار] إلخ” يعنى تجب الشفعة» فإن قيل: كيف يأخذها والبيع فاسد لجهالة مهر 
المثل» قلنا: جاز أن يكون معلوما عندهماء ولأنه جهالة فى الساقط؛ فلا يفضى إلى المنازعة» فلا يفسد البيم. (كفاية) 

(9) قوله: ”لأنه ميادلة مال بال إل“ لأن ما أعطاها من العقار بدل عما فى ذمته من المهر. (زيلعى) 

. هذه من مسائل الأصل. (عينى)‎ )٠١( 

. الروجة.‎ )١١( 


المجلد الرابع - جزء ‏ كتاب الشفعة -#4- باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 


ألفّاء فلا شفعة فى جميع الدار "عند أبى حتيفة. 

وقالا : جب فى حبضة الأزف"؛ أ 4 
يقول ا ا يت ٠‏ ولهذا ينعقد بلفظ النكاح» ولا يفسد بشرط 
النكاح فيه" أ ولاشفعة فى الأصل”©, فكذافى الت ؛ ولأن الشفعة شرعت فى 
امبادلة المالية اللقصودة» حتى إن المضارب إذا باع دارا" وفيها ربح لا يستحق رب 
اق ا ر ا ۰ 
ظ ا أو يصالح عليها بإنكار ''» فإن صالح عليہا بإقرار وجبت الشفعة» 
| فاق 1197 كنا دك ': فى أكثر نسخ 'الختصر ”2 المح ارك الح باكر 
| مکان قوله : أو يصالح عليها ؛ لأنه إذا صالح عنہا ‏ بإنكار بقى الدار فى يذه 
أأفهو"'' يزعم أنها لم تزل عن ملكه» وكذا إذا صالح عنها بسکوت؛ لأنه له" يحتمل 


(۱) أى فى شىء من الدار. 
(۲) يقسم قيمة الدار على مهر المخل والألف. 5 

(۳) فى حق ما يحض الألف. (ع) 

(5) إمام. 

(5) والمقصود النکاح. شْ 

(5) قوله: ولايفسد بشرط النكاح إلخ” ولو كل ابيع أصلا سد كما لو قال بعت منك هذه لاان على أن 
.تزوجنى نفسك. (عينى) 1 

(۷) نكاح. 

(۸) قوله: إذا باع دارا إلخ ' صورته إذا كان رأس المال ألفاء تمر المضازب وريح أثفاء لم اشعرى بالألفين دار 
ورب المال شفيعها بالجوار» ثم باعها بالألفين» فإن رب المال لا يستحق الشفعة فى حصة المضارب من الربح باعتبار أن 
الربح تبع لرأس المال» وليس فى مقابلة رأس الال شفعة لرب الال؛ لأن البيع كان لرب الال؛ لأن المضارب وكيل لرب 
المال فى -حصته؛ وليس فى بيع ال وكيل شفعة للموكل؛ فكذا فى حصة الربح. (ن) 

)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”أو يصالح عليها إلخ “ عطف القدورى قوله: ”أو يصالح عليهما بإنكار على قوله: أو يعتق عليها عبد 

من الصور التى لا تحب فيها الشفعة» وليس بصحيح. (ع) 

)1١(‏ أى المصنف. 

(؟١)‏ أى مختصر القدورى. 

)١99‏ على المال. 

)١58(‏ دار. 

)٠١(‏ المدعى عليه: 

)١5(‏ المدعى عليه. 
10 المدعى عليه. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ' س باب فا جت فبه الشفعة وما لاب 


| أنه بذل الال افتداء ليميْئه» وقطعا لشغبي”' خصمهء كما إذا أنك ر" صريحا 

بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار؛ لأنه””“معترف بالملك للمدعى» وإغا 
| استفاده“ بالصلح فكان مبادلة مالية» أما إذا صالح عليبا بإقرار» أو سكوت» أو 
| إنكار وجبت E‏ لأنه أخذها”'' عوضا عن حقه فى زعمه» 


إذا لم يكن من جنس فيعا 
قال : eS GE TT‏ '"؛ لأنه 
بيع انتباء ولا بد من القبض ”'» وأن لا يكون الموهوب» ولا عوضه شائعا؛ لأنه هبة 
اعات وقد قرزا ف كان المج 
ك :. مشروطا فى العقد؟"؛ لأذكل واحد 
| منما" هبة مطلقة» إلا أنه ثيب" منها (OY)‏ » فامتنع الرجوع.. : 


(۱) شخب -بالفتح وبفتحتين- برآنگیختن فتنه وفساد وتباهى. (م) 
(۲) المدعى عليه. 
(۳) مدعى عليه. 
(4) المدعى عليه. 
() أى لأن المدعى. 
(5) دار. 
| ۰ «) قوله: 'إذا لم يكن من جنسه [من جنس حقه. ك] إلخ " أى إذا لم يكن الصلح على بع إلدعى به؛ لأنه 
حيتئذ يكون آخذًا عين حقه فى زعمه فلا شفعة. (ك) 
قوله: " إذا لم يكن من جنسه” ' أى إذا لم يكن العوض من جنس حقه» وقيد بذلك؛ لأنه إذا كان من جنس حقه كان 
آخذا حقه» فليش فيه معاوضة» فلا يجب الشفعة. (عناية) : : 
(۸) أى القدوری. (عينى) 
(ك) قوله: “لما ذكرنا” يريد به قوله: "ولأن الشفعة شرعت فى المبادلة المالية“ وقوله: بخلاف البق لأ لاعوض 
فيبا رأسًا. (ك) 
)٠١(‏ وقت العقد. 
)١1(‏ قوله: اول بان لقي إن “ وهذا عندنا حلافا لزفر؛ فإنه إذا وهب لرجل دارا على أن يبب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعة» للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض تجب للشفيع فيمما الشفعة. 
وعلى قول زفر تجب الشفعة قبل التقابض» وهو بناء على ما بيناه فى كتاب الهبة» أن الهبة بشرط العوض عنده بيع 
ابتداء وانتباء» وعندنا هبة ابتداء» وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين. (ك) 
(0Y)‏ أن الهية برط ره ورغ اينداي ار تة اا (ع) 
(۱۳) قوله: ” بخلاف إلخ “ يعنى لا تثبت الشفعة حيتكذ أصلا » لا فى الموهوب» ولا فى العوض إن كان العوض دارا. () 
)۱٤(‏ ولكن عوض. 
)١5(‏ أى الموهوب وعوضه. 


لممجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة E‏ بان اما تحب فيه الشفعة وما لاتجب 


قال : ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه”" ينع زوال الملك عن 
البائع» فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة؛ لأنه زال المانع عن الزوال” '"'» ويشتر 
الطلب عند سقوط الخيار في | لصحيح*؛ لأن البيع يصير سببا لزرال الملك عند 
ذلك . وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ؛ لأنه" لا ينع زوال الملك عن 
البائع بالاتفاق» والشتفعة ت عل على اهر وإذا احذىا""فن انلف 
وجب البيع لعجز المشترى عن الرد”""". ولا خيار للشفيع ؛ لأنه''' يثبت بالشرط وهو 
للمشترى دون الشفيع› وإ نيعت دار إلى جنبين””": والخياز لأحدهما”""'؛ فله 
الأخذ بالشفعة. أما للبائع”*'' فظاهر لبقاء ملكه فى التى يشفع با" » وكذا إذا كان 
للمشترى» وفيه إشكال” ' أوضحناه فى البيو ع" فلا نعيده. 


)١5(‏ عوض. 

90 دار 

(۱) أى القدورى (عينى) 

(۲) أى لأن خيار البائع. 

() أى عن زوال الملك عن البائع. 

(4) قوله: ”وفى الضحيح إلخ“ احتراز عن قول بعض المشايخ أنه يشترط الطلب عند وجود البيم؛ لأنه هوالسبب. (ع) 

(0) أى سقوط الخيار. 1 

. (0) أى لأن خيار الشرط للمشترى. 

(۷) ب على زوال ملك البائع. : 

(۸) قوله: ”على ما مر إلخ” أى فى أوائل كتاب الشفعة فى قوله: ”والشفعة تجب بعقد البيع" إلى أن قال والوجه | 
فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائم عن ملك الدار. (ك) ش 

(9) قوله: ” وإذا أخذها [أى إذا أحذ الشفيع الدار فى مدة الخيار] فى الثلث إلخ" إنما قيد بالثلث» لتكون المسسألة | 
على الاتفاق. ( كفاية) ْ 
)٠١(‏ قوله: ”وجب البيع إلخ“ أى تقرر البيع الذى جرى بين البائع والمشترى بشرط الخيارء وإنما ذكر هذا؛ لأن | 
المشترى بشرط الخيار لو رد المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل انفسخ من 
||الأصل, فحيسذٍ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله» بل انفساخ من الأصل» فكان السبب منعدما فى 
|] حقه من الاصل. (ك) ١‏ 1 

)0١( -‏ أى لأن خيار الشرط. 
)١۲(‏ أى إلى جنب الدار البيعة. 
)١١( ٠‏ أى لأحد المتعاقدين من البائم أو المشترى. (ع) 

)١4(‏ أى إما إذا كان الخيار للبائع, ش 

)١5(‏ قوله: ”لبقاء ملكه [فى مدة الخيار] إلخ“ فله أن يأخذها بالشفعة ويسقط خياره» ولا يلزم البيع؛لأن الأحذ 
بالشفعة نقض منه المبيم؛ لأنه أراد بذلك الاستبقاء؛ إذ لا يجب الشفعة إلا لدفع ضرر على الدوام. (زيلعى) 


المجلد الرابع - جزء لا كتاب الشفعة . - ~E‏ برضا يت دنه as‏ وما ا بت 


وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع » بخلاف ما إذا اشتراها” '"» ولم يرّها 


ع اي بيع بجنبها بالشفعة ؛ aA‏ 
» فكيف بدلالت ° ا “ الأولى له أن يأخذها دون 


لثانية "؛ لانعدام ملكه فى الأولي حين بيعت الثانية . 

قال" : ومن ابتاع دارا شراء فاسدا“» فلا شفعة فيماء أما قبل القبض فلعدم 
زوال ملك البنائع» وبعد القبض لاحتمال الفسخ"» اراك ااام 
لدفع الفساد» وفى إثبات حق الشفعة تقرير الفسادء فلا يجوز””''» بخلا ف ما 


إذا كان الخيار للمشترى فى البيع الصحيح '' ؛ لإنه صار أخص به تصرفاء وفى البيع 


(15) قوله: "وفيه إشكال إلغ' هذه الحوالة فى سق الإشكال غير رابحة؛ بل فيه جراب الإشكال لا 
الإشكال» وهو قوله: : ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضى» لأن طلب الشفعة 
يدل على اختياره الملك إلى أن قال: وهذا التقرير يجتاج إليه لمذهب أبى حنيفة خاصة. 

وإنما الإشكال الذى ذكره البلخى فإنه يدعى بهذا مناقضة على أبى حنيفة» فيقول: إذا كان من أضله أن المشترى 
بخيار الشرط لا يملك المبيع فى مدة الخيار» واستحقاق الشفعة باعتبار الملك» ولهذا لا يستحقه المستأجر المستعير» فكيف 
ينبت للمشترى الشفعة فى هذه الدار» ولكن عذره ما بيناه» وهو أن المشترى بخيار الشرط صار أحق بها مع خياره؛ 
رف کن لبرت تعلق لش كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار بجنب داره. إنباية) 

(۷ 0 قوله: ” أوضحناه”* أى أجبنا عنده فلا يرد ما فى النهايةء أو يقال: أن فى بيو ع هذا الكتاب توضيح لجواب 
الإشكال» فيتضح الإشكال أيضا ضمتاء فصح قوله: أوضحناه؛ والله أعلم. 

(۱) قوله: وإذا أحذها إلخ” أى وإذا أخذ المشترى بخيار الشرط الدار المبيعة بجنب الدار المشتراة» كان الأخذ منه 
إجازة للبيم الأول فيسقط خياره لا ذكرنا فى طريق البائم. (عناية) 

(۲) مشترى. 

(5) أى خيار الرؤية. 

)٤(‏ وهو أخذ ما بيع بجنبها شفعة. 

(5) التى اشتراها المشترى بشرط الخيار. 

(5) التى أحذها المشترى بطريق الشفعة. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: ”شراء فاسد إلخ “ تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع فاسدا ابتداء؛ لأن الفساد إذا كان بعد 
انعقادها صحيحاء فحق الشفعة باق على حاله» ألا ترى أن النصرانى إذا اشترى من نصرانى دارا بخمرء ولم يتقابضا حتى 
أسلما فإنه يفسد البيع» وحق ق الشفيع فى الشفعة باق؛ لأن فساده بعد وقوعه صحيحا. ١ع‏ | 

(9) قوله: ”لاحتما ل الفسخ إلخ“ لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من نقضه» والنقض مستحق حقا لله تعالى» 
وفى إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخ» وفيه تقرير الفسادء فلا يجوز لإفضاءه إلى التناقض. (ك) 

)٠١(‏ يعنى الأخذ بالشفعة. 

)١1(‏ قوله: " بخلا ق [حيث يثبت له الشفعة مع احتمال الفسخ] إلخ" جواب عما يقال: احتمال الفسخ فى البيع 
الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشترى قائم» ولم يعنع حق الشفعة. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة باب ما تجب فيه الشفعة وما لاتجب 


الفاسد منوع ع 


| قال" : فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة" لزوال المانع » وإن بيعت دار 
بجنبہا“ » وهى فى يد البائع””' بعد» فل" الشفعة لبقاء ملكه» وإن سلمها إلى | 
المشترى فهو شفيعها؛ لأن الملك له ثم إن سلم البائع”" قبل الحكم بالشفعة له 
بطلت شفعته كما إذا باع" بخلاف ما إذا سلم بعده”'''؛ لأن بقاء ملكه فى الدار 
التى يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرطهء فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه. 
وإن استردها”'' البائع من المشترى قبل الحكم بالشفعة له» بطلت "" لانقطاع 


ست ل تس سيو د 5 
الغا: نية!'2 على ملكه ؛ ؛ ابيا 


وتقرير الجوابْ أن ذلك المشترى صار أخص بالمبيع تصرفًا» حيث تعلق بتصرفه الفسخ والإجازة» وذلك يوجب 
حل الللمة كالاذوت a‏ بيعت ذار CG‏ للتعرى تر ين ترات ويه (عناية) 

)١(‏ قوله: "منوع عنه [تصرف] “ واعترض بأنا لا نسلم أنه منوع عن التصرف» بل له أن يسيع بيا صحيحاء ولا 
يسقى لبائعه حق النقض» وفيه تقرير الفساد أيضاء وأجيب بأنا لا نسلم أن له ذلك» » بل هو منبى عنه» وقد يترتب على 
امحظور بعض الأحكام كالوطئ حالة الحيض» فإنه يحلل المرأة على زوجها الأول» وتقرير الفساد المأمور بنقضه من الشارع 
ممتنم» وفى شرع الشفعة فى البيع الفاسد ذلك» والبيع المحظور الصادر من العبد ليس بمضاف إلى الشر ع. (ع) 

(۲) أى المصنف. (عينى) 

(۳) قوله: "فإن سقط حق الفسخ إلخ” بأن باع المشترى من آخر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إغا كان 
ورت جر ا نط عن القع ريت ا ر لشي اا ا الثاني انض ن أو ينض ابيع 
الثانى» ويأخذه بالبيع الأول بقيمته. (ك) 


)4( ا ا 

(ه) أى الدار المبيعة بيعا فاسدا. 

(»D‏ أى للبائع. 

(۷) قوله: لأن الملك له ولا يؤدى إلى تقر الفساد؛ لأ الفسع ممكن بعد الأ ولا فساد فى الأخوفة. (ت) 

(8) قوله: ”ثم إن سلم البائع“ الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشترى قبل الحكم بالشفعة للبائع» بطلت الشفعة؛ 
لزوال ما كان يستحقها به. (ع) 

(9) أى باع رجل دارا قبل الحكم بالشفعة له» بطلت شفعته. 

)٠١(‏ أى بعد الحكم بالشفعة. 

)١١(‏ أى الدار المبيعة بالبيع الفاسد. 

(؟١)‏ شفعة المشترى . 

)١79(‏ بالشفعة للمشترى. 

)١ ٤(‏ أى التى أخذها المشترى بالشفعة» (غن) 

)١5(‏ قوله: "لما بيا“ أن بقاء ملكه فى الدار التى يشفع بباء بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط. (ع) 


الاد الرايم مجن # كباب اة ا 8غ 0 باب ما تب فيه الشفعة وما لعجب أ 
ئل واا اقتسم الشركاء العقار» فلا شفعة لجارهم بالقسمة ؛ لأن القسمة 
أأفيبا معنى الإفراز» ولهذا يجرى فيه ''الجبر”"» والشفعة ما شرعت إلا فى المبادلة 
المطلقة © 
قال وإذا اشعروى دارا فسلو الشقيع الشقعة تم رده المبترئ بخبار 


او وخر اوعد يت قاضٍ» فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه”'' فسخ من كل 
وجه"؛ فعاد إلى قديم ملكه“» والشفعة فى انشاء العقد", ولا فرق فى | 


| 7 ين الف‎ O 
| أو تقايلا البيع » فللشفيع الشفعة ؛لأنه "فسخ فى‎ E aT 
حقهما""؛ لولايتهما على أنفسهماء وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد فى حق ثالث‎ 
لوجود حد البيع › وهو مبادلة الال بال مال بالتراضى› والشفيع تالث»› ورادا‎ 
| بالعيب بعد القرض © ؛ ا من الأصل" "2 إن" ا بغير قضاء‎ 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

)۲( أى فى هذه القسمة. 

(؟) أى جبرالقاضیء وإن لم يرضن اد ا ا 

)٤(‏ وهی المبادلة من كل وجه. (زيلعى) 

(5) أى القدورى. (عينى) ‏ . 

6 لأن هذا الرد. 

(۷) فلا يمكن أن يلجعل عقدا جديا (زيلعى) 

(۸) بائع. 

(۹) لا فى الاستمرار والبقاء على ما كان. (زيلعى) 

)٠١(‏ فيما إذا كان الرد بالقضاء. (ع) 

)١١(‏ أى الرد بعد القبض أو قبله. 

0 أى لأن هذا الرد: 

(۱۳) متعاقدين. ۰ 

)۱٤(‏ قوله: "ومراده [أى من الرد بعيب بغير قضاء] الرد إلخ“ أى مراد القدورى من قوله: " وإن ردها بعيب بغير 
قضاء“ وقيل: معنى قول صاحب ” الهداية “ ومراده هذا؛ أى مراد القدورى فى قوله أو بعيب بقضاء قاض. 

وفيه نظر؛ لأنه يناقض قول صاحب الهداية هناك ولا فرق فى هذا بين القبض وعدمه كذا قال صاحب ” العناية “. (مل) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن قبله [قبض] إلخ" أى قبل القبض فسخ من كل وجه وإن كان بغير قضاء؛ لعدم تمام الملك» ولهذا 
اا عير ایا عة ل ا جات او ان قاطن : (ك) 

)١15(‏ قوله: فسخ من الأصل [فلا شفعة] إلخ ا هدا على را م لذن لغار رز 
قبل القبض» كما فى المنقول» فلا يمكن حمله على البيع» وهذا لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالة» وهى بيع عند أبى يوسف 
مطلتادا لم وار ا ا فيصل فا وعد او واه كان فا ف وماء و بي جديا فى بحن 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة باب ما تبطل به الشفعة 


غلى ما عرف 
وفى الجامع الصغير : وله كي سن ازا وض تعر 
الراء» ومعناه لا شفعة يسبب الرد تخباز الزؤية لا سنا" ''» ولا تصح الرواية 
*" بالفتح “ عطفًا على الشفعة ؛ لأن الرواية محفوظة فى كتاب القسمة أنه يثبت فى 
القسمة خيار الرؤية» وخيار الشرط ؛ لأنبما يثبتان لخلل فى الرضا فيما يتعلق لزومه 
بالرضا“» وهذا المعنى موجود فى القسمة ٠‏ والله سبحانه أعلم . 
باب" ما تبطل به الشفعة _ 


قال" : وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالب وهو قار على 
ذلك”''' بطلت شفعته "؛ لإعراضه عن الطلب» وهذا 7" لأن الإعراض إا يتحقق 
حالة الاختيار» وهى 9" عند القدرة. 
111011101011 فلا يفرق» هذا ين أن يكون بعد القبض أو 1 2 

)1١10(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ فى آخر باب خيار الرؤية من أن الصفقة مع خيار العيب بعد القبض» وإن كانت لا تتم قبله. 

(۲) من أنه فسخ من كل وجه. 

(۳) قوله: ”ولا تي تضح الرواية إلخ' قال فى " الكافى” ': صححها شمس الأئمةء وقال: لا ينبت خيار الرؤية فى 
القسمة» سواء كانت برضاء أو بقضاء» وبه قال بعض المشايخ. (زيلعى) 

(4) ومعناه حينئذ أن خيار الرؤية لا يثبت فى القسمة. (زيلعى) 

(5) أى فى عقد. 

(1) قوله: * موجود فى القسمة إلخ” لما فيها من معنى المبادلة» والمبادلة أغلب فى غير المكيل والموزون» فيجوز فيما || 
حيار الرؤية» ولا يجوز فى المككيل والموزون؛ لأن معنى الإفراز فيسبا هو الأغلب» ولهذا كان لكل واحد من الشريكين أن || 
باجا نيه من غير إذن صاحبه. (زيلعى) ش 

)۷( قوله: ”باب “ ولا شك أن البطلان يقعضى الثبوت سابقا | ایز ةا معن فلذلك ذتكر هذا الاب بدا 
ذكر ما يب يثبت به الشفعة. (نہاية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "الإشهاد طلب الموائبة. ك“ يعلى طلب الموائبة» وإغا فسرنا بذلك لفلا يرد ما ذكر قبل هذاء أن ش 
الإشهاد ليس بشرطء وترك ما ليس بشرط فى شيع لا يبطله. (€ 

0 الواو حالية.‎ )٠١( 

> بأن لم يأحذ أحد فمهء أو لم يكن فى الصلاة . (ك‎ 0١( 

)۲( قوله: " بطلت شفعته إلخ” فإن قلت: ذكر أن ترك الإشهاد ههنا يبطل الشفعةء وذكر قبل هذا فى باب طلب 
الشفعة أن الإشهاد ليس بلا زم» فكيف وجه التوفيق بينما. 

قلت: يحمل بأن يريد بهذا الإشهاد نفس طلب الموائيةء ولككن لما كان طلب الموائية لا ينفك عن الإشهاد فى حق 
علم القاضى» سمى هذا الظلب إشهادا. (نهاية) 
٠ .‏ (۳ أئ.اشتراط القدرة. (ع). 
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_وكذلك”"' إن أشهد فى المجلس”"» ولم يشهد على أحد المتبايعين» ولا عند 
العقار» وقد أوضحناه فيما تقدم ". ٠ ١‏ 

قال : وإن صالح من شفعته على عوض” بطلت شفعته””'» ورد العوض ؛ 
لأن حق الشفعة ليس" بحق متقرر فى امحل" ؛ بل هو مجرد حق التملك؛ فلا 
يصح الاعتياض عنه» ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط » فبالفاسد أولى» فيبطل 
الخرط رضح اكات ا EE TUTTE‏ 
القصاص” ق م '". وبخلا ف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن 


)١4(‏ أى حالة الاحتيار. 

(۱) أى بطلت شفعته. 

(۲) أى طلب طلب المواثبة وترك طلب التقرير والإشهاد. (ع) 

(۳) فى باب طلب الشفعة والخصومة فيا 

)٤(‏ قوله: “على عوض " إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صح» ولم تبطل الششمة؛ لأن ذلك على 

وجهين: أحدهما: : أن يصالحه على أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وفيه الصلح جائز لفقد الأعراض. 
والنانى: أنه يصالحه على أخذ بيت بعينه من الدار بحصته من الشمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لأن حصته مجهولةء وله 
الشفعة لفقد الأعراض. (عناية) 
(ه) قوله: ”بطلت شفعته" أما بطلان الشفعة فلأن حق الشفعة ليس بحق متقرر فى المحل؛ لأنه مجرد حق 
التملك, وما ليس بحق متقرر فى امحل لا يصح الاعتياض عنه؛ وأما رد العوض فلآن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق با جائز 
من الشرط, ب يعنى الشرط الملائم؛ وهو أن يتعلق إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مثل قول الشفيع للمشترى سلمتك 
شفعة هذه الدار» على إن أجرتنيهاء أو أعرتنيها فبالفاسد وهو ما ذكر فيه امال أولى. 

والفاصل بين الملائم وغيره إن ما كان فيه توقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالإجارة والإعارة والتولية ونحوها فهو 
ملائم؛ لأن الأخذ بالشفعة يستلزمه» وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم ؛ لأنه إعراض عن لازم الأخذ 
وإذا لم يتعلل بالشرط» وقد وجد الإسقاط» بطل الشرط وصح الإسقاط. (ع) 


قوله: ”بطلت ' ' هذا إذا كان بعد البيع؛ وأما قبل البيع فلا؛ لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح» وبعده تسقط | 


بالإسقاط» علم بالسقوط أو لم يعلم؛ لأنه لا يعذر بالجهل فى دار الإسلام. (زيلعى) 

(1) نيست مر شفيع راحقئ وملكى ثابت در محل متنازع فيه. ( ع) 

(۷) قوله: ” بحق متقرر * كحق الاصطياد فى الصيد» والحق المتقرر كالملك فى المملوك. (أعظمى) 

(۸) يعنى أنها تبطل. (ع) 

(9) قوله: "لا بينا من أن حق الشفعة ليس بيجن متشررفى الحلء حى يصح الاعتياض عن فكان إغراضاء وقيل: 
هذا إذا باع من البائع أو المشترى؛ لأنه إعراض عن الشفعة» أما إذا باع من الأجنبى يبطل العوض» ا لأنه 
تحقيق الشفعة وتقريرها. (مل) 

)٠١(‏ قوله: ” بخلاف القصاص [فإن الضلح عنه يجوز) 4 أى فإن قيل: حق الشفعة ليس بحق متقرر فى امحل حتى 
يصح الاعتياض عنه» كحق القصاص والطلاق والعتاق فى كونها غير أموال» والاعتياض عنها صحيح. 


أجاب عنه بقوله: بخلاف القصاص؛ لأنه حق متقرر» والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يتغير بالصلح عما كان قبله» 


فهو متقرر» وغيره غير متقرر» واعتبر ذلك فى الشفعة والقصاصء فإن نفس القاتل كانت مباحة فى حق من له القتصاص» 


4 


سس ل سسس 


ونظيره إذا قال للمخيرة: اختارينى بألف» أوقال العنين لامرأته: اختارى 
ترك الفسخ بألف» فاختا رك" قط اا ا 
بالنفس” فى هذا" بنرلة الشفعة فى رواية".وفى أخرى”' : لا تبطل الكفالة 


ب انان وبل :هذه رواية فى الشفعة فة وقیل: ھی" فى الكفالة 


١14 
خاصة» وقد عرف" 5 و‎ 


قال : وإذا TET‏ '» وقال الشافعى : تورث عند" 
وبالصلح حصل له العصمة فى ردمه» فكان حقا متقرراء وأما فى الشفعة فإن المشترى يملك الدار قبل الصلح وبعده على 
وجه واحد» فلم يكن حقا متقرراً. (ع) 

)1١(‏ قوله: ”لأنه [قصاص] حق متقرر إلغ“ في اغْل ولهذا یسغوفیه وينفره به الأترى أن للولى أن يقطه بير 
قضاء ولا رضاء؛ ولو لا ذلك لما تمكن من ذلك. (زيلعى) 

)١(‏ أى الاعتياض عن الطلاق والعتاق. 

(۲) الزوج. 

(۳) أى فاختارت الخيرة الزوج» ومرأة العنين ترك الفسخ. (ع) 

)٤(‏ الذى كان للمخيرة. 

(ه)قوله: ”ولا يثبت العوض إل" لأنه مالك لبضعها قبل اختيارها وبسده على وجه واحدء فكان أذ العوض أكل 
مال بالباطل» وهو لا يجوز. (ع) 

(5) أى صالح الكفيل بالنقس وأعطى شيا للمكفول له على أن يترك المطالبة من الكفيل. 

(۷) أى فى بطلان الكقالة والعوض. ( ع) 

(۸) قوله: "فى رواية “ أى رواية أبى حفص» قيل وعليه الفتوى» ووجهه أن حق الكفيل فى الطلب» وهو فعل فلا 
| يصح الاعتياض عنه. (ع) 
(9) وهی رواية أبى سليمان. (ن) ٠‏ 1 
)٠١(‏ قوله: "لا تبطل الكفالة والفرق بيدها وبين الشفعة أن الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء ولهذا لا يسقط 
بالسكوت» وتام الرضا إما يتحقق إذا وجب المال» فأما حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يسقط بالسكوت بعد الغلم به.(ع) 
)١١(‏ قوله: "هذه رواية إلخ ' أى رواية أبى سليمان فى الكفالة تكون رواية فى الشفعة أيضاء حتى لا يسقط 
الشفعة بالصلح على مال» ولا يجب المال. (ع) 
)١١(‏ أى هذه الرواية المذكورة. (ع) 
)١1(‏ يعنى لا يبطل الكفالة بالصلح على مال» وتبطل الشفعة بالصلح على مال. (ع) 
)۱٤(‏ أى فى "المبسوط". (ع) 
(15) أى بعد طلب الشفعة وإثباتها بطلبين. ر 
)١1(‏ ولیس لورثته أن يأخذوها. (ع) 
(۱۷) قوله: “تورث عنه " فإن عنده كما تورث الأملاكء تكذلك تورث الحقوق اللازمة ما يعاض عدبا بامال» وما 
لا يعتاض فى ذلك» سواء بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث؛ فإن حاجة الوارث كحاجة الموزث» ونحن نقول: مجرد 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة ١ EA‏ بات مطل به اة 


قال رضى الله تعالى عنه”": معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» 
إذا مات بعد قضاء القاذ مس" د امن وض اع ET‏ 
الاختلاف”" فى خيار الشرط”» وقد مر فى البيوع» ولأنه بالموت يزول ملكه عن 
داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيع » وقيامه وقت البيع» وبقاءه للشفيع إلى 
وقت القضاء شرط”*', ا 

وإن مات المشترى لم تبطل "؛ لأن المستحق باق”” '» ولم يتخير سبب حقه» 
ولا يباع” فى دين اشرق ووصنيعهء ولو باعه القاضى' ''؟ء أو الوصىء أؤ 
E‏ 


OD Sra, 
ينفض‎ 


قال + وا 


الراى وامقية لا يجرئ فيه الإزث؛ لأنه لا يقي بعد مرت اليخلف الوارث فبه والقابث له بالشفعة مجر د المشية بين أن 
يأخذ أو يترك. (ك) 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) بالشفعة. 

(۳) قوله: "وهذا نظيرالاختلاف إلخ “ألا ورك عار لسر هده رم ةشامك بورك مكلك أن 
الشفعة» ووجه الالحاق به ما ذكره فى الإيضاح أن الثابت للشفيع حى أن يتملك فظههر أثر هذا اطق فی أن يدخير بين أن 
يأحذ وبين أن لا يأحذ» والإرث لا يجرى فى الخيار. (ك) 

)6( فإنه إذامات من له ايار يطل حبار وقال الشافعى: يورث عنه. 

)٥(‏ لاستحقاق الشفعة. 

39 ولط ب ير رط ان رار بير (زيلعى) 

(۷) الشفعة.. 

(۸) قوله: ”لأن المستحق باق“ بخلاف موت الشفيع» فإن السبب الذى كان يأحذ به الشفعة يزول بموته» وهو 
بلک رھام سيب إلى وقت الأحد شرط زلم الو اع ملكه فل اد اعد للشفرع لم يكن له أن اعد بالشنة | 
فكذا إذا زال بموته» والثابت للوارث جواراء أو شركة حادث بعد البيع؛ فلا يستحق به الشفعة. (ك) 

(9) قوله: "ولا يباع فى دين ' يعنى لا يقدم دين المشترې ووصيته على حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على 

حق المشترى. (ع) 

)٠١(‏ فى دين المشترى الميت. 

)١١(‏ المبيعة. 

)١١(‏ قوله: ' ولهذا [لتقدم حق الشفيع] ينقض إل“ و أى ی اللسجد والمقبرة والوقف.(ت) 

(۱۳) مشترى. 

. أى القدورى. (عيى)‎ ,)١5( 

1١59‏ ): بيعا بانًا: 


ست ا لش ا بج 


| عن الدين”"'» وهو لا يعلم به وسو وه ا الح ارد عرو قوتي 


ا سس ا ی س م ی سی ی سییر 


المشروط. (عخای ' 


سواء كان المشترى حاضرا أو غائيًا؛ لأنه إسقاط فلا يتوقف على العلم كالطلاق. (ك) 


اذى ا ساح جامد ب عل ا وا ؛ وأجيب بأن المساومة والإجارة لم توضعا للتسليم» وإنما 
تسقط بہما لدلالتہما على رضاء الشفيع» والرضى بدون العلم غير متحقق» بخلاف التسليم الصريح والإبراء. (عناية) 


إنما تبطل بالرغبة عنيها. (غ) 


من جهته. ( ع) 


باب ما تبطل به الشفعة. 


اشفعت؟؛ الراك مسي اة ميان حل e‏ وهو الاتصال بملكة. و 


يزول به" ؛ وإ “لم يعلم بشراء المشفوعة» كما إذا سلم صريحا" » أو أبرأ 


لأنه”" يمنع الزوال» فبقى الاتصال. 

قال : ووكيل البائ إا باع وهو الشفيع قلا شفعة له ووكيل الشترى إ5ا 
|| ابتاع فله الشفعة. والأصل”'' الم ل أو لعل E‏ ن اشتری» أو ابتيع 
له فله الشفعة؛ لأن الأول" " بأخذ المشفوعة يسعى'"'' فى نقض ماتم من جهته ”|| 
ْ رض شراهبالأخذ بالشقعة انون الشراء ا" وكذلك 


(۲) أى ولأن زوال السبب مبطل. (2) 

(۳) أى ببيم ما يشفع به. (ك) 

(١‏ الواو وص 

(5) لان العلم بالمسقط ليس بشرط الصحة للإسقاط. (ع) 

(5) قوله: "كما إذا سلم صريحا” ى ذا عل العف الف ينه الي وهر كلا للم ا فاه بقار 


0 قوله: "كما إذا سلم صريحا أو أبرأ عن الدين “ وطولب بالفرق بينهماء وبين ما[ إذا ساو انيع ن 


()قوله: ' أبرأ عن الدين" يعنى لو أبرأ رب الدين المديون؛ وهو لا يعلم بأن له عليه ديئًا يصح الإبراء. (ك) 

(8) أى لأن الخيار للشفيم البائع عنم زوال ملكه عن المبيع. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أى الأمر الكلى. 

92 أى من باع أو بيع له.‎ 43D) 

(؟١)‏ قوله: ' يسعی فى نقض ` أما لاع فأنه بائع حقيقة, وأما الوكيل فتمام ابي ب ياء لأنه ولا توكيل لا جاز 
بيعه. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”فى نقض“ لأن البيع تمليك, والأحذ بالشفعة تملك» وكذا البيم يوجب التسليم والأخذ ينافيه. (ت) 
)١4(‏ قوله: ”لأنه مثل الشراء [فلا يصير ساعيًا فى نقض ماتم منه. ك أى فى كونه رغبة فى المشفوعنة؛ والشفعة 


)°( قوله: "وكذلك* ل عو ل الا ار عدن یرد ردان وخر لقني ات 
اله؛ لأن تمام البيع إغا كان من جهته من حيث إنه لم يرض المشترى إلا بضمانه» فكان الأخذ بالشفعة سعيًا فى نقض ما تم 
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ظ ل e‏ ا 
الشفيع» 011 E‏ "“» بخلاف جانب المشروط له الخيار 


. انت لان 
كاك وإذا رل 


aS SI‏ وله الشفعة؛ 
| لأنه إغا سلم لاستكثار الثمن فى الأول" ولتعذر ا لجنس الذى بلغه» وتيسر ما بيع 
به فى الشاني؛ إذ ا لجنس" مختلف . وكذا كل مكيل» أو موزون» أو عددى 
متقارت”'. بخلاف” لي ل بيعت بعرض قيمته ألف» أو أكثر ؛ لأن 
OT‏ ¢ “وه درام أل دنائيرة وإذنان"'" اننا معت بال فا 
ألف» فلا شفعة لهء وكذا إذا كانت أكثر» وقال زفر رحمه الله : له الشفعة 


٠ E (7‏ 
١ ۷(‏ لأن ضمان الدرك تقرير للبيع» فكان ضامتًا منه كالبائم. (ك) 
(19) أى المشروط له بالخيار. 
. (؟) فإن تمام البيع يإجازة من شرط له البائع الخيار. (ك) 
() قوله: ” بخلاف إلخ“ أى لو اشترى المشترى الخيار للشضيع؛ فأمضى الشفيع البيع؛ لم يبطل شفعته» يريد به إذا 
طلب الشفعة قبل الإجازة؛ لانه بمنزلة المشترى من وجه؛ لانه وكيل عن المشترى فى الإجازة» والمشترى من كل وجه كان 
له الشفعة» فكذا المشترى من وجه. (غن) 


)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
(0) الشفعة. 


6 أو أقل» كذا فى " النباية ” 1 
(۷) قوله: ” إنما سلم لاستكثار إلخ" ' فإذا ظهر الأقل من ذلك بطل تسليمه قال فى" ' النباية' E E‏ 


الح ل ري احا ترا حت راي عردو رد لوسك ل ب 


استكثار! للأكثر» فكان التسليم صحيحًا. (aE‏ 

(N).‏ أى لا انحتصاص بالحنطة والشعير. 

)٩(‏ لكونه فی معنی المکیل. (ع) 

فل حي لا ييطل تتسليمه: (2) 

)1١1(‏ أى ثانيًا. 

(؟١)‏ قوله: ”لن الواجب فيه [أى فيما إذا باع بعرض] إلخ“ فصار كما لو قيل: بيعت بألف فسلم» ثم ظهر 
ل 00 )2 ً 

(۵۳ أى ثانيًا. 


7+ 
ل‎ 
B 
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لاختلاف " الجنس ولنا أن ال: AE‏ ال 
_ قال" : وإذاقيل له: إن المشترى فلان» فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله 
للع ا لفارت انوا" ولوعلم''" أن التهرئ هرهم غبرى قله أن اا 
نصيب غيره؛ لأن التسليم لم يوجد فى حقه”” » ولو بلغه شراء النصف فسلم» ثم 
الور شراء التمي قله القع وا شل لشم الشركة ولاشركة» وى يكل" 


لا شفعة ف ظاه ال 7 كن الكل ی أبعاضه . 
فى ظاهر الرو حا فى الكل لم 


0 


ا دابا حر إلا مقدار فراع باق طول الحد ای يلى فیچ قاد 
ره '» وكذا إذا وهب" '' منه هذا المقدار وسلمه 


i, i 0)‏ وذكر الاختلاف فى الأسرار بين علماءنا الشلاثة» قال: :إذا قبل الشفيع الشراء بألف 
1 درهم فسلّمء فإذا بدنائير تساوى ألفا كان له أن يطلب عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: بطلت شفعة | 
استحسانًا؛ لأنه جنس واحد فى حق التجارات وضمانا. 
ش وجه القياس أن الإنسان قد يتيسر عليه الشراء بأحدهما دون الآخرء والرضاء بأحدهما لا يدل على الرضا بالآخر» 
إن كان اجبس واحداء فإنه لو رضی بدراهم جياد, فإذا هی غلته كان له الطلب. (ك) 1 

(۱) بدليل حل التفاضل. (كافى) ش 

(۲) أى جنس الدرهم تخيف جنس الدينار. 

[فة ولهذا يضم فى الزكاة. (کافی) 

)٤(‏ وكلامنا فيما. 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) فالرضا بجوار شخص قد لا يكون رضا بجوار غيره. (ع) 

(۷) ثانيا. 
(۸) غير. . ُْ 

(9) قوله: وفی عكسبة* ' أى لو أخبر بشراء الكل فسلمء 21111195 ْ 
الإسلام: هذا الجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكلء ل 
اشترئ النصف بألف» فأما إذا أحبر أنه اشترى الكل بألفء ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة» يكون على شفعته .(ن) 
)٠١(‏ قوله: "فى ظاهر الرواية ‏ احتراز عما روى عن أبى يوسف على عكس هذا؛ لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن 
SEDE al E OND‏ )¢ 
يكون الجار فاسقًا يتأذى به» وفى استعمال الحيلة؛ ل مثل هذا الجارء ا بيانه. (ن) 
(۱۲) القدورى. (عینی) 
(۱۳). لإسقاط الشفعة. 
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آله ا 
قال : وإذا ابتاع سا سما شمن > ثم ابتاع بقيتہاء فالشفعة للجار فى 
السهم الأول دون الثانى ؛ لأن الشفيع E‏ إلا أن#لشترى فى الثانى 
E‏ فيتقدم عليه» فإن ر الحيلة " ابتاع السهم بالثمن''' إلا درهما مثلا » 


ول انر ''أ» وإن ابتاعها"""“ بثمن» ثم دفع إليه ثوبًا عوضًا عنه””"2» فالشفعة 


بالثمن دون الثوب ؛ لأنه” ل رم عدن 
وقال ٠‏ وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة» فيباع ”*'' بأضعاف قيمته 


ويعطى بها ثوب" بقدر قيمته» إلا أنه لو استحقت المشفوعة”""'» يبقى كل الثمن 


. أى وهب امالك المشترى.‎ )١5( 

. إشارة إلى قوله: ” لانقطاع الجوار‎ )١( 

(۲) القدورى. (عينى) 

(۳) دار. 

)٤(‏ كالئلث. 

(0) قوله: فالشفعة [مبتدأ] للجار [خبر] إلخ” وفى "المستصفى شرح الام“ للعلامة النسفى» تأويل المسألة إذا بلغه 
1 بيع سهم منبا فرده» أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة» وتعليل هذه المسألة بقوله: ”لأن الشفيع جار فيبماء إلا أن المشترى فى 
الثانى شريك» فيقدم عليه؛ ليقتضى الإطلاق» وعلى هذا عبارة عامة الكتب. (ك) 

قوله: ”فالشفعة “ أى همسايه شفيع می شود در حصه که اول خرید آن را نه در بقيه خانه. (فارسی) 

(5) ال جار. 

(۷) قوله: "إلا أن المشترى فى الشانى شريك إلخ “ لأند حين اشر الناقى کان شنريكا بشراء الممزء الأول أ 
واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشترى فى الجزء الثانى قبل الخصومة؛ لكونه فى ملكه بعد» فيتقدم على 
[الجار. (ع) 

(8) قوله: ” فإن أراد الحيلة إلخ“ وهذه حيلة ترجع إلى تقليل رغبة الشفيم» والأول إلى الإبطال: (غن» 

(9) أى بكل الثمن. 

)٠١(‏ قوله: ”والباقی بالباقى “ فلا يرغب الجار فى الأول لكشرة الشمن» ولا حق له نیما بق لأنه صار شریگا» وهو 
امقدم على الجار. (ك) 

(۱۱) دار. 

(۱۲) ثمن. 

0 أى لأن دفع الثوب. 

)١4(‏ أى المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ المبيع. 

(015) أى يبدل أضعاف قيمته. 

(۱۷) قوله: "إلا أنه إلخ“ اسغناء من قوله: ا ا و ل قزرا 
اعلى البائم على داور محص دن لان (عناية) 
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على مث مشترى الوب" شيا نالعال" ك0 "والأوجه أن بباع" 


بالدراهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبط| الصرف ٠‏ فيجب ر فيجب رد الدينار 


26 .قال : ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسف» وتكره عند 
| محمد ؛ لآن:الشفعة إثما وجبت لدفع الضررء ولو أبحنا الميلة ‏ ماد دفعناه. 

ولأبى يوسف أنه منع عن إثبات الحق» ؛ فلا يعد ضرر)” ''» وعلى هذا ا لحلاف 
الحيلة”'' فى إسقاط الزكاة . 


(OY) o 
مسائل متفر فة‎ 
قال . وإذا اش شترى خجمسة تفر دارا من ي‎ 


(۱) أى بائع الدار. 

(۲) أى بيع الثوب. 

(۳) قوله: ”فيتضرر به [البائع]“ أى يتضرر مشترى الثوب الذى هو بائع الدار» برجوع مشترى الدار عليه بكل 

ال اللاى عو أضعات با ان ولا تسكن ن من رد الفوب» إلا برضاء المشترى» فعسى لا يرضاه. ( ع) 

(4)قوله: ” والأوجه أن يباع إلخ” تقريره: : إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم» يبيعها بعشرين ألفاء ثم يقبض 

تسعة آلاف وخخمسمائة ويقبض بالباقى عشرة دنانير مثلاء فلو أراد الشفيع أن يأخذهاء يأخذها بعشرين ألقاء فلا يرغب فى 

الشفعة ولو استحقت الدار على المشترى» لا يرجع المشترى بعشرين ألقاء إغا يرجم با أعطاه؛ لأنه إذا استحقت الدار ظهر 
| أنه لم يكن عليه ثمن الدار» فييطل الصرف. (ع) 

)5 فيكون صرفا بما فى ذمته من الدراهم. (زيلعى) 

() قوله: " يبطل الصرف [للافتراق قبل القبض. زيلعى]” زيرا جه تقابض بدلين كه شرط است در بيع صرف 
يافته نشد درين صورت بجبت آنکه معلوم كرديد كه واجب نبود بر مشترى بباى خانه كه بعوض آن دينار خريده بود. 

(۷) قوله: ”فيجب رد الدينار لا غير “لأنه تبين أنه لم يكن فى ذمة المشترى ألف ثمن الدار» فلم يصر قابضا فى 
لمجلس؛ لكونه فى ذمته» فييطل الصرف: فلا يلزمه إلا رد الدینار» فصار کمن اشترى من آخر دینارا بعشر دين» ثم تصادقا 
|أأن لاادين عليه» فإنه يرد الدينار كذا ههنا. بخلا ف ما إذا دفع الثوب بمقابلة ما فى ذمته من الشمن» وهو أضعاف قيمة 
الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشترى بشمن الثوب على بائع الدار؛ ۽ لأن باستحقاق الدار المشفوعة لا يبطل 
امبايعة التى جرت بين مشترى الدار وبائعه فى الثوب» ويثبت باستحقاق الدارمشتريما الرجوع على البائع؛ فيتضرر بذلك 
بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار المشفوعة؛ يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمنء فيكون البيع فاسداء فلا يتضرر مشترى 
الثوب؛ لأنه لا يطالب بثمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الثمن لا إلى وجوده ولهذا قلنا: لو باع عبدا بما عليه 
من الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فى العبد. (ك) 

(۸) أى القدورى (عينى) 

)٩(‏ فى دفعه. 

)٠١(‏ قوله: ”"فلايعد ضرا" لأنه بحتال لدفم الضرر عن نفسه وهو مشرو » وإن كان غيره يتضرر فى ضمنه. (ت) 

)11( فإنه لا یکره عند أبى يوسف» وعند محمد رح يكره. (عينى) 

)١۲(‏ قوله: "مسائل متفرقة ‏ ذكر مسائل متفرقة فى آخر الكتاب» كما هو المعهود فى ذلك. (ع) 

(۱۳) أى محمد فى "الجامع". (عینی) 
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والفرق أن فى الوجه الشانى بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشترى 
فيتضرر به" زيادة الضررء وفى الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم. فلا تتفرق 
الصفقة. ولا فرق فى هذا" بين ما إذا كان قبل القبض أو بعده» هوا 0 
ا أن قبل اقيض لامكه أ تصيب أحدهم ذا تقد م عليه مالم يد ار 
حصته» كيلا يؤدى إلى تفريق اليدعلى البائع بمنزلة أحد المشتريين”'. بخلاف ما بعد 
القبض» > لأنه سقطت يد البائع» وسواء سمى لكل بعض ثمناء أو كان الذمن 
جملة؛ لأن العبرة لع ريو اعد ١‏ الى E‏ 


فی ”كفاية 5 A‏ 


قال :ومر ET SE TEST‏ غير مقسوم» فقاسمه البائع أخذ الشفيع 
النضف الذى صار للمشترى” ريت ؛ لأن القسمة من تمام القبض ”"'؛ لما فيها من 


اكش لاس ولهذا ر يتم القبض بالقسمة فى الهبة» والشفع لا بض الف ٠‏ 


)١5(‏ دار. 

1 1 الشفيع.‎ .)١5( 

(۱) قوله: " تتفرق الصفقة “ فلا يملك لما فيه من تبعيض ملكه» وإنه فى الأعيان الجتمعة عيب. (عن) 

. (؟) قوله: "فيتضرر به [أى بتفرق الصفقة عليه] زيادة الضرر إلخ “ فإن أخذ الملك منه ضررء وضرر التشقيص 
زيادة على ذلك» والشفعة شرعت لدفم ضرر الدخيل؛ فلا يشر ع على وجه يتضرر به الدخيل ضرراً زائدًا. (ع) 

ش (1) قوله: ولا فرق فى هذا أئ فى جواز أخذ الشغيع نصيب أحد المشتزنين بينم سء إذا كان قبل قبض المشترى 
الدار أو بعده. )¢ 

(4)قوله:" هو المصحيخ “ وروى الحسن عن أبى حديفة أنه فرق فقال: إن أخذ قبل القبض نصيب أحدهم ليس له 
ذلك؛ وبعد القبض له ذلك؛ لأنه متى أخذ نصيب أحدهم من يد البائع يتضرر البائع بتفرق اليد, بخلاف ما يعد 
ر القبض؛ لأنه لم يبق يد البائم؛ ويقم التملك على المشترى» وقد أخذ منه جميم ملكه» فلا تفريق. (ك) 

(5) مشتريين. 

٠‏ (1) قوله: بمنزلة أحد المشتريين و ا ل 
حتى ينقد الآخر ما عليه من الشمن» فكذلك ههنا لما نقد الشفيع نصيب أحدهم ليس له أن يأخذ نضيبه من الدار ما لم ينقد 
الآجرون بفية المن إذا كانت الدار غير مقبوضة: (غاية البيان) 

(۷) قوله: " لتفرق الصفقة “ حتى لو تفرقت الصفقة من الابحداء فيما إذا كان المشعرى واحداء والسائع اثنين» 
واشترى نصيب کل , واحبدمتبيد:بسفقة على حدة "كان لدف أن يايد تعتيب ادها ران حلي امشترئ ضر عيب 
| الشركة؛ لأنه رضي جد العنب حبك ی ا (عناية) 

(۸) وقد ذكرها الكرخى فى " مختصره ". (عينى) 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "أخذ الشفيع إلخ“ لعل ا ا ات 
سواء كانث القسمة بحكم القاضی» أو بغيره. (ع) ْ 
)١1١( ٠‏ لا عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل القسمة قبض ناقص. (ك) ' 
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وإن"" كان له نفع فيه" بعود العهدة على البائع » ال شم ا هغامه 

بخلا ف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة» وقاسم المشترى 
EtG 5 (6) :‏ ا (VW) KE CD‏ 1 0 
الذى لم يبع ` حيث يكون للش للشفيع نقضه ؛ لأن العقد ‏ ماو الذى 
قا ة م٠‏ تام القض الذ حكوا e‏ 2 ف 
سم» فلم تكن القسمة من تام القبض لع قرح الع بل هو تصر 
بحكم الملك» فينقضه الشفيع كما ينقض بيعه" وهبته ٍ 

e (۱۱( : » 3‏ لك اا اه : 

دم إطلاق ا فى 59 يدل على 0 الشفيع حاتفم الذى صار 
للمشترى فى أى جانب كان > وهو المروى عن أبى يوسف ؛ لان المشترى لا يلك 
إبطال حقه بالقسمة. وعن أبى حنيفة أنه" إغا يأخذه”*'' إذا وقع فى جانب الدار التى 
يشفع بها ؛ لأنه*'' لا يبقى جار فيما يقع فى الجانب الآخر. 

قال" : ومن باع دارا وله عبد مأذون”"" عليه دين“ فله الشفعة» وكذا إذا 


2 


(۱۲) قوله: ”الشفيع لا ينقض القبض “ى إذا قبض المشترى البيع يأخبذ الشفيع من المشترى» ولا ملك أن ينقض 
قبض المشترى المبيع» فيرده إلى البائع ويأخذ منه؛ لتكون العهدة عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأنها من تمام القبض. (ك) 

قوله: ”لا ينقض القبض [ليعيد الدار إلى البائع. ع]“ وهذا لأن القبض بجهة البيع له حكم البيع» فكما لا يملك 
نقض البيع الأول لا يملك نقض القبض الموجود بجهته. (زيلعى) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(؟) أى فى نقض القبض. 

(۳) قبض. 

(4) قوله: ”وقاسم المشترى إلخ“ أى قاسم المشترى مع الشريك الذى لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
القسمة لم تجز بين العاقدين» فلا يمكن جعلها قبضا بحكم العقدء فجعلت مبادلة» وللشفيم أن ينقض البادلة. (كافى) 

(0) مفعول لقاسم. 

(19) قسمة. 

(۷) بيع. 

(8) قوله: ”فلم تكن القسمة من تمام القبض الذى هوحكم إلخ” لأن القسمة مع غير العاقد ليس من تمام القبض 
المستحق بالعقد, إنما هو تضرف باشره بحكم الملك. (كافى) 

(9) مشترى. 

: 1 مشترى.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”ثم إطلا ق الجواب فى الكتاب [أى فى ”الجامع الصغير“. ع]“ وهو قوله أخذ الشفيع النصف الذى 
صار للمشترى. (ك) , ١‏ 

(۱۲) أى بجواره أو غيره. , 

(۱۲) شفيع. 

)۱٤(‏ نصف. 

0 : 
)١15(‏ أي محمد فى الجامع الصغير . (عينى) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتار؛ الشفعة 00 -5هم- مسائل متفرقة 


كان العبد هو البائ » فلمولاه الشفعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة تملّك بالثمن» فينزل منزلة 
الشراء» وهذا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرماءء بخلا ف ما إذا لم يكن عليه 
دن ٢‏ اند ن كر لول ف 8 0 : ش 

كال وه الأب والوصى الشفعة على الصغير جائز عند أبى حنيفة 
وأبى يوسفء وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالى : هو على شفعته إذا بلغ. 

E‏ وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما”" شر اء دار بجوار دار الصبى» فلم 
يطلبا الشفعة ٠‏ وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل" بطلب الشفعة "فى رواية 
كتاب الوكالة”'» وهو ا 1 . محمد وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان ٠77‏ 
إبطاله كديته وقوده؛ ولأنه شرع لدفع الضر ر فكان إبطاله إضرارا به. 


(۱۷) وهو شفيعها. (کافی) 
(18) يحيط برقبته. (زيلعى) . ش ش 
)١(‏ قوله: "فينزل منزلة الشراء“ لأن الأخحذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ وشراء أحدهما من صاحبه يجوز إذا كان على 
العبد دين؛ لأنه يفيد ملك اليد؛ فكذا الأخذ بالشفعة. ركاف 

(۲) فليس لمولاه الشفعة. E‏ 1 : 

(۳) قوله: "ولا شفعة لمن إلخ" بخلاف ما إذا اشترى؛ لأنه ابتيع له» ومن ابتا ع أو ابتيع له لا يبطل شفعته. (إت) 

ْ ۰ أى محمد. (عينى)‎ )٤( 
قوله: ”وتسليم الأب والوصى إلخ” قد ذكرنا أن الحمل والصغير فى استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستواءهم‎ )5( 
فى سببه» فيقوم بالطلب والأخسذ من يقوم مقامهم شرعًا فى استيفاء حقوقه؛ وهو الأب» ثم وصيه» ثم جده أبو بي لم‎ 
وصيه» ثم الوصى الذى نصبه القاضىء فإن لم يكن أحد من هؤلاء» فهو على شفعته إذا أدرك؛ فإن ترك هؤلاء الطلب بعد‎ 
الإمكان. أو سلم بعد الطلب سقطت. (ع) شْ‎ 

(7) المشايخ. ش 

(۷) الأب والوصى. ‏ 

(۸) ای رکا ش 1 

(9) قوله: ”وعلى هذا الحلاف تسليم إليه“ فيصح التسلينم؛ لکن عند أبى حنيفة إذا كان فى مجلس القاضی؛ لأن 
الو كيل بطلبها يقوم مقام الو کل فى الخصومة» ومحلها مجلس القاضی» وعند ابی يوسف فيه وفى غیره؛ لكونه نالا عن 
الموكل مطلقاء وعند محمد وزفر حيئذ لا يصح منه التسليم أصلا. (ع) ٠‏ : 
)٠١( ٠ |‏ الباء متعلق بالوكيل لا بالتسليم. (نباية) . 

لمكن" الوط ْ : 

(؟١)‏ قوله: "وهو الصحيح” احتراز عما روى أن محمد مع أبى حنيفة فى جواز تسليم الوكيل الشفعة خلامًا 
لابى يوسف. (ع) ْ 
(17) الأب والوصى. 

)١4(‏ أى إذا كان دية الصغير وقوده على رجل لا لكان إبطاله. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الشفعة 

ولهما أنه فی معد ايار هة یلین که ا 
للصبى صح رده من الأب والوصى» ولأنه دائر بين النفع والضرر' "و فديكون 
النظر فى تر كه ؛ ليبقى الثمن على ملكه“» ك ا 
كإبطالهما”'؛ لک دليل الإعراض» وخا" أ إذا بيعت بمثل فيمتها اي فإن 
بيعت بأكثر من قيمتها با لا يتغابن الناس فيه قيل : جاز التسليم بالإجماعء""» 
Eas‏ : لايصح بالاتفاق ق" ؛ لأنه7"' لا يلك الأخذ» فلا يلك 


اجنین وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة”'' كثيرة:فعن أبئ حنر فة" 
'"'''» ولارواية عن أبى يوسف » والله أعلم . 


)١(‏ قوله: ”أنه [أى أن الأحذ بالشفعة] فى معنى التجارة“ بل عينهاء ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال. إت) 

(؟) الأب والوصى. ١‏ 

(۳) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود . (نباية) 

(4) قوله: ”ليبقى الشمن” ' فيحمل على أن يكون الترث أنفع بإيقاء الدمن على ملك الصخير» فيملكه كالأخذء 
| بخلاف القود وأختيه فإنه إبطال بغير عوضء وههنا إبطال بعوض يقابله» وهو الثمن؛ فلا يعد ضررً. (زيلعى) 

(5) ترك. | 

(7)قوله: "وسكوتهما الأب والوصى] إلخ” لما كان ماذكر من الدليل مسختصًا بالتسليم» أردفه بقوله: 
وسكوتهما إلخ. (غ) 

(۷) سكوت. 

(8) ای هذا الخلاف. 

(5) أو الغبن اليسير من المخل. (ع) ' 

)٠١(‏ أى بغین فاحش. (ع) 

(۱۱) من غير خلاف بين زفر ومحمد رحمهما الله تعالى. (ع) 

)١١(‏ هذا هو الأصح. (ك) 

)١١(‏ أى لأن الأب والوصى 

)١4(‏ فيكون الصبى على حقه إذا بلغ. (ع) 

)١5(‏ محاباة: فر وگذاشت كردن. (من) 

)١١(‏ قوله: ” فعن أبى حنيفة أنه لا يصح التسليم إلخ“ وإذا لم يصح التسليم عنده لا يصح عند محمد وزفر أيضًا؛ 
لأنبما لم يريا تسليمهما فيما إذا بيعت حل اسع لا رن يع انل اا كبرة أولى؛ وإفا خض قول آين 
حنيفة بالذكر؛ لأن الحابات الكثيرة لا بخرجها عن كونها بمعنى النجارة» ولهما ولاية الامتناع عن التجارة فى مال 

| الصغير. ولكن قال: لا یصح التسليم فی هذا؛ لأن تصرفهما فى مال إغا يكون بالتى ھی أحسن» ولیس تركهما هنا 
|| كذلك ولهذا المعنى أيضًا حص قول أبى يوسف بقوله: "ولا رواية عن أبى يوسف “ لأنه كان مع أبى حنيفة فى صحة 
التسليم فيما إذا بيعت بمثل قيمتها. (ع) 

(10) الأب والوصى. 
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ظ كتاب القسمة“ 
قال" : القسمة” فى الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن النبى عليه السلام 
باشرها“ فى المغانم ينه وخر كارت ماع عبر ار > ثم هى لا 
تعرى عن معنى المبادلة * » لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له» وبعضه كان 


ا E‏ سق ار صرب صخي فكان مبادلة 
وإفران” . والإفراز هو الظاهر فى المكيلات والموزونات ". لعدم التفاوت”"2 
حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه "حال غيبة صاحبه» ولو اشترياه”''' فاقتسماه 


يع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن . ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات 
والعروض ” 5“ للتفاق ت" حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر» ول 


)١(‏ قوله: ” كتاب القسمة“ أورد القسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا مهما من نتائج النصيب الشائع» فإن أحد 
الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدمه» اع ورج عد فة وقد التبا لأ جاوما 
كان على ما كان أصل. (منح الغفار) 

(۲) أى المصنف. (عينى) 

(؟) قوله: ”القسمة' ' وهى فى اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وفى الشريعة: : جمع ال 
مكان معين» وسببها طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» ور كنه ما يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين 
كالكيل فى المكيلات والوزن فى الموزونات والذرع فى المزروعات والعد فى المعدودات» وشرطها أن لا يفوت منفعته 
بالقسمة؛ ولهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. (ع) 

(5) قوله: ” باشرها [ولقوله تعالى: (إونبكهم أن الماء قسمة بيدهم . (زیلعی)» كماهو مشحون فى كتب 
الحديث]" ' أما قسمته فى الغنائم فقد ذكرناها فى كتاب السيرء وأما قسمته فى المواريث فقد أخمرجه النسائى والبخارى 
والحاكم وأبو داود والترمذى. (عينى) ش 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۷۸ والدراية ج۰۲ الحدیث .7١ ٤ص ۸٩۹1‏ (نعيم) 

(5) قوله: ”ثم هی لا تعرى عن معنى البادللة“ سواء كانت فى ذوات الأمثال» أو فى غير ذوات الأمثال. (ع) 

)٩(‏ قوله: ” فكان مبادلة وإفرازا“ ' لأنه ما من جزء إلا وهو مشتمل على التصصيبين» ؛ فكان ما يأخذ کل واحد منهما 
نصف ملکه» ولم يستقد من صاحبه» فكان إفرازاء والنصف الآحر كان لصاحبه فصار له عوضا عما فى يد صاحبة 
فكان مبادلة. (ك) 

(۷) والعدديات المتقاربة. (زيلعى) 1 

(۸) قوله: ”لعدم التفاوت“ أى بين أبعاض المكيلات والموزونات؛ لأن ما يأخذه مثل حقه صورة ومعتى» فأمكن أن 
يجعل عين حقه» ولهذا جعل عين حقه فى القرض وقضاء الدين. (كافى) 

(9) ولو كانت مبادلة يشترط رضاه. (كافى) 

)٠ 0‏ أى مكيلا أو موزونا. 

)١١(‏ قوله: ”هو الظاهر إلخ' ا ل ما ترك على صاحبه بيقين» فلم يكن بمنزلة 
أخذ العين حكما. (ع) 

(۱۲) قوله: ”للتفاوت “اين ماس یک أن سمل کا ا ن (كافى) 
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شترياه"» فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة» إلا آنا إذا كانت 

معنى الإفراز لتقارب المقاصدء والمبادلة ما يجرى فيه الجبر» كما فى قضاء الدية” 
وهذا“ لأن أحدهم بطلب القسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع بنصيبه 

ويمنع ال بملكه» فيجب على القاضى إجابته”*'» وإن كانت أجناسا 

0 لا يجبز القاضى”" على قسمتبا ؛ لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت فى 


المقاصد”* 2 و 00 ؛ لأن الحق لهم . 
فل اا وينبغى Ss‏ رز ميت الل ايقس ينا 
)1۳( 


المنازعة» فأشبه رزق القاضى"'''؛ ولأن منفعة نصب الام ا فتكون 


كفايته فى مالهه”''' غرما بالغنم . 


)١(‏ أى غير المكيل والموزون. 

(۲) قوله: ”إلا أنها [أى حيوانات والعروض] إلخ“ جواب سؤال يرد على قوله: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى 
الحيوانات والعروض» وفى ” المغنى “: فإن قيل: لو كان الرجحان للمبادلة لكان لا يجبر الآبی عليهاء أى فى غير ذوات 
الأمثال» وبالإجماع يجبر. قلنا: يجبر على هذه المبايعة باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشترى يجبر على تسليم 
الدار إلى الشفيع؛ وإن كان التسليم إليه مبايعة» وإنما يجبر لحق الشفيم. (ك) 

٠‏ (۳) قوله: ” كما فى قضاء الدين“ فإن المقبوض ليس عين الدين» واا ھر بدل منه» والمديون يحبس حتى يبيع ماله 
ويقضى الدين؛ فجريان الجبر لا ينفى المبايعة. (مل) ٠‏ 

(5) إشارة إلى قوله: أجبر القاضى على القسمة إلخ. (عن) 

(5) فكان القصد إلى الانتفا ع بنصيبه على الخلوص دون الإجبار على غيره. (ع) 

(5) كالغنم والبقر الإبل. 

٠ الابى.‎ )۷( 

(۸) قوله: ”لتعذر المعادلة إلخ “ لأن القسمة فى مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضى فى التجارة شرط 
بالنص. (ع) 

(9) قسمة. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ فاعل من قسم يقسم من ضرب يضرب. (عينى) 

(۱۲) قوله: “من جنس عمل القضاء“ وليست القسمة بقضاء على الحقيقة» حتى لا يفرض على القاضى مباشرتہا» 
را الذى يفرض عليه جبر الآبى على القسمة إلا أن لها شبها بالقضاء من حيث إنها يستفاد بولاية القضاء» حتى ملك 
القاضى جبرً لآبى» ولم يملك الأجنبى ذلك فمن حيث إنہا ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليہاء ومن حيث إنها تشبه 
القضاء يستحب أن يأخذ الاجر عليها. (ك) 

(۱۳) أى رزق القاسم. 
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قال : فإن لم يفعل نصب قاسم يقسم بالأجر» معناه بأجر على المتقاسمين ؛ 
لأن النفع لهم على المنصوصء ويقدر أجر مثله كيلا يتحكم بالزيادة» والأفضل أن 
يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق بالنام 8 وأبعد عر التمة . ش 

٠‏ ويجب أن یکون ‏ عدلا امو عالمًا بالقسمة؛ لأنه "من جنس عمل 


القضاء؛ ولأنه لا بد من القدرة» وهى بالعلم؛ ومن الاعتماد على قوله وهو 
بالأمانة ارد لخدي لاب على لاس E‏ حرف عاق إن 
يستأجروه؛ لأنه لا جبر العقود؛ ولأنه لو تعين ١:‏ 
E‏ فیا إلى أمر القاضى ؛ 
لأنه لا ولاية عل 

قال ١ EES? E‏ #أكئلا تف اا غل 
بتواكلهب”" : “ وعند عدم الشركة يتباد ر" كل منهم إليه ©" خيفة الفوت» ا 


)١ ٤(‏ كالقضاة والمقاتلة والمفتيين. (زيلعى) 

(۱) أى القدورى. (عينى) ۰ 

(۲) قوله: ” لأنه أرفق بالناس الخ لأنه متى يصل إليه أجر عمله على كل حال» لابميل بأخذ الرشوة إلى البعض. (ع) 

(۳) قوله: ' وأبعد عن التہمة“ أى د تهمة اليل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه ب بعض الش ركاء زيادة. (ك) 

)٤(‏ قاسم. 

(ه) قوله: ”عدلا مأمونا" ذكر الأمانة بعد العدالة» وإن كانت من لوازمها؛ لجواز أن تكون غير ظاهر الأمانة. رك 

(1) قسمة. 

)¥( قوله: ”ولو اصطلحوا إلخ“ أى الشركاء لا يرفع الأمر إلى القاضىء بل اقتسموا بأنفسهم با الاح فهر 
جائز؛ لأن فى القسمة معنى المعاوضة؛ فيثبت بالتراضى» كما فى سائر المعاوضات» كذا فى أدب القاضى. (نہاية) 

(8) قوله: ” لأنه لا ولاية لهم عليه“ أى صغيرء وتصرفه لا ينفذ . ( زيلعى) 

(9) قوله :ولا يترك القسام [جمع القاسم (ن)؛ أى يمنعهم القاضى من الاشتراك. زيلعى] إلخ' ' أى لا خلى القاضى 
القاسمين المعينين بأنفسهم على رأيهم فى الاشتراك. بحيث لا يجاوز أمرالقسمة عنمهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عيدهم فى 
الاستعجار لعل القسام يكلفون زيادة على أجر المثل» فيتضرر بها المتقاسمون» بل يقول القاضى لكل واحد من المتقاسمين 
استبدانت بالقسمة من غير مشار كة الآخر. | 

ش فكان كل واحد منهم ماذونا ومجازا بالقسمة من جانب القاضى» فحينئذ يتسارع كل من القسام إلى ما تيسر من 
الأجرء فيقسم الأموال المشتركة بأرخص الأجور كيلا يفوت منه ذلك وإن قل؛ فلا يعضرر به المتقاسمون. (ناية) 

)200 أى فى الأجرة والقسمة. 

)١١(‏ فيضرر الناس. (زيلعى) 

(۱۲) التواكل هو أن يتكل بعضهم على بعض. (نہاية) 

(۱۳) يتسارع. 

)١4(‏ قسمة. 
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الاخ قال و جرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبى حتيفة» وقال أبوأ| 
PTT‏ ا E‏ فبتقدر قدره' “'. كأجرة 


الكيآل والوزان” » وحفر البير المشتركة» ونفقة المملوك المشترك . 

7 حنيفة أن الاجر مقائلبالكهييز”"+:وإنهة لا قفاوت ورا ينع 
الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الأمر» فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل 
التمييز». بخلاف حفر البئر ؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت*". 

والكيل والوزن إن كان للقسمة» قيل: هو على الخلاف) وإن لم یکن" 
للقسمة» فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت"""» وهو العذر"" لو 


)١(‏ رخص - بالضم- ارزانى وارزان شدن. (م) 

(۲) القدورى. (عينى) 

فيه قوله: " لأنه [أجرة] مؤنة الملك | 5 ' ولأن المقصود بالقسمة أن يتوصل كل واحد منهم من الانتفاع بنصيبه 
ومنفعة صاحب الكثير أكثرء فيكون مؤنة عليه أكثر. (زيلعى) 

)٤(‏ ملك. 

(ه) قوله: ” كأجرة الكيال [فإن هذه كلها على قدر الأنصباء] إلخ “ يعنى إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما 
هو مشترك بينهم» فالاجرة على قدر الأنصباء» وكذلك الوزان والحافر. (ع) 

(5) قوله: "أن الأجر! إلخ” تحقيقه أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشى على ا-لحدود؛ لأنه لو 
استعان فى ذلك بأر باب الملك اسعو جب كمال الأجر إذا قسمٍ بنفسه» فدل على أن الأجرة ة فى مقابلة القسمة؛ وربما 
يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لأن الحساب يدق بتفاوت الأنصباء ويزداد دقه بقلة الأنصباء فلعل تمييز نصيب القليل 
أأشق» ويجوز أن يعسر عليه تميبز نصيب صاحب الكثير لكسور وقعت فيه؛ فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة» فيتعلق الحكم 
بأصل التمييز. (ع) 

(۷) لأن تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل. (ك) 

(۸) بالقلة والكثرة. 

(5) قوله: ” قيل هو على الخلاف [فلا يصح الفياسء فإن المكيل والموزون يقسم بذلك؛ والكيال والوزان بمنزلة 
القسام. ك] إلخ“يعنى إذا استأجروا رجلا لكيل الحنطة المشتركة بينهم» أو لذرع ثوب مشترك بينہم» إن كان الاسعجار 
الأجل القسمة فالمسألة على الخلاف. (نباية) 

(١٠)قوله:‏ "وإن لم يكن [الكيل والقسمة] للقسمة إلخ" ' بان اشتزيا مكيلا أو موزوتا وأمرا أميناء بأن يكيله ليصير 
الكل معلوم القدرء فالأجر بقدر الأنصباء. (ع) ا 

: بالقلة و‎ )۱١( 

(۱۲) قوله: ”وهو العذر | إلخ” [وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام شمس الأثئمة سرحسى. ك] أى العذر هو أن || 
لأجرة مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق» ولا يفصل أى لو أريد إجراء المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل أنه 
اللقسمة أولا. (ك) 
قوله: "وهو العذر إلخ ' أى التفاوت هو العذر أى الجواب عن قياسهما على أجرة الكيال والوزان» لو كان الأجرة 
تجب ثمة مطلقا بلا تفصيل على قدر الأنصباء فإن كيل الكثير أشق وأصعب لامحالة من القليل» و كذلك الوزان بخلاف 
[القسام؛ فإن القسمة إفرازء والشريكان فيه سواء فإذا أفرز القليل أفرز الكثير لا محالة» ولا بالعكس. (عن) 


- 


ضیعة 5 وأدعوا أنيع ورثرها mE E‏ 
TENET‏ 

وقال صاحباه: يقسمها باعترافهمء ويذكر“ في كتاب القسمة”" أنه 
قسمها بقولهمء وإن كان المال المشترك ما سوى العقار""" وادعوا أنه ميراث قسمه 
فى قولهم جميعاء ولو ادعوا فى العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم . 

لهما أن اليد دليل املك" والإقرار إمارة الصدق» ولا منازع لهم فيقسمه 
بينهم» كما فى المنقول الموروث» والعقار المشترى» وهذا لأنه لامنكر"' و لا بينة 
إلا على المنكرء فلا يفيد ”إلا أ اھ فى كات الف نه تما بإتزارف ؛ 
م 


ات 


(؟) أى عن أبى حنيفة. (ن) 
)٤(‏ أى أن الأجر كله. (ع) 

(0) قوله: "دون الممتنع لنفعه [طالب] إلخ" "روي الحبسن عن أي حنيفة أن الأجنر جلى الطالب للقسمة دون 
الممتنع» وقال صاحباه: عليهما. له أن الطالب للقسمة أنما يطلبها لمنفعة نفسه. والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه بباء فلا معنى 
: لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. (ك). 

(5) أى القلبورى. (عينى) 

7)قوله: ” وفى أيديهم دارا أو ضيعة [زمين] إلخ“ ' قيد بهما لأنه إذاكان فى أيديهم عروض أو شىء ما ينقل» 
قسم يإقرارهم بالاتفاق .)ك 7 

(8) قوله: "وادعوا أنهم ورثوها ار ارا ع ا ا لأنهم لو ادعوا ا ت و را 
بالاتفاق. (ك) 

(94) القاضى. 1 

00 أى الكتاب الذى يكتب القاضى. (ع) 

)١١١‏ القاضى. 

(۱۲) أى منقولا. 

)١(‏ قوله: اج انل اللا و مدو لو او انا د 
اللمدعى فى دعواه» وكل من ذلك لا يتحقق؛ لأن اليد إلخ. (ع) 

)١5(‏ لا قالوا. 

)١5(‏ إقامة البينة. 

)1١5(‏ القاضى. 
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وله أن القسمة قضاء على الميت» إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو 
حدثت"' الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيبا”"» ويقضى ديونه منباء بخلاف ما بعد 
القسمة؛ وإذا كانت" قضاء على الك فالأقران لين ةع لقلا بل من 
البينة. وهر تفيل ا ا حصنا عن اموت ولا يمتنع 


ذلك بإقرازه كما فى الوارث > أو الوص المقر بالدين» فإنه يقبل البيئة عليه مع 
إقراره» بخلا ف المنقول”"؛ لأن فى القسمة نظرا للحاجة إلى الحفظ . أما العقار 


فمحصن بنفسه ولأن المنقول مضمون على من وقع فى يده '» ولا كذلك العقار 
a E‏ لأن المبيع لا يبقئ على اف البائع وإن”*" لم 


(۱۷) قوله: ليقتصر [التقسيم] عليهم [أى حكم القاضى] ولا يتعداهم إلخ' ' وذلك لأن حكم القسمة بالبينت 
بخلاف حكم القمسة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير» حتى لو ادعت أم ولد هذا الميت أو مدبره 
العتق» فالقاضى يقضى لهما بالعتق؛ ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم وار عدي امه 
يقضى بالعتق فى هاتين الصورتين» إلا ببينة تقوم على الموت. (ك) 

)١(‏ فى التركة. 

(۲) قوله: " تنفذ وصاياه فيا [زيادة] إلخ“ وعن هذا قالوا: إذا أوصى بجارية لإنسان» فولدت قبل القسمة: تنفذ 
|| الوصية فيبما بقدر الثلاث» كأنه أوضى بہما. (ع) 

)"( أى القسمة. 5 

)٤(‏ میت 

)٥(‏ جواب عن قولهما فلا يفيد. (ع) 

(1) قول: ” لأن بعض الورثة يتعصب [لأنه لما لم يعتبر إقراره عليه يجعل كالعدم. ك] خمصمًا [منكرًا] عن المورث 
إلخ” بأن يجعل أحد الحاضرين مدعيًا والآخر مدعى عليه فإن قيل: : كل منہم يدعى ما يدعى صاحبه» والمقر لا يصلح 
خصما للمدعى عليه. أجاب بقوله: ولا يمتنع ذلك أى كونه حصمًا بسبب إقراره» لجواز اجا ار كرنه 
خنصماء كما فى الوارث إلخ. (عناية) 

7) قوله: “كما فى الوارث إلخ“ أى كما لو ادعى رجل ديئًا على الميت وقدم وارئًا من ورثته إلى القاضىء فأقر له 
لراربث سق قارا لالب أذ يشيم ابي غد القاضنى على بت ليكو حه فى جسيع مال اميت ويلوم ذلك جتميع 
الورثة» فإن القاضی يقبل بينته ويحكم له بدينه فى جميع يع مال الميت؛ لأن المدعى يحتا- ج إلى إثبات الدين فى حقه وحق 
ش ا ا 0 ١ك‏ 

(۸) جواب عن قولهماء كما فى المنقول الموروث. (ع) 

(9) محفوظ. 

)٠١(‏ قوله: " مضمون على من وقع فى يده إلخ“ بعد القسمة» ففى القسمة جعله مضمونًاء وفى ذلك نظر للميت» 
بخلاف العقار عند أبى حنيفة؛ فإنه لا يصير مضمونا على من وقم فى يده عنده. 2١‏ 
)01 لأن غصب العقار لا يتحقق عنده. (كافى) 
)١1(‏ جواب عن قولهما: والعقار المشترى. (عناية) 
)١۳(‏ بعد البيع والتسليم. (ك) 
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> فلم تكن القسمة قضاء عل الغ 29 

فال : وإن ادعوا املك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه" " بينهم ؛ لأنه 
لين ف القسمة قضاء غل الغير؟ لأنبهننا أقروا بالملك لغير هي قال : هذه رؤاية 
كتاب القسمة”. وفى ا لجامع الصغير : أرض ادعاها رجلان» وأقاما البينة أنها فى 
أيديبماء وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما؛ لاحتمال أن تكون 
اجرعناء ندل لقو دول E a‏ عر وك الكن ».ودر 
الأصح؛ لأن قسمة الحفظ فى العقار غير محتاج إليه " “» وقسمة الملك تفتقر إلى 
قيامه » ولا ملك" » فامتنع الجواز 


ل م ل يي ست شي 
قال“ : وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة”'' وعدد الورثة» والدار فی 


ليلق 
¢ 


وكيلا يقبض نضیب الغائب» كذا لو کان مكان الغائب صبى يسم وينصب وصيًا 
بقبض : a‏ 


)١5(‏ الواو وصلية 

)١(‏ بخلاف الإرث. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(7) القاضى. ش 

)٤(‏ أى المصنف. (عينى) 

(5) قوله: هذه رواية كتاب القسمة [من المبسوط]” تعن اتن نيما باق د ا )۶( 

(1) قوله: “هو قول أبى حنيفة [أى ما فى ال جامع الصغير] إلخ“ وعندهما يقيسم بينهما؛ لأنهما يقسمان فى 
| الميراث بلا بينة» ففى هذا أولى. (ع) 

(۷) قوله: ”"لأن قسمة الحفظ إلخ“ يعنى أن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة» قسمة لحق اليد لأجل 
الحفظ والصيانةء والثانى فى الععقار غير محتاج إليه؛ لأنه محفوظ بنفسه» فتعين قسمة الملك» وقسمة الملك تفتقر إلى قيام 
املك ولا ملك بدون البينة» فامتئع الجواز. (ع) 

(۸) بدون البينة. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

0٠١‏ أى وفاة المورث. 

ش (۱۱) قوله: "والدار فى أيديهم [أى فى أيدى الحضور . كلخ ' والضمير فى قولهم فى أيديهم ذكر بلفظ الجمع» : 
و إن كان راجا إلى التثنية؛ لأن فى التثنية معنى الجمم. (غن) 

)١۲(‏ القاضى. 

)١1(‏ قوله: "لأن فيه نظر للغائب والصغير إلخ“ أى يظهنؤر نضيبهما مما فى يد الغير؛ فإنه بالقشتمة يعزل نضيب 
الغائب». فكان هذا محض نظر فى حق الغائب والصغير. (ك): . 


امور E‏ ع من 00 
د ع غيبة أحدهم. aS‏ 


0 


ا د N‏ 
أ يذه» والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء e‏ أما الملك 
الشابت الشرا اء ملك میا۹ ا اا د بالعيبء ْ 


| ف وکذ ا" TT‏ کا ا ا 

الصغير؛ لأن القسمة قضاء على الغائكت” 2 والصغير باستحقاق يدهما من غير 
(1V)‏ 

خصم حاضر 5 عنبماء وأمين الخصم "ليش كي SE SEE‏ علية»' 


(1) يعنى فيما إذا كان معهما صبى عند أبى حنيفة لخم“ ا فا را 

(۲) قوله: "عنده [أبى حنيفة] أيضًا " بل أولى؛ لأن فى هذه القسمة قضاء على الغائب والصغيرء بقولهم:. 
1 وعندصا قب هیا يني باترارمم؛ وبعزل جن الفا والمینیر» ویش هد أنه قسمها ارا الكبار الحضورء فإن الصغير أو 

| (کافی)‎ . 0 a 

(۳) قوله: “كما ذكرنا من قبل“ يريد به قوله لم يقسمها القاضى ی و ی 
ورثته» وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم. (عناية) 

(4) وإن أقاموا البينة على الشراء. (ع) 

(5) عن المورث. 

() لف ونشر مرتب. _ 

(Vv)‏ الورث. 

| - (8) قوله: ويصير مغرورا إلخ“ 200 المورث جارية ومات» واستولدها الوارث؛ كم استحشت» يكون | 

اواد جرا بالقيمة» ويرجم الوارث بها وبالشمن على البائم كالورث. )۶( ْ 
(9) وارثين. 

2٠١‏ جدید. (كافى) 

٠ أى من العقار.‎ )١1١1( 
وإن:قامت البينة ما لم يحضر الغائب. (ك)‎ )١۲( 
أى لا يقسم.‎ )۱۳( 

)١5(‏ غاشب. 
)0 أى لا يقسم. : 
(15) بإخراجم شی ما کان في يده عن پاده. ر 
)۷( أى نائب. 
| (08) أىالمودع. 


م كتاب القسّمة 
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أهو الصحيح”" ٠‏ كما أطلق'" فى الكتاب ٠‏ م خي ٠‏ 

قال : ود حت وارت واحجدالم فى ون ' أقام البينة ؛ لأنه لا بد من 
حضور خصمين ؛ لأن الواحد" لا يصلح مخاصمًا ومخاصِمًا”, وكذا مقاسمًا 
ومقاسماء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بيا“ . 

ولو كان الحاضر صغيرا وك" نصب القاضى عن الصغير وصيا''''. 
إذا أققمت البينة: وكيذًا |د احفر وارث كبين) ومو ص له بالثلث 
فيها”'''» فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه؛ لاجتماع الخصمين 
الكبير عن اميت والموصى له عن نفسه» وكذا الوصى عن الصتى كأنه حضر بنفسه بعد 
البلوغ لقيامه مقامه . 


(۱) قوله: “فى هنذا الفصل“ إشارة إلى قوله: وإن كان العقار فى يد الوارث الغائب» أو شىء 0 
يقسم. (ك) 

(۲) قوله: ” هو الصحيح” احتراز عما ذكر فى "المبسوط' » وإن كان شىء من العقار فى يد الضغيرء أو الغائب 
یما وار ھور ختى يقوم ا على أسل ار ای لنت اا را اا ف ر کت ن مل 

(۳) وهو قوله لم يقسم من غير ذ كر إقامة البينة على الإرث. (ك) 

(4) أى الجامم الصغير. 

(5) أى القدورى. (عینی) 

»( الواو وصلية. 

(۷) قوله: ”لأن الواحد لا يصلح إلخ“ ار کن ها ن ا ی ت ر 
الغاتب» وإن كان خاصما عديها فما ثمه من يتخاصم عن نفسة ليقيم البينة, (عناية) 

(8) قوله: لا يصلح مخاصمًا ومخاصمًا“ وهذا عند أبى حنيفة؛ لأنه يحتاج إلى إقامة البينةء وقوله: مقاسما 
ومقاسما هذا عندهما؛ لأنه لا يحتاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن أبى يوسف أن القاضى ينتصب عن الغائب خصمّاء 
ويسمع البينة عليه» ويقسم الدار. (ك) 

(9) آنفًا. 

0٠١‏ هذا ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (عينى) 

)۱( قوله: نصب القاضى إلخ " وما ينصب القاضى عن الصغير وصيا إذاكان حاضراء أما إذا كان غاا فلا 
كد ع رحا ١‏ الاانتي إا بلعم الف ون O‏ ولتي كان الاي ل جا رد الم عبن 
جرال انك عيزا عن إسطاري ا ا ای حص اعد في خرن ار للم بسع ر تمع من 
غير مدعى عليه حاضر. 

ش ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوى يصح عليه لكونه حاضرء إلا أنه عجز عن الجواب» فينصب خصمًا يجيب 
عنه» بخلاف الدعوى على الميت؛ لأن إحضاره وجوابه لا يتصورء فينصب واحدا فى الأمرين جميعا. “(ك) 

(۱۲) ولو حضر الموصى له وحده لا يسمع بينته» ولا يقسم لعدم الخصم عن الميت. (زيلعى) 
(۱۳) أى فى الدار. 


والقضاء من غير خصم لا يجوزء ااال بن ا مة البيتة وعدمها أأ 


فصل فيما يقسم وما لا يقسم 0 
قال : واكان كل واحد من الشركاء ينع " بنصيبه قسم بطلب 


أحدهم” ؛ لأن الل دز ١‏ عند طلب أحدهمء عا ما بيناه 
به الآخر لقلة نصييه» فإن طلب 


صاحب الكثير قسم 2101011 لأن الأول منتفع به 0 
فاغتبر ظلبه' ¢ “. والثانى متعنت فى طلبه''' فلم يعتبر» وذكر الجصاص على قلب 


هدا ب لأن E‏ والآخر يرضى بضرر نه . 
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(۱) قوله: "فيما يقسم' لماتتوعت مسائل القسمة على هذين النوعين: E e‏ (ن) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) بعد القسمة. 1 

(4) جبرا على من أبى. (ع) 

(0) قسمة. 

(1) قوله: انها علط در إشارة إلى قوله : إذاكانت من جنس واحمد أجبر القاضى على القسمة عند طلب 
أحد الشركاء؛ لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد. و المبادلة مما يجرى فيه الجبر كقضاء الدين إلخ” . (نهاية) 

[ 6 أى صاحب الكثير. 

٠‏ (8) قوله: "فاعتبر طلبه إلخ “لأنه طالب لأن يخصه بالانتفاع بملكه» وبمنع الغير عن الانتفاع بملکه» وهذا منه طلب 
|الحق والإنصاف» و وإن له أن يمع غيره من الانتفاع بملكه» والقاضى نصب ناظرا لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم» 
أ ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره» فلا يمكن من ذلك» وإن ححقه با لمم ضرر. (زيلعى) 

(9) قوله: "والشانى [أى صاحب القليل] متعنت [أى عادم النفعة» وفى ”منتبى الأرب“: متعنت طلبگار خوارى 
كسى» يقال: جاءه متعنتا أى طالب ذلته] فى طلبه* ' أى متعنت فى طلب القسمة» والقاضى يجيب المتعنت بالرد وتعذر 
.الانتفا ع بنصيبه لقلة نصيية؛ لا معنى من ججهة صاحب الكثير. ك2 

(١٠).قوله:‏ "على قلب هذا“ أى لو طلب صاحب القليل ققسمء ولو طلب صاحب الكثير لم يقسم» وذكر فى 
بعض نسخ الخصاف مكان الجبصاصء والأصح هو الجصاص؛ لأن الأول قول الخصافف: (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”والوجه اندرج إلخ“ لأن دليل القول الأول دليل أحد الجانبين» ودليل قول الجصاص دليل الجانب 
الآخر. (عناية) ۰ 

(۱۲) قوله: ”فيا ذکرتاه“ NS‏ ا ل والآخر يرضى بضرر نفسه. (ك) 

(۱۳) قوله: "والأصح الم کور فى الكتاب [أى القدورى .ع] لأن القاضى يجب عليه | إيصال الحق إلى مستحقه» 
وفى طلب صاحب الكثير ذلك ولا يلزمه أن يجيبہهم إلى إضرار ا وفى صاحب القليل ذلك. (زيلعى) 

)هذا لفظ القدورى. (عيتى) 0 


سے 
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على القسمة لتكميل المنفعة وفى:هذا تفويتها . ويجوز يتراضيبماء لأن الحق لهماء 
ا ا اما القت فيعتمد الظاهر.: ٠‏ 
| “قال”: العروضی إذا كانت" من صنف واحندة لان عند تاد 


1 لابق a‏ وبر دون E‏ ؛ لأنها 
|باختلاف الصنعة التحقت بالأجناس الل 


)1١8(‏ منهما. 
ش (1) أى لصغر نصييه. 
)١( |‏ قوله: “وفى هذا تفويتها” فيعود على مرضوعه بالنقض؛ وهذا لأن الطالب للقسمة متعنت وهو يريد إدخال 
الضرر على غيره مع ذلك» فلا يجيبه الحاكم إليه؛ لأنه اشتغال مما لا يفيد بل بما يضره. (زيلعى) 
| (؟5) قوله: ” وهما اعرف بشأنهما“ ' ولكن القاضى لا يباشر ذلك» وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل بما لا 
فائدة فيه» لا سيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام؛ ولا متعهم من ٠‏ ذلك؛ .لأن الماح املع عن انتم | 
على إتلاف ماله فى التكم» وهذا من جملته. (زيلعى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ القاضى أى جبراً. (ك) 

(ه) كالثياب مثلا. (ع) 

»( ا هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: “بعضها فى بعض ‏ ' بأن جمم نصيب أحدهما فى الإبلء ونصيب الآخر فى البقر. (عينى) 

(۸) ذكر هذا تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
ا )٩(‏ تبر -بالكسرت طلاء قره پیش ازانكه بگدازند وچون گداحخد ذهب وفضه گویند» وبعضى كفعه اند تبر 
| زر خالص. 0( | 
(١ ١ 1‏ مشلقة عن أبى العباس الكواشي مس. (من) ‏ 
)١١(‏ قوله: "ولا يقسم شاة إلخ” اك نشنم جر فو هله ليان مقا يدوع أن مجع شرب اند الوزن فى 
١‏ الشاة خاصةء ونصيب الآخر فى البعير خاصة» بل يقسم الشاة بينهم جميعا على ما يستحقون» وكذلك فى البعير وغيره؛ 
: لأن الأجناس إذا اختلفت كانت القسمة بطريق تى الجمع لبعض المنفعة لا تكميلا. ا ٠‏ 
)1۲( اسبى كه مادر وبدرش عربى نباشد يا یکی ازان عربى نباشد. 
۳ أى جيرا . 
)١4(‏ قوله: ” التحقث حك دان کان د عفادت والقحقمة؛ ولعي التخذة من الصف رمثلا 
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ويقسم الثياب الهروية ؛ لاتحاد الصنف ولا يقسم ثوبا واحدا ٠‏ اتال 
الفسمة على الضرر؛ إذ هى لا تتمحقق إلا بالقطع ".رلا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما؛ 
لما بينا“» بخلاف ثلاثة أثواب”' إذا جعل ثوب بفوبين”” »2 أو ثوب وربع ثوب 
: کو ن البعض وذلك جائز 4 
ۆقال أبو حئلفة: Ey‏ الرقيق ' وواه قار TYG,‏ 
يقسم الرة “الرقيق 227 وإ لاتحاد الحنس > كما فى الإبل والغنم ورقيق المغنم. وله أن التفاوت || 
فى الآدمى فاحش ؛ لتفاوت المعانى الباطنة " » فصار كا لجنس المختلف بخلاف | 


وكذلك الأثواب المىخذة من القطن إذا اخ اة #القياء زالقنيض لا بشم الشاي 8 بعضها فى 
بعض. (ك) 

(1) أى عند طلب أخد الشركاء دون الآخر. (ك) 

زهة) وفى قطعه إتلاف جزء منه» فلا يفعله القاضى مع كراهة بغض الشركاء. ف 

37 9”) قوله:” لما بينا “ أى لأنه لانتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لا يمكن التعديل إلا بالقطع أو بزيادة دراهم مع الأوكس» 
ولا يجوز إدخال الدراهم فى القسمة جبرا؛ لأن القسمة حق فى الملك المشترك » والشركة بينبما فى الثياب» فلو أدخل فى 
القسمة الدراهم» يقسم ما ليس بمشترك وهذا لا يصح. (ك) 

1 ب‎ E 

(5) قوله: ”ثوب بشوبين “ يعنى إذاكان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الفوبين» وأراد أحدهما القسمةء وأبى الآخر 
يقسم القاضى بيدبماء زيعطى أحدهما توبك والآخر توبين.. (عناية) ْ : 

٠ 3 إذا كانت بين اثنين.‎ )٩( 

(۷) قوله: ”لأنه قسمة البعض إلخ ال لعي بس عد الله لك SE‏ : 
بثوب» ويبقى يسقى الشركة فى ثوب» وذلك جائر إذا لم يكن ضنده» مثل أن يقسم الضيعة ويترك النهر على الشركة وهر |]. 
قسمة بعض الملك دون البعض. (كافى) 

(۸) قوله: وذلك جائز“ لأنه تيسر علي ما التمييز فى بعض امشترك ولو تبيسر ذلك فى الكل قسم الكل عند 
طلب بعض الش ركاءء فكذلك فى البعض. () 

(9) أى جرا إلا بالتراضى. (كافى) 

)٠١9‏ إذا كان بين اثنين 

)١1(‏ قوله: ” قالا: يقس (أى يجبرهم على النسمة. ] . م] إلخ "هذ قلاف فيا ]ذا کا الزقيق رح وليين 
منعهم شىء آخر من العروض» وهم ذكور فقطء أو إناٹ ذ فقط. وأما إذا كانوا مختلطين من الذكور والإناث لا يقسم] 
بالإجساع؛ لأن الذكور والإناث من بنى آدم جنسان على ما عرف» وإن كان مع الرقيق شىء آخر جازت القسمة في | 
الرقيق؛ تبعا لغيرهم بالإجماع. ويجبرهم القاضى لطلب البعض» وكم من شىء يدخل تبعاء إن لم يجر دخوله قصدا 
كبيم الشرب» والطريق يدخل فى بيع الأرض تبعاء ولا يجوز بيعه وحده. (زيلعى) ' 

05 أى يجبرهما على القسمة. 2١‏ 

۳(٠‏ قوله: ”لتفاوت المعانئ الباطنة [كالذهن والكياسة. ك “ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ويعتمد على كلامه 
اويحسن التجارة وغير ذلك من الصنائع کالکتنابة) ومنہم من لا يصلح لشىء منہاء فلا يمككن جمع نصيب کل واحد فی 
واحد؛ لتعذر الإفراز والتمييز» فلا يكون قسمة» وإنما هى مبادلة ولا جبر عليها. (زيلعى) .. 
ْ اتاتتتي ل 
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الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد المنس» ألا ترى أن الذكر والأنثى من بنى 
آدم جنسان”"' ‏ ومن الحيوانات جنس واحد" بخلاف المغائم'” ؛ لأن حق الخاغين 


1 فى المالية» حتى كان للإمام بيعها "و 5 لسع هنا ان 

جميعا فافترقا . فأما ا جواهر فقد قبل : ذا اتل الجنس لا 

واليواقيت» وقيل: لا يقسم ‏ الكبار منها” ٠"‏ انارت ر 7 الصغار 

لقلة التفاوت» وقيل as‏ 0 لاد جفالة اجر ار ا 

من جهالة الرقيق. .ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة: آوياقوتة» أو جالع عليها”” لا 
التسمية» ور د : بيج : : 
ال ولايقسم حمام > ولا بئر» ولارحى 0 | أن يترا ضى الشركاء» 

وكذا الحائط بين الدارر ین ؛ لان" تشتمل على الضرر فى الطرفين» | إذ لا ببقى کل 

نصيب منتفعا به انتفاعا مقصوداء فلا يقسم القاضى بخلا ف التراضى ؟ لا بين . 


(۱) حتى إذا اشترى شخصًا على أنه عبد فإذا هى أمة لم يجز الشراء» بخلاف سائر الجيوانات. (كافى) ٠‏ 

(۲) فلا يجوز القياس عليه. (زيلعى) 

(۳) جواب عن قولهما: ورقيق المغنم. (غ) 

)٤(‏ غنائم. 

(0) غنائم. 

(1) ولیس للإمام أن يبيع ملك غيره إلا يإذن صاحبه. (زيلعى) 

(۷) جبرا. 

(۸) جمم لؤلؤ -بالضم- مرواريد. (من) 

(9) جبراً. 

(0) جواهر: 

, جيبرا.‎ )١١( 

09 أى لا يدس جيرا 

1) أى على لؤلؤة أو ياقوتة. 

 .ملخلا أوالتروج أو‎ )١( ٠ 

(15) أى القدوری. (عينى) 

a قوله: ”ولا يقسم إلخ' ل ف د لع ا‎ )۱١( 
نصيب كل واحد مدجما بعد القسسسة منتفعا به اتغاع ذلك الجنس» وفى قسمة الخسام والير والرحى ضرر لاء أ‎ 
لاحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضى. (ع)‎ 

(107) أى لأن هذه القسمة. 

يلف قوله: ”لما بينا الا ل لا » فان كان كل واحد يستضر به لصغيره لمأ 
يقسمهاء الا تراضييما. (ك) ' 
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وقالا : إن كان الأصلح 0 5 يعضها PEE‏ وعلى هذا 
الخلاف”" الأقرحة”" المتفرقة المشتركة. لهما أنا جنس واحد اسمًا وصورة نظرا إلى 
| أصبل السكنى ؛ وام ار و الصاو وي فيفوض 
باختلاف البلدان والمحال والحيران لان اليد والماء ا احا فلا 
يمكن التعديل فى القسمة» ولهذا' لاب بجوز التوكيل برا دان وكذا لو تروچ 
على دار لا تصح التسمية» كما هو الحكم فيهما”" فى الثوب» بخلاف الدار الواحدة 
ا يوتا ؛ لأن فى قسمة كل بيت على حدة ضرراً» فقسمت الدار قسمة 
اواحدة. قال : تقييد" الوضع”'' فى الكتاب”""' إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا ف 
(۱) أى القدورى. ا 
(۲) متلازمة كانت أو متفرقة. (ع) 


(۳) بينهم. 

(4) ولم یجمم نصيب أحدهم فی دار إلا أن يتراضوا على ذلك. (کافی) 

(0) قوله: ”إن كان الأصلح لهم لخ“ أى جمع كرده شود خانها بمنزله' يكخانه وجمع كرده شود حصهاى 
یکی را در يك خانه ازان خانها حتى كه خواهد شد أن خانه مرآن یکی را. (ترجمة) 

)٩(‏ فى رأى القاضى. (زيلعى) 

(۷) قوله: ” وعلى هذا الخلاف إلخ “ أى عندهما للقاضى أن يقسم بعضها فى بعض» كما فى الدور» وعند أبى 
حنيفة ت يقسم كل قراح على حدة؛ لأنبا تتفاوت فيما هو المقصد منما من الغلة والصلاحية للرطبة والكرم وغير ذلك» 
بمنزلة تفاوت الدور والأجناس الختلفة. (ك): 

(۸) القراح الأرض البارزة التى لم يختلط بہا شىء. (عن) 

(9) قوله: انرس إن " فإن كان الأول قسم كما فى الغدم واثياب الهسرويسة» وإن مال إلى الثانى لا يقسم. (کافی) 

)١ ٠(‏ أى للاختلاف الفاحش. 

ر 

(۱۲) قوله: ”كما هو الحكم فيہما“ أى فى الوكالة والتسمية فى المهر فى الثوب» أى لو وكل رجلا بشراء دار لا 
يصح التو کیل» كما لو و کله بشراء ثوب» وكذا لو تزو ج امرأة على دار لا يصح التسمية» كما لو تزو ج على ثوب. (ك) 

05 وفى نسخة: أحلفت. 

)١٤(‏ أى المصدف. (عينى) 

)۱٠٥(‏ أى بکون الدار فى مصر واحد. 

(13) أى وضع المسألة. (ك) 

(۱۷) أى القدورى. (عينى) 


|| امجلدالرابع -جزء۷ أ ا لصولا 


قرت لآ تدان ف القسمة وها و N‏ 

وعن متحمند: أنه يقسم ‏ إحداهما فى.الأخرى» والبيوت" مطل ار 
ميجال تقسع قسمة وإبكدة؛ ا قيمابينهايسير» والمنازل المخلازوة ©) 
كالبيوت والمتباينة”' كالدور؛ لأنه” "بين الدار ولیت على ما مر من قبل» فأخذأ 
شبها من كل واحد. ٠١‏ 
ا قال : وإن كانت دار ارد ضبيعة” ا أو دارا وحانوت ی كل واحل متيعاا 
على حدة ؛ لاختلاف الجنس» قال رضى الله تعالى ع ”° E‏ 
جنسين» وكذا ذكر الخصاف”*'"'. وقال”'': فى إجارات ” الأصل “7 أن إ إجارة منافع 
الدار باجا و ا تل وهذا يدل على أنهما جنس واحد""''. ٠‏ فيجعل فى 


)02 أى تجمعان فى القسمة. 

(۲) سواء كانت متباينة أو متلازقة. (ك) 

(۴) فى القسمة على حدة ضرر. (زيلغى) 

(5) ولهذا تواجر بأجرة واحدة فى كل محلة. (ك) ١‏ 1 
(ه) قوله:” والمنازل المدلازقة [وفى نسخة: المتلاصقة] إلخ“ أى المنازل إن كانت مجتمعة فى دار واحدةء متلازقًا ||.. 
بعضها فى بعض تقسم قسمة واحدة» وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة» كان فى محال أو فى محلة؛ لآن أ 
المنزل فوق البيت ودون الدارء فإنها تنفاوت فى معنى السكنى» ولكن دون التفاوت فى الدورء فالفحقت المنازل بالبيوت أ" 
إذا كانت متلازقة؛ وبالدور إذا كانت متباينة؛ وقالا: فى الفصول كلها ينظر القاضى إلى أعدل الوجوه» فمضى القسمة 
]على ذلك. مل) 
ْ 5 ولو کان بعضها فى أدنى الدار وبعضها فى أقصاها. )۶( 

)001 أى لأن المنزل. 

(۸) فى باب الحقوق من كتاب البيوع. (ع) 

(۹) القدورى. (عينى) 

(۰) زمين. 

)۱١(‏ دكان. 

٠‏ (17) أى المصنف. (عيتى) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) ْ ش 

)١5(“‏ -قوله:.” وكذا ذ کر الخصاف* وإفا حص الخصاف بالدكر؛ لأن هذه المسألة لم تذكر فى كتاب محمد ولا ش 
ذكرها الطحاوی» ولا الکرخی. (غ) ه: 

)١6(‏ مخمد. 

۰ ۰ مبسوط.‎ )۱٩( 
قوله: " أن إجمارة امخافع إل“ أك ار سنا الا ماع ارت لاون مالو جل عي الوت اجره‎ )١9( <7 
ْ _ الاك حم لتاقم الدار. (ن)‎ mn لمناقم 0 فتجوزء‎ 


ام ا 0 


ل ايتان» أو ر تبنى حرمة الر, با هنالك على شببة 
کی 3 3 الم اليد 


قال( لق الور سي '؟ ليمكنه حفظه 5 
)0 


يسويه على سهام القسمة ٠“‏ ويروى يعزله أى يقطعه بالقسمة عر لد ويذرعه 

اليعر ف قكدره» ويقو البناء اجته ألا ٣‏ فى الآخرة» ويفرز كل : نصيب عن الباقى 
بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بع ض هم بنصيب الأخر تعلق فتنقطة 
المنازعة'' ''» ويتحقق معني القسمة على التمام» ثم يلقب نصيبًا'"'' بالأولء والذى 
يليه بالنائى ا ثم يخرج القرعة'» فمن خرج اسمه أولاء فله 


)۸( لشببة الرباء 

)١9(‏ قوله: ” وهذا يدل على أنبما [الدار والحانوت] جنس واحد “ما عرف أن إجارة السكنى بالسكنى لا تجوز 
فكذا إجارة أرض للزراعة بزراعة ة أرض أخرى لا تجوز. (كفاية) 

(1) فى مسألة الأصل. ٠‏ 

(۲) أى فى إجارات لأسل. (ك) 

0 قوله: "على شبهة الجانسة“ SL‏ كات نافع SS‏ لسارت دسفت زراية واد 
فتحمل حرمة الربا هناك على شبهة الجانسة بين منافع الدار و الحانوت» باعتبار اتحاد منفعتبماء وهو أصل السكيئ. | 
| وذكر فى ”الكافى “؛ أن هذا مشكل» فإنه يؤدى إلى اعتبار شبمة الشببة؛ فإن الجنس إذا اتحد كان النساء حراما عندناء 
وفى ذلك شب شبهة الرباء فلما اعتبرت شببة الجنسية, كان ذلك اعتبار شببة الشببة؛ والمعشبر فى باب الربا هى الشببة دون 
النازل عدبا ويمكن أن يقال: لا إشكال فيه؛ لأن المراد من شبببة الجانسة الشبية الثابته بالمجانسة» كذا قيل» تدبر. (مل) 

40 قوله: ”صل فى كيفية القسمة“ لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم» احتاج إلى بيان كيفية المقسم فيما 
ايقسم؟ لأن الكيفية صفةء فتتبم جواز أصل القسمة الذى هو الموصوف. (ن) 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: "وينبغى للشاسم.إلخ" أى إذا شرع القاسم فى القسمة» ينبغى أن يصور ما يقسمه» بأن يكتب علي | 
كاغذه أن فلاتا نصيهه كذاء وفلانا كذا؛ ليمكنه حفظه إذا أراد رفع ذلك الكاغذ إلى القاضى؛ ليتولى الأقراع بينهم بنفسه. (ع) 

| (۷) ويقدرالبيرت والصفة وغيرهما بالذرعان. | ش 

(۸) أى يقسمه على سهام القسمةء وتفصيله ما يجىء فى قول الشارح: والأصل إلخ. 

(۹) ويصور الذرعان على الكاغذ بقلم الجدول» فيكون كل ذرا ع بشكل لبنة. 

)٠١(‏ قوله: لحماجت ل [تقوم] اخ ' إذ البناء يقسم على حدة» فربما يقع فى نصيب أحدهم شىء منه؛ فيكون 
عالما بقيمتها. (ع) شْ 

)١١(‏ بالإفراز. 

(۱۲) من أي جانب شاء. (زيلعى) 

(۱۳) إلى أن يفر م السهام ويكتب أساميهم. ١‏ 

)١4(‏ قوله: ” م يخرج القرعة [إذا أمر القاضى القاسم بالإقراع؛ > وإلا يقرع القاضى] إلخ. ' بأن يكتب القاضى 
||[أسماء الث نركاء فى بطاقات» ثم بطوى كل بطاقة ناء ويجعلها فى قطعة من سلون شم يدلكها دين كفي حتى تصير 


المجلد الرابع - جزء ۷ V€‏ 


السهم الأول" ومن خرج ثانياء فله السهم اا 

والأصل : أن ينظر فى ذلك إلى أقل الأنصباء» حتى إذا كان الأقل ثلنًا جعلها 
أكيلانا وان كان دسا لها أسدان] ؟ لمكو التسهنة: ونشو شاه 
و (D7‏ ل 35 ا م ات 

وقوله فى الكتاب”": " ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه” بيان الأفضل» فإن لم 
يفعل أو لم يكن جاز على ما نذكره””*' بتفصيله إن شاء الله تعالى» والقرعة”" 
A (A) - 00 )۷( 0‏ ف 
اقتراح جاز" ؛ لأنه” '' في معني القضاءء فيملك الإلزام. 

5 OND a. AD e 0 e 

قال ': ولا يدخل فى القسمة الدراهم والدنانير ‏ إلا بتراضيهم ؛ لانه لا 
تاد وکن 1 (ك / ١‏ ۰ 1 ش 0 

)١(‏ قوله: ”فمن خرج إلخ" قال الإمام مولاناحميد الدين: صورته أرض بين جماعةء لأحدهم سدسهاء ولآخر 
نصفهاء ولآخر ثلشهاء يجعلها ستة أسهم» ويلقب الججزء الأول بالسهم الأول والذى يليه بالثانى» والشالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة. فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول» فإن كان ذلك يفى بسهمه» بأن كان صاحب 
السدس فله الجزء الأول» وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذى يليه» وإن كان صاحب النصف فله المجزء الأول 
واللذان يليانه. (ن) 

(۲) إشباع: بسيار وافر نمودن. (من) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

۰ عن قريب فى هذا الفصل.‎ )٤( 

(0) قوله: ” والقرعة إلخ ' جواب الاستحسان والقياس ياباها؛ لأنه تعليق الاستحقاق بخرو ج القرعة» وذلك قمار. (ع) 

(3) قوله: ” لتطييب القلبوب 'يعنى أنه لا يحصل الاستحقاق بالقرعة؛ لأن الاستحقاق كان ثاببًا قبله» وكان 
للقاضى ولاية إلزام كل واحد النصيب» وإتما يصار إليه لتطييب قلوب الشركاء؛ وهذا ليس بقمار. (زيلعى) 

(۷) إلى أجد الشركاء. ش 

(۸) القاضى. 

(9) قوله: جاز“ ' فإن القاسم لو قال E A REN‏ رايهنا لجان كان 
مستقيماء إلا أنه را يتهم فى ذلك. (ع) 

)١١(‏ قسمة, 

)١١(‏ أى القدوري. (عينى) 

(۱۲) قوله: "ولا يدنعل أي لا يدل الدراهم التي ليست فى الث ركة؛ ليجبربما تقصان الأنصباء. ك] فى القسمة 
إلخ يعني إذا كان القسمة بين الأشخاص فى عقاره فأصاب أحدهما أكثرء فيعطي يازا ازيادة دراعم لصاحيه لا يجوز 
إلا بالتراضى. (عيني) 

05 قوله: * الدراهم والدنانير * صورته: دار بين جماعة؛ فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانيين فضل بناء» فأراد أحد 


الشركاء أن يكون عوض البناء هراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجعل عوض البناء من الأرض» ولا 
يكلف الذى وقع البناء فى نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم, إلا إدا تعذر إلخ» فحيئذ للقاضى ذلك. (كافى) 


اللجلد الرابع - جزء ۷ ۰ ا -ه/ا- كتاب القسمة 


قا ل ل ا شتراك؛ ولأنه يفوت به التعديل ”: 
بص حمطا عين العقار ودرا "الآ فر 
تسا ل ۰ رھ وام عن ای رجآ فس ل لك لی اع 
القيمة؟ لأنه لا يكن اعتبار العادلة إلا بالتقوي ٠”‏ '» وعن أبى حنيفة أنه يقسم الأرض 
بالمساحة؛ ل 
ثم يرد من وقع البناء فى نصيبه” "'» أو من كان نصيبه أجود دراهه على 
الآخر سه عتی يساويه» او اك ال 
الال“ ك لد ' ضرورة التزويج وم ني ان 
بو عار ركه بقار الا رما 0 ب الع صة ٠"‏ وإذا بقى فضل. 
ولايمكن تحقيق التسولة بأن كان لا تفى العرصة بقيمة البناء فحينئذ يرد للفضل 
دراهم ؛ لأن الضرورة فى هذا القدرء فلا يترك الأصل "إلا بب > وهذا يوافق 


)١(‏ توابع. 

(۲) المراد فى القسمة. 9 

() الواوحالية. 

)٤(‏ أى وقت القسمة. (ك) 

(5) قوله: ”ولعلها لا تسلم له" أى لا يصل إليہاء وليس بين ما يصل الرجل إليه فى الحال» وما لا يصل معادلة 
فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. (عناية) 

ْ () لأن تعد NNE‏ (زيلعى) 

(۷) من الأرض. 

(۸) بمقابلة البناء. 

(9) فى مال أخته اس 

0١(‏ أخ. 

١١١‏ أ للأخ ولاية تسمية الصداق. 

(۱۲) مهر ا 

)۳( ب “ضرورة E‏ أى لأجل ا لأن النكاح ليس بمشروع بلا مهر. (عينى) 

)4( أى أن من وقم البناء فى نصيبه. 

)٠١(‏ قيمة. 

۰ بیان ما,‎ )١17( 

(10) قرله: "العرصة [صحن] ” عرصة -بالفتح- کشا گی ميان جانه. (م) 

)١18(‏ وهو القسمة بالمسامحة. (زيلعى). 


)١5(‏ ضرورة. 


ف القسمة ؛ فإن اکن ضرف الطريق والمسيل عا 0 لبن له أن 0 يسيل فى 

نصيب الآخر ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة”” من غير ضرر» وإن لم يكن فسخت 
القسمة”)؛ لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستأنف» بخلاف البيع "2 حيث 
NE‏ أن افر غلك العين وا ام د 1 
لانتفاع فى الحال”'' أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق» ولو ذكر 
الحقوق فى الوجه الأول كذلك الجواب "؛ لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز» 
وتام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآخر» وقد أمكن تحقيقه بصرف 
الطريق والمسيل إلى غيره”"' من غير ضرر» فيصار إليه ”"". بخلاف البيع إذا ذكر فيه 
الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل ؛ ؛ لأنه أمكن تحقيق معنى البيع › 
وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره. وف الو الات د وان 


)١(‏ قوله: ”وهذا يوافق رواية الأصل [مبسوط]“ فإنه قال فيه يقسم الدارمزارعة» ولا يجعل لأحدهما على الآخر 


,فِضل من الدراهم وغيرهاء كذا فى بعض الشروح. (عناية) 

(۲) أى عن نصيب الآخر. 

(۳) وهو الإفراز والتمييز. 

)٤(‏ بأن لا يبقى لكل واحد منہما تعلق بنصيب الآخر. (ع) 

(5) لنفى ضرر الاختلاط. (زيلعى) 

(5) قوله: " بخلاف البيع "ود رواما وين رار ولاق لسري وا ردم ملل ك 
يذكر الحقوق» فإنه لا يفسد. (ع) 

(۷) أى فيما إذا لم يتمكن المشترى من الاستطراق» أو من تسييل الماء. (زيلعى) 

(8) بيم. 

(9) قوله: ” وأنه يجامع" ا فلار و ی لان كل ری متكا ا ا اا ش 
فإنه يجوز وإن كان لا ينتفع به المشترى» فأما القسمة فالمقصود منها إيصال كل واحد منم إلى الانتفاع بنصيبه» وإذا لم 
يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماء» فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز. (ك) 

)٠١( ٠‏ أى فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 

)١١1(‏ قوله: ” كذلك الجواب" أى ليس له أن يستطرق ويسيل فى نصيب الآخر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من ذكر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقه» وأما إذا قال: هذا لك بطريقه وشربه ومسيل مائه» فإنه يثبت هذه الحقوق. (ك) 

(۱۲) آخر. : 

(۱۳) قوله: ” فيصار إليه E‏ بطريع وبري E‏ يصرف عنه» لأنه أثبت له بأبلغ 1 
وجوه الإثبات. (زيلعى) : 

)١ ٤(‏ أى فيما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عنه. (ك) 


کتاب الق 


سمه م يض ب بيب 


لأن القسمة تكميل الف وذلك بالطريق a‏ فيدخل عند التنصيص 
|| باعتباره» وفيا" معنى الإفرازء وذلك”' بانقطاع التعلق على ما ذكرناء 
فباعتبا 3 E‏ فر غير ف الا ا ۸( 
|أبدون التنضيص “؛ لأن كل المقصود الانتفاع» وذلك لا يحصل إلا پإدخال الشرب 
والطريق» فيدخل من غير ذكر . 

ول واختلفواف رفع الطريق بيو فى القسمة ” "إن كاذ يستقم لكل واحد 


|طریق ر 50 7 في نصييه» ة الحاك غير طريق يرذ 8 ۳ 5 
الإفراز بالكلية دونه" ERT‏ 


|| ليتتحقق”" 7 المتفعة فيما وراء الطريق . 
00 )1۷( اف الذاء طط ل 8ك 
ولو اخختلفوا فى مقداره ١‏ 0 على عرض با باب الدار وطوله ١‏ 


(lo)‏ حرطي 
)١1(‏ قسمة. 
(۱) قوله: "لأن القسمة إلخ“ ' يعن أن می الإفزاز لاان مراع فى اتا كان ينبغى أن لا يدل الطريق 
| والمسيل اللذان فى نصيب صاحبه» وإن ذكر الحقوق فى القسمة؛ لأنه حينئذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه 
لكن فى القسمة وإن كان معنى الإفرازء ففيما معنى تكميل المنفعة» فاعتبر كلاهما بهذا الطريق. (ك) 
| «(') قوله: فيدخل [الطريق والمسيل] عند التنصيص [أى ذكر الحقوق] إلخ' ' تقريره أن في القسمة تكسيلا وإفرارا» 
أ والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن تذكرء وبالنظر | إلى الإفراز لا تدخل وإن ذكرت؛ لأن دخولها ينافى الإفراز» 
| فقلنا: يو GRE‏ لس (ع) 
(۳) قسمة. 
)٤(‏ إفراز. 
(5) إفراز. 
() أى الطريق ل ای ق تنيب ا (ك) 
(۷) الطريق أو الشرب. 
(۸) فى الإجارة. (ك) 
أ () أى ذكر الحقوق. : ش ش 
)٠١( ٠‏ قوله: "ولواحتلفوا [أى الشركاء] إلخ“ فقال بعضهم: لا ندع طريقًا مشت ركا بينناء بل نسم الكل؛ وقال 
,بعضهم: بل ندع ينظر القاضى فيه إن كان يمنتقيم إلم. هايم 00000 a‏ 
)1١(‏ موصوف. 
(؟1١)‏ صفة. 
امك أ ير الجاع 44 
015 أى من غير رفم الطريق. 0غ 
)١9(‏ امجهول. شظ 
(7١)قوله:‏ ولو اخختلفوا [أى فى مقدار الطريق» أى فى سعته وضيقه. كافى] فى مقداره إلخ“ فقال بعضهم: يجعل 


0 وان کان أصل 
الدار نصفين ؛ لأن القسمة على التفاضل جائزة”" بالتراضى 


فال :ودا کان قل" لا عاو عليه» وعار لا سفل له وسقل له علو 
قوم كل واحد على حدته» وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك . 

فال وض الله تعالن عه ٠‏ هذا عن ية وقال او هة واو يوشت 
رحمهما الله تعالى : إنه اه ق ال ل أن الل با 7 لال يضلع امار 
من اتخاذه بئر ماء» أو سردايا” "“» أو إصطبلا أو غير ذلك > فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة 


بنع الطريق أكثر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماءء وقال بعضهم غير ذلك ثم المراد من طول 
الطريق هو الطول من حيث الأعلى لا طوله من حيث المشى 

هكذا ذكره شيخ الاسلام فى ' مبسوطه » وقال : ولم يرد محمد بذكر الطول الذى هو ضد العرضء لأن ذلك 
الطول أى الذى هو ضد العرضء إنما يكون إلى حيث ينتيهون بها إلى الطريق الأعظم. (مل) 

(۱۷) طريق. ۰ 

)٠۸(‏ لأن باب الدارطريق متفق عليه» والختلف يرد إلى المتفق عليه. (كافى) 

١‏ (۱) قوله: "لأن الحاجة تندفع به فلا فائدة فى جعله أعرض من ذلك» وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من 
الأعلى» هى أن أحد الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحا فى نصيبه» إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن الهواء فيما 
زاد على طول الباب مقسوم بيدهم» فكان بانيا على خالص حقه» وإن كان فيما دون طول الباب يمنع من ذلك؛ لن قدر 
طوله مشترك بيهم فصار بانيا على الهواء ا لمشتر كة» وهو لا يجوز من غير رضاء الشركاء. 

وإن كان المقسو م أرضا يرضع من الطريق مقدار مايمر به ثور واحد؛ لأنه لا بد للزراعة من ذلك ولا يجعل مقدار ما 
يمر به ثوران معا وإن كان يحتاج إلى ذلك؛ e‏ يحتاج إلى العجلةء فيؤدى إلى ما لا يتناهى» كذا فى 
"السباية". (ع). ش ش 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) فى غير أموال الربوية. (زيلعى) 

)٤(‏ أى القدورى فى ”میختصره“. (عينى) 

(5) قوله: " وإذا كان إلخ “صورة المسألة أن يكون العلو مشر كا بين رجلين وسفله لآخرء وسفل مشتركا بين ا| 
وعلوه لآخرء وبيت كامل مشتركا بيده ماء والكل فى دار واحدة أو فى دارين وتراضيا على القسمة» وطلبًا من القاضى 
القسمة» وانما قيدنا بذلك لعلا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة» إن كانت البيوت متفرقة لا يصح. )£( 

(1) قوله: "سفل“ أى سفل مشترك بين رجلين لا علو عليه» أو عليه علو لآخر. (كفاية) 

(۷) قوله: “قوم كل واحد إلخ” فإن کان قيمتها سواء كان ذراع بذراع» وإن كان قيمة أحدهما نصف قيمة 
الآخر يجب ذراع بذراعين؛ وعلى هذا الحساب. (ع) 

(۸) أى المصنف. 
(9) فصارا كالجنين. (زيلعى) 
(۱۰) بالكسر: خانه زیر زمين» معرب سردابه: ته خانه. (م) 
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وهمايقولان: : إن القسمة بالذرع هى الأصل؛ لأن الشركة فى اللذروع : لافى 
القيمة» فيصار إليه''' ما أمكن» والمراعى التسوية" فى السكنى» لا فى المرافق 279 
ثم اخشلفا” فيما بينهما فى كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو حنيفة : : ذراع من سفل 
بذراعين من علو. وقال أبو يوسف : : ذراع بذراع» قيل: أجاب كل منهم ” على عادة 
أهل عصر عصره» أو أهل بلده فى تفضيل السفل على العلو» واستواءهما وتفضيل 
السفل" مرة» والعلو أخرى» وقيل : هو اختلاف iT‏ 
E O‏ 
تبقى بعد فوات العلو» ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل. 
وكذا السفل فيه منفعة البناء”*' والسكنى» وفى العلو السكنى لا غير؛ إذ لا 
يمكنه”''' البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل» فيعتبر ا 
اضر ولا ى يوسف اة ايرد أضل السك ارسي" حت بان ئه 
ا ةا ما لا يضر بالا خر" على 

ا 
و محمد أن المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة إليبما'؛ فلا يكن 


.  .لصألا أى إلى‎ )١( 
وهى حاصلة فى العلو والسفل.‎ )۲( 
| توابع ومنافع.‎ )۳( 
ع4 اوج وأبو يوسف رحمهما الله تعالى.‎ 
قوله: " قيل: أجاب كل منم إلخ“ أى أجاب أبو حنيفة بناء على سا شاهد من عادة أهل الكوفة فى تفضيل‎ )5( 
السفل على العلو» وأبو يوسف أجاب بتاء على ما شاهد من عادة أهل بغداد فى التدسوية بين العلو والسفل فى منفعة‎ 
(۶) السك ا امام لواو الود يوي لدان من تفضيل السفل مرة والعلو أخرى.‎ 
. ولذا يقسم بالقيمة.‎ )5( 
أى بحسب معنى الفقهى لا بحسب الماد‎ 4 
ْ أى ترید.‎ )۸( 
بغر رضاء طباحب العلو,‎ )٩( 
' أى صاحب العلو,‎ )٠١١ 
٠ 0 علووسفل.‎ )1١( - 
أى منفعة العلو والسفل.‎ )17( . 
E قوله: "لان لكل واحد منهما أن يفعل إل" حتى كان لصاحب العلو أن‎ )۱۳( 
ا السفل أن يحضر إذا لم يضر لصاحب العلو. (زيلعى)‎ 
. أى على أصل أبى يوسفا.‎ )۱٤( 
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| لديل إلا بالقيخة» والقتوى اليوم على قول محمد وقول : لا يفتقر إلى التفسير . 

وتفسير قول أبى حنيفة فى مسألة”'' الكتاب 7" : أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من 
العلوالجرد ثلاثة وثلاثون . ثلث فراع من ايت اكام لان العو سكل 
نصف ا ا لك ا ستة وستون وثلثان من العلو 

من 

المجرد م ومعه ثلاثة و " وثلث ذراع من العلو””, فبلغت" مائة ذراع 
١‏ تساؤى ماثة من العلو المجرد» ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد من البيت | 
لكامل ستة وستون وثلثا ذراع ؛ لأن علوه مثل نصف سفله”' 0( » فبلغت مائة ذراع». 
كما ذكرنا""'» والسفل المجرد ستة وستون وثلثان؛ لأنه ضعف العلوء فيجعل بمقابلة 
مثله. 


(15) علو وسفل.. 
)١(‏ المذكورة. 
(۲) القدورى. 
(۳) قوله: "ثلاثة وثلاثون إلخ “ لأن الذراع الواحد من البيت الكامل بمقابلة ثلاثة أزوع من العلو امجرد: فإذا 
| ضربت الثلاثة ف فى ثلا ثة وثلاثين وثلث ذراع» يكون مائة» فيستوى ثلا ثة وثلا ثون وثلاث ذراغ من البيت الكامل» مع 
مائة ذراع من العلو امجرد. (غن) 

)٤(‏ أى المشتمل على العلو والسفل. (كافى) 

)٥(‏ قوله: "لأن العلو مثل نصف السفل [فإن ذراعا من سفل بذراعين من علو عند أبى حنيفة] إلخ” فثلاثة 
وثلاثون وثلث من علو البيت الكامل يكون بمقابلة مثله من العلو المجرد, وثلاثة وثلاثون وثلث من سفل البيت الكامل 
| يكون بمقابلة ستة وستين وثلثين من العلو امجرد. (كافى) 

٠ الجرد.‎ )1( 

1 270 قوله: "ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع إلخ “ لأن الذراح الواحد من البيت الكامل إا كان فى تقدير ذراعين» 
أحدهما من السفل والآخر من العلو. (نهاية) ْ ْ 

(N)‏ الذى فى البيت الكامل. 

( أى تقديراء أذرع البيت الكامل. 

)٠١١(‏ قوله: "لأن علوه مثل تصق ستل ون رامس تفل براع من تعلو عد أى حح ع ' لأن كل ذراع 
ا من البيت الكامل بمقابلة ذراع ونصف من السفل؛ وهذا معنى قوله: لأن علوه مثل نصف سفله» فإذا ضربت الواحند 
|أوالتصف فى سخة وستين وثلفى ذراع؛ يكون ماثة لا محالة, فيستوى امسعة والسشون والشان من الببيت الكامل مع ماثة 

ذراع نالفل امجرد. (عن) : 

٠ |‏ قوله: ”لأن علوه إلخ“ فكان العلو والسفل مثل مائة ذرا ع من السفل. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”قبلغت “ أى الأذرع التى تقدر من البيت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل الجردء فبلغ المأئة؛ لأنه | 
| أذ من السيت الكامل ستة وستون ذراعاء راتا ذراع مقابة مغلها من السفل الجرد. ثم زيد على هذا العدد نصفه وهو 
ثلاثة وثلشون وثلث ذراع؛ لأن لهذا العدد من اببيت الكامل أعتى سعة ونتتين وثللى فراع علواة وهو يقسدر يلعف هذل 
وهو ثلاثة وثلاثون وثلث» فكان المجمو ع مائةء وكانت هذه الماثة من البيت الكامل مقابلة مائة من السفل تجرد 0_| 


ا ا 0 : 
سسواء » فضمسون ذراعا من البيت الكامل ممنزلة مائة ذراع خمسون منها سفل؛ 


قال : وإذا الف الان رشي الفا سهان قيلت مهاد أ 
E OLE N a‏ 
| تعالی. وقال محمد: لا ثقبل » وهو قول أبى يوسف أولاء وبه قال الشافعى» وذكر 
الخنضاف قول محمد مع قولهماء وقاسما القاضى وغيرهما سواء . 

٠‏ لمحمد أنبما شهدا على فغل أنفسهماء فلا تقبل » كمن علق عثق عبده بفعل 
غيرةء فشهد ذلك الغير على فغله 9 55 الجا شهدا على قعل شیر هه 
وه الاستيفاه والفبفن؛ الألعلى فيل المي لان تعاوها الشدور i‏ اج عن 
|| الشهادة عليه» أو لأنه لا يصلح مشهودا به a‏ وإغایلزمه ٠‏ 
بالقيض والاستيغاء» وهو”''' فعل الغير» فتقبل الشهادة عليه 

ى ا الاخر لا قبل الشهادة بالإجماع: ا 
بع المشايخ؛ لأنبما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه فكانت شهادة صورة؛ 


(1) أى القدورى. (عينى) 

(؟) قوله: وإذا اخطلف المخقاسمون [بأن قال أحدهم: ب اد و دلقي E E‏ 

نسبايةع إلخ “ ذكره القدورى ولم یذ کر خلا فاء فكأنه مال إلى قول المخصناف: فإنه ذکر قول محمد كقولهما. ١ع‏ 

(۳) قوله: ”وشهد القاسمان إلخ “ أى إذا كان قسنمت الدار أوالأرض بين الورثة أو المشسثرين» فأنكر بعضهم أن 

ا يكون استوفى نصيبه» فشهد الفاسمان اللذان توليا القسمة أنه يستوفى نصيبه قبلت شهاذتهما. (ك) 

)٤(‏ أالمعسف. (عيتق) 

() لايقبل قؤله. 

53) شاهدان. 

(۷) أى المتقاسمين. : 

|[ (08)قوله: "أو لأنه لا يصلح نشههودًا به" أى فغلهما الذى هو العمييز لا يصلح مشهودا به؛ لكونه غير لازم؛ 
لصسخة الوجو ع قبل القبض. (غن) | 

[ة) قوله: "لما أنه غير لازم“ قيل: لأن الرجنوع صحيح قبل القبض» وهو صحيح إن كانت القسمة بتراضيهماء 

أما إذا كان القاضى, أو نائبه يقسم, فليس لبغض الشركاء أن يأبى ذلك» بعد خرو ج بعض السهام. (ع) 

)٠(‏ أى تما يلرم فغل القاسم لكل واحد. 

)١ 1‏ أى القبض والاستيفاء. 
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ودعوى معنى فلا تقبل, إلا أنانقول: هما" لا يجران بہذه الشهادة إلى 
أنفسهما مغنمً”"' لاتفاق الخصوم على إيفاءهما العمل المستأجر عليه» وهو التمييز» 
وإنغا الاختلاف فى الاستيفاء فانتفت التجمة ٠‏ 

ولو شهد قاسم واحد لا تقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير» ولو أمر 
القاضى أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين فى دفع الضمان عن نفسه» ولا 
ا فى إلزام الآخر إذا كان منكراء والله أعلم. ٠.‏ 

٠‏ باب د عوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيم“ 

قال : وإذاادعى أحدهم الغلط” وزعم””' أن مما أصابه شيئًا فى يد 
صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء” "» لم يصدق على ذلك إلا ببينة ؛ لأنه 
يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها ٠‏ فلا يصدق إلابحجة. ٠‏ 

فإن شيف اتات ال ا 0 ۽ نکل منهم جمع بين نصيب 
الناكل والمدعى» فيقسم بينهما على قدر أنصباءهما؛ لأن النكول حجة فى حقه 
خاصة» فيعاملان”''' على زعمهماء قال رضى الله تعالى عنه 2" : ينبغى أن لا تقبل 
دغواه اصاا ‏ لتناقضه» وإليه أشبار من ب" . ٠‏ 


باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها 


)١(‏ أى القاسمان. 
(۲) نفعا ومالا. 
(۳) قول الأمين. 2 
)٤(‏ الآخر. 
)٥(‏ قوله: باب" لما كان الغلط والاستحقاق من العوارض التى عسى أن تکون» وعسى أن لا تكون» أخر ذكره. (ذ) 
(1) قسمة. ش 
(۷) أى القدورى (عينى) 
(۸) فى القسمة. 
)٩(‏ قال. 
6 أى والحال أنه أقر أنه استوفى نصيبه. . 
)١١١ 1|‏ كلمدعى إذا ادعى لنفسه خيار الشرط. ري ْ 
1 (11) قوله: ” استحلف الش ر كاء“ لأنهم لو أقروا لزمهم» فإذا أنكروا استحلفوا لرجماء النكول» فمن حلف لا سبيلٌ 
| عليه» ومن نكل جمع بين نصيبه ونصيب المدعى» ولا تحالف لوجود التناقض فى دعواه. (ع) ١‏ 
)١1( 1‏ الناكل والمدعى. ش ش 
)١١(‏ أى المصنف. 
)١15(‏ قوله: ” ينبغى أن لا تقبل دعواه أصلا “ يعنى وإن أقام البينة لتناقضه؛ لأنه أشهد على نفسه أى أقر بالاستيفاء» 
وهو عبارة عن قبض الحق بكمال» فكان الدعوى بعد ذلك تناقضا. (ع) 
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وإن قال قد استوفيت حقى وأخذت بعضه» فالقول قول خصمه مع يمينه"')؛ 
لأنه يدع عليه الغصب وهو منكر» وإن قال : أصابئى إلى مود كذا فلم يسلمه 
ا ل تحالفا وفتسيخت القسمة؛ لآ 
ن الاخعلاف قن مقذار.ما حصل له بالقسمة» » فصار نظ ير الاختلاف "“ فى مقدار 
المبيع» على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقده . ٠‏ 
ae‏ لم يلتفت إلب9)؛ لأنه دصوى الغ ولا معت 
7 فر الو فكذا في ا ؛ لوجود التراضى» إلا إذا كانت القسمة بقضاء 
0 > والغبن فاحش ؛ لأن تصرفه" مقيد بالعدل. 
ولو اقتسما دارا وأصاب كل واحد طاثفة» قادعى أحدهما بي فى يد 


(17) قوله: ”وإليه أشار من بعد شرل وإن قال أصابنى إلى موضع كذاء فلم يسلم إلى ولم يشهد على نفسه 
بالاستيفاء تحالفاء ففى هذا إشارة إلى أنه لا تقبل دعواه فيما إذا أشهد على نفسه بالاستيفاء؛ ۽ لأن عدم التحالف عند 
الإشهاد على الاستيفاء لم يكن لمعنى» » إلا أن التناقض مانع لصحة الدعوى؛ ولا تحالف عند عدم صحة الدعوى.. 

ألا ترى أنه يجرى التحالف عند صحة الدعوى؛ لوجود موحب التحالف» وهو الاختلا ف فى مقدار ما حصل 
له بالقسمة» فكان هو نظير الاختلاف فى مقدار المبيع. (ك) 

(1) إذاكا ن العجز عن إقامة البينة.. ش 

(۲) أى قال لم يبك إلى موضع كذا. 

(۳) بين المتعاقدين. . 

)فى كنات الدعوى فى بانج الدجالقيية 

زة) قوله: "ولو اخختلفا فى التقويم إلخ” صورته: A a:‏ بان أ حادقنا شمن ا اكوا ار 
حمس وأربعون شاة » ثم ادعى صاحب الأوكس غلطا فى التقويم لم تقبل بينته فى ذلك. (عينى) 

(5) قوله: لم يلتفت إليه إلخ " لواختلفا فى القوي فلا يخلو إما أن يكون يسيرًا أو فاحشا لا يدخل تحت تقوم 
المتقومين» فإن كان الأول لم يلتفت إلى لى دعواه» سواء كانت القسمة بالتراضى أو بقضاء القاضى؛ لأن الاحتراز عن مثله 
عسير جداءوإن كان الثانى فإن كانت القسمة بقضاء القاضى تفسخ عند الكل؛ لأن التراضى منم لم يوجد» 0 
القاضى مقيد بالعدل ولم يوجد, وإن كانت بالتراضى لم يذ كره محمد هذا الفصل فى الكتاب. 

وحكى عن الفقيه أبى ‏ جعفر الهندوانى أنه كان يقول: لقائل أن يقول: ال 
البيع» ودعوى الغبن في البيع لا ت تصح؛ لأنه لا فائدة فيه» فإن البيع من المالك لا ينقض بالغبن الفاحش» ولقائل أن يقول: 
تسمع هذه الدعوى؛ ا طق الق والتعديل فى الأشياء کار کرای ج راد طهر في. 
القسمة غبن فاحش» كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجب نقضها. 

الصدر الشهيد حسام الدین کان باذ بالقول الأول» وبمض مشايخ عصره كانوا مأذون باقول انی كذا في 
"الذخيرة» ' وفى "فتاوى قاضى خان" ': جعل القول الأخير أولى. 

(۷) فإنه إذا اشترى شيئًا بشمن معلوم ثم ادعى الغين لا تسمع. 

)^( العاضى؛ ش : 

)٩(‏ قوله: و دارا إلخ “هذه المسألة عين مسألة أول الباب» إل أن أعيدت إباء مسائل أحرى علببا. رك 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


Ai 
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ك 
الآخر أنه ما أصابه بالقسمةء وأنكر الآخرء فعليه إقامة البينة؛ لما قلنا(" . 


وإن قامت لأحدهما بينة قضى له > وإن لم تق * ا E‏ 
کاو ا 


و ل 


ل وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبى 


حنيفة » ورجع بحصة ذلك فى نصيب صاحبه» وقال أبو يوسف : تفسخ القسمة. 
i‏ تعالى عنه ۳ ذك ای اماق سم یع 
وهكذا ذكر فى الإسرار"' 


)١(‏ قوله: الما قلنا” إشارة إلى قوله: لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعى فسخ القسمة بعد وقوعها. (ع) 

(۲) المدعى. 

(۳) أى الإقرار بالقبض. 

(4) أى القسمة. ۰ 

)٥(‏ قوله: وكذاإذا اختلفا فى الحدود [بأن قال أحدهما: : هذا الحد لی قد دخل فى نصيبه وقال الآخر: هذا الحد 
لى قد دخل فى نصیبه كافى] الخ" قيل: صورته دار اقبسمها رجلان» فأصاب أحدهما جانب منه» وفى طرف حده 
بيت فى يد صاحبه» وأصاب الآخر جانب» وفى طرف حده بيت فى يد صاحبه» فادعى كل واحد منہما أن البيت الذى 
فى يد صاحبهء داخحل فى حدهء وأقاما البينة؛ يقضى لكل واحد بالجزء الذى فى يد صاحبه. (ع) . 

(1) قوله: "الا بينا" وهو قوله: لأنه حار ج» وبينة الخارج تترجح على بينة ذى اليد. (ع) 

(۷) أى لمن قام له البيئة. 

(۸) البينة. 

(9) وبعد التحالف يرد القسمة. 

(۱۰) وقد مر قبل. 

01 لا فر غ من بيان الغلط بين الاستحقاق. (ع) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

۳( أى المصنفٍ. ْ 

(14) قوله: '“وذكر [القدورى] الاحتلاف فى استحقاق إلخ فيه نظرء فإن قول القدورى” وإذا اسقحق بعض 
نصيب أحذهما بعينه “ ليس بنص فى ذلك؛ جواز أن يكون قوله: بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا ببعض. )£( 

6 قوله: "وهكذا ذكر فى الإسرار “ أى ذكر الاختلا ف فى الإسرار فى استحقاق بعض بعينه كذا ههناء وهذا 
:|أوقع سهوا؛ لأن وضع المسألة فى الإسرار فى استحقاق بعض شائ ؛ والمذكور فيه دار بين رجلين اقتسماها نصفين» ثم 
ٍ' استحق النصف من نصيب أحدهماشائعاء لم يبطل القسمة عند أبى حنيفة» ولكن يخير المستحق عليه؛ إن شاء رد الباقى 


والصحيح أن الاختلاف”'' فى استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهماء 
CST‏ 
في الكل ت لاان و و ٠"‏ ولم يذكر قول محمد 
۰ ودره " أبو سليمان مع أبى يوسف» وأبو حفص مع أبى حنيفة» وهو 
الأصح'*) aT‏ 
أبدون رضاه” “ باطلة» كما إذا استحق بعض شائع" فى النصيبين» وهذا" لأن 
باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى القسمة ٠‏ وهو الإفراز ؛ لأنه” برجب رجو 
معدت عدوا نات 
بخلاف المعين' رج مط ا ام باع در ال 
نصيب أحدهماء ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه فى الابتداء» بأن كان النصف 
| المقدم مشتركًا بينهما وبين ثالث" والنصف المؤخر بينهما لا شركة لغيرهما فيه" 


واقتسم ثانيّاء وإن شاء رجع على الشريك بقدر ما استحق» ولم ينقض. (كفاية) 

)١(‏ بين الشيخين. 

(۲) قوله: ”فهذه ثلاثة أوجه“ والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه» ففئ استحقاق بعض معين فى أحد النصيبين أو 
يما تنا لأ ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق بعض شائع فى النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وفى استحقاق 
بعض شائع فى أسد الطرفن لا تقض القسمة عند أ فة خلافا لاي موف وه مسألة الكتاب. (عن) 

(۳) يعنى محمد مع أبى يوسف على رواية أبى سليمان» ومم أبى حنيفة على رواية أبى حفص. (عناية) 

)٤(‏ أى كون محمد مع أبى حنيفة. 

(ه) شريك ثالث. 

(1) فتنقض القسمة. 

(۷) أى كون استحقاق بعض شائع فى نصيب أحدهما بمنزلة استحقاق بعض شائع فى النصيبين. 

(8) قوله: ”ينعدم معنى القسمة“ وهو الإفرازء أما فيما ظهر فيه الاستحقاق فظاهر» وكذا فى نصيب الآخر؛ لأنه 
يوجب الرجوع بحصته فى نصيب الآخر شائعاء بخلا ف المعين؛ لأن باستحقاق بعض معين» يبقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. (كفاية) 

(9) ای لأن استحقاق جرء شائع. 

)٠١(‏ لأن وراء المستحق يبقى مفرزا بینہماء ليس لثالث فيه حق نصيب شائع. (كافى) 

(13) لأنه لا يوجب الشبوج فى تصيب الآخر. (عناية) 

١5١١‏ قوله: "أن كان النصف إلخ “ أى لواحد متهم نصف» والنصف الآخخر بين اثنين على السويةء والمؤ حر بين 
هذين الاثنين على السوية أيضاء فاقتسم الاثنان على أن يأخذ أحدهما نصيبهما من النصف المقدم مع ربع النصف المؤخرء 
ْ ويأحذ الآخر ما بقى من ذلك وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤخرء فيكون لكل واحد منبما ثلاثة أثمان جميع الدار؛ لأن 
حقهما بعد نصيب الثالث ثلا ثة أرباع جميع الدار. (ك) 
(۱۳) أى فى التصف المؤخر. __ 
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فاقتسما على أن لأحدهما مالهما من” اليا ور لوي یجوز» فكذا'” فى 
الانتهاء'''» وصار كاستحقاق شىء معين”". ٠‏ 
0( 

بخلاف الشائع فى النصيبين + لأنه لو بقيت القسمة لنضرر الثالث بعفرق 
نصيبه فى النصيبين» أما ههناءلا ضرر بالمستحق فافترقا» وصورة المسألة : إذا أخذ 
. ذ| ث5 اه 5 داد )۸( 
اطبا النلث المقدم من الدار» والآخر الثلثين من المؤخر»ء و سواء ل 
استحق النصف المقدم”"'» فعندهما إن شاء نض القسمة”''' دفعا لعيب التشقيص» 


وذخا ريم على ماه بريعما a‏ “لوعو الأنه لو استحق كل المقدم 
رجع بنصف "ما فى د 0 4 فإذا استحق الصف "!تزجع بتصف اتم ٠"‏ 


وهو الربع اعتبارًا للجزء ء بالكل" '' أيضً. ولو باع صاحب المقدم نصفه' انما 
0 شائعارجع E‏ ون 


(۱) بیان ما. 
(۲) مفرزا. (زيلعى) 
(۳) أى بالطريق الأولى( ع)» أى ما لا يمنم ابتداء القسمة لا يمنم بقاءها بالطريق الأولى. (ك) 
(4) بعد ظهور المستحق. 
(5) فى عدم انتفاء معنى الإفراز. (ع) 
(1) قوله: ” بخلاف الشائع فى النصيبين“ لأن معنى الإفراز والتمييز لم يتحقق مع بقاء نصيب البعض ذ فى الكل» 
ولهذا لا يجوز القسمة ابتداء على هذا الوجه؛ فكذا بقاء ؛ لأنه إلخ. (زيلعى) 
(۷) أى مسألة الكتاب لا المستشهد بها. (عناية) 
(۸) قوله: "وقيمتهما سواء* بأن يكون قيمة الدار ألفا ومأتى درهم مثلاء وقيمة الثلث المقدم ست مائة درهم» 
وقيمة ما بقى مثله. (عناية) 
(9) أى نصف الثلث المقدم. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: فعندهما إن شاء إلخ" يعنى أن القسمة لم تنفسخ» وإذا لم تنفسخ القسمة فهو بالخيار إن شاء إلخ. (مل) 
(۱۱) بیان ما. ش 
)١١(‏ أى ثلث مائة. (عناية) 
٠‏ (15) آخر. 
0“( أى نصف المقدم. 
)١5(‏ قوله: أرجع بنصف النصف إلخ' الس ا اك ا باو ل والمجموع 
تسبعمائة» وهو ثلاثة أرباع ألف ومأتين. (ع) 
)١١(‏ وقيمته مائة وخمسون. (ع) 
(ON)‏ أى النصف من الثلث المقدم الذى وقم فى نصيب أحدهما. 2١‏ 
0 (۱۸) قوله:.” لما ذكرنا [آنفا] يعنى من قوله: ”لأنه لو استحق كل المقدم» رجع بنصف ما فى يده“ إلى قوله: اعتبارًا 
للجزء بالكل . (عناية) 
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جا رع جرا ج اس زا اا 


الفاسد ملوك فنفذ البيع فيه وهو مضمون بالقيمة» فيضمن النصف نصيب 
ا ل ولو وقعت القسمة ثم ظهر فى التركة دين محيط ردت القسمة "؛ 
لأنه يمنع وقوع الملك للوارث": وكذا” إذا كان" غير محيط؛ لتعلق حق 
الغرماء بالتركة » إلا إذا يفى من التركة ما بقى بالدين وراء ما قسم؛ لأنه لا خاجة إلى 
نقض القسمة في إيفاء حقهم . 
٠‏ ولو ابرا الغرماء بعد القسمة» أو داه" " الورثة من مالهم» والدين محيط› 
أو غير محيط جازت القسمة''''؛ لأن الان فل 

ولوا 17 افيد المتقاسمين دتا فى التركة صح دعواء"" ؛ لأنه لا 


(19) فلا يقدر على نقض القسمة. 

٠ فى فسخ القسمة. (ع)‎ )١( 

(۲) فيقسمان الباقى بعد الاستحقاق. (ع) 

() قوله: ”والمقبوض إلخ“ جواب عما يقال: ينبغى أن ينقض البيع؛ لأنه بناء على القسمة الفاسدة» والبناء على 
الفاسد فاسدء ووجهه أن القسمة فى معنى البيع لوجود المبادلةء وإذا كانت فاسدة كانت فى معنى البيع الفاسد» والمقبوض 
بالعقد الفاسد مملوك» فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة» لتعذر الوصول إلى عين حقه» لمكان البيع» فيضمن نصف 
صاحبه. ( ۶) : 

(O)‏ أى فى النصف المقدم. 
(ه)قوله: ”قال المصنف“ ذكر هذه المسألة تفريمًا على مسألة القدورى؛ وهى من مسائل الأصل» ولكن ينبغى أن 
لا يذكر فى أول المسألة» قال: لأنها غير مذكورة فى البداية. (عناية) 

(5) إذا لم يؤد الورية الدين» ولم يبرئه الغرماء. (ك) . ْ 

(۷) قوله: " لأنه يمنع وقوع للك للوارث [لأن الدين مقدم على الميراث والقسمة. ك] إلخ“ حتى لو كان فى 
التركة المستغرقة بالدين عبد» وهو ذو رحم محرم لوارث لم يعتق عليه. (عناية) 

)۸( أى يرد القسمة. 

(9) الدين. 

)٠١١(‏ ميت. 

)۱١(‏ دین. 

(۱۲) أى تبين جوازها. (ع) 

(۱۳) قوله: ”لأن المانع قد زال “بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة؛ وقالت 
الورثة: نحن نقضى حقهماء فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث والموصى له؛ لان حقهما فى عين الت ركة» فلا ينتقل | 
إلى المالية إلا برضاهما. (ع) : 

٠ )2( بعد القسسة:‎ )١5( 


1 لسسع سح ست س‎ ٠ 
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يتعلق بالمعنى " والقسمة تصادف الصورة. ولو ادعى عيئًا 


بای سیب کان ا يسمع ؛ للتناقض , إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم 


فصل في المهايأة) 


ا اتا للحاجة إليه؛ إذ قد يتعذر الاجتماع على 
الانتفاع» فأشبه الم 


القسمة, إلا أن القسمة أقوى منه فى استكمال المنفعة ؛ لأنه ‏ جمع المنافع فى زمان 
واحد» والتهايؤ جمع على التعاقب» ولهذا"“ لو طلب أحد الشريكين القسمة 
والآخر المهايأة يقسم القاضي ؛ لأنه'''' أبلغ فى التكميل 7" را ا 


)٠١(‏ على الميت. (ع) 
ا 0 قرله: "مع دعواة” ولقائل أن يقبول: إن لم تكن دعوي باطلة لعدم التناقضء فتكون باطلة باعتبار أنبا إذا !أ 
[أصحت كان له أن ينقض القسمة» ذلك سمي فى نقض ماتم من جهتهء والجواب أنه إذا ثبت الدين بالبينة لم تكن القسمة | 
ثامة فلا يلزم ذلك. (ع) ظ 

)١(‏ في.الدعوى بالأقدام على القسمة. 

(۲) أى بمالية التركة. (ع) 

59 أى الوديعة أو الغصب أو الإجارة. 

)٤(‏ قوله: فصل فى المهايأة* لما فرغ مين بيان أحكام قسمة الأعيان شرع فى بيان أحكام قسمة الأعراض؛ لكونها 
فرعا عليما و كان التوجه إلى الياب أولى؛ لأن الكلام في باب دعوى الغلط والاستحقاق والمهايأة ليست منبهاء ويجوز أن | 
يقال: إنها فصل من كتاب القسمة. ظ ظ 

والمهايأة مبفاعلة من الهيةء وهى الحالة الظاهرة للمتسيئ للشىى اباي تفاعل فيسياء وهو أن يتواضصوا على أمر 
فيتراضوا به» وجقيقته أن كلا مدهم برضي بحالة ويختارهاء وأما المهايأة يإبدال الهبمزة ألا ففلة وهى فى عرف الفقهاءأ 
'عيارة عن قسمة المنافع. (مل) ا 
٠‏ () قوله: " جبائزة استحسانا“ وأما القياس فيأنى جواز المهايأة؛ لأنيا مبادلة المنفمة يجنسيهاء إذ كل واحد من أ 
الشريكين فى نوبعه ينتفع بلك شريكه عو عن انتفاع الشريك بملكه في نوبتهء ولكنا تر كا القياسء وجوزناها بقوله || 
:تعالى: الها شرب ولكم شرب يوم معلوم. (ن) ٠‏ | 
(1) قوله: إذ يتعذر الاجتماع إلخ" أي يتعذر الاجسماع على عون واحد فى الانعفاع بماء فكاتت المهايأة جم إا 
اللمنافم فى زمان واجد» كالقسمة جمم النصيب الشائم فى مكان معين» فجرت المهايأة مجرى القسمة. (زيلمي) 2 إا 
El MS‏ إلخ” أى إذا طلبها بعض الشركاء وأبى غيره» ولم يطلب القسمة يجبره القاضى» كما )أ 
يجبر إن أبى فى القسمة عند اتحاد الجنس. (عينى) 


ا اندم واه ل وات ساف ای نا 


علوها رهلا سفلها ازا اس مار “مه 
ا 1 امد ت و نا لايشترط نيه || 


SS 5‏ 
رذ الي تكو 0 ى اأزمان » وقد تكون ET‏ وليل 1 


(5) لجواز أن يطلب الورثة المهايأة. (ع) 
9*) أي ناحية من الدار. (2). 

(4) أى ناحية أأخرى من الدار. (ك) 
(5) أى تقسيم النواحى. ْ 
(0 قوله: “ والتسبايؤ في هذا الوجه" إنما قيد بقوله: فى هذا الوجه وهو أن يسكن هذا فى جانب من الدار || 
أويسكن هذا فى جانب آخر منہا فی زمان وحد؛ لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجعل إفرارًا لاا مبادلة» وأما إذا كان التبايؤ | 
في زمانون في مکان واحدء لايمكن جعله إفرازاء بل يجعل كلل واحد منہما كالمستقرض عن الآخر فى نوبته» فكان مبادلة || 
لا إفرازا . )ك( 1 
| (۷) قوله: ”لا مبادلة" لأنه لو كان مبادلة لما صد؛ لها لا تجوز فى الجنس الواحد لشببة الربا. (زيلعى) 
[1١‏ (23) قوله: ” ولهذا لا يشترط إلخ“ إيضاح أنه إفراز؛ لأنه لو كان مبادلة يشترط التأقيت» كما فى الإجارة؛ لأنه لوأ 
ا كان مبادلة كان تمليك النافم بالموض» فيلتحق بالأجارة حييكذ» فيشترط التأقيت. (ك) ا 
1[ () وفى نسخة أحرى: التوقيت. أ 
2٠١ 1‏ قوله: "ولک واحد إلخ” ابعداء كلام لنفى قول من قال أنهما إذا تبايثاء ولم يشترطا الإجارة فى أول العقد لم أ 
غلك أحدهماء أن يستغل ما أصابه. ي ا 
1 019 قوله: ” أن يمبتغل [أى يعطى بالأجرة] * استغلال: غله آوردن خواستن ومزدورى گرفتن» يقال: استغل ]| 
[المستغلات أ ی لہ غلتصياء (من). 1 
)1١( |‏ قوله: “فى محل يحتملهما, كالدار مثلاء بأن يطلب أحدهما أنه يسكن فى مقدمها وصاحبه فى مؤخرهاء || 
| والآخر يطلب أن يسكن جميع الدارشهراء وصاحبه شهرا آخر. (عناية) 
٠ 1‏ لأن لكل منهما مزية» ولا ترجيح لأحدهما. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة - ۹ 
أكمل فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق . ظ 
فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع فى البداية ب" ف ةا ولى اغا 
فى العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد» والآخر الآخر جاز عندهما ؛ لأن القسمة 
على هذا الوجه جائزة عندهما جبرا من القاضى وبالتراضى» فكذا المهايأة» وقيل 
عند أبى حنيفة لا يقسم القاضى "» وهكذا روى عنه"؛ لأنه لا يجرى فيه الجبر 


عنده» والأصح أنه يقسم" القاضى عنده أيضاء لأن المنافع من حيث الخدمة قلما 
تتفاوت» بخلاف أعيان الرقيق لأنبا تتفاوت تفاوتًا فاحشا على ما تقدم 

ولو تبايئا فيبما'''' على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز استحسات 
للمسامحة فى إطعام المماليك”' بخلاف شرط الكسوة”"'؛ لأنه لا يسامح فيباء 
ولوتبايبًا فى دارين على أن يسكن كل واحد منہما دارا جاز» ويجبر القاضى 
عليه" أما عندهما فظاهر”''؛ لأن الدارين عندها كدار واحدة» وقد قبل “: لا 


ا 


)۱٤(‏ على شىء. (كافى) 

(15) قوله: ”أعدل“ لأن كل واحد منہما ينتفع فى زمان واحد. (كافى) 

(1) لأنه ينتفع بجميع الدار. (كافى) 

(۲) قوله: "فإن احتاراه من حيث الزمان إلخ " إما قيد الاختيار من حيث الزمان ولم طلق؛ لأن السوية فى امكان 
| عمكن فى الحال» بأن يسكن هذا بعضها والآخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان فلا يمكن إلا أن عضى مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآخر مثل تلك المدة» فيقر ع نفيا للتهمة وتطييبًا للقلوب. (ك) 

(۳) وتطييبًا لقلوبهما. 

)٤(‏ بأن يكون هذا العبد لهذاء والآخر للآخر. 

(ه) قوله: ” وقيل عند أبى حنيفة لا يقسم [بالمهايأة على هذا الوجه] القاضى“ أى قيل نظرا إلى أصل الإمام من 
غير رواية عنه. (مل) 

(1) روى المخصاف عن أبى حنيفة. 

(۷) لاحتلاف الجنس. 

(۸) جبرا بطلب أحدهماء بالمهايأة على هذا الوجه. 

)٩(‏ فكان ا جنس متحدا. 

(۱۰) فى فصل ما يقسم وما لا يقسم. 

)١١(‏ عبدین. 

)١1(‏ قوله: ”للمسامحة إلخ' ' لأن العادة جرت بالمسامحة فى إطعام المماليك؛ » فلا يفضى الجهالة إلى المنازعة؛ ونظيره 
استعجار الظثر بطعامها وكسوتها؛ لأن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة؛ جريان العادة بالمسامحة لأجل الولد» بخلاف كسوة 
المملوك؛ لأنه لا يسامح فيها عادة. (زيلعى) : 

(18) على من يأحذه. ‏ 

)١4(‏ إن طلب أحدهما وأبى الآخر. 


یجبز عنده eT‏ 
Es‏ ؛ لما قلناء وبالتراضى ؛ 
لأنه بيع السكنى بالسكنئى» ا E‏ 
الآخر خا وة اللاف” تارك ا فى الع تيو 75 ا اض 
ويجرى فيه جبر القاضى» ويعتبر a E‏ 


مبادلة” » وفى الدابتين لا يجوز التبايؤ على الركوب”" عند أبى حنيفة» وعندهما 
ل 


|| يجزز اعتارا بقسمة الأعيان 

وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين. فإنهم بين حاذق”" وأخرق”"" 
والتهايؤ”'' فى الركوب فى دابة واحدة على هذا الخلاف”''' ؛ لما قلا" بخلا ف 
[العبد“"؛ لأنه يخدم باختياره» فلا يتحمل زيادة على طاقته» والدابة تحملها*', 


)١5( |‏ قوله: "أما عندهما فظاهر * وكذا عنده؛ لأن التفاوت يقل فى امنافع؛ ؛ فيجوز بالتراضى» ويجرى فيه جبر 
| القاضی» ويعتبر إفرازًا كالأعيان المتقاربة» بخلا ف القسمة؛ لأنه يكثر التفاوت فى أعيانبماء فالتحقت بالأجناس امختلفة» 
| فصارت مادلة. (کافی) 

)۱١(‏ وهو قول الكرخى. ك) 

)١(‏ فإن فى القسمة ههنا ليس جبر لاختلاف الأجناس. 

أ ('يقوله؛ أنه لا يجوز التبايؤ فيهما أصلا“ أى لا بطريق الجبر ولا بطريق التراضىء أما بالجبر فلما قلنا: وهو قوله: 
|| اعتبارا بالقسمة وبالتراضى؛ لآنه بيع السكنى بالسكنى» وهو غير جائز على ما مر فى الإجارات» وجواب ظاهر الرواية 
عن هذا ما ذكر أن الحرمة عند وجود أحد وصفى علة الربا ثابتة بالنص بخلاف القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من 
أ كل وجه» وهر البيع»» والمهايأة إفراز من وجه ومبادلة من وجه» فيعمل فيا بقضية القياس. (ك) 
0 (۳) أى وجه ظاهر الرواية لأبى حنيفة. 

)٤(‏ فكأنها جنس واحد. 

)٥(‏ المهايأة المذكورة. 

() ولا جبر فى المبادلة. 

(۷) أى يركب هذا هذه الدابةء وهذا هذه الأخرى. 

(۸) فالقسمة على هذه الوجه جائزة. 

(9) زيرك واستاد در کاری. 

)٠١١‏ بالفتح: نادان. 

)١١(‏ بحسب الزمان. 

(۱۲) بون الإمام وصاحبيه. 

)١(‏ آنقًا من قولهما: اعتبار إلخ» وقوله: إن الاستعمال إلخ. 
)١ ٤(‏ فإن العبايؤ فيه زمانا من حيث الخدمة جاز. 

)١١(‏ أى الزيادة على الطاقة. ش 


| الجلد الرابع -جزء ۷ كتاب القسمة وات فصنل قن الهاياة 


| وأما التبايؤ فى الاستغلا ل يجوز فى الدار الواحدة فى ظاهر الرواية» وفى العبد 
| الواحد والدابة الواحدة لا يجوز" . 
2 ووجهالفرق”": هو أن النصيبين يتعاقبان فى الاستيفاء»ء والاعتدال ثابت 
فى ا لجال“ والظاهر بقاءه”" فى العقار» وتغيره” فى الحيوانات؛ لتوالى أسباب 
التغير عليباء فتفوت المعادلة”" » ولو زادت الغلة”' فى نوبة أحدهما عليها فى نوبة 
الآخرء فيشتركان فى الزيادة؛ ليتحقق التعديل» بخلاف ما إذا كان التبايؤ على 
| المنافع » فاستغل”''' أحدهما فى نوبته زيادة؛ لأن التعديل فيما وقع عليه التبايؤ 
حاصلء وهوالمنافع» فلا تضره زيادة الاستغلال'' من بعد» والتهايؤ على 
|الاستغلال”" فى الدارين جائز أيضًا فى ظاهر الوواية 7 ا و 
غلة””'' أحدهما لا يشتركان فيه» بخلا ف الدار الواحدة”'"'» والفرق أن فى الدارين 
معنى التمييز والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء"" وفى الدار الواحدة يتعاقب 


اللوصول” 0 رودل كر رجدو توك كالوجل قياس . فلهذا 


(۱) أى يستغل هذا شهرا وهذا شهرا. 

(۲) بالاتفاق. 

(؟). قوله:” وجه الفرق” أى بين جواز الهايو فى الاستغلال» فى دار واحدة وعدمه فى العبد الواحد والدابة الواحدة. 

(4) حال الاستغلال. 

)٥(‏ بين الشريكين. 

(1) اعتدال. 

(۷) اععدال. ا 
(۸) قوله: ”فتفوت المعادلة“ لأن الاستغلال إغا يكون بالاستصمال» والظاهر أن عمله فى الزمان الثانى لا يكون أ 
كما كان فى الأول الأن القوى الجسمانية تتكاسل. ْ 
1 (ه) أى فى الدار الواحدة. 

60١‏ ا 

(01) قرله: " فلا تضره إلخ لأن بالعقاوت فى الغلة لا يتبين فوات الممادلة فى نافع فز ن الشيفين قدأ 
يستويان ثم يختلفان فى البدل عند العقد. (زيلعى) 

(05) بان يستغل هذا دارا وهذا دارا أخرى. ْ 
(۱۳) قوله:” فى ظاهر الرولية” احخراز عما روى عن أبى حنيفة فى "الكيسانيات” : أنه لا يجوز؛ لأن قسمة أ 
[المنفعة تعتبر بقسمة العين» وهى عنده فى الدارين لا يجوز للتفاوت. 

)١5(‏ إشارة إلى قوله: والاعتدال ثابت فى الحال. (ك) 

)٠١(‏ فى نوبة أحدهما: 

(17) فإن فيه الشركة حين الفضل كما مر آنفا. 

010 قوله: " لاتحاد زمان إلخ” فإن كل واحد مدبما يصل إلى الغلة فى الوقت الذى يصل إليه صاحبه. (كافى) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب القسمة 2 


فصل في المهايأة | 


يرد عليه حصته من الفضل» وكذا يجوز" فى العبدين عندهما اعتبارًا بالتهايو”" فى أ 
المنافع” ٠‏ ولا يجوز عنده؛ لأن التفاوت فى أعيان الرقيق أكثر منه”2» من حيث | 
الزمان فى العبد الواحد» فأولى أن يمتنع الجواز" والتبايؤ فى الخدمة "جوز ]أ 
|أضرورة ^ ولا ضرورة فى الغلة لإمكان قسمتها" ؛ لكونها عيئًا؛ ولأن الظاهر | 


هو التسامح فى الخدمة والاستقصاء فى الاستغلال فلا يتقاسان7" . 
ولا يجوز" فى الدابعن عنده خعلاقًا لفسا والوجه مابيناه في| 
|الركوب”'"''. ولوكان نخل» أو شجرء أو غنم بين اثنين”'"» فتبايئا على أن يأخذ كل 


(۱۸) قوله: ” فاعتبر قرضا إلخ“ لأنه أقرض نصيبه من غلة هذا الشهر على أن يستوفى من نصيبه فى الشهر الثاني أ 
ويجعل كل واحد منہما وكيلا عن صاحبه فى إجارة نصيب صاحبه؛ فإذا استوفى قدر القرض كان الباقى مشتركا. إكاقى) 

)١(‏ السبايؤٌ على الاستغلال. 

(۲) فإنه يجوز على ما مر. 

(۳) أى فى الاستخدام الخالى عن الاستغلال. (ك) 

)٤(‏ أى التهايؤ على الاستغلال فى العبدين. ا 

(5) قوله: ” أكثر [لأنه قد يكون فى أحدهما كياسة وحذاقة. ع] منه [من التفاوت. ك] إلخ“ فيحصل العبد فى 
شهر واحد من الغلة ما لايحصل الآخر فى سنة» فأولى أن يمتنع» وتقريره: أن التبايؤ فى استغلال العبد الواحد لا يجوز 
بالاتفاق» ففى استغلال العبدين أولى أن لا يجوز. (ع) 

(5) قوله: " فأولى أن يمتشع الجواز” وعورض بأن معنى الإفراز والتمييز راجح فى غلة العبدين؛ لأن كل واحد 
منهمأ يصل إلى الغلة فى الوقت الذى يصل إليما فيه صاحبه» فيجوز كما فى الخدمة. وأجيب بأن القفاوت يمنع عن 
رجحان معنى الإفرازء بخلاف الخدمة؛ لا بينا من وجه الأصح, أن المنافم من حيث الخدمة قلما تتفاوت. (ع) 

(۷) قوله: "و التبايؤ فى الخدمة [فى العبدين. جواب عن قولهما اعتبارا بالتبايؤ فى المنافع] إلخ “ هذا جواب 
شكال يرد على قوله؛ لأن التفاوت فى أعيان الرقيق أكثرء وهو أن يقال: لو قال التعليل بالتفاوت فى أعيان الرقيق معلولا 
عليه لما جاز ذلك فى الاستخدام. 

فأجاب: بأن فى الاستخدام ضرورة؛ لأنه لا يمكن قسمتهاء ولا ضرورة فى الغلة لإمكان قسمتها؛ لكونما عيئًا. (ك) 

(8) أى ضرورة أن المنافم لا تبقى» فتعذر قسمتها. (ع) 

(۹) قوله: " لإمكان قسمتبا إلخ“ فيستغلانه على طريق الشر كة» ثم يقسمان ما حصل من الغلة» ولقائل أن يقول: 
استدل على جواز التهايؤ فى المنافع بقوله من قبل؛ لأن المنافع من حيث الخدمة بقلما تتفاوت» وعلله ههنا بضرورة تعذر 
القسمة؛ وفى ذلك توارد علتين مستقلين على حكم واحد بالشخصء وهو باطل. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور من 
قبل تتمة هذا التعليل؛ لأن علة الجواز تعذرالقسمة» وقلة التفاوت جميعاء إلا أن كل واحد منبما علة مستقلة. 

)٠١(‏ وجه آخر لإبطال القياس. (عناية) 

)١١(‏ قوله: "فلا يتقاسان “أى فلا يعادلان؛ لأنه يتغير بالاستقلال كما ذكرنا فى العبدء فيحصل التفاوت بخلاف 
Ê‏ الدارين؛ لأن الظاهر عدم التغيير فى العقار. (زيلعى) 

ْ التباي على الاستغلال.‎ )١۲( 

(17) وهو قوله اعتبارا بقسمة الأعيان» وله أن الاستعمال إلخ. (ع) 

)١5(‏ قوله: "ولو كان نخل الح“ أى لو كان نخل أو شجر بين شريكين» فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة 
يستثمرها لم يجز» و كذا لو كان غنم بين اثنين» فاتفقا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة يرعاهاء وينتفم بألبانها لم يجز. (كافى) 


الجلة الرأبع ر E‏ كتاب المزارعة 


م الا ا ا ي ات 11 
واحد منبما طائفة يستثمرها”'' أو يرعاهاء ويشرب ألبانها لا يجوز ؛ لأن المهايأة فى 
امنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها ٠"‏ و ود امار ا ردلا لين 
LN 0‏ أن ن بيع حصته”” ا '٭ ثم يشترى كلها بعد مضى 
نوبته""» أو ينتفع باللبن”" بمقدار معلوهم”' استقراضا لنصيب صاحبه”' ''» إذ قرض 
المشاع جائز» والله إعلم بالصواب. 
کتاں ۹ المزار ع 
7" : أبو حنيفة : المزارعة بالثلث”*"' والربع باطلة» اعلم أن المزارعة لغة: 


(1) من الشجرء أو النخل؛ أو الغنم. 

(۲) قوله: "فيتعذر قسمتها إلخ “ بخلاف لبن بنى آدې حتى لو كانت جاريتان مشتركتان بين اثنين» فتبايئا على أن 
يرضم إحداها ولد أحدهماء والأخرى ولد الآخر جاز؛ لأن لبن بنى آدم لا قيمة له فجرى مجرى المنافم. . (زيلعى) 

٠‏ (۳) أى الثمر واللبن. 

)٤(‏ فى الجواز. 

(0) من الشجرء أو االخنم» أو النخل. 

(1) وذلك الآخر ينتفع فى نوبته بكل الشجر والغنم والنخل» : و 
(۷)قوله: ”ثم يشترى كلها“ أى كل النخل والشجر والغنم» فيل لكل واخلاعتهما ماتخاوله؛ لأنة حصل الشذمر 
أو اللبن على ملك المشترى. (عينى) 

(8) قوله: ” أو ينتفع باللبن إلخ * فإذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب صاحبه فى 
هذه المدة» وبعضه ما أقرضه فى المدة ا لماضية» ولكن ينبغى أن يزن اللبن» أو يكيله فى المدة حتى يتحقق المساواة فى 
الاستيفاءء ولا يكون الربا؛ لأن اللبن يزيد وينقص فى المدة. (عينى) 

۰ كيلا أو وزنا.‎ )٩( 

' من حليب كل يوم إلى أجل معلومة.‎ )٠١( 

ال ل 


05 هذا لنظ اقدوری. (عیی) 
الترا ۶ لأنه لو 1 يعين افك أو عين ا مسماةق عات فاسدة 0 ا 

)۱٥(‏ قوله: “مفاعلة من الزرع O E RS‏ لش 
الجانبين» وإنما سمى بها بطريق التغليب » كالمضاربة مفاعلة من الضرب. (ك) 


015١‏ قوله: "وهى فاسدة إلخ” والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا مضت 
الل ع م لكاو لدع الاجر اتيس لان لور اك سي كمال سار 
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وقالا: هى جائزة؛ لما روى"'': «أن النبى عليه السلام عامل أهل خيبر على 
نصف ما يخرج من ثمر أو زرع»*2 ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز 
اعتبارا بالمضاربة . والجامع دفع الحاجة» فإن ذا المال قد لا يبتدى إلى العمل" 
الخ ٩‏ ؛ والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائ. ثد”” ؛ لأنه لا أثر هناك ”2 للعمل 
ا » فلم يتحقتق شركة .وله ماروى” أنه عليه السلام نهى عن المخابرة» 

هى المزار ا ا E‏ فس دامر "مهيل + فيكرن ف 
معنى فيز الان ؛ ولأن الأجر مجهول أو معدوم ٠‏ 4 أ وكل ذلك واو لك 


الديون. رزيل 
)١(‏ أخترجه الجماعة إلا النسائى. رت) 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۷۹ والدرايةج۲» الحدیث ۸۹۷ ص٤‏ ۲۰. (نعيم) 

0( والدعتد شركة ينا لابين بعال من أحدهما وعمل من الآخر. 

(۳) قوله: "فإن ذا امال إلخ” أى فإن الإنسان قد يكون له أرض المزارعة» ولا يبتدى إليباء وقد يكون 
مبتدياء ولا يكون له أر ض» فمست الحاجة | إلى انعقاده؛ لينتظم مصلحتهماء » ويحصل مقصودهما من الربح» كما فى 
المضاربة» فإن ذا لمال لا يمبتدى إلى العمل» والقوى عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. (ك) 

)٤(‏ إلى رجل. 

)٥( 1‏ قوله: بنصف الزوائد' e SNS SNA‏ الاك 
والحافظ فیہا وا a‏ بالعلف ا والحيوان ا ا فلم a‏ كاف 
مختار» وهو أكل الحيوان فيضاف إليه. ا ل ان وح املق لق قدت ل ١ع‏ 

(۷) زوائد. 

(۸) أخرجه مسلم عن جابر. (ت) 

(9) قوله: ' وهى المزارعة” من الخبير» وهو الإكار لمعالجته الخبار» وهى الأرض الرخوة» وقيل: من الخبرة» وهى 
النصيب. (ك) 

kk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸۰ والدرايةج؟,) الحديث ۸٩۸‏ ص٤‏ ۲۰. (نعيم) 

) ٠)قوله:‏ "ولأنه استفجار إلخ” والذايل على أنه اعجار خر آلا بم بدرة كر الد وذلك من 
خمضائص الإجارات؛ فكان هذا استعجارا يبعض ما يخرج منه» فيكون فى معنى قفيز الطحان» وقد : نہی النبى عليه 
الدلا عقر البطخانه رجز ال اوداع e e aS‏ (ك) 

)١١(‏ أجير. 

(۱۲) كشداد: أسيابان. (من) 

(1) قوله: "ولأن الأجر مجهول“ أى على تقدير وجود الخارج» فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار 
عشرة أقفزة» . و أقل منه أو أكثر» أو معدوم على تقدير عدم الخار ج بالآفة. )£( 

205 أى جهالة الأجرة» أو عدمها. 


ا جار eT‏ أأعده فا سل ر 
Ce‏ " أجر مثله ؛ لأنه فى معنى إجارة فناسدة» وهذا إذا كان البذر من 
| قبل صاحب الأرض» وإن كان البذر من قبله“» فعليه" أجر مثل الأرض» 
| والخارج فى الوجهين”''' لصا حب البذر؛ لأنه نماء ملكه"" وللآخر الأجر كما 


eS ai‏ ؛ لحاجة النا د ولظهور تعامل الأمة 
ا الات ' . 

ل EEF FEET‏ : أحدها كون الأرض ضاطة 
0 لأن المقصود لا يحصل بدونه ا" 


)١(‏ قوله: ومعاملة النبى إلخ' ولم يذكر اواب عن القياس على المضاربة؛ لظهور فساده؛ فإن من قسرطه أن 
يتعدى الحكم الشرعى إلى فرع» هو نظير وههنا ليس كذلك؛ لأن معنى الإجارة فيا أغلب» ختى اشترطت المدة فيا 
بتخلاف المضاربة. ( ع) 

(۲) قوله: ” كان خخراج مقاسمة” الخراج نوعان: خراج وظيفة» وهو أن يوظف الإمام عليسهم كل سنة ويضع 
ا ا و ار ل 
جزء شائمّاء والدليل عى ذلك أنه عليه السسلام لم يبين لهم المدة ولو كانست مزارعة لبيدما؛ لأن المزارعة لا تجوز عند من 
يجيزها إلا ببيان المدة . (زيلعى) 

(۳) قوله: ” بطريق المن والصلح“ لأنه لو أذ الكل لجازء فإنه عليه السلام ملكه غنيمة؛ وكان ما ترك فى أيديهم 
فضلاء ولم يبين مدة معلومة؛ وقد أجمعوا على أن غقد المزارعة لآ يصخ إلا ببيان المدة» فلم يكن الحديث خجة لمن جوزها. (ع) 

)٤(‏ أى خراج المقاسمة البو رام (غ) 

(ه) المزارعة. 

(1) كرب: شوريدن خاک برای کاشتن. (م) 

(۷) أى للعامل. 

(8) عامل. 

(9) عامل. 

)٠١(‏ أى فيما إذا كان اليذر من قبل العامل» أو من قبل صاحب الأرض. (ع) 

)1١(‏ قوله: ”لأنه ثماء ملكه“ نوقض بمن غعسب بذرا فزرعنه؛ فإن الزرع له» وإن كان نماء ملكه لصاخب البذرء 
وأجيب بأن الضاصب عامل لنفنسه باخصياره و تحصيله فكان إضافة الحادث إلى عمله أولى» والمزار ع عامل بأمر غير 
فيجعل العمل مضافًا إلى الآمر. )¢ 

(۱۲) قوله: ”كما فصلنا" وهو قوله؛ هذا إذاكان البثر من قبل سناحب الأرض» وإن كان البذر من قبله فعليه أجر ' 
مثل الأرض. (ك) 

)1١9( 01‏ هزارغة. 

)١14(‏ مزارعة. 

(ه 41 جوز بالتعامل والقياس بأباف وقد مر. 


0 


والثانى : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد' '". وهو" لا يختصن|] 


به" لأن عقدا ما لا يصح إلا من الأهل . ١‏ 
والشالث: بيان المدة2؛.لأنها"» عقد على مناقع الأرض ”" , أو منافع|] 


العاما > والمدة والمدة هى المعيار" لها لتعلم E‏ 
والرابع 0 البذر قطعا للمنازعة» وإعلامًا للمعة 000 ا 


مناقع الأرض أو مناقع العا 
ل اك ع يلاتو من قبل ؛ لأنه يستحقه عوضا بالشرطء فلا 


EE‏ ا أن لي ا رون ا اوشرط نوز 
رب الأرض يفسد العقد لفوات التخلية . 
والسابع : الشركة فى الخارج بعد حصوله'"''؛ لأنه ينعد شركة فى الاتتنباء » 
فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد*'"' . 


ممص سس سمس سس مصعم مس سج بسع م سس سمس صب ب س مه 


(17) أى دون صلاحية الزراعة. 

40١‏ أئ لا يكون مجنوثاء ولا صغیرا لا یعقل. 
(۲) أى هذا الشرط الثانى. 

(۳) أى بالمزارعة. 

| (4)قوله: "بيان المدة إلخ” بان يقول: إلى سنةء أو سنتين» أو ما أشبه ذلك» وإن بين وقتا لا يتمكن فيه من الزراعة 
أفسدت المزارعة» فصار ذكره ولا ذكره سواء». وكذلك إذا بين مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا؛ لأنه يصير فى معنى ا 
اشتراط العقد إلى ما بعد الموت. (ك) ١‏ 
)١(‏ مزارعة. ش 

)١(‏ أى إذاكان البذر من قبل العامل. (ك) 

(۷) أى إذا كان البذر من قبل رب الأرض 

(8) بمنزلة الككيل أو الوزن. (ع) 

(9) أى للمنافع. 

)٠١(‏ أى المنافع. 

0١1١‏ أى بالمدة. 

)١١(‏ قوله: ”وإعلامًا للمعقود إلخ' لن الممتود عليه يكلف باشعلاقه» فإن البدر إن كان من قبل العامل» فالمعقود 
علبه منضعة الأرضء وإن كان من قبل رب الأرض فالمعقود عليه منفعة العاملء ولا بد من بيان المعقود عليه؛ لأن الجهالة 
|].تؤدى إلى المنازعة بيشيما. (ك) 
(۳) أرض. 

)١4( .‏ قوله: "الشركة فى الخارج بعد حصوله [خارج] إل ' يعنى ينبغى أن لا بشترط فيه مقدار معين لأحدهماء إذ ١‏ 
يجوز أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدرء فلم تبق شركة على ذلك التقدير» ومن شرطها بقاء الشركة. (ك) 

يض 


": إن كانت الأرض: والبنذر لواحد: 


0 لأن البقر آلة العمل »> فصار كماإذا 
استأجرخياطًا ليخيط بإيرة ا لياط 


TT NS‏ لأنه استعجار 


ا "من الخارج له بدراهم 
170 


وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد» والعمل من الآخر جازت؛ لأن “^ 
استأجره للعمل بآلة المستأجر. فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط ثوبه بإبرته 2 أو 
طيانًا ل ا 

وإن كانت الأرض والبقر لراحد والبذر والعمل لآخرء فهى باطلة» وهذا 
sS‏ وعن أبى يوسف أنه يجوز أيضا ؛ لأنه لو شرط البقر والبذر 
عليه" يجوز» فكذا"' إذا شرط وحده» وصار كجانب العامل 9" , 


)١5(‏ قوله: ”كان مفسدا [ إلخ الأنه إذا شرط فيا مايقطع الشركة فى الخارج» تبقى إجارة محضة: والقياس بأ 
جواز الإجارة الحضة بأجر معدوم. (ع) 
)١( ٠‏ قوله: "بيان جنس البذرإلخ“ لأنه جزء من الخارج؛ فلا بد من E‏ 
يعلم عسى أن لا يرضى؛ لأنه ربما يعطى بذرا لا يحصل الخارج به إلا بعمل كثير. (۶) ش 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”وهي [المزارعة] عندهما إلخ” الراد اللرارعة المستعملة بين الناس لا المزارعة الصحيحة) لأنها على ثلثة 
أوجه» ولا الفاسدة؛ لأنبا كذلك على ثلاثة أوجه» ولا مطلق المزارغة؛ لأنما على ستة أوجه. (ك) 

)٤(‏ قوله: “فصا ر كما إذا استأجر خياطًا ليخيط يإبرة [إبرة -بالكمبز- بسوزن] | إل ' فالأجر كله يإزاء الخياطة 
دون الإبرةء فكذا ههنا يكون الخارج بإزاء العمل دون البقر» فلم يكن مستأجرا لبقر يبعض الخارج فيصح. 2ش 

,2 أى استأجر العامل الأرض من رب الأرض 

(19) كالنصف أو الثلث. 

(۷) فى الذمة. 

(۸) أى رب الأرض. 

(9) أى إبرة صاحب الثوب. (ن) 

(۱۰) تطبين بگل اندودن. (م) 

(۱۱) أى بمر صاحب الطین» مره -بالفتح- كلند وبيل يا دست" آن. (من) 

(۱۲) أى على رب الأرض. ْ 

)١(‏ أى إذا شرط البقر وحده. (ك) 
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شيا ا ا لالس 
قوة فى طبعها”'' يحصل بها النماء» ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل» كل 
بخلق اللاتغالى؛ ٠»‏ فلم تت تاا فد انهم ات عه 

بخلاف جانب العامل EC E TET‏ ارج القيعة 
العامل» وههنا وجمان ان یکره : 

أحدهما: أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخرهء فإنه 
لا o‏ » ولم يرد به الشرع """. 
والثانى: أن يجمع بين البذر والبقر' "2 وإنه لا يجوز أيضا؛ لأنه لا يجوز 
عند الانفراد“'» فكذا عند الاجتماع» والخارج فى الوجهين”'' لصاحب البذر فى 


052 قوله: ”وصار كجانب العامل' فإنه لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطًا على العامل» جاز أن يكون البقر 
مشروطًا عليه بدون البذر. (کافی) 

)١(‏ قوله: ”لأن منفعة الأرض إلخ“ تقريره: : أن منفعة الأرض قوة تؤثر لا بالاختيار» ومنفعة البقر قوة تؤثر 
بالاختیار» فلم تعجانساء وهذا القدر لا يمنع جعل أخدهما تابعة للأخرى» فإن الجوهر والعرض جنسان مع أنه يجعل 
العرض تابعا للجوهر فى البيع» فزاد قوله: كل ذلك بخلق الله تعالى؛ أى كل منہ ما مستقل ولا يضاف أحدهما إلى 
الأخرى. فلا يصلح للتبعية» فلا يجعل تابعاء . بخلاف منفعة البقر والعامل؛ لأنبما جنس واحد عامل بالاختيار مع أن فعل 
البقر يضاف إلى العامل؛ فيصلح للتبعية فجعل تابعا لنفعة العامل» وظهر بما ذكرنا أن معنى قؤله: : كل ذلك بخلق الله 
تعالى؛ ليس بيان أن الحوادث بخلق الله تعالى لبيان دفع توهم كون المصنف من المعتزلة؛ ولیس له دحل فى الدليل» كما 
هو فى الكفاية والعناية» بل لهذا القرل دخل فى الدليل. (أعظمى) 

(۲) قوله: " تشجانسا [المنفعتان] إلخ “ الضابطة فى معرفة التجانس ما فهم من كلامه» وهو أن ما صدر فعله من 
القوة الحيوانية فهو جنس» وما صدر عن غيرها فهو جنس آخر. (2) 

(۳) قوله: ”فتعذر إلخ” فبقى البقر مقصودا بالاستيجار ببعض الخار ج» ولم يرد به الشر ع. (غن) 

(4) منفعة البقر» فشرط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة. (زيلعى) 

,20 أى لمنفعة الأرض. 

(3) لأن البقر آلة العمل. (كافى) 

(۷) منفعة البقر. 

(۸) وهما فاسدان. 

)٩(‏ القدورى. (ع) 

)٠١(‏ وعن أبى يوسف أنه يجوز للتعامل. (كافى) 

)١١(‏ قوله: "لأنه يعم شركة إلخ “ فإن صاحب البذر مسستأجر للأرضء والتخلية بين المستأجرء والمستأجر شرط» 
فانعدمت التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون فى يد العامل. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”ولم يرد به الشرع” أى لم يرد بجوازه دليل الشرع من نص» أو إجماع؛ افوس اير 
الحرمة. (أعظمى) 1 
)١۳(‏ بأن يكون البذر والبقر لأحدهماء والباقى للآخر. (ن» 
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ازواية”” 2 اغتبارا ا ر المزارعات الفاسدة» 0 ويصير ٍ 
افستقق ضا للبذ ا لاتصاله'" بأرضه 


ا یہہ ا حقرقًا لحن الشركة وان شرطا ماقرا ا 
باطلة؛ لأن به تنقطع الشركة؛ لأت الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدرء فصار ]أ 
ار معدودة”" لأحدهما فى الضاربة. ۰ 

كن إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره'”' » ويكون الباقى يينيماأ 
ادافين ال بؤدى إلى قطع الشركة فى بعض مغين» أو.فى جميعنه. بأن لم 
يخرج ''' إلا قدر البذرء فصار كما إذا شرطا''"'' رفع الخراج والأرض”*؟'' خراجية» 
وان يكون الباة قى بينهما لأنه معين, ؛ بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشرالخارج 


)۱٤(‏ قوله: "عند الانفراد” أى انفراد البذر والبقرء a‏ (ن) 
0059 أى هذين الوجهين المذ كورين آنقا: 
)١( 1‏ قوله: ”لصاحب البذر“ وذكر فى "المبسوط" بعد ما ذ کر هذاء فقال: بقى إشكال؛ ORT‏ ْ 
کے ارات ری م ا و مار ما کی ا ا 
٠ :‏ ولكنا نقول: : صارت منفعته أى منفعة العامل ومنفعة الأرض كلها مسلمة إلى صاحب البذر بسلامة الخارج له 
E TET‏ ش 

فى الوجهين. (ك) - أ 

(۲) بذر. 

(۳) بذر. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
)٥(‏ قوله: "ما بيدا" يعني قولة: فى بیان .شروطهاء والغالٹ بيان المدة؛:لأنة عقد على منافم الأرض إلخ: ١‏ 

. (1) قفيز كأمير بيمانه است بقدر هشت مک وک» قفزان كعثمان جمم. 

(۷) ببذا الشرط: 

(۸) فالمضاربة فاسدة. 

(9) أى.باطلة. 

)٠١(‏ أى لا يدخل فى القسمة. 

0119 لأن هذا الشرط. 

(۱۲) من الأرض. 
)١*(‏ وصار “كما إذا شرطا [فهو فاسد] رفع الخراج إلخ“ ىإ إذا كان الخراج خراج وظيفة» بأن تكون دراهم. 1 
نيع اناري أو قفزانا معلومة» وأما إذا كان خواج.مقاسة وجو جره من لاز مشاعاء نحو الثلث والربع» فإنه 
الا يفسد المزارعة بهذا الشرط. (عناية) 
)١4(‏ الواو حالية. 


| الجلد الرابع - جزء ۷ YE‏ 


|النفسه أو للآخر» والباقى بينهبما ۽ لأنه” سين سشاع فل يؤد إلى قلع 
الشركة" كما إذاشر ا" رقع لعش هة الاي يما والأرض ٠‏ عر 
تقال : OTE‏ شوطا ماعل الأثيانات واللشواقي ° سا 
|| لأحدهما؛ E‏ عبن افد د ی 
ل "لين ذلك الرضع و« وعلى بعلا إذا شرط لأحدهماما 
٠‏ ناية أخبرى. ۰ 
| وكذا؟"" إ8 ا لأحدهما الت وا للآخرالحب؛ لأنه عسي أن يصيبه'' '' آفة» 
اد ولايخرح إلا التبن» وكذا"" إذا شرطا التبن نصفين» والحب 
| الأحدهما نت لان دى إلى قطع الشركة فيماهو المقصود. وهو الحب» ولوشرطا 
|| أب تصفين».و .يتعزضا للتبن صحت؟ لا شتراطهما الشر كة فيما هو" المقصود. 
| ثم التبن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نغاء ملكه» وفى حقه*" لا يحتاج إلى 
1 0 “ا وهذا سكوت که ْ 


اي م م س ا س امد سر 


0١69‏ بعد رفع الخراج. 
)١(‏ أى العشر. . 
(۲) قوله: "فلا يؤدى [فإنه دال على بقاء تسعة #أعغاز] إلخ” وهو:يصلح حيلة الومول إلى رفع البذر. (ت) 
` (۳) فإنه يجوز. 

(5) الواو حالية. 

)٥(‏ أى القدورى. (عینی) 

(5) أى لا يجوز. 
ُ (7) قوله: “على المأذيانات إل المأذيانات فارع معزب» أصغز من التير» وأعظم من الجدول» والسواقى جمع 
| الساقية: وهى فوق الجدول دون النهر» كذا فى "المغرب” 2 ای هذا يكون المأذيانات والساقية من الألفاظ المترادفة» ر 
أ فى الغريبين» السواقى دون المأذيانات .وقال الخطابى فی ' شرح السنت * : والمأذيانات الأنبار معربة) وقال أحمد بن 
3 عظف رالرازى فى فوائده ختصر القدورى: المأذيانات معربة» وهى الأنبار العظام» سميت بذلك؛ لأنہا تتولد منها الأنبار 
أ الصغارء والسواقى الأنبار الصغار؛ لأنبا كالسقيانات. (غاية البيان) 
1ش (۸) الررع. 

)٩(‏ أى لا يجوز. 

7( أى لا يجوز. 

)١(‏ زر ع۰ 

(۱۲) أى لایجوز. 

(1) أى الحب. . 

ای قوق صاب ار 
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وقال مشايخ بلخ ا » اعتبارًا للعرف فيما لم ينص عليه 
المتعاقدات2)9؛ ولاه 5 0 

ل E‏ ره لأنه حكم العقد“» 
وإن شرطا التبن للآخر””' فسدت ؛ لأنه شرط”" يؤدى إلى قطع الشركة» بأن لا 
يخرج”" إلا التبن» واستحقاق غير صاحب 356 ال 

كد : وإذا صحت المزارعة» فالخارج على الشرط "“؛ لصحة الالتزام»ء وإن 
لم تخرج الأرض شيئًاء فلا شىء للعامل ؛ لأنه”""' يستحقه شركة”" » ولا شركة فى 
| غير ااج وإن كانت" ا رو فالا ر مس فلا يستحق غيره» بخلاف ما 
إذا فسدت "۽ لأن أجر المثل فى الذمة» ولا تفوت الذمة بعدم الخارج . 


)٠١(‏ قوله: " والمفسد هو الشرط “ أى المفسد هو الشرط الفاسد» وهو الشرط الذى لا يلام العقدء وهو أن يشترط 
اين بغي رصاحت ار »وهنا سکیا من داك الشرط الفاسد» والسكوت عن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. (ك) 
)١(‏ قوله: "وقال مشايخ بلخ إلخ“ والجواب عما قال مشايخ بلخ: إن الأصل في ما عدم الجواز؛ لأنها تشبت مع 
المنافى» فبقدر ما رحد وز يعمل په روما لم پوچد فلا: ١‏ 
(۲) قوله: ” اعتتبارًا للعرف "إن العرف عندهم أن لب وان بكرن بينهما تصفين» يكيم اعرف عند الاشتباء 
واجب (غ) 
(۳) قوله: "والتبع يقوم” أى يشبت بشرط الأصل» وقد وجد شرائط صحة الشركة فى الأصل» وهو الحب؛ لأنجما 
اشترطا فيه الشركة» فتثبت الشركة فى التبن أيضًا تبعًا للحب» كالإمام إذا دخل المصر ونوى الإقامة يصير الجندى مقيماء 
وإن لم يكن فى موضع الإقامة» وكذا المولى مع العبد. (ك) 
(4) قوله: ”لأنه حكم العقد إلخ" يعنى لو أنبما سكتا عن ذكر التبن» كان التين ن لصاحب البذر؛ لأنه موجب 
العقد؛ فإذا نصا عليه فإنما صرحا بما هو موجب العقد» فلا يتغير به وصف العقد» فكان وجود الشرط وعدمه سواء. )ع( 
(5) أى غير صاحب البذر. 
(1) مخالف لمقتضى العقد» وهو يؤدى إلخ. 
(۷) بأن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب. (ك) 
(8) مبتداً. 
(9). خبر. 
0٠١ ٠‏ أى القدورى. (عينى) 
4 قوله: ار على ا إن العقد إذا كان صحيحا يجب فيه المستی» وهذا عقد صحيح فيجب في | 
ا ا )۶( 
0 عامل. 00 
(۱۳) يعنى فى الانتہاء. (ع) 
0 قوله: وإن كانت إلخ” يعنى فإن قيل: كانت المزارعة إجارة ابتداء؛ فلا بد من الأجرة» أجاب عنه بقوله: وإن 
كانت أى المزارعة إجارة إلخ. (ع) 
(01) أى ابتداء. (۵) 


TET Gas 
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”لس 


“تت 


EF‏ : وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر؛ ؛ لأنه نماء ملكه واستحقاق 
الآخر”" بالتسميه“ ٠‏ وقد فسدت فبقي النماءكله لصاحب البذر. 
قال : ولو كان البذر من قبا و للا أجر مخله؛ ٠لا‏ 
یزاد" على مقدار ما شرط له من الخارج ؛ لأنه رضى بسقوط الزيادة» وهذا عند أبى 
ري د ل ل ..ؤقال محمد: له أجر مثله بالعًا ما بلغ ؛ لأنه 
امكو متافعة فد قاس ب عليه فا إذلا مثل لها كين وقد مرفى 
الإجاراث' . وإن كان البذر من قبل العامل» فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه؛ || 
لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها ES‏ 
ا 7 الم ''). وهل يزاد على ما شرط له من الخارج» فهو على 
الخلاف'؟ الذى نا 


(15) مسمى. 
9 أى القدورى. 
| (5) قوله: ” بخلاف ما إذا فسدت (إجارة] إلخ " يعنى إن كانت فاسدة» فلا فرق بين أن تخرج الأرض» ون لا 
تخر الأرض فى وجوب أجر الثل للعامل» فإن أخرجت شيئاء فالخارج لصاحب اليذر. .)€( 
(۳ مبتداً. : 
)٤(‏ خبر. 
(5) أى القدوری. (عينى) 
(1) والمزارعة فاسدة. 
(۷) أجر مثل. 
(8) منافع. 
ا( متاقم: 
)٠١(‏ قوله: "وقد مر فى الاجارات” قال صاحب ” النسباية ": وفى هذا الذى ذكره من الحوالة نوع تغير؛ لأنه ذكر 
فى باب الإجارة الفاسدة من كتاب الإ جارات فى مسألة» ما إذا استأجر حمارًا ليحمل طعامًا منه بقفيز منه» فالإجارة 
فاسدة» ثم قال: ولا يجاوز بالأجر قفيز؛ لأنه ما فسدت الإجارة فالواجب الأقل مما سمى ومن أجر المثل» وهذا بخلا ف ما 
إذا اشتركا فى الاحتطاب حيث يجب الأجربالقّاما بلغ عند محمد لأن المسمى هناك غير معلوم» فلم يصح الحط. 

فمن هذا الذى ذكره فى الإجارة يعلم» أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا ما بلغ فى الإجارة الفاسدةء كما هو 
قؤلهما إلا فى الك لشركة فى الاحتطاب؛ ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ إلى أن قال: وقد برت في 
الإجارات» وذلك يدل على أن مذهبه فى جميع الإجارات الفاسدة يبلغ الأجر بالغااما بلغ» وليس كذلك. وأجيب بأن 
هذه الإجارة من قبيل الشركة فى الاحتطاب؛ 11 الأجر غير معلوم قبل حرو ج الخار ج» وهذه حوالة بلا تغير. ( ۶) 
(۱۱) منافع. 
)١١(‏ الرد. 
(۱۳) مناقع. 
)۱٤(‏ منافع. 
)0 بين الشيخين وبين محمد. 


ea امس‎ 
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ولو جمع بين الأرض ” والبقر حتى فسدت المزارعة؛ فعلى العامل أجر مثل 
||الأرض والبقرء هوا "أ لأن له مدخلا في الإجبازة”" » وهي إجارة 


معنى . وإذا استسحق رب الأرض الخارج لبذره فى المزارعة الفاسدة طاب له 
جميعه"“؛ لأن النماء حصل فى أرض مملوكة .له» وإن استتحقه”" العامل أخز” 
| قدر بذره» وقدر أجر الأرض”) وتصدق بالفضل ؛ لأن النماء يحصل من البذر "22 
ويخرج من الأرض» وفساد الملك.فى منافع الأرض أوجب ايب 10 فما سلم 
له بعوض'طات ل نا اعود لا مر ْ 1 
قال : وإذاعقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل ”لم يجبر 


09 آنقا. 
(1) أى كانت الأرض والبقر لواحد» والبذر والعمل لآخر. 
| ()قوله: “هو الصحيح” وقيل يغنرم له مثل أجر الأرض مكروبة» فأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة 
بحال» فلا ينعقد العقد.عليه ضحي حا ولا فاسداء ووجوب أجر المثل لا يكون بدون انعقاد العقدء إذ المنافع لا تقوم إلا 
]| بالعقدء والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجار ة» لما مرء ومنا فع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فينع قد عليما 
|لأعقد المزارعة بصفة.الفساد» فيجب أجر المثل» كما يجب أجر مغل الأرض. (كافى) 
ْ (۳) قوله: لأن له“ أى للبقر مدخلا فى الإجارة جواز إيراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة معنى» فينعقد 
| [المزارعة عليه فاسداء أو يجب أجر الثل. (ع) 
(5) مزارعة. 
() خارج. 
(1) لبذزه».خارج. 
7)-عامل. 
(۸) أىقدر ما عزم من أجر مثل الأرض. (كافى) ۰ 
(9) قوله: ”لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض“ أى:فهو محتاج إليبماء فكان الخبث شديداء فأورث 
وجوب التصدق وعمل العامل» وهو القاء البذور وفتح-الجداول».ليس بذلك الثابة؛ لجواز حصول النماء بدونه عادة. 
1 كما إذاهبت الريح فألقت البذر فى أرض» وأمطر السماء فكان.ما تمكن بالعمل شبة الخبث» فلم يورث وجوب 
| العصدق» وهذا:هو الفارق بين خبث تمكن فى منفعة الأرض» فأو جب التصدق بالفضل» وبين حبث تمكن فى عمل العامل 
فلم يوجب ذلك. (ع) : 
(١٠)-ملك.‏ 
(١1١)-عامل.‏ 
(۱۲)-عامل. 
(۳) العامل. 
(15) أى القدوری. (عينى) 
)١0(‏ قوله: ” فامتنع صاحب البذر” أى قبل إلقاء البذرء وأما بعد إلقاءه فيجبر؛ لأن عقد المزارعة 'يكون لازما من | 
الجانبين بعد إلقاء البذر. (ك) : 
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مامص سسب م 


أعليه”" ؛ لأنه لا يكنه الف ل أ قعنا كه إذا امساحز 
ج بير ليهدم داره” ا الذى لحي من قبل البار لجبر ی العمل" 
لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر “ والعقد لا زم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر 
| يفسخ به الإجارة'” 520 خ به المزارعة. 

قال : ولوامتنع رب الأرض والبذر ا »وقد كرب المزارع الأرض» 
أأفلا شىء له فى عمل الكراب» .قل : ا أ » فأما فيمابينه وبين الله 


تعالى يلزمه استرضاء العامل "؛ لأنه غر" فى ذلك 
| . :قال: وإذامات أحد المنعاقادين بطلت المزار ار اعتبارًا بالإجارة». وقد مر 

الوجه فى الإجارات ”7 5 '» فلو کان د '“فى ثلاث سنين» فلما نبت الزرع فى 
0 اب هات ا فا ف المزارع ”° 


ست سس عم مس سس سس هج ا م ل 


(۱) عمل. 
(۲) وهو إلقاء البذر على الأرضء ولا .يدرى هل يخرج أم لا؟ (زيلعى) 
- (۳) ثم ندم فلا يجبر. (عينى) 
(5) قوله: ”لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر [سوى ما الترم بالعقد؛ لأنه الت E. Ea O‏ 
: لأنه الترم إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العمل» كما التزمه بالعقد» وموجب العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه 
|| فأما إذا امعنع صاحب البذر من العمل » ففى إلزام موجب العقد إباه ضرر فيما لم يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس بمعقود 
عليه وفئ إلقاءه فى الأرض أتلافه» كذافئ ”المبسوط"“ A).‏ 

ش (ه) قوله: ”إلا إذا كان عذر إلخ” كالمرض الانع للعامل عن العمل» أو الدين الذى لا وفاء به عنده إلا ببيع الأرض» 
فيفسخي.به المزارعة. (ع) 

(5) :والواوحالية. 

(۷) والواوحالية. 

(8) أى للمزارع. 

(e) ای الجواب.‎ )٩( 
”يلزمه استرضاء العامل" ان ابم و لأنه إنما استعمل بإقامة العمل ليزرع؛‎ :هلوق:)٠١(‎ 1 
فيحصل له نصيبه من الخارجء فإذا أخذ الأرض بعد ما أقام هذه الأعسمال من كرب الأرض» وسحفر الأتبار كان هو غار‎ || 
للعامل ملحقًا للضرر به» والغرور مدفو ع» فيتبغى أن يطلب رضاه (ك)‎ ١ 


(۱۱) عامل. 
(7١)-قوله:‏ اعات الله افد اة ' واعلم أنه راد بقوله: "وإذا مات أحد المتعاقدين” ما بعد الزرع؛ لأن 
|الذی يكون قبله مذكور فيما يليه» ولم يفصل بين ما نبت الزرع أو لم ينبت؛ ولكنه ذكر جواب النابت فى قوله: “فلما' 


Ê‏ نبت الزرع إلخ " ولم یذکر جواب ما لم ينبت عند موته؛ ولعله تركه ذلك اعنمادا على دخوله فى إطلاق أول المسألة. (ع) 
)٠۳(‏ قوله: ”وقد مر الوجه فى الإجارات“ وهو قوله: لأنه لو بقى العقد صار المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة 
العاقد مستحقا بالعقد؛ لإنه ينتقل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. (ك) 1 
٠‏ (14) الأرض مزارعة 0 

)١5(‏ يقال: استحصد الزر ع» وأحصد بمعنى إذا حان له أن يحصد. 


|/الغير 
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حتى يستحصد الزرع» ويقسم على الشرط› وتنتقض ض المزارعة فيما بقى من السنتين؛ 
لأن فى إبقاء العقد فى السنة الأولى مرعاةً للحقين» بخلا ف السنة الثانية والثالثة ؛ 
لا ليون فيه ضير نالعا فيحافظ فيبما ا 0 

ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض» وحفر الأنبار. 
انتتقضت المزارعة” “؛ لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع» ولا شىء للعامل 
بمقابلة ما عمل ؛ لما نبينه إن شاء الله تعالى 20 2. 


' ت الزارم بدين فادے) لصاح ارم > فاحتاج إلى بيعها 
فباع جا ل 0 
الأنبار شا لن المناذ : د , 


TT‏ ل رقم ارده 


الل ا »> والحبس جزاء الظلم . 


)١5(‏ قوله: "ترك الأرض إلح“ أى ببقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد» ولايثبت إجارة معدا حتى لا يجب 
الأجر على المزار ع. (ك) 

(1) حق المزارع وحق الورثة. (كافى) 

(۲) أى فى نقض المزارعة فى هاتين السنتين. 

(؟) قوله: "فيحافظ إلخ” أى فيحافظ فى السنة الشانية والثالثة على وجه القياس» حيث تبطل المزارعة» بخلا ف 
السنة الأولى؛ فإنه لا تيطل المزلرعة فيا استحسائًا. (غن) 

)٤(‏ العامل. 

(0) قوله: "انتقضت المزارعة” بخلا ف المسألة الأولى» حيث بقى يإرضاءه؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع 
باعتباره» ولم يوجد ذلك ههنا؛ لأن الموت يأتى بدون اختياره. (زيلعى) 

' إشارة إلى قوله بعد هذا؛ لأن المنا فم إنما تتقوم بالعقد إلخ. (غن)‎ )١( 

(۷) قوله: "وإذا فسبخت المزارعة بدين فادح [فدحه الأمر أثقله. مغرب] إلخ” هذا القول والتشبيه بالإجارة يشير 
إلى أنه اخشار رواية ” 'الزيادات” ؟ فإنه عليها لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضاء؛ لأنها فى معنى الإجارة» وعلى 
رواية كتاب المزارعة» والإجارات والجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك. ١ع‏ 

(8) الفسخ. (غ) , 

(9) سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض» كذافى ”العناية . 

)٠١(‏ والدين على رب الأرض ثقيل. 

)1١1(‏ قوله: ”لم تبع الأرض فى الدين إلخ“ ولا كذلك لو زرع الأرض؛ ولم ينبت بعد؛ لأنه ليس لصاحب البذر 
فى الأرض عين مال قائم؛ لأن البذير استبلاك. (زيلعى) 

)1١(‏ رب الأرض. 


tn 1‏ ا ل 
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قال : وإذا اتقضت مدة المزارعة» والزرع لم يدرك» كان على المزارع أجر 
مثل : )۲( 1 الأرض إلى 0د 5 ۳ والنة .ام على الزرع ل “على 


فلم یکر هذا إبقاء ذلك العقدء فلم يختص العاما بوجوب العما عليه . 
فإن أنفق أحدهما بير إذن ضاحبه”"'"؛ وأمر القاضى فهو متطوع ؛ لأنه لا ولا 
بة له عليه ولو أراد رب الأرض”" أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ؛ لأن 


5 


)١9(‏ بالمماطلة (زيلعى) 

(۱) أى القدورى. (عينى) ش 

(۲) قوله: “على المزارع أجر مثل نصيبه [أى يبقى الزرع وكان على المرارع إلخ] إلخ“ حتى لو كانت المزارعة 
بالنصف» كان عليه اجر مثل نصف الأرض؛ لان المزارعة لما انتبت بانقضاء المدة» لم يبق للعامل حق منفعة الارض» وهو 
بستوفيها بتربية نصيبه من الزر ع إلى وقت الإدراك. (زيلعى) 

(۳) الزرع. 

(4) قوله : * والنفقة على الزرع عليهما [مزارع ورب الأرض] إلخ" وهى مؤنة الحفظ والسقى وكرى الأنهار 
عليبما عن مقدار نصيبهماء حتى يستحصد كنفقة العبد المشترك العاجز عن الكسب. (ع) 

(ه) قوله: ”معنا“ أى معنى قوله والنفقة على الزرع عليهماء يريد أن النفقة على الزرع عليهما حتى يستحصد 
الزرع. (ك) 

(5) قوله: ”تعديل النظر من الجانبين [رب الأرض ومزارع] إلخ“ فإنا لو أمرنا العامل بقلع الزرع عند انتقضاء المدة 
تضرر به» وإن أبقينا بلا أجر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأجرء وفيه تعديل النظر من الجانبين. ( ۶) 

)۷( أى النفقة. 

(۸) قوله: وهذا عمل فى الال المشترك إلخ“ فيكون العمل عليبماء وهو قبل انتباء المدة كان على العامل خاصةء 
فالعمل بعد الانتباء يكون باعتبار الشركة فى الزر ع. (ملا محمد ولى قدس سره) 

. (8) قوله: ”وهذا بخلا ف إلخ“ فإنه يبقى الزرع بلا أجرء ولا اشتراك فى النفقة» ولا اشتراك فى العمل. (ع) 

٠١‏ قوله: ” حيث يكون العمل فيه“ مسألة اموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة فى الأحكام الثلث» وهى وجوب 
أجر الأرض» والاشتراك فى النفقة والاشتراك فى ألعمل» حيث لم يجز أجر مثل نصيبه من الأرض على العامل. (ك) 

)١١(‏ أى فى مسألة الموت. 

)١۲(‏ أى فى مسألة انقضاء المدة. 

ف قوله: ” فإن أنفق [ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. عينى] أحدهما بغير إذن صاحبه؛ وأمر القاضى إلخ » 
أى فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو معطو ع؛ لأنه أنفق على ملك الغير بغير أمره؛ وبغير أمر من يلى عليه. (ك) 

ت 


|| ا يارات ؛ لأن بكل ذلك يستدفع ‏ الضررء 

ولو مات المزارع بعدنبات الزرع» فقالت ورثته : نحن نعمل إلى أن يستحصد 
١‏ الزرع» وأبى رب الأرض» فلهم ذلك ؛ لأنه لا ضرر على رب الأرض» ولا أجرلهم 
أعاعملوا؛ لأا أبقينا العقد نظرا لهه”', فإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على 
؛ لمابينا'””» والمالك على الخيارات الثلاثة ؛ لما بي“ . 

قال( )۰ وكذلك ا الحصاد'''' والرفاع””'' والدياس”"'" والتذرية ل 


(4١).قوله:‏ ”لأنه لاولاية له [أى لأحدهما على صاحبه] عليه“ ولا هو مضطر إلى ذلك؛ لأنه بمكنه أن ينفق بأمر 

|| القاضى» فصار هذا نظير ترميم الدار المشتركة. (زيلعى) ش 

)١5(‏ بعد انقضاء المدة. 

)١(‏ زرع. 

أ )١(‏ قوله: لا يجبر عليه" أى بعد مضى المدة لانتباء العقدء فبقى الزرع مشت ركا بينہماء فيخير رب الأرض بين 
هذه الخیارات: (كافى) 

(1):تنبية: بپایان رسانيدن جيزى را. 

)٤(‏ الثلث. 

(5) رب الأرض. 

(1) قوله: ”“نظرا .لهم“ فقاموا ا وهو لا يستحق الأجر فكذا هم. (زيلعى) 

(۷) قوله: “لما بيا وهو قوله: لآن إبقاء العقد بعد وجود المدبئ نظرًا له إلخ. رك 

(۸) قوله: ”والمالك على الخيارات الشلاثة [المذكورة] إلخ“ لكن فى هذه الصورة .لو رجع امالك بالدفقة» يرجع 

|| بكلهاء إذ العمل على العامل مستحق لبقاء العقد. (ك) 00 

4١ 1]‏ ) وهو قوله: لأن بكل ذلك يستدفم إلخ. 

0٠١‏ أى القدورى. (عينى) ش 

)١١( ْ‏ قوله: ”وكذلك أجرة الحصاد [حصاد -بالفتح- درودن. م] إلخ يعنى كما أن النفقة عليهما فيما إذا 

| [انقضت مدة المزارعةء والزرع لم يدرك كان أجرة الحصادوالرفا ع والدياس والتذرية عليهما. (غن) 

١١ 1|]‏ قرله:” والرفاع [برداشتن بندهاى درديده] " -بالفعح والكسر- هو أن يرفع الزرع إلى البيدرء والتذرية: تمييز أ 

|| الحب من التبن بالريح» والبيدر: موضم الطعام الذى يداس فيه. (مل) ٠‏ 

(۳) قوله: " والدياس [كوفتن]“ والدياسة فى الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب» الدياس صيقل السيف» واستعمال 

|| الفقهاء إياه موضع الدياسة تسامح أو وهم. (مغرب) 

)١ :(‏ قوله: "والدذرية عليبما [مزار ع ورب الأرض]“ ذرت الريح التراب تذرية؛ برداشت باد خماك را » برانيد 
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بالسصص» فان شرطاه فى المزازعة على العامل فسدت”"» وهذا الحكم ليس]) 
بمخنص با ذكر من الصورة”'» وهو انقضاء المدة» والزرع لم يدرك» بل هو عام فى 
جميع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهى الزرع لحصول المقصودء فيبقى || 
مال مشترك بينهما ولا عقد » فيجب مؤنته عليهماء وإذا شرط فى العقد ذلك ولا 
عفني ونلمو ا ماتيطة ی ركد القن "قيوط لحمل واو على | 
العامل”''.وعن أبى يوسف أنه يجوز" إذا شرط ذلك على العامل للتعامل» اعتبارا | 
|| بالاستصناعء وهو اختيار مشايخ بلخ“» قال شمس الأئمة السرخسى: هذا هو 
الأصح فى ديارنا.. أ 
فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقى والحفظ» فهو على العامل» 
وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما فى ظاهر الرواية"» كالحصاد 
والدياسن وأشباههما على 7 ا ن يون لفحم م 
والمعاملة9”) على قياس هذا" ما كان قبل إدراك التمر من السقى والتلقيح| 


وبرد. (من) 
)١(‏ قوله: ”فإن شرطاه“ أى كون أجرة الحصاد والدياس والرفا ع والتذرية فى المزارعة على العامل. 3 
(۲) وهذا الحكم [أى كون أجرة الحنصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما. ك] إلخ“ لما كان القدورى ذكر هذه | 
المسألة عقيب انقضاء المدة والزر ع» لم يدرك كان توهم اختصاصها بذلك» فقال الملصنف: هذا الحكم ليس بمختص إلخ. (ع) | 
2 (۳) الواو حالية. ش 
(4) قوله: ”ولا [الواو حالية] يقتضيه [العقد] إلخ“ لأن العقد يقتضى عمل المزازعة» وهذه الأشياء ليست من | 
أعمال المزرعة. (زيلعى) 
(2).قوله: ” یفسد العقد“ والأصل أن اشتراط ماليس من أعمال المرارعة على أحد المتعاقدين يفسد؛ لأنه شرط لا | 
يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يفسد الإجارة» فكذا المزارعة؛ لأن فيها معنى الإجارة. (ع) 
(1) قوله: ”"كشرط الحمق" أى حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض. (عينى) 
(۷) المرارعة. 
(۸) قوله: ”وهو اختیار مشایخ بلخ ‏ وهم يزيدون على هذه الرواية» ويقولون: يجوز شرط التتقية والححمل إلى || 
منزاه على العامل للتعامل. (زيلعى) 
(9) على الاشتراك على قدر الخصص. 
06١9‏ انفا. 
)١١(‏ كالحمل إلى البيت. 
(۱۲) منه. 
)١۳(‏ قوله: ”فهو عليہما“ لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآحر» فكان التدبير فى ملك واحد منهما إليه. (ع) 
١ ٤(‏ أى المساقاة. ري ۰ 
(1) أى على هذه الوجوه. 
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والحفظ”, فهو على العامل» وما كان بعد الإدراك كالجداد”" والحفظ فهو 


عليهما”"» ولو شرط الجداد على العامل لا جوز بالاتفاق؛ لأنه لاعرف فيه؛ وما 
كان بعد القسمة فهو عليہما ؛ لأنه مال مشترك ولا عقد" . 


ولو شرط الحصاد فى الزر بع على رب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف 
فيه» ولو أرادا قصل”) القصيل 8 أو أو جد" التمر بسراء أو التقاط الرطب» فذلك 
ا ؛لأنمماأنبيا العقد لا عزماعلى القصل والجذاد بسراء فصار كما بعد 
الإدراك» والله أعلم . 
كتاب المساقاة“ 


ا ا ی ا ر 

قال أبوحنيفة: المساقاة بجزء من الثمر باطلة ٠‏ وقالا: جائزة إذاذكر مدة 
معلومة» وسمى جرء من الثمرة مشباعاء والمساقاة هى المعاملة''' ذ فى الأشجارء 
ول ر ع 


(۱) قوله: " والتلقسيح [تلقيح: : كشن دادن خرما را. م تلقيح النخل إدخال شىء من فحولها فى أناثہا» كتلقيح 
الحيوانات. (مل) ٠‏ 

(۲) وهو بالدال المهملة القطع من جد النخل خدمه. أى قظم تمرة جدادا 6 

(؟) بالاشتراك. 

(؟) قوله: ”وما كان بعد القسمة“ عامل إلى ابت راش على كل واه قينا ی 
بالقسمة يتميز ملك أحدهما عن الآخرء فيكون التدبير فى ملك واحد منهما إليه. (كافى) 

(5) قوله: "لأنه مال مشترك “ سماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن المجموع بعد القسمة 
بینہماء ألا ترى أن نصيب كل واحد منہما إذا كان معیتا فى قرية» يقال لهم: شركاء فى القرية. (ع) 

(1) بالفتح: بريدن. (م) 1 

(۷) قوله: قصل [سبزه بزيده شد. ع" يقال: کر ع ل ا ٠‏ (غن) 

(۸) قطع. : 

)٩(‏ قوله: ٠‏ كتاب المساقاة [مفاعلة من السقى» وهى معاملة فى الأشجار يبعض الخارج متها“ لا يخفى مناسبتها 
ْ مع المرارعة» وهى المشاركة فى الخارجء ثم مع كثرة القائلين بجوازهاء وورود الأحاديث فى معاملة النبى برلل أهل خيبر» 

قدمت المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها و كثرة فروعها ومسائلهاء كما أفاده فى ' النہاية . (در الختا 

)٠١١(‏ قوله: "المساقاة [أى مشاعا] إلخ” ثم معنى المساقاة لغة وشرعاء ما هو مذكور فى الضحاح وغيره؛ أن المساقاة 
أن تستعمل رجلا فى نخيز , أو کروم أو غيرهما؛ ليقوم ياصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمره. (ن) 

)١١(‏ بلغة أهل المدينة. (ع) 

(15) قوله: ' والكلام فيا إلخ' أى وشرائطها هى الشرائط التى ذكرت فى المزارعة؛ وفى ” فتاوى قاضى خحان“» 
وشرائطها مها بيان نصيب العامل؛ فبإن بينا نصيب العامل» وسكتا عن نصيب الدافع جاز استحسانًاء كما قلنا في 
المزارعة. . ومدها الشركة فى الخارج» كما فى المزارعة؛ ومنها التتخلية بين الأشجار والعامل؛ ومنها بيان الوقت» فإن سكتا 

عن الوقت جاز استحساناء ويقع العقد على أول ثمرة تكون فى تلك السنة» فإن لم يخر ج فى تلك السنة ثمرة ينتقض المعاملة. (ك) 
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وقال الشافعى: المعاملة جائزة”'2» ولا يجوز المزارعة إلا تبعًا للمعاملة" ؛ لأن 
الأصل فو , هذا المضاربة» والمعاملة أشبه بها“ ؛ لأن فيه شركة فى الزيادة دون 


لال٠‏ وفى الزارعة لو شرط الشركة فى الريح دون الاذرء بأن شرط رفي 
من رأس الخارج يفسد» فجعلنا المعاملة أصلا وجوزنا الزارعة تبحا لها كالشرب"” 
فى بيع الأرض” والمنقول فى ؤقف العقار” . 

وفرط الخذة فياش قا لا إحارة نى كناف الرارعية > و 
الاستحسان إذا لم يبين المدة يجوز و يقع على أول تمنريخرج ٠‏ لأن الثمر 
لإدراكها وقت معلومء وقلما يتفاوت سات هو المتيقن"'» وإدراك 
افر" فى أضول الوط 7 فى هذا بمنزلة إدراك الثمار؛ لا لأن له نباية معلومة» فلا 


سے 


(۱) قوله: "وقال الشافعى: المعاملة جائزة ' إلى قوله والمنقول فى وقف العقار من كلمات الشافعى. (ن) 
(۲) قوله: ”إلا تبعا للمعاملة " بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى بماء النخيل» وقد أخذ النخيل مع 
الارض معاملة جاز» حتى لو كانت الأرض تسقى بماء على حدة لا يجوز. (عينى) 

(۳) أى فى جواز المزارعة والمساقاة. ٠‏ 

)٤(‏ من المزارعة. 

(5) شجر. 

(1) بذر. 

(۷) هو النصيب من الماء. 

)۸( يجوز بيعه تبعًا لبيع الأرض. 

(9) قوله: ”والنقول فى وقف العقار“ فإنه يصير وقفًا تبعا للعقار» ولا يجوز وقفه بانفراده. (عينى) 

2٠١١‏ ولا بد فى الإجارة من بيان المدة على ما مر. 

)١١(‏ أى فى السنة الأولى. 

(؟١)‏ فالجهالة يسيرة. 

)۳( وهو ول الثمرة. 

)1١2(‏ قوله: ”وإدراك البذر [معناه دفع أصول الرطبة لإدراك البذر بمنزلة دفع الأشجار لإدراك الشمار. ن 
إلخ “ معناه لو دفع رطبة قد انتہی جزازها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج ج بذرها على أن ما رزق الله من رزق 
هو بيسهما نصفان جازء إذا كان البذر ر مما يرغب فيه وحده؛ لأنه يصير فى معنى ثمر الشجر» 

وهذا لأن إدراك البذر له وقت معلوم عند المزارعين» فكان ذكره بمنزلة ذكر وقت معين» والبذر إا يحصل بعمل 
العامل» فاشتراط المناصفة فيه يكون ضحيحاء والرطبة لصاحبها. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”فى أصول الرطبة “ أى معامله نمایند دو شخص برين وجه كه سپرد كند مالک بيخباى رطبه أعنى 
يست را كه در زمين مذكور ست بديكرى تا آب دهد آنرا وعمل كند دران حتى كه تخم أرد وبخته شود أن تخم 
رآنجه از تخم حاصل شود مشت رک باشد ميان آنہا وتعين مدت نکند پس | ين بابل جار امس ووائع شود .بر اول 
تخميكه بظبور برآید وپخته گردد وزيرا جه تخم بمنزله ثمر است. (ترجمه) 

قوله: " بالرطبة” بالفتح: الأسفست» وفى كتاب العشر: البقول غير الرطاب» فإنما البقول مثل الكراث ونحو ذلك» 
ال ا ن 
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فى 


يشتترط بيان المدة. بخلاف الزرع ؛ لأن ابتداءه يختلف كيرا خريقًا”'وصيقًا 
ا ء بناء عليه» فتدخله الجهالة. 

وبخلا ف ما إذا دفع إليه غرسا" قد علق "ء ولم يبلغ" الشمر معاملة حيتأ 
لا يجوز" إلا ببيان المدة”")؛ لأنه يتفاوت بقوة الأراضى وضعفها تفاونًا فاحشًا . 

وبخلا ف ما إذا دفع نخيلا أو أصول رطبة "على أن يقوم عليها”: أو أطلق 
ار كام اه امس للش نياية معاومة: لأنبا تدموما تركت فى 
الأرض” ٠‏ فجهلت المدة” "5 ويوشدوط"" مال م اعانا ااا 
المزارعة” "© إفشرط جزء معين يقطم الشركة : 


والرطاب هو القثاء والبطيخ واباذنجان وما يجرى مجرا» والأول هو اكور مااي کج ال فم و 

)١(‏ قوله: " يختلف إلخ” فإن من الناس من يزرع فى الخريف» ومنهم من يزرع فى الربيع؛ ومنهم.من يزرع فى 
الصيفء وإذا كان ابتداء العمل نما يتقدم ويتأخر عرفا كان الانتباء. كذلك فكانت المدة مجهولة, فلا يجوز. (ك) 

(۲) قوله: ١‏ بخلاف ما إذا دفع إليه“ أى إذا دفع الرجل إلى السرجل غرس شجرء أو» کرم» أو نخل» قد علق 
على أن يقوم عليه» ويسقيه ويصلحه »فما أخخرج الله من ذلك الغرس من الثمرء فهو بينهما نصفان, فهذه معاملة فاسدة. (غن) 

(۳) فى الأرض (كافى) أى نبت ولم يبلغ حد الأثمار. (ك) 

)٤(‏ أى لم يبلغ الغرس الأثمار. (ك) 

(ه) قوله: ”لا يجوز“ ' هذا لأنه لا يدرى متى يحمل الشجرء وقد يتفاوت الأشجار فى احمل بحسب قرة الأرض 
وضعفهاء فلا بد من بيان المدة. (غن) 
| (53) قوله: ”إلا ببيان المدة“ بأن يذكر سنين معلومة؛ لأنه لا يدرى فى كم يحمل الشجر والنخل والكرم الشمن ا 
فالأشجار تتفاوت في ذلك بتفاوت مواضعها من الأرض بالقوة والضعف» فإن بينا مدة معلومة» صار مقدار المعقود عليه 
من عمل العامل معلوماء فيجوزء وإن لم يبينا ذلك لا يجوز. (ك) 1 

(۷) ثابتة فى الأرض. (ك) ٠‏ 

(۸) قوله: "على أن يقوم عليها [ويسقيها حتى يذهب أصولهاء وينقطع نباتها على أن الخنارج بيدهما..فى الكلام 
إجاز مخل. ع]* أى حتى يذهب أصولها بنقطع نباتہاء أى حيشذ لا يجوز أما إذا دفع النخيل» أو أصول الرطبة 
على أن E‏ مطلقاء فيجوز إذا كان للرطبة معلوم» ويقع المعاملة فى النخيل على أول ثمرة يخرج» وفى | 
"الرطبة على أول جزة:يجر 

ر سواء قيد بذهاب أصولها أو أطلق» أو لم يذكر شيئاء هو المراد من 
| قوله: أو أطلق فى الرطبة؛ لأن فى كل مما جهالة المدة فى الرطبة بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد.بقوله: دفعتكها معاملة إلى | 
أن يذهب أصولها.فلا يجوز وإن أطلق على ذلك فهو جائز فيقم المعاملة على أول ثمر يخر ج فى تلك السنة. (ك) ْ 

() قوله: ” لأنها تدسوا ما تركت [أى مادام تركت] إلخ“ دليل الرطبة ولم يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط | 
القيام عليهماء حتى يذهب أصولهما؛ لأنه لا نباية لذلك؛ فكان غير معلوم. (ع) 1 

۰ قوله: ”فجهلت المدة' ' لأن الرطبة ما يزداد طولاء بطول المدةء فمتى لم يكن وقت الجزازة معلومًا كان مدة‎ )٠١( 
ا معاملة مجهولة» بخلا ف الثمر؛ لأن لإدراكه وتنا معلوما إذا بلغ ذلك» لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان» أما الرطبة بخلافها. (ك)‎ 

(۱۱) متعلق بقوله: وسمى جزء من الشمر مشاعا. (غن) 


Fa -١‏ ب 
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O Î‏ بخرج الثمرفيها' فسدت 
المعاملة» ل تت ل E‏ ت 
0-6 ا ال ن TE‏ ؛ لفساة 
| العقد؛ لأنه تن الخطأ فى المدة المسماة» فصار كما إذا علم ذلك فى الابتداء 0 

ْ بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا؛ لأن الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقى العقد 
صحیحًا» ولاشیء لکل واحد منيما على صاحبه . | 
| قال : وتجوزالمساقاةة فى النخل والش جر والكرم والرطاب» وأصول | 
البانجان.وقال الشافعى فى الجديد © : لا تجوز إلا فى الكرم والنخل؛ لأف 
|| جوازه” " بالأٹر» وقد خصّمهما وهو حديث خيير”*. ا 

ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ٠‏ وأثر خيبر لا ا ا 
کا یعملون فى الأشجار والرطاب ایض ولو کان كما زعم فالأصل فى 


)۲( من أنه لو شرط لأحدهما قفزانا مسماة» فهى باطلة؛ الوسعير د اائر ار ساو انمه 
إلا هذا القدر. 

E 0) 

ET 

(۳) وموجبه الشركة فى الخارج. (كافى) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

,202 أى فى قوله الجديد. 

)5١(‏ معاملة. 

(۷) فإنه لما افتتعم خيبر أقر رسو| ل اله مه اليهود على أن يعملوا فيا على نصف ما بخر ج فيها من شمر أو زر ع. 
0 راجع كتاب المزارعة فى نصب الراية اج ص۰۱۷۹ وأيضًا فى الدراية ج۲» الحدیث۸۹۷ ص٤ ١‏ (نعيم) ' 


(۸) وعموم العلة يقتضى عموم الحكم. (ع) 
(9) الدخل والكرم. ش 
)٠١(‏ خيير. 
)١١(‏ قوله: "يعملون فى الأشجار إلخ“ روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عدهماء أن النبى كه عامل آهل خيير 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» رواه البخارى ومسلم وجماعة أخرى» وهذا مطلق» فلا يجوز تقييده ببعض الأشجار 
درن بعض. (زيلعى) ا 
)١1(‏ قوله: ولو کان كما زعم إلخ“ أى لو کان الأمر كما كما زعم» من كون عمل أهل خيبر مقتصرا على النخيل 
والكرم» فلا يقتضى هذا اقتصار حكم الشر ع على المورد؛ لأن الأصل فى المنصوص التعليل فيمنم الأصل المذكور اقتصار 
حسف سس ساس اسه ا اك 0 ْ 
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النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله”". ٠‏ 
وليس لصاحب الكرم''' أن يخرج العامل من غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه فى 
الوفاء بالعقد» وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر”"؛ بخلاف المزارعة 
|| بالإضافة إلى صاحب البذر^» على ما قدمناه” . 
| ع فإن دفع نخلا فيه قر مساقاة والتمريرية العم خان وإن كانت 
نتبت لم يجزء وكذا على هذا إذا دفع' " الزرع وهو بقل جاز» ولو استحصد"“ 
ا لأن العامل إنما يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهى» 
والإدراك فلو جوزناه””'' لكان استحقاقًا بغير عمل» ولم يرد به الشرع'» بخلاف 
ما قبل ذلك”''' لتحقق الحاجة إلى العمل . قال" : وإذا فسدت المساقاة» فللعامل 
أجر مثله ؛ لأنه”*'' في معني الإجارة الفاسدة» وصارت كالمزارعة إذا فسدت» 


ال و المساقاة ارت ا ارون فزق 


الحكم على المورد. وما الاقتصار فيما لم يعللء أى يكون مخالقا للقياس لا سيما الأصل الذى عند الشافعى؛ فإن هذا 
الأصل عنده حجة موجبة» أما عنادنا فلا يجوز .العمل بهذا الأصل إلا بقدر قيام الدليل» على أن هذا النص معلل فى 
الحال» فلا يجوز العمل بجذا الأصل بدون قيام هذا الدليل عندناء لكنه يكفي قى منم اقتضار الحكم على المورد. (أعظمى) 
)1١‏ فإن بابه أوسم عنده؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاصرة. ١‏ 
(۲) ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عيتق) 
0 ولا ينفرد واحد مهما بفسخه إلا بعذرء كسائر الإجارات. (ك) 
)٤(‏ قوله: ” بالإضافة إلى صاحب البذر” ' لأن فى إبقاء البنذر فى الأرض إتلاف ملكه فله أن لا يرضى به» وههنا لا 
يحتاج:رب الكرم فى إبقاء العقد إلى إتلاف شىء من ماله» فيلزم العقد من الجانبين. (كافى) 
(0) قوله: "على ما قدمناه“ إشارة إلى ما قال فى كتاب الزارعة: وإذا عقدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من 
ال ام 4 
(5) أى القدورى. (عینی) . 
(۷) تمر. ا 
(۸) مساقاة. 
(۹) الزر ع. 
(۱۰) ههنا. 
(11)-لأنها جوزت بالأثر» فيما يكون ا (۶) 
(۲) أى ما قبل التناهى والإدراك. (ك) 
٠‏ (۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)١5(‏ معاملة. 
(15) أى القدورى. (عینی) 
(15) قوله: ”وتبطل' الأنداررق الوك قار امسا دوت ل ا ات ل رارك 
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مات رب الأرض والخارج بسر» فللعامل أن يقوم عليه؛ كما كان يقوم قبل ذلك 
إلى أن يدرك 0 وإن كره”" ذلك ورثة رب الأرض استحسانًا"'"» فيبقى العقد| 
دفعًا للضررعنه“ ولااض “ ولا ضرر فيه على الآخر”". 

٠ ٠‏ ولوالتزمالعامل الضرريتخير ورثة الآخر""' بين أن يقتسموا البسر على 
الشرط› .وبين أن يعطوه قيمة نصيبه مر البسر وبين أن ينفقوا على البسر»ء حتى 
بلغ" فيرجعوا بذلك فر بذلك فى حصة العامل من التمر " ؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر ببم» 
وقد بينا نظيره فى المزارعة '" . 

ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن. "١‏ كرقرب الأرعس ن 
النظر من ا لجان الجانبين» فإن أرادوا أن يصرمو” ''" بسراء كان صاحب الأرض بين 


الخيارات الثلاذ :الا ال بيناها 7" . 


وان اا نيعا فالخيار لورت العامل ؟ لقيامهم مقامه 


0 وهذا خلافة فی حق 


(۱۷) قوله: ”فيا“ أى فى الإجارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين» وقد عقد الإجارة لنفسه» انفسخت الإجارة. 


(۱) موت. 
(۴) قوله: "وإن [الواو وصلية] كره ذلك ورثة إلخ" أى ليس لورثمه أن يمنعوه من ذلك استحسانا؛ لأن فى منعه 
الاق الضررء فيقى العقد دف للضرر عن ولا ضر على الورثة. (زيلمى) 
ف قوله: ”استحسانًا “ وأما فى القياس فقد اتتقضت المساقاة بيشبماء وكان البسر بين ورثة صاحب الأرض وبين 
العامل أنصافًا إن شرطا أنصافًا؛ لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخار ج والإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين. (ع) 

)٤(‏ عامل. 

(0) ورثة صاحب الأرض. 

3,١‏ أى صاحب الأرض. 

(۷) التمر. 

(8) قوله: "في رجعوا إلخ " وفى رجوعهم فى حصة إشكال؛ وكان ينبغى أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إغا 
يستحق بالعمل» وكان العمل كله عليه» فلو رجعوا عليه بحصته فقطء يؤدى إلى أن العمل يجب عليهماء حتى يستحق 
المؤنة بحصته فقطء وهذا خلف؛ لأنه يؤدى إلى استحقاق العامل بلا عمل فى بعض المساقاة» وهذا الإشكال وارد فى 
المزارعة أيضًا. (زيلعى) 

(9) قبيل كتاب المساقاة. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ يقطعوه. 

١ح‏ قوله: "بين ا خيارات الثلاثة إلخ“ أى إن شاءوا جزوا البسرء فقسموه على الشرط وإن شاءوا أعطوه نصف 
قيمة البسرء وصار البسر كله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى ببلغ» ويرجعوا بالنفقة فى حصة العامل من الثمرء 
كما فى المزارعة. (ك) 
(15) آنقا. 
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مال" » وهو ترك الشمار على الأشجار إلى وقت الإدراك» لا أذ يكون وراثة فى 
الخيار: الخيار». فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار فى ذلك إلى ورثة رب 


أرق عار ها وص 00 5 
د وإذا انقنضينت”” ده المعاملة» والخارج يمر أحفن فهذا والأول 


اء ٠“‏ وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لکن بغير أجر”؛ لأن الشجر لا 
ا 
بخلاف المزارعة فى هذا" ؛ ا “. وكذلك العمل 
كله على العامل هنا“ وف المزارعة فى هذا" عليهما؛ لأنه لما وجب أجر مثل 
للا لاخ فحاز أن 
ل ل 


 )۱٤(‏ قوله: "لقيامهم مقامه إلخ” وکان له فى حياته هذا الخيار بعد موت رب الأرض» فكذا يكون لورثته بعد 
موته. (كافى) 

)١(‏ قوله: ”وهذا [أى الخيار الثابت لورثة ثة العامل. عن] خلافة فى حق مالى ' إنما قاله جوابا لسوال مقدرء بأن يقال: 
عينار الشرط لا يورث غندكم؛ لأئه عوض لا يقل القلء فكيف بیت هذا الخيار هې ققال: هذه خلافة فى حق مالى. 

إلخ. (غن) 

۰ (۲) أى الخيارات الثلاثة التى مرت. 
(۲) ای فيما إذا لم يمت واحد منہما. 
)٤(‏ قوله: ”فهذا [أى انقضاء المدة] والأول [أى صورة الموت. ع] سواء [فى اراسي والعامل بالخيار إن 
1 شاء عمل كما كان يعمل» وإن شاء خير بين الخيارات الثلاثة. 62 
ا زف وله “كن يعبر اجر أى غل الال فى سام سيك من السرة اى قت على ال بيد اتا 

المدة. (ك) 
ْ (5) قوله: " لايجوز استعجاره [على ما مر ذ فى الإجارة) * حدق لو اشر تار على لجار لم عابر الأظيفار 
| إلى وقت الإدراكء لا يجب عليه أجر. (ك) 

00 أى اذا انقضت مدة المزارعة. (ك) 

(۸) قوله: “يجوز استمجارها" فإن من اشترى زرعا فى رض» ثم استأجر الأرض مدة ار جاز» ووجب 
المسمى» وإن استأجرها إلى وقت إدراك الزر ع وجب أجر المثل. (ك) 

() قوله: "وكذلك العمل إلخ“ أى إذا ظهر هذا الفرق يبتنى عليه فرق آخرء وهو أن العمل هناك علي هما بحسب 
ملكهما فى الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجرعلى العاملء لا يستوجب عليه العمل فى نصيبه بعد انتهاء المدة» 
وههنا العمل على العامل فى الكل؛ لأنه لا يستنوجب رب النخل عليه أجرً بعد انقضاء المدة» كما كان لا يستوجب عليه 
أ ذلك قبل انقضاء المدةء فيكون العمل كله على العامل إلى وقت الإدراك؛ كما قبل انقضاء المدة. (ك) 
61 لطا لا ري 
)١1(‏ مدة 


اللجلد الرابع - جزء ۷ - 11۷ - ش كتاب المساقاة 


قال : وتفسخ”" بالأعذار ؛ لما بينا فى الإجارات"» وقد بينا وجوه العذر 
فيها»» ومن جملتها أن يكون العامل يناركا كاف عانه سراق السسف'" والتمر فيل 
الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به . ۰ 
| ومنبا مرض العامل إذا كان يضعفه" عن العمل ؛ لأن فى إلزامه استئجار 
الإجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه» فيجعل ذلك عذراء ولو أراد العامل ترك ذلك 
العمل هل يكون عذرا؟ فيه روايتان”': وتأويل إحداهما أن يشترط العمل بيده؛ 
فيكون عذرً 0000-6 ْ 0 
ومن دف أرضا“ بيضاء””'' إلى رجل سنين معلومة» يغرس فيها شجرا على أن 
تكون الأرض والشنجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك؛ لاشتراط 
الشركة فيما كان حاصلا”''' قبا ال 0 ش 

0 وجميع الثمر والغرس لرب الأرض » وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما 
عمل؛ لأنه فى معنى قفيز الطحان» إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله””"' 
وهو نصف البستان فيفسد» وتعذر رد الغراس *" لاتصالها”'' بالأرض» فيجب 


(۱) أى القدوری. (عينى) 
(۲) المساقاة. 
(۳) من أنه عجز العاقد عن المضى فى موجب العقد, إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد. 
)٤(‏ قوله: ”وقد بينا وجوه العذر فيبا [أى فى الإجاراة. ع]“ يريد به قوله: ولنا أن المنافع غير متقومة» وهى المعقود 
عليماء فصارت العذر فى الإجارة كالعيب قبل القبض إلخ. ( ع۶) 
(ه) شاخ خرمايا برك آن. (م) 000 
(5) مرض. ْ ش 
(۷) قوله: ”فيه روایتان" فى إحدهما لا يكون عذراء ويجبر على ذلك؛ لأن العققد لا زم لا يفسخ إلا من عذر» 
رهو ما يلحقه به ضررء وههنا ليس كذلك» وفى الأحرى عذرء وتأويله: أن يشترط عليه العمل بنفسه» فإذا ترك العمل 
كان ذلك عذراء أما إذا دفع إليه النخيل على أن يعمل فيه بنفسه ويإجراءه؛ فعليه أن يستخلف غيره» فلا يكون ترك العمل 
عذرا فى فسخ المعاملة. (عناية): 
(۸) لأنه تعذرعليه استيفاء المعقود عليه. (ك) 
(9) هذا من مسائل الأصل» ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ لیس فیہا شجر. (ع) 
(11) وهو الأرض. (ع) 
ش (۱۲) عامل. 
(16) قوله: ”إذ هو اسعجار ببعض ما يخرج من عمله [عامل] " لأنه استأجر أجيرا ليجعل أرضًا بستانا بالات 
الأجيرء على أن يكون أجرته نصف البستان الذى يظهر بعمله. (زيلعى) 
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قيمتها وأجر مثله؛ لأنه لا يدخل فى قيمة الغراس'؛ لتقومها بنفسها"» وفى 
تخريبها”" طريق آخر بيناه فى ”كفاية المنتبى ٠‏ وهذا أصحهما””» والله أعلم . 
كتاب الذبائے“ 
قال'": الذكاة شرط حل الذبيحة” ؛ لقوله تعالى: #إلاماذكيتم»*, 
ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وكما ينبت”'' به الحل» يشبت به 
الطهارة فى المأكول وغيره» فإنها تنبئ عنها""'» ومنه قوله عليه السلام"": «ذكاة 


)۱٤(‏ بالكسر: نهال نشانده شد. (م) 

)٠١(‏ قوله: " لاتصالها [إنما أنث الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس. غن] إلخ“ فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم 
يكن تسليما للشجر؛ بل يكون يعطيه خشبة» ولم يكن مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر. (ع). ٠‏ 

(1) قوله: "لأنه [أجر المثل] لا يدخل فى قيمة الغراس “وقد انشفى بعمله أجر» وهو نصف الأرض؛ ونصف 
الخارج» ولم يحصل شىء. (زيلعى) 

(۲) قوله: ”لتقومها بيفسها" أى لأنها أعيان متقومة بنفسها لا مجانسته بيدها وبين عمل العامل؛ لأنه يتقوم بالعقد 

قيمة له بنفسه. (ع) ٠‏ 

(۳) أنث الضمير الراجم إلى اجر المثل بتأويل الأجرة. (غن) ٠‏ 

(4) قوله: "طريق آخمر [أى طريق الشراء] وهو أن يكون مشتريًا نصف الغراس منه بنصف الأرض» والغراس 
مجهولة فلا يجوز. (ك) ٍ | 

(5) قوله: ”وهذا أصحهما" يعنى المذكور فى "الهداية“ أصحهما؛ لأنه نظير من استأجر صباعًا ليصبغ ثوبه بصبغ 
نفسه» على أن يكون نصف المصبوغ للصابغ فى أن الغراس آلة يجعل الأرض بها بستاناء كالصبغ للشوب» وإذا فسدت 
الإجارة» بقيت الالة متصلة بملك صاحب الأرض» وهى متقومة» فيلزمه قيمته» كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما 
زاد الصبغ فى ثوبه وأجر عمله. (ع) 

(5) قوله: " كتاب الذبائح“ ذكرها بعد المساقاة؛ لأن فى كل مدبما إصلاح ما لا ينتفع به بالأكل فى الحال 
للانتفاع فى الالء كذا نقل فى ”رد الحتار“. 

والذبائح هى جمع ذبيحة؛ وهى اسم ما يذبح» كالذبح -بالكسر- والذبح مصدر ذبح إذا قطع الأوداج» والذكاة 
الذبح » اسم من ذكى الذبيحة تزكية إذا ذبحها. (مل) ْ 

(۷) أى المصنف» كذا قال العينى. 

(۸) قوله: ”الذكاة [ذكا الشاة ذكاة: كلو بريد گوسفند را. من] إلخ" يعنى أن الذبح شرط لكل ما يؤكل لحمه 
من الحيوان؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم4 بعد قوله تعالى: #إحرمت عليكم الميتة والدم» إلخ» استشى من الحرمة 
المذكى» فيكون حلالاء والمرتب على المشتق معلول بصيغة المشتق منه؛ لكنه لما كان الحل ثابتا بالشر ع جعلت شرطًا. ١ع‏ 

(9) وحكم ما بعد الاستفناء يخالف ما قبله. (ك) 

)٠١(‏ فى المأكول. (ع) 

, أى لغة طهارة.‎ )1١( 

)١1(‏ قوله: ” قوله عليه السلام“ قلت: غريب» وروى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن ابن الحنفية وأبى قلابة قال: إذا 
جفت الارض فقد ذكت. (ت) 
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الأرض يبسها"““* وهى اختيارية كالجرح فيما بين اللبة”" واللحيين | 
واضطرارية : وهى الجرح فى أى موضع كان من البدن. ' 0 
والثانى كالبدل عن الأول“ ؛ لأنه لا يصار إليه”2» إلا عند العجز عن الأول» 
وهذا آية البدلية . وهذا لأن الأول" أعمل فى إخراج الدم» والغانى ‏ أقصر 
فيه» فاكتفى به" عند العجز عن الأول» إذ التكليف بحسب الوسع» E‏ 
أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد"' إمااعتقادا كالمسله”" أو دعوى 
كالكتابى”'"2؛ وأن يكون حلالا خارج الحرمء على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 
فال ::وذيحة المسلم والكتابى حلال ؛ لما تلونا*') ولقوله تعالى : #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكو" ''4: ويحل إذا كان يعقل التسمية29 والذبيحة ٠"‏ 


)١(‏ قوله: ” ذكاة الأرض يها“ أى طهارة الأرض أى إذا بيست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت» كما 
بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب» كذا فى ”الصحاح” و "المغرب 0.7 

* راجع نصب الراية ج4 ص 218١‏ وانظر فى الدراية ج؟ صه . ۲ تحت كتاب الذبائح : (نعيم) 

(؟) لبة: سر سينه. (من) اللبة ا منحر من الصدر. (مغرب) 

(۳) اللحى العظم الذى عليه الأسنان. (مغرب) حى بالفتح جارى ريش از مردم وهما لحيان. (من) 

(4) قوله: ”كالبدل عن الأول“ إما قال كالبدل؛ لأن الإبدال يعرف بالنص ولم يرد فيه» وقد وجدت فيه إمارة 
البدليةء فقال كالبدل. (ع) ْ 

: ثانى.‎ )٥( 

(5) قوله:” وهذا آية البدلية” لكنه لما احتلف محل كل واحد منهماء لم يجزم بكونه بدلا للاختيارية» فجعلت 
شبمة للبدل. (أعظمى) ش 

(۷) اختيارى. 

(۸) اضطرارى. 

(9) ثانى. 

' ذبح.‎ )٠١( 

)١١(‏ ملة سماوية. (زيلعى) ش ش 

)١7(‏ قوله: "أما اعتقادا“ والظاهر أنه مفعو ل له» أى كونه صاحب دين التوحيد؛ لأجل اعتقاده أو لأجل الدعوى. (أعظمى) 

ف قوله: ” كالكتابئ [فإنه يدعى التوحيد. ك]" ثم إنما يحل ذبيحة الكتابى فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم 
عزير أو اسم المسيح» وأما إذا ذكر ذلك فلا يحل؛ كما لا يحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى؛ 
لقوله تعالى: وما أهل به لغير الله)» فحال الكتابى فى ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. (ك) ٠`‏ 
)١14(« |‏ أى القدورى. (عينى) ش 

(ه )١‏ إشارة إلى قوله تعالى: إلا ما ذكيتم» لأن ا خطاب عام. (غن) 

(15) قوله: ”وطعام الذين إلخ“ والمراد به مذكاهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان ولا 
يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب. (زيلعى) ْ ش 
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وق وا کان صبيا أو یون أو امرأة» أما إذا كان لا يضبط. ولا 
يعقل التسمية» والذبحة لا تحل؛ لآن التسمية على الذبيحة شرط بالنص» وذلك 
بالقصد وصحة القصد ها ذكرنا , والأقلف" والمختون سواء؛ لما ذكرنا" 
أا وإطلاق الكتابى ينتظم الكتابى الذمى والحربى والعربى والتغلبى ؛ لأن الشرط قيام 

د ولا تؤكل ذبِييخَة“المجوسى ؛ لقوله عليه السلام: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب غير ناكخى شامع ولا آكلى ذبائحهھم" 0 و ا 


)١07(‏ قوله: ”إدا كان [الذابح] يعقل إلخ" أى يعقل أن التسمية محللة» ويعقل أن الذبح لإخراج الدم السفوح» 
وضبط الذبح أن يقدر على فرى الأوداج. (أعظمى) 
(14) بكسر الذال» نوع من الذبح. (غن) 
)١(‏ أى يقدر على فرى الأوداج ويحسن القيام به.. (ك) 
(؟) الواو وصلية. ٠‏ 
(۳) الذابح. 
٠‏ (4) قال فى “ النباية": أى معتوها؛ لأن المجنون لا قصد له» ولا بد منه. (ع) 
)١( -‏ يعنى قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبحة ويضبط. (ع) 
(1) ختنه نا كرده. ش 0 

. (۷) قوله: "لما ذكرنا” قيل أراد به الآيتين المذكورتين» وضيه نظر؛ لأن عادته فى مثله لما تلوناء وقيل: أراد به قوله؛ أ 
لأن .حل الذبيخة يعمد الت وهذا ليس بمذكور فى الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله؛ ولأن به 
أ يتميز الدم النجس من اللحم الطاهرء وعادته فى مثله ذلك. وقيل: إنما ذكر الأقلف احترازًا عن قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه: إنه يقول: شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز. (ع) ُ 

(۸) قوله: والتغلبى “ عطف على العربى» من عطف الخناص على العام؛ لأن بنى تغلب قوم فلاحون» يسكنون 
| بعرب الروم. (عينى) 

7 قوله: والتغلبى' بنو تغلب قوم من مشركى العرب» طالبهم عمر رضى الله تعالى عنه بالجزية فأبوا» فصو لوا على 
| أن يعطوا الصدقة مضاعفة فرضوا. (مغرب) 7 

(9) قوله: ”لأن الشرط قيام الملة» على ما مر [آنفًا] ' فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط 
ويمكن أن يجاب عنه» بأنه شرط فى معنى العلة. (ع) ا 

٠١١‏ أى القدورى . (عينى) 

)١١(‏ قوله: "سنوا بهم [أى امنلكوا بهم على طريق أهل الكتاب فى إعطا ء الأمان بأخد الجزية] إلخ” قلت: غريب 
بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق عن الحسن بن محمد بن على: «أن النبى ل كتب إلى مجوس هجر يعرض عليه 
الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحى نساءهم ولا آكلى ذبائحهم»» اندہی (ت) 

2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸۱ والدرايةج؟, الحديث895 ص5 ۲۰. (نعيم) : 
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٠‏ قال" : والمرتد؛ لأنه لا ملة له؛ انه لا يقر على ما اننقل إليه؛ بخلاف الكتابى 
إذا تحول إلى غير دينه؛ لأنه يقر عليه" عندناء فيعتبر ما هو عليه عند البح › 
لاما قبله“ .قال" : والوثنى ؛ لأنه لا يعتقدالملقء قال : والمحرم يعنى من 
الصيد“» وكذا لا يؤكل ما ذبح فى الحرم من الصيد» والإطلاق فى المحرم ينتظم 
الحل والحرم» والذبح فى الحرم يستوى فيه الحلال والمحرم وهذا ؛ لأن الذكاة فعل 
مشروع» وهذا الصنيع محرم”» فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير 
الصيد» أو ذبح فى الحرم غير الصيد صح؛ لأنه فعل مشروع؛ إذ الحرم لا يؤمن 
الشاة'» وكذا لا يحرم ذبحه”''' على المحرم . | 
٠‏ -قال'"": وإن ترك" الذابح التسمية عمداء فالذبيحة ميتة لا تؤكل» وإن تركها 
ناسيًا أكل ”'» وقال الشافعى : أكل فى الوجهين”*". 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ قوله: ”إذا تحول إلى غير دينه” قيل: معناه إلى غير دينه من أديان أهل الكتاب؛ ويحتمل أن يكون معناه أنه 
يخالف المرتد» فى أنه يقر على ما انتقل إليه» ولو كان من غير دين أهل الكتاب. (أعظمى) 

(۳) على ما تحول إليه. 

)٤(‏ قوله: ”عند الذبح“ حتى لو تمجس یہودی أو نصرانى لم يحل صيده ولا ذبيحته» بمنزلة ما لوكان مجوسيا 
فى الأصل؛ ون تہود مجوسىء أو تنصر يۇ کل صيده وذبيحته» كما لو كان عليه فى الأصل. (ك) 

)٥(‏ دبح. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى القدورى. (عینی) : 

(8) هذا القيد لا بد منه؛ لآنه تحل ذبيحة الحرم من الاهلى. (عينى) 

(8) أى ذبح الحرم والذبح فى الحرم. 

)٠١(‏ ونحوها من النعم. (عينى) 

)1١1(‏ أى ذبح غير الصيد. 

01١‏ أى القدورى. (عينى) ا 

(1) قوله: ”وإن ترك" اعلم أن صورة ترك التسمية عامدا أن يعلم أن التسمية شرط» وتركها مع ذكرهاء وأما لو 
تركها من لم يعلم باشتراطها فهو فى حكم الناسى» كذا ذكره فى الحقائق. (سقاية لعطشان الهداية من تصانيف مولانا 
محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم) ٠‏ 

)١ 5‏ قوله: ”وإن تركها ناسا لخ“ والأخرس عاجز عن الذكرء فيكون معذورا؛ ويقوم الملة مقامه» كالناسى بل 
أولى؛ لأنه ألزم. (زيلعى) ش 
)٠١(‏ أى العمد والنسيان. 
)١١(‏ أى العمد والنسيان. 
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سواء» وعلى هذا ا لحلاف إذا ترك التسمية”'' عند إرسال البازى والكلب وعند 
الرمى» وهذا”" القول من الشافعى مخالف للإجماع ؛ فإنه لاخلاف فيمن كان قبله 
فى حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخلاف بينهم فى متروك التسمية ناسيا. 

فمن مذهب ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء أنه يحرم» ومن مذهب على وابن 
عباس رضى الله تعالى عنهم أنه يحل» بخلاف متروك التسمية عامدا”" ؛ ولهذا قال 
أبويوسف والمشايخ رحمهم اله تعالى : إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه 
الاجتباد» ولو قضى القاضى بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه”* مخالقًا للإجماع . 

ال : «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم 
یسم" »* ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لا سقطت بعذر النسيان e‏ 
كالطهارة" فى باب الصلاة» ولو كانت شرطا”' فالملة أقيمت مقامها"'» كما فى 
الناسى . ولنا الكتاب : A‏ ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه» 


)١(‏ قوله: "ترك التسمية“ كحرط یا على لزع في التبع» ولي المي يشترط تند اور مال وااريئ على 
آلعه؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة والمقدور. (ع) 

(؟) أى حل متروك التسمية عامدا. 

(۳) فإنه يحرم بالاتفاق. 

)٤(‏ أى بيغ متروك التسمية عامدا. 

(5) قضاء. 

(7) سوى بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلك. (ع) 

(۷) قوله: "المسلم يذبح على اسم الله إلخ“ قللت: غريب بهذا اللفظ» وفى معناه أحاديث: منها ما أخرجه 
الدارقطنى ثم البيبقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى مَك قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين 
يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم یکل انتہی (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 21١87١‏ والدرايةج؟» الحديث ۰ ۹٩۰‏ ص٦‏ ۲۰. (نعيم) 

(۸) قوله: "لما سقطت بعذر النسيان“ فإن التسمية لو كانت من شرائط الحل» كانت مأمورا بہاء وفى المأمور لا 
فرق بين النسيان والعمد فى العمل» كقطع الحلقوم والأوداج والتكبير والقراءة فى الصلاةء وإنما يقع الفرق فى المزجور 
كالأكل والشرب في الصوم؛ لأ موجب انب الاتسياء: رالاس بكرن محري أمشاةا ءانا موجب الأمر السار 
أ والتارك ناسيًا أو عامدا لا يكون مؤتمراً. والجواب أنا لا نسلم الملازمة؛ فإنها تقتضى التسوية بين العمد والنسيان والتسوية 
بين العمد والنسيان معهودة فيما إذا كان على الناسى هيكة مذكرة» كالأكل فى الصلاة» والجماع فى الإحرام؛ وههنا هيئة 
توجب النسيان» وهى ما يحصل للذابح عند زهوق روح حيوان من تغير الحال» فليس هيئة مذكرة موجودة. (مل) 

(9) فإنها شرط لم يجز صلاة من نسى الطهارة. (عن) 

2٠١‏ أى سلمنا أنها شرط» لكن الملة إلخ. 

)١١(‏ تسمية. 


(۱۲) وهو قوله تعالى: إلخ aS‏ أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير» وصلة 
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الآية نہی وهو" للتجريم ؛ والإجماع وهوما ا 
والسنة: وهو حديث عدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه"" فإنه عليه 
السلام قال فى آخره : «فإنك إنا سمّيت على كلبك ولم تسم على كلب 
غيرك»* علل”*' الحرمة بترك التسمية . ظ 
ومالك يحتج بظاهر ماذكرنا”'' ؛ إذلا فصل فيه» ولكنا نقول”"': فى اعتبار 
ذلك" من الحرج مالا يخفى؛ لأن الإنسان كثير النسيان» والحرج مدفوع“» 
رال طبر ميجر غل ا ا N E‏ 


الانقياد""'» وارتفع اللا فف الضدرالارل 0 :والإقامة فى اجى اناس ٠‏ 


كتاب الذبائح 


س 


على تدل على أن مراد به الذكر باللسانء يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسانء وذكره إذ ذكر بالقلب» وقوله: فوولا 
تأكلوا) عام مؤكد بمن الاستغراقية التى تفيد التاكيد. وتاكيد العام ينفي احتمال الانصوص» فهو غير محتمل 
للخصوصء فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامدا كان أو ناسياء إلا أن الشرع جعل الناسى ذاكرا؛ لعذر 
كان من جهته» وهو النسيان. (ع) 

)١(‏ نهى. 

(7) قوله:” وهو ما بینا“ يريد به ما ذكر فى التشنيع بقوله؛ فإنه لاحلاف فيمن كان قبله فى حرمة متروك التسمية إلخ.( ع) 
(*) قوله: ”وهو حديث عدى بن حاتم إلخ” أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عدى بن حاتم» قلت: يارسول 
الله! إنى أرسل كابى وأسمى؛ فقال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإما 
أمسك على نفسه». قلت: إنى أرسل كلبى أجد معه كلا آخر, لا أدرى أيهما أخذه» فقال: «لا تأكل فإنك إنما سميت 
على كلبك ولم تسم على كلب آخر»» انتہی(ت) ١‏ 

5( حين سأله عدى عما إذا وجد مم كلبه كلبا آخر. (ع) 


* راجع نسب الراية ج٤‏ ص 2184 والدرايةج؟2 الحديث1١9‏ ص٦ .۲١‏ (نعيم) 
)٥(‏ عليه السلام. 1 1 

(5) قوله: ” يحتج إلخ” استدل مالك بظاهر قوله تعالى:طإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإن فيه النبى 
بأبلغ وجه؛ وهو تاكيده بمن الاستغراقية عن أكل متروك التسمية» وهو بإطلاقه يقتضى الحرمة من غير فصل. ( ع) 

)۷( لدخع قول مالك على سبيل المعارضة. (أعظمى) 

(۸) أى حرمة متروك التسمية ناسيا. 

(9) قوله: ” والحرج مدفو ع" لقوله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين فى الحررج4. (غ) 

)٠١(‏ قوله:” والسمع [جواب عن قول مالك. (ك) حاصله أن النص مؤول بالحمل على العامد. أعظمى] إلخ" وهو 
قوله تعالى: «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ليس الراد منه العموم ظاهرا» ولهذا اختلفت الصحابة فى متروك 
التسمية ناسياء ولم يحتج من قال بحرمته بالاية. (غن) ّْ 

)1١١‏ ظاهر. 

(؟١)‏ بين السلف. 

(1) لأن ظاهر ما يدل عليه الألفاظ لا يدل على أهل اللسان. (ع) 

)١5(‏ زمن الصحابة. 
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وهو" معذور لا يدل عليها فى حق العامد ولا عذر””" » وما رواه محمول على حالة 
النسيان"". ثم التسمية فى ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح » وهو على المذبوح» ]أ 
أأوفى الصيد تشترط عند الإرسال والرمى» وهو على الآلة؛ لأن اللقدور له فى 
الأول" الذبح» وفى الثانى”" الرمى» والإرسال دون الإصابة"» فيشترط” عند 
فعل يقدر عليه» حتى إذا أضجع شاه» وسمى فذبح غيرها" بتلك التسمية لا 
يجوز'''» ولورمى إلى صید» وسمى وأصاب غيره حل”''» وكذا فى الإرسال» 
ولو أضجع شا وا 5 ال اك وذبح”""' بأخرى اکر 9" وو 


3 : 8 )01 
على سهم» ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل © . 


اللهم تقبل من فلان» وهذه ثلاث مسائل : إحداها: أن يذكر موصولا لا معطوفًا 
فيكره""' ولا تحرم الذبيحة وهو المراد ما قال“ . ۰ 


)١٠١(‏ قوله: " والإقامة [أى إقامة الملة] فى حق الناسئ إلخ“ جواب عن تنزل الشافعى بقوله: ولو كانت شرطًا إلخ. (مل) 

: ْ الواو حالية.‎ )١( 

(۲) الواو حالية. ْ 

| (۳) قوله:” وما رواه محمول” أى الشافعى» وهو قوله صلى الله عليه السلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى 
سمى أو لم يسم). (ك) م ١‏ 

(4) قوله: " تشترط عند الذبح إلخ“ والمعتبر أن يقع الذبح عقيب القسمية قبل أن يتبدل امجلس» حتى إذا سمى» ثم 
اشتغل بعمل آخر من كلام قليل» أو شرب» أو شرب ماءء أو أكل لقمةء أو تحديد شفرة» ثم ذبح يحل» وإن كان كثيراً 
لا؛ لأن إيقاع الذبح بالتسمية بحيث لا يتخلل بيدهما شىء لا يمكن إلا بحرج عظيم» فأقيم امجلس مقام الاتصال؛ فالعمل 
القليل لا يقطم المجلس» والكثير يقطع. (زيلعى) : 

)٥( ٠‏ ذكاة الاختيار. 
)٩(‏ أى الصيد. 
(۷) إلى الصيد. 


(۸) تسمية. 


(9) شاة. 

)00 لفقد التسمية على المذبوح. 
)١١(‏ لوجود التسمية على الآلة. 

(۱۲) كارد. (م) 

)١(‏ أى ذبح تلك الشاة بشفرة أخرى. 
)١5(‏ لوجود التسمية على المذبوح. 
)٠١(‏ لفقد الآلة التى سمى عليها. 
)١15(‏ لم يوجد فى النسخة الصحيحة لفظة قال» وهى من مسائل ”الجامع الصغير “. 
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ونظيره أن يقول: بسم الله» محمنل رسول اله" لأن الشركة لم توجد» 
فلم يكن الذبح واقمًا له" إلا أنه يكره لوجود القرآن صورة""» فيتصور بصورة 
الحرم . 

والثائية: أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة» بأن يقول: بسم الله 
واسم فلان» أو يقول: بسم الله وفلان» أو بسم الله ومحمد رسول الله -بكسر الدال- 
07 فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله . 

والثالثة : أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن 
يضجع الذبيحة ا وهذا لا بأمن به؛ لما روی عن النبى کي" أنه قال : 
بعد الذبح «اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولى 
والشرط هو الذكرالخالص المجرد”” على ما قال ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه“: جردوا التسمية» حتى لو قال" عند الذبح : اللهم اغفر لى» لا يحل؛ لأنه 


(۱۷) قوله: ” فيكره [هذا الذكر “ قال العينى: أى فيكره هذا الفعل ولا تحرم الذبيحة» وما فى بعض شروح 
”الهداية“ من أن هذا الكلام من التنازع» فالأعمال للنانى» و الإضمار للأول عجيب جدًا. (سقاية لعطشان الهداية» من 
تصانيف مولانا محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم.) 
(18) أى محمد فى الكتاب. (سقاية) 
(1) قوله:” محمد [بالرفع] رسول الله“ إن قال بالخفض لا يحل ذكره فى النوازل» وقال بعضهم: إذا كان يعرف 
النحو. (زيلعى) ' 
)( أى لغير الله. | 
(۳) قوله: لوجود القرآن صورة" ومن هذا النوع أن يقول: اللهم تقبل من فلان؛ لأن الشركة لم توجد» ولم يكن 
الذبح واقعًا عليه؛ إلا أنه يكره؛ لما ذكرنا. (زيلعى) . 
. (4) قوله: ” بكسر الدال” وإن رفعه يحل؛ لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه اختلفوا فيه» وعلى هذا القياس لو سمى آخر 
مع اسم الله تعالى. (ك) 
(ه) قوله: ”لأنه أهل به إلخ" أهل المعتمر أى رفم صوته بالتلبية» وما أهل به لغير الله أى نودى عليه بغير اسم الله. (ديوان) 
© أى بعد أن يضجع الذبيحة. [ ّ 
(۷) قوله: ”لما روی“ أخرجه الحاكم فى ”المستدرك“ عن أبى رافع؛ أن رسول الله يه كان إذا ضحى اشتری 
كبشين أملحين أقرنين» فإذا حطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه با مدية» ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتى جميعا من شهد 
لك بالتوحيدء وشهد لى بالبلاغ» ثم أتى بآخر فذبحه وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمهما المساكين» 
ويأكل هو وأهله منهما. (ت) ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2184 والدرايةج۲» الحديث۲ ٩۰‏ ص5 .5١‏ (نعيم) 
(۸) عن دعاءه وغرضه. 
(8) قلت: غريب. ١‏ - 


2 
ل ا 


اا 
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دعاء وسؤال» ولو قال: الحمد لله أو سبحان الله » يريد التسمية”'" حل» ولو عطس 
عند الذبح» فقال: الحمد لله لا يحل فى أصح الروايتين ؛ لأنه يريد به الحمد لله على 
نعمة» دون التسمة وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله والله 
اک منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہما فى قوله تعالى : 
#فاذکروا" اسم الله علیہا صواف”) . 
بالذبح فى الحلق كله» وسطه وأعلاه وأسفله. 

والأصل فيه قوله عليه السلام”'': «الذكاة ما بين اللبة واللحين #0902059 


)٠١(‏ بدل بسم الله إشارة إلى أنه لو قدمهء أو أخره لا بأس به. (ع) 
)١(‏ قوله: "التسمية" أى ذكر الله فى افتتاع الفعل. ْ 
(؟) قوله: ”دون التسمية” بخلاف الخطبة حيث يجوز عنما؛ لأن المذكور فيا ذكر الله تعالى مطلقا؛ لقوله 
تعالى: [فاسعوا إلى ذكر الله). (زيلعى) 

(۳) قوله:” وهو قوله بسم الله والله كبر“ وذكر الحلوانى المستحب بلا واو» وبالواو يكره؛ لأنه يقطع فور 
التسمية. (زيلعى) ا ا( 

)٤(‏ قوله: منقول عن ابن عباس [رواه الحاكم فى ' المستدرك” عن ابن عباس. ت] إلخ " ولقذ حجر المصنف على 
نفسه» ففيه حديث مرفوع أخرجه الأئمة الستة فى كتبهم فى الضحايا عن قتادة عن أنس, أن النبى بريه كان يضحى 
بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده؛ ويسمى ويكبر ويضع رجله على صفاحهما. 

وفى لفظ لمسلم والبخارى ويقول: بسم الله والله أكبر -انتبى- إلا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسرًا بقول 
صحابی» فيكون حسنا. (ت) 

)٥(‏ أى فى تفسير قوله تعالى. 

(5) عند نحرها. (جلالين) 

1 (۷) قوله: ”صواف [أى قائمة على ثلث معقولة اليد اليسرى.جلالين] " أى قياما على ثلث قوائم؛ قد صفت 
رجليها ويدها اليمنى وأخرى معقولة فينحرهاء وهذا على سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضجعة على جنبما 
كالبقر. (حاشية جمل بر جلالين) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى موضع الذكاة ما بين إلخ. 

)٠١(‏ قوله:” وفى الجامع الصغير [إنما أعاد لفظ الجامع الصغير؛ أن فيه بيان أن محل الذبح الحلق» وليس ذلك فى 
قوله: الذبح بين الحلق واللبة. ك] إلخ” أتى بلفظ الجامع الصغير؛ لأن فيه بيانا ليس فى رواية القدورى» وذلك لأن فى 
رواية القدورى الذبح بين الحلق واللبةء وليس بيدهما مذبح غيرهماء فيحمل على ما يدل عليه لفظ ”الجاهم الصغير". (ع) 

)١١(‏ قوله:” والأصل [دليل] فيه إلخ “بين روايتى "المبسوط” و”الجامع الصغير“ اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن 
رواية ”المبسوط * تقتضى الحل فيما إذا وقع الذبح فوق العقدة قبل الحلق؛ لأنه وإن كان قبل العقدة» فهو بين اللبة واللحيين 


فيحل. ورواية "الجامع الصغير" تقتضى أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق» فلما وقع الذبح قبل العقدة لم 
يكن الحلق محل الذبح فلا يجوزء فكانت رواية “الجامع الصغير“ مقيدة لإطلاق رواية ”المبسوط » فكان المراد من 


ولأنه'") مجمع المجرى والعروق"» فيحصل بالفعل فيه إنهار”” الدم على أبلغ 
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E 4 4 ۰ -. 

5 قال: والعروق التى تقطع فى الذكاة أربعة» الحلقوم*» والمریء"“» 
والودجان” ؛ لقوله عليه السلام“: «أفر" الأوداح با شئت»*» وهى اسم 
فى الاكتفاء بالحلقوم والمرىء؛ إلا أنه لا يکن قطع هذه الثلدثة*“' إلا بقطع الحلقوم»› 
فيغبت قطع الحلقوم””*'' باقتضاءه» وبظاهر ما ذكرنا" ' يحتج مالك» ولا يجوز الأكثر 
تيس ب تس ل راوسالا 6 5 5 
إطلاق رواية المبسوط » بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين المقيد» وهو أن تقع الذكاة فى الحلق بعد أن تكون ما بين اللبة 
واللحيين. وقد صرح فى ذبائح " الذخيرة” بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح فى غير 
المذبح؛ لاأن المذبح هو الحلقوم. (ن) 

)١١(‏ رأس الصدر الذقن. (غن) 

05 قلت: غريب بهذا اللفظ» ورواية” المبسوط” على ظاهر هذا القول. 

# راجع نصب الراية جة ص ۱۸١‏ والدرآيةج1؛ الحديث1 :5 ص۷١۲٠‏ (تميم) 


)١(‏ حلق. 

(۲) أى مجمع المجرى أى مجرى الطعام ومجرى النفس. 

5) روان كردن آب وج ز آن. (م) 

(4) أى الأعلى والأسفل والوسط. 

(ه) نای گلو. 

(1) بالهمزة. 

)۷( دو شه رگ. 

(۸) قلت: غريب. (ت) 

)٩(‏ الفرى القطع للاصلا س والإفراء الإفسادء وهو ههنا أليق. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۸١‏ والدرايةج۲» الحدیث٤ ٩۰‏ ص7١‏ 5. (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: ”وهی اسم جمع“ فإن قلت: الأوداج جمع» وليس باسم جمع وبيدبما فرق» كما عرف فى موضعه؛ 
قلت: المراد بالاسم مفهومه اللغوى» أى لفظ جمم ولا يريد به نحو القوم والرهط. (عينى) 

ليله قوله:” وأقله الثلث “ فإن قيل: الجمع الحلى بالألف واللام يصير للجنسء ويلغو فيه معنى الجمع؛ كقوله تعالى: 
إلا يحل لك النساء»» قلنا: ما يصار إلى الجنس إذا لم يكن ثمة معهود» وههنا العروق التى يرد عليها الذبح معهودة 
معلومة؛ فلا يصار إلى الجنسء ولا يلغو صيغة الجمع. (ك) 

05 منطوقًا. 

)١1(‏ أى بطريق التغليب. (ك) 

)۱٤(‏ مرىء وودجين. 

)١5(‏ قوله:” فيقبت قطع إلخ” وإنما قال أن النص يتناول المرىء من حيث اللفظ والحلقوم بطريق الاقتضاء؛ لأن قطع 
مجرى النفس أبلغ فى حصول المقصود من قطم مجرى العلف» وقد فسر المصنف المرىء بمجرى النفس. 
مجرى الت لم لي مو و ن ت 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح 


نكن 55 يشترط ة حسما 
ج 
0 ند سواقاك مشر درن N‏ 
“: هكذا ذكر القدورى الاختلا ف فى “مختصره . 
ا وار ی کی مت اا 0 
حده"» وقال”" فى ”الجامع الصغير“ : وإن قطع : 
ل 
يحك”'' خلاقًاء فاختلفت الرواية فيه" . 
٠‏ والحاصل أن عند أبى حتيفة إذا قطع الفلاث أى ثلاث كان يحل وبه كان يقول 
أبو يوسف أولاء ثم رجع إلى ما ذكرنا”'"". 
وعن محمد أنه يعتبر أكثر كل فردء وهو رواية عن أبى حنيفة ؛ لأن كل فرد 
نها" أصل بنفسه ؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر بفريه ٠"‏ فيعتبر أكثر كل 
واحتج الشافعى بأنه جمع الأوداج» وما م إلا الودجانء فدل على أن اللقصود برا ما بحصل به رهاق الروح وهو 
بقطع الحلقوم والمرىء؛ لأن الحيوان لا يعيش بعد قطعهماء وهو ضعيف لفظًا ومعنى» أما لفظ فإن الأوداج لا دلالة لها 
على الحلقوم والمرىء أصلاء وأما معنى؛ فلأن المقصود إصالة الذم النجس» وهو إنما يحصل بقطم مجراه. (مل) 
(17) قوله: " بظاهر [أى بظاهر دلالة اللفظء: وما يقتضيه . ع] ما ذكرنا [حيث شرط قطع الكل. کافی]“ أى 
بظاهرما ذكرنا من اشحراط قطع الأربعة الثابت بدلالة اللفظ يحتج مالك حيث لا يجوز الأكثر من الأربعة أى الثلاثة؛ بل 
يشترط قطع جميع الاربعة» كذا قال العينى فى ”البناية ٠“‏ وقال أبى وأستاذى نور الله مرقده فى ”السقاية لعطشان 


الهداية : فما فى بعض الشروح» وبظاهر ما ذكرنا من الحديث» وهو قطع الثلاثة يحتج مالك» ولا يجوز الأكثر مدها - 
انتهى - فشطط. (المولوى محمد عبد الجى) . 
)01( أربعة. 
(۲) أى مالك. ` 
(۳) أربع. 
)٤(‏ أى الثلث أى ثلث كان. 
)٥(‏ أى امصنف. ' ۰ 
(1) أى لا بد من قطم الحلقوم والمرىء وأحد الودجين. 
زهة أى ميحمد. 
(۸) أى الأكثر من كل ودج وحلقوم. 
(9) محمد. 
)٠١(‏ أى فى قطم الأكثر من الحلقوم والأوداج. 
)١١(‏ قطم الحلقوم والمرىء وأحد الودجين. (حميدية) 
)١١(‏ أربعة. 


فرد" منها””. ولأبى يوسف أن المقصود من قطع الودجين إنبار”" الدم» فينوب]| 


أ الطعامء ويخرج الدم بقطع أحد الودجين» فيكتفى به" ' تحرزا عن زيادة التعذيب» || 
|| بخلاف ما إذا قطع النصف”©؛ لأن الأكثر باق» فكأنه لم يقطع شيئًا احتياطا || 


|| للجلد الرابع - جزء ۷ - 1۹ - كتاب الذبائح | 


ببسم د 


-_ 


|| أحدهما عن الآخر؛ إذ كل واحد منهما مجرى الدم» أما الحلقوم فيخالف المرىء» ‏ 
|| فإنه مجرى العلف والماء“» والمرىء مجرى النفس » فلا بد من قطعهما"'. 

ا ولأبى حنيفة أن الأكثريقوم مقام الكل فى كثير من الأحكام» وأى ثلاث 
|| قطعهاء فقد قطع الأكشر منها“ وما هو المقصود يحصل بها“ وهو إنبار الدم 
| المسفوح» والتوجيه”) فى إخراج الروح ؛ لأنه لا يحيى بعد قطع مجرى النفس أو 


|| تخانب الحرمة . ْ 


(۱۳) فی -بالفتحم- شگافتن ججيزى. 2"( 
)١(‏ فإن الأكثر يقوم مقام الكل. 
0 أربعة, ٠‏ 
(۳) إسالة. . 0 
أ () قوله: "فإنه مجرى العلف [خورش سدور وجزآن.(ص) هذا ليس بجيد» والحق عكسه] واماء إلخ قيل: هذا 
أعكس» بل الحلقوم مجرى النفس» والمرىء مجرى العلف» وهكذا فى "الإيضاح . 
011 وذکر فى ”المغرب" المرىء مجرى الطعام والشراب» وذكر فى ”تاج الأسامی' 
(0) :دم 
(1) ويبذا الدليل يمخرج جراب مالك. 
(۷) أربعة. 


': المرىء: راه كذر آب. (ن) 


١ Ê‏ (۸) أى بالتلاث. 
| . (8)يقال: موت وحى وذكاة وحية أى شريعة» والقتل بالسيف أوحى أى أسرع» كذا فى "ا مغرب . 
0ل أى بالأكثر. E‏ 


)١١( 1‏ قوله: ” بخلاف ما إذا قطعإلخ” يريد به لما كان الرجحان لجانب التحريم؛ كان للنصف الباقى حكم الأكثر» 
الونيحتمل أن يريد أن الأكثر من الثلث القائم مقام الأربع باق؛ فإنه إذا ترك الإثنين غير مقطوع يكون الباقى أكثر ما شرط 
1 إقطعة للحل» وهو القلث. 

| فإن قيل: المقطوع أيضا أكثر ما شرط قطعه للحلء قلنا: اعتبار الأكثر فى المتروك أولى من اعتبار الأكثر فى المقطووع 
ا ترجيحا للمحرم؛ ويمكن أن يقال: المراد الأكثر من الواحد باق فيحرم؛ لأن المرخ:ص ترك الواحد لا غير. (ك) 

)1١( 1‏ قوله: "لم يقطع شيا احتياظًا [دليل لبقاء الأكثر] إلخ“ هذا جواب عن النقض بمنع وجود العلة تقديراء وتقرير 
ا انقض أنه لا يحبى بعد قطع مجرى النفس فقط مثلاء وقطع أحد الودجين مع أنه لا يحل؛ وتقرير ا جواب: أن العلة لم 
| توجد حكمًا احتياطًا لجانب الحرمة: مم وجود التعارض ظاهرا بين نصف المقطو ع وغير المقطو ع» فرجحنا الحرم احتياطا. (اعظمى) 
15 2185 أى محمد فى "الجامم الصغير". (غينى) _ 


حتى لايكون بأكله بأس» إلا نه يكره هذا الذبح ء وقال الشافعى: المذبوح ميتة؛ 
لقوله عليه السلام : «كل ما أنبر الدم' '' وأفرى”" الأوداج ما خلا الظفر والسن”” | 
E‏ > ولأنه " فعل غير مشروع؛ 00 كماإذا 
ذبح بغير المنزوع' ad‏ : «آنہر الدم بماشء شعت) 8 'ويروى:أ 
«أفر الأوداج بما شئت»” HR‏ 00 '' محمول على غير المنزوع؛ فإن الحبشة 
كانوا يفعلون ذلك ؛ ولأنه آلة جارحة ° اح ف ماخر التصود مر ارا 
الدم» دصار لي ل 0 سا 


)١5(‏ ناخن. (م) 
(5) شاخ( 
(15) كل واحد. 
(۱۷( ایر كد از موضم خود. (ترجمه) ا 
(۱) قوله: ”قوله عليه السلام کل [أى کل مذبوح ما أنبر إلخ] ما انہر [أى الإنبار الإسالة] الدم إلخ“ قلت: هو | 
ملفق من حديثين» فروى الآثمة السعة من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبي مر فى سفر؛ فقلت: يا رسول الها | 
إنا نكون فى المغازی» فلا تكون معنا مدى» فقال: : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن ستا أو ظفرا 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فمظم وأما الظفر فمدى الحيشةةء اتدبى. والثانى: ما رواه ابن أبى شيبة فى مضنفه عن رافع 
ابن خديج قال: سألت رسول الله مر عن الذبح بالليطة فقال: کل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا»» انتهى. (ت) 

(۲) قوله: "وأفرى “ الفرى القطم للإصلاح, والإفراء للإفساد بكسر الهمزة ههنا أليق. (ك) 

(۳) استثناهما بالإطلاق عما يجوز أكله» فيتناول الحرمة المتزو ع والقائم. (ع) 

)٤(‏ قوله: "فإنها مدى [جمع مدية وهو السكين. غن] الحبشة إل ا 
ويقاتلون با لخدش والعض. (ع) 

0 راجع نصب الراية ج4 ص۰۱۸1 والدرايةج | الحديشة ۹۰ ص۲۰۷ (نعيم). 

(5) الذبح بالظفر والسن والقرن. 

(1) فلا يحل اتفاقا. : 

(۷) قوله: ' ولنا قوله عليه السلام إلخ“ وهو الاه فی انراز ا وغيره؛ وإنما رتخير ار ها 
زواه الشافعى» فإن فيه دلالة على ذلك» وهو قوله عليه السلام «فإنها مدى الحبشة؛ وهذا معنى قوله: : وما رواه إلخ. 2 

(۸) رواه النسائی» كذا فى التخريج. 

(9) قد مرت هذه الرواية. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 21817 والدرايةج؟ تحت الحديث 9٠.‏ ص37١7.‏ (نعيم) 

.)٠١(‏ الشافعى ش 1 ا 

(۱۱) قوله: ول [أى الظفر والسن والقرن] کت ل“ جواب عن الدليل المعقول للشافعى: وتقريره : إنالا نسلم أن أ 
|[ إنہار الدم بالظفر والسن المنزوعين غير مشرو ع» فإنه آلة إلخ. (ع) ۲ 
(15) أى الظفر والسن والقرن. : 
(۳) قوله: "بخلاف' اكه N‏ اوت يلوت بالل بو دت الاي أ من 


اپا 


المجلد الرابع - جزء ۷ ا كتاب الذبائح 


0 


فيكون”' فى معنى المنخنقة"› وإغأ یکۃ۳؛ لأن فيه استعمال جزء الآدمى 
رادت باع الحيوان» وقد ا 5 
ل ويجوز الذبح بالليطة”" والمروة”* وكل شىء انر الدم7» إلا السن 
5 ئم» والظفر القائم» فإنالمذبوح ببماميتة؛ ا ونص محمد فی| 
TT‏ “على نيا هينه“ لأنه ودف ت وما لم يجد فيه نصا يحتاط 


فى ذلك» فيقول فى الحا لا بام به» وفى الحرمة يقول : يكره أو لم يؤكل . 
| قال" : ويستحب أن يحد الذابح شفر فرته 7" ؛ لقوله عليه الشلام ”*': «إن الله 


|| كتب الاحسا ا على کل ى» إن ل ستو اا “وڌا ذنيحه 
2 چ ت ص ی ر 


ww 


| النختقة. (على القارى) 
)١ ٤(‏ أى المتصلين بموضعهما. (مجمم الأنہر) 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه يقتل إلخ" أى لأنه قتل وتخنق وليس بذبعي ففى الذبح الانقطا ع بحدة الآلة. (ن) 
)١(‏ المذبوح بغير المتزوم, ٠.‏ 
2( قوله: ” المسخبقة " أى الميعة خنقاء يقال: - ق نا عصسر حلق حت وت ومطاعه انق واختنوه كذ فى 
حاشية الجمل . 
(5) هذا الفعل. 
)٤(‏ وفيه إهانته. 


)2( وهو فيما قوله عليه السلام: SN‏ الذبحة. (ن) 
. (0) أى القدورى. (عينى) ‏ - 
2007 قوله: ” بالليطة [ليطة پوست فى. ص] للخ "البطة قشر قمعب والوة الجر الذى فيه حف وف 
"الجوهرة “ المروة واحدة» وهى حجارة أبيض براقة» أقول: قد صححها بعض شر اح الوقاية ب بكسر الميْم ولم بجده فى 
المعتبرات من اللغات» وقد أوردها صاحب الدستور فى الميم المفتوحة» كذا قاله أخى زاده. (منح الغفار). 
(۸) المروة حجر أبيض رقيق» وهى كالسكاكين يذبح بها. (مغرب) . 
6 أسال. 
AD‏ لأنه يقعل باشقل: فيكون فى معنى النختقة. 4 
...)0( جديًا. 
' (۱۲) أى القدورى. (عينى) 
(۱۳) بالفتح كارد. (م) 
)١4(‏ قوله:” لقوله عليه السلام إلخ“ أخرجه الجماعة إلا البخارى عن شداد بن أوس عنه عليه السلام. (ت) 
(15) أى أوجب عليكم. (على قارى) 
)۱١(‏ قوله: "الفقلة ا اد را المرة؛ وبالكسر الهيعة والحالة. مغرب] " الذببحة والقعلة كلاهنا بكسر الأول» 
وهى الهيئة والحالة» وفى ”المغرب“ :لذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة” حطأء ونما الصواب الذبحة»ء انتہى. 
TN NDC CEE‏ أفاد أبى أستاذى رحمه الله تعالى 
فى " السقاية . '. (مولانا مجمد عبد الى رحمه الله تعالى) .. 000 


أ لمجلد الرابع -جزء ۷ ' -\- كتاب الباق 


ويكره أن يضصجعها ٠"‏ ثم يحد الشفرة؛ لما روى عن النبى عليه السلاه © : 
ا «آنه رأى رجلا أضاجع شاة وهو يحد شفرته فقال لقد أردت أن تميتها موتات*) هلا 
خدونا 2 أن تضجعها)**. ْ 

|| قال: ومن ينلخ بالسكين الماع" د أوقطم رای کر ل للق + تؤكل 

۱ لأسحته :وفى بعض النسخ”*" قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أبيض فى عظم الرقبة ْ 

ٍ | أما الكراهة فلما روى عن النبى عليه السلام***: : «أنه نهى أن تنخع الشاة إذا 

| ذبحت»* ».وتفسيزه عا ذكرناه”” ' أ .وقيل:-معناه أن يمد رآسه حتى يظهر مذبحه. 

وقيل : .أن يكس ر عنقهقيل أن.يسكن من الاضطراب وکل :ذلك ٣‏ مکروی 
وهذا لأن فى جميع ذلك» وفى قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة: وهو 


)١(‏ :قوله: أوإذا ڏبختم فا حسنو! الذبيحة خطأء ما الصواب الذبخة؛ لأن المراد الخال والهيئة. (مغرب) 

* راجح نصب الراية ج+ ص ۱۸۷ والدرايةج 7 الحديث" . ۰ص۷ ۰ . e‏ 
(۲) إراحة: آسايش دادن. (م)  ٠‏ 
(۴) إضجاء: بر پہلو حوابانيدن. ۰ 
(4) رواه الخاكم فى ” المستدرك"» کذا فى ” التخريج" للزيلعى. 
)٥(‏ اقوله :"لقد أردت زكأن الشاة تموت إذا رأت تحديد الذابح شفرته مرة وبالذيح مرة أخرى] أن تميتها إلخ” : 
| أقيل: إنما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح» أن السحديد لذبحه» وليس كذلك؛ الأن المذيو ح لا عقل له» وهو مع کونه | 
: اسوء أدب ساقط؛ لأن لوهم في ذلك كاف» وهو موجود فيء والعقل يسحاج إله مرف الکلیات وما نحن فبه ليس كذلك. ١ (E):‏ 
قوله: "لد أردت إلخ“ ذكر فى "المبسوط “فى هذه المسألة: أنها تعرف ما يراد بها كما جاء فى الخبر أبهمت” 
الببائئم إلا عن أربعةء خالقها ورازقها وحتفنها وفسادهاء فإذاكاتت تعرف ذلك» وهو يحد الشفرة.يين يديباء كان فيه 
أزيادة إيلام غير محتاج إليه. رفع ١‏ 
1 0 تيز كرد کارد را بسنگ يا بسوهان. لعن 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸۸ ا والدراية ج۲ الحديث ۰۷ ٩۰‏ ص۴۰۷ . (نعيم) 0 
ا (7) قوله: الخاع [حرام مغز]' بالكسر والفتح والضم لغة فيه وفسره المصنف بأنه عرق أبيض فى عظم الرقبة 
ا ونسيه صاحب. "النسباية ' ' إلى السسهوء.وقال: : هو حيط أبيض فى جوف عظم الرقبة د إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيوان 
1 مركب من عظام وأعصاب وعروق» وهی شرايين وأوتار» وما ثمة شىء يسمى بالخيط أصلا. (عناية) 
| (8) أى نسخ القدورى. (عينى) 
7 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۸۸ والدراية ج۲ الحديث8 ۹٩۰‏ ص1 ١‏ 7. (نعيم) 
(9):قلت: غریب» وعناه روى الطبرانى غى "معجمه ". (ت) 
00 أى بلوغ السكين إلى النخاع. ش 
)01 ا 


3 الذيحة %7 *» ولیحد أحدكم شفرته وليرح”" ت 


| الجلد الرابع - جزء ۷ ا : کب النبائح | 


n. 


منبى عنه"* . والخناصل أن ما فيه زيادة e‏ إليد قى الذكاةمگروه» ا 
أويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح " E‏ تنخع الا | 
| يعنى تسكن من الاضطراب وبعده"' لا ألم فلا يكره النخع والسلخ' إلا أن || 
|الكراهة عن لی زاشد». وهو زياةالألم قب ال لبح أو بعده» فلايوجب]| 
التحر 7 فاا لد قال : تؤكل ذبيحته . ا 
انه : وإن تبح الشاة ہن تناما فبقيت حية حتى قطع لمرو جل | 
التحقق الموت با هو ذكاة ويكر د" ؛ لأن فيه زيادة الال ¿ غير حاجة» فصار كما إذا 1 
اجرحهاء ثم قطع الأوداج» وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل ؛ ؛الوجود الوت ها 
ليس بذكاة فيها.. 

|| راتان من" الصيد قذكاتة الذبح» رماتو من لقعم‎ : E 
افذكاته العقر”' والجرح ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما بارا عند العجز عن ذكاة|‎ 
e, دون الأ‎ 9 ٠ غ والعجز مت متحقق فى الوجه الثانى‎ 


(۱) بلسان النبى لله 
* راجع تصب الراية جه ص 1۸۹+ والفرايةج تحت الحدیث ۰۸ ٩‏ ص۰۸ ۲. (نعيم). 

(۲) قوله: ”ويكره أن يجر إلخ" وكذا لو ذبحها موجه لخر القبلة يكره ويؤكل؛ لأن السنة أن يستقيل القبلة. (ت». 

(۳) أى یکسر عنقها. 

(5) سكون.. 

)٥(‏ . يوست باز کردن. 
[ ر قوله: "إلا أن الكراهة أى كراهة هذا قعل آی حرمت لمن زاد أى عارض» تلا يجب هذا حرم | 
اللذيوح» ولو قال: ”إلا أن النبى لمعنى فى غيره ام (غظمى). 
0 القدورى. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(۹) .قفا كعصا: پس سر وپس كردن. (من) 

ْ كلها أو أكثرها.‎ )٠١( 
أى يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما فى بعض الشروح: "ويكره أكلها ” فنشطط؛ | أ‎ هركيو":هلوق)١1١(‎  - 
لأنه لا ينطبق عليه الدليل. (سقاية)‎ 
أى القدورى. (عينى)‎ )١؟5(‎ 

)١7(‏ بیان ما 


(۱4) بیان ماء 
ف 5 عقره 6 جر حه) 4 الناقة بالسيفت رب 0 (مغرب) 


هد 


لجل اران اي ٠‏ ا يب ا 0 ٠‏ كتاب الذبائم أ 
sea gema‏ 
ْ وكذاماتردى” من النعم فى بكر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار؛ ل 
| » وقال مالك ET‏ ؛ لأن ذلك نادر“. | 
١ |‏ . ونحن نقول: المعتبر حقيقة الععجزء وقد تحقق ”© فيصا ر إلى البدل" كيف؟ إا 
ونا لانسلم یره" یل هو غالب» وفى الاب" أطلق نیمات حت من النعم . 
| وعن محمد: أنالشاة إن انتا" فى الصحراء فذكات العقرء وإن ند فى 
المصر لا تحل بالغقر؛ ؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء ؛ فيمكن أخذها فى المصر فلا عجز . ۰ 
1 والمصر وغيره سواء فى البقر والبعير ؛ لأنبما يدفعان عن أنفسهما”", فلا 
يقدر”" عن أخذهما وإن دا فى المصر في فيتحقق العجز» والصيال”""' كالند إذا كان 
لا يقدر على أخذه؛ حتى لو قتله الصول عليه وهو" يريد الذكاة أكله . 

0 : والمستحب”"" ذ في الإبل النحر”"", ٠‏ فإن ذبحها جاز ويكره؛ والمستحب 


MW‏ اا ا 
)1۸( أ ما استأنس من الضيد. 
(۱) أى سقط. (غن) 
(۲) قوله: ل بين“ من أن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز. (ك) 
(۴) أى فيما توحش من النعم وفيما تردى فى بير. (ك) 
(4) ولا عبرة للنادر فى الأحكام. (كافى) 
(6) العجز. 
(1) أى ذكاة الاضطرار. 
(۷) أى ندرة التوحش والتردى. 
٠‏ .(8) أى القدورى. (ك) ْ 
(9) هربت» الند: راه يافتن ستور پراگنده. : 
)٠١( 7‏ قوله: لاتا لفان عن ا أ ب ب رن وای يشر وله ونا اتل ہیا تع 
العجز عن ذكاة الاختيار فيهما. (عينى) 
)۱١(‏ أحد: 
)(١١(‏ الواو وصلية. 
:18 -بالكسر:.بر یک ديكر حمله كردن. 6 
)١4(‏ الواو حاليةء أئ المصول عليه. 
(15) أى القدورى. (عينى) 
)١5(‏ ويسن. (كنز) 
(۱۷) قوله: "انحر [النحر قطع العروق عند الصدرء والذبح قطعها تحت اللحيين. ع]" أى قطع عروقها الكائنة فى 1 
أسفل عنقها عند صدورها؛ لأن موضع ET‏ ايفان اوضر انيل 
ی لاني 


کتاب الذبائح 


1 حي ل كدي 35 - 0 - 
فى البقر والغنم الذبح» فإن نحرهما جاز ويكره""» أما الاستحباب فيه ؛ لموافقة 
السنة المتوارثة"؛ ولاجتماع العروق" فيبا)فى المنخرء وفيبها"”' فى الذبح) 
والكراهة لخالفة السنة » وهى لمعنى فى غيره”2» فلا ينع ال جواز والحل» خلاقا لا 
يقوله مالك : إنه لا يحل . 8 ْ 
قال : ومن نحر ناقة» أو ذبح بقرةء فوجد فى بطنہا جنیتا میتا لم يؤكل || 
أشعر أو لم يشعر » وهذا عند أبى حنيفة» وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما 
الله تعالى.وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ا إذاتم خلقته أكل””'". 
وهو قول الشافعى؛ لقوله عليه السسلاه'"" : «ذكاة اجنین" ذكاة أمه"“* ولأنه 
جزء من الأم حقيقة؛ لأنه يتتصل بها" حتى يفصل *'' بالقراض» ويتخذى 


(۱) أى فعله؛ لا المذبوح. (عينى) 0 

۰ (؟) قوله: ”لموافقة السنة المتوارثة” قال الله تعالى: إإن لله يأمركم أن تذبحوا بقرة4» و «إفديناه بذبح عظيم)» و 
فصل لربك وانحر» فى التفسير أى وأنحر الجزور. (زيلعى) 

0( قوله: ”ولاجتماع إلخ" أى لأن موضع النحر من البقر ما لا لحم عليه؛ ومااسوى ذلك من حلقه عليه لحم 
غليظ وعروقها مجتمم فى امتح فكان فى الإبل أسهلء فأما فى البقر والغنم» فالذبح أيسر؛ لاجتماع العروق فى المذبح. (كافى) 
(4) إيل. 

(5) بقر وغنم. 

(1) أى فى غير الذبح» وهو ترك السنة. (ع) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) مو برآوردن عضو. (م) معناه نبت شعره مثل أعشب المكان. (ع) : 
/ () قوله:” وقال أبو يوسف ومحمد إلخ” وفى ” المبسوط": قال أبو يوسف ومحمد والشافعى: يؤكلء إلا 
أنه روى عن محمد إنما يو كل إذا أشعر وتمت خلقته. (ن) : - 

(۱۰) وإن لم يتم خلقته لا يؤكل. (ك) 

ْ . أخرجه الترمذى عن الخدرى. (ت)‎ )١١( 

05 قوله: ”ذكاة الجنين إلخ“ أى ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجنين» كما يقال: لسان الوزير لسان الأميرء وبيع 
الوصى بيع اليتيم. (ك) 

(۱۳) قوله: “ذكاة أمه“ والجواب عن هذا الحديث أنه لا يصح الاستدلال به ذإنه روى ذكاة أمه بالنصب والرفع» 
:فإن كان منصوباء فلا إشكال؛ فإنه للتشبيه» وإن كان مرفوعا فكذلك؛ لأنه أقوى من التشبيه من الآول» عرف ذلك فى 
علم البيان» وقيل: ما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين» كما فى قوله: وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق || 
منك دقيق. (۶) . ش ش 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2184 والدرايةج۲»› الحدیث٩ ٩۰‏ ص۲۰۸. (نعيم) 

(04 أم. 

)١(‏ وقت التوالد. من أمه بقطع سرته. 


|| الجلد الرابع - جزء ۷ ٠‏ ات كتاب الذبائم | 

شاا و ا ن حتى يدخل فى البيع الوارد على الأم» 

| ويعتق بإعتاقها'"» وإذا كان جزء منباء فالجرح فى الأم ذكاة له عند العجز عن | 
ذکاته» كمافى الصيد“. ' ا 

وله أنه أصل ف الحياة حتى يتصور حياته بعل ف وعنل ذلك يفرد 

| بالذكاة» ولهذا يفرد" بإيجاب الغرة"» ويعتق بإعتاق مضاف إليه» وتصح الوصية |أ 
أله ويه ) وهو حيوان دموى. وما هو المقصود من الذكاة» وهو التميز بين الدم واللحم | 

: ال WM‏ م 000 0 

لا يتحصل بجرح الأم؛ إذهو ” ليس بسبب لخروج الدم عنه» فلا يجعل تبعا فى 
بخلاف الجرح فى الصيد؛ لأنه سبب لخروجه'''' ناقصاء فيقام مقام الكامل 
فيه عند التعذر. وإنمايدخل فى البيع''" تحريا لجوازه”"" كى لا ب 
باستثناءة» ويعتق بإعتاقها”*''؛ كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق . ا 

[هلة أم. 1 1 1 ا 

(۲( أم. | 

(۳) أم. 

'(4) قوله: ”کمافی الصيد" فإنه إذا لم يوجد القدرة على ذكاة الاخبتيار, اكتفى بذكاة الاضطرارء وهي اجرح | 
فى أى موضع كان. (عينى) . ا ش ْ 
(0) أم. ش ١‏ ش ش ْ 
(1) قوله: ٠‏ يغرد ٠‏ يعنى إذا تلفت الأم وفات الجنين من ذلك» يضمن التالف دية الأم وغرة الجنين» ولو كان جرم ۰ 
الأم لكان منزلة اليد والرجل؛ ولا يجب فى هذه الأعضاء شىء بعد إيجاب الدية. (عينى) ش 

)۷( أى عبد أو أمة قيمته خمسمأة درهم» كما نطق به الحديث» وسيجىء فى الجدايات, 

(۸) أى جرح الأم. ۰ 

(9) لأنه لا يحصل المقصود بذكاة أمه, وهو إخراج دمه. (زيلعى) 

ْ : ٠ دم.‎ )۱١( 

01١‏ الوارد على الأم. 

(۱۲) بيع. : ْ 11 
(1#) قنوله: ”کی لا يفسسلة[البيع] " فإنه لو لم يدل فى بيع الأ كان ذلك بمنزلة استشاء الولد من بيع الأم وإنه أ 
مفسد بيع الام» فيدخل الولد فى بيع الأم تحريا لجواز بيع الأم: (ك) 1 

| قوله:” ويعتق باعتقها [أم] * أى أن عتقه عند اعتاق الأم بطريق السراية عن الأ والسراية مخصوصة بالصفات‎ )١4( 
|| الشرعية) وكونه مذكى من الصفات الحقيقة وقائم مقام ذكاة الاختيار ما هو خلف عنه» وهو ما يفيد مقصودها برص‎ 
قولهم: أنه يتغذى بغذاء الام قلنا: لانسلم» بل يبقيه الله تعالى فى بطن الأم من غير غذاي أو يوصل الله تعسالى الغذاء إليه:‎ | 
كيف شاء. (ك) ا‎ 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح a‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل | 


فصل فيما يحل أكله وما لذ یح 

ظ قال : ولا يجوز أكل ذى ثاب" من السباع» ولا ذى مخلب“ من الطيور ؛ | 

]| لأن النبى عليه السلاه”: «نہی عن أكل كل ذى مخلب من الطيور وكل ذى ناب من 
|السباع»*» وقوله: من السباع ذكر عقيب النوعين ٠‏ فينصرف إليهما |٠‏ 
| فيتناول سباع الطيور والبہائم» لاكل ماله مخلب» أو ناب" . ۰ ا 
| والسبع" كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة" ‏ ومعنى التحريم -والله 
| أعلم- كرامة بنى آدم ؛ كيلا يعدو شىء" من هذه الأوصاف الذميمة إليهم 


ٍ )00( قوله:” فصل إلخ” لما ذكر أحكام الذبائح وما يتعلق بہا» ذكر فى هذا الفصل المأكول منها وغير 
|| الأكول؛ إذا المقصود الأصلى من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكل؛ وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر فى ” المبسوط": أن شرط || 
| حل التناول فيما يحل من الحيوانات الذكاة؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم# فالشرط يقدم على المشروط. (ن) ْ 
ا (۲) أى القدورى. (عينى) 
() الناب من الأسنان ما يلى الرباعيات. (ك) 
(4) بالكسر چنگال مر غ. (م) الخلب للطير كالظفر للإنسان. (ك) 
(ه) قوله: ” لأن النبى عليه السلام إلخ " حرج مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہ ما قال: «نهى رسول الله | 
| ييه عن كل ذى ناب من السبم وعن كل ذى مخلب من الطير» انتهى (ت) ْ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١47‏ والدراية ج۲ الحديث» ٩۱‏ ص9١‏ 3. (نعيم) 
(5) أئ ذی عخلب وذى ناب. 1 
3 (لا) قوثمج "فينصرف إليهما" أى إلى النوعين المذكورين فى الحديث: لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليبما صار || 
ظ إتقرير المحديث كأنه قال: «نہی عن اکل ذى مخلب من سباع الطير ونبى عن اکل کل ذی ناب من السباع»» فيكون | 
|| ارم بيذا الحديث كل ذى مخلب من سباع الطير» لا كلى طير له مخلب» وکل ذى ناب من السباع» لا كل حيوان له | 
أ ناب (غاية البيان) 1 
| ( قوله:”لا كل ماله مخلب الخ" فالحمامة لها مخلب» والبعير له ناب والبقر كذلك» وقالوا: المراد بالناب | 
| والب ما هر سلاح متهماء بأن يصيد بسماء فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والتعلب والضيع | 
|| والكلب والسنور البرى والأهلى» وذو الخلب من الطير الصقر والبازى والنسر والعقاب والشاهين. 
1 والمؤثر فى الحرمة الإيذاى فهو طورًا يكون بالناب» وتارة يكون باخلب أو اغبث؛ وهو قد يكون خلقة كما فى || 
الحشرات والهوام» وقد يكون بعارض كما فى البلالة. (ك) أ 
(4) قوله: ”والسبع كل سختطف إلخ" إنما عد هذه الأوصاف لیبتنی عليها قرله: كيلا يعدوا شىء من هذه] 
الأوصاف الذميمة إليهم ولا كان اسم السبع شاملا على القبيلتين» فسر السبع بالوصفين؛ أى الاختطاف والانتهاب. (مل) ‏ | 
)٠١( |‏ قوله: ”کل مختطف [اختطاب: زبودن. م] منتبب (انتہاب: غارت كردن] جارح قاتل عاد عادة [من عد | 
|لأعليه عدوانا. عع إلخ” الفرق.بين الاتطاف .والانتعباب؛ أن الاختطاف من فعل الطيورء والانتباب من فعل سباع البجائمء | 
|| قال فى "المبسوط : فالمراد بذى الخطفة ما يخطف بمخلبه من الهواء كالبازى والعقاب» رمن ذى التببة ما ينيب بنابه من || 
| الارض» كالاسد والذئب. (ع) ش || 
2١1١9‏ قوله:” كيلا يعدو [عدو -بالفتح -دو يدن. مع شىء إلخ“ لما أن للغذاء من الأثر فى ذلك قال عليه الصا 
شتت 


SENN 


يه 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح - ۱۳ - فصل قيها بحل أكله ونا لاييحل 


بالكل" ويدخل فيه الضبع والثعلب"» فيكون الحديث حجة على الشافعى فى 
إباحتہما' ٠"‏ والفيل ذو ناب فيكره» واليربوع”' وابن عرس" من السباع 
الهواء” وکرهوااً ك ال والغاث“ لأا يأكلان ال ' 

قال" : ولا باس بخرات الزراع؛ لأنه يأكل ا لحب ولا يأكل المحيف» و١‏ 
سباع الطيرء قال: ولا يؤكل الأبقع الذى يأكل الجيف”''' . وكذا الغداف" ' قال أبو 
اة لابأس”''' بأكل الق ا فأشبه اللا وعن أبى 
يوسف : أنه يكره؛ لأنه غالب أكله الجيف . ظ 


والسلام: «لا يرضم لكم الحمقاء فإن اللبن يغذى. (ك) 02200 

(۱) أى بسبب الأكل. 

(۲) قوله: ' ويدخل فيه [أى فى السبع] الضبع [بفارسى كفتار. مخزن] والثعلب [روباه]“ لأن لهما نابا يقاتلان 
بنابه» فلا يو كل نلحمهما كالذئب. (ك) 

(۳) قوله: ”فیکون الحديث حجة إلخ" وما روى أنه عليه السلام أباح أكلها محمول على الابتداء. رت) 

)٤(‏ موش دشتى. 

9 ,  .وسار‎ )( 

)١(‏ من السبا ع الهوام [بالتشديد. غن] إلخ ‏ هى جمم هامة» وهى الدابة من دواب الأرض. (غن) 

(۷) قوله: 'وکرهوا أكل الرحم [ويسمى الرحمة أكل العظم. غرر الأفكار] والبغاث [مرغى است تيره رنگ] 
إلخ ' الرخم جمع رخمة» وهى طائر أبلق» يشبه النسر فى الخلقة» يقال له: الانوق» والبغاث ما يصيد من صغار الطير 
وضعافه كالعصافير ونحوهاء الواحدة بغاثة» وفى أوله الحركات الثلث. (ك) 

(۸) جيفة -بالکسر- مردار بوكرفته. (م) 

(9) أى القدورى. (عينى) ۰ ۰ 50 

(۱۰) قوله: "الأبقع [أبقع جانور سياه وسفید» وغراب أبقع زاغ بيشه. م] إلخ” أما الغراب الأبقع والأسود, فهو 
أنواع ثلاثقة نوع: يلتقط الحب ولا يأكل الجيف» وليس بمكروه» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو الذى سماه المصنف 
الأبقع الذئ يأكل الجيفء وأنه مكروه» ونوع منه يخلط بأكلٍ الحب مرة والجيف أخرىء ولم يذكره فى الكتاب» وهو 
غير مكروه عند أبى حنيفة» ومكروه عند أبى يوسف. ( ٠‏ ش 

)١١(‏ قوله: ”وكذا الغداف [كغراب زاغ سياه. من] هو غراب القيظ» ويكون ضخما وافى الجناحين» والفاختة 
تؤكل» وكذلك الدبسى بضم الدالء وكذلك الخطاف, وأما الحفاش فقد ذكر فى بعض المواضع أنه يؤكل» وقد ذكر فى 
بعضها أنه لا يۇ کل؛ لانه له نابا. (ن) 

قوله: ”وكذا الغداف" وربما سموا النسرالكثيرالريش غساقاء وقال ابن فارس الغداف الغراب الضخم. (حياة الحيوان) 

٠ وهو الأصح. (ع)‎ )۱١( 

(۱۳) قوله: "العقعق [عکه] وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب» فيه بياض وسواد» وهو نوع من الغربان» 
يتشاءم به ويعقعق بصوت يشبه العين العين والقاف. ررد امحتار) 

)١١(‏ الجيف بالحب فى الأكل. 
)٠١(‏ وقد أكلها رسول الله ميك كذا فى ”النہاية" . 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح  -۱۳۹- ١‏ ۰ فصل فيما يحل أكله وما لایحل 


قال ETT‏ م أكا ال E LN, ES‏ والحشرات ٠‏ 
| كلهاء أما الضبع فلما ذكرنا 2 نا وأما الضب* فلأن النبى عليه السلام نبى عائشة 
رضى الله تعالى عنبا حين سألته عن أكله "» وهو حجة على الشافعى"" فى إباحته» 
والزنبور من المؤذيات» والسلحفاة من خبائث الحشرات» ولهذا لا يجب على المحرم 
بقتله شىء» وإنغها د تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب؛ لأنه" منها""' . 

فال ولا ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال”'؛ لما روى خالد ابن الوليد 
رضى الله تعالى عنه "': «أن النبى ب نبى عن لحتوم ا وال 
وغو على شى الال عه + أن الي علي اللا اهدر “'" المتعة وحرم لحوم 


الحمر الأهلية يوم خيبر»*** . 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بفارسى سوسمار» وببهندى گوه. (مخزن) 

() سنگ يشتء وبہندی كجهوا. (مخزن) 

(4) صغار دواب الأرض. 

(5) وهو قوله: ويدخل فيه الضبع وهو ذو ناب. (ع) 

* راجغ نصب الراية ج٤‏ ص ۱۹٩‏ والدراية ج۰۲ الحديث ٩۱۱‏ ص8 ١‏ 5. (نعيم) 


(5) قوله: "نى عائشة إلخ“ قلت: شر باه رارج بو داود في الأطعسمة أن رول ال كه انج عق اکل م 
الضب»» انتبى. (ت) 
(۷) قوله: "وهو [-نديث] حجة على الشافعى' فإن قيل: يعارضه حديث أبن عصر رضی الله تعالى عدبما أن النبى 
لله سئل عن الضب» فقال: الم يكرا او ا نشعي ا 
رضى الله تعالى عدهما قال: : أكل الضب عا مائدة رسول الله م » وفى الآكا.ين أبو بكر رضى الله تعالى عنه. 

وأجيب بأن الأصل أن الحاظر والمبيح إذا 0 يرجح الحاظر على المبيح» أو مؤول با قبل التحريم. ( ۶) 

(۸) ضب. 

(9) أى من الحشرات. 

0٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

` خجرها.‎ )۱۱١( 

)١۲(‏ أخرجه ابن ماجة. إت) 

** راجع نصب الراية ج ج٤‏ ص٦‏ ۱۹ء والدرايةج 1 الحديث ٩۱۲‏ ص١١5.‏ (نعيم) 

كرا ”وعن على رضى الله تعالى عنه إلخ“ قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن على ابن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه: وأن رسول الله ل نبى عن متعدة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». (ت) 

)1%( أبظل. 

Rk‏ راحم تحت الزلية س ۹الرا الحديث7١9‏ صض۲۱۰. (نعيم) 

ا 


فصل فيما يحل أكله وما لايحل |أ 


قال" : ويكره لحم الفرس عند أبى حنيفة ©: وهو قول مالك» وقال أبوأ 
أيوسف ومحمد والشافعى رحمهم الله تعالى : لا بأس بأکله؛ لحديث جابر رضى الله 
|تعالی عتد”" أنه قال : انبى رسول الله َة عن لحوم الحمر الأهلية وأذن”” فى لحوم 
الخیل يوم خيير»* . 

ولأبى حنيفة قوله تعالى: #والخيل”'' والبغال والحمير لتركبوها وزينة©) 
خرج مخرج الامتنان" والأكل من أعلى منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان أ 
| بأعلى النعم ۰ ويمتن بأدناها0؛ ولأنه" آلة إرهاب””'' العدو» فيكره أكله احترام | 
له» ولهذا يضرب"''' له بسهم فى الغنيمة”؛ ولأن فى إباحته تقليل آلة الجهاد. 
| وحديث جابر معارض بحديث خالد رضى الله تعالى عن" والترجيح || 


للمحرم. ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم » وفيل: ا و0 1 


)١( ٠‏ أى القدورى فى “مختصره". (عينى) 

(۲) قلت: أخرجه البخارى فى غزوة خيبر. (ت) 

(۳) تأذين: دستورى دادن کسی را بكارى. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١58‏ والدرايةج۲» الحديث4 ٩۱‏ ص١١7.‏ (نعيم) 

)٤(‏ أى خلق الخيل الآية. 

(5) أى لتتزينوا بها زينة. (بيضاوى) ا 
(1) قوله: "حرج [هذا القول] إلخ“ يعنى أن هذه الآبة سيقت لبيان المنقء وقد من علينا بال ركوب ولم ينأ 
|الأكل» ولو كان مأكولا لكان الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه المنافع؛ لأن فيه بقاء النفوس» ولا يليق بحكمة | 
الحكيم العدول عن بيان أعظم المنافع إلى بيان الأدنى عند إظهار المنة» وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس رضى الله | 
تعالى عدهما. (ك) : ش ا 
1 (۷) قوله: "والحكيم [الله] لا يترك إلخ “وقد اعدرض بأنه ترك ذكر الحسمل عليه؛ فينبغى أن لا يحمل عليه وهو 
أفاسد» فإن الكلام فى أن ترك أعلى النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى» والحمل ليس كذلك. ر 
(8)نعم. ٠‏ 1 
)٩(‏ فرس. 
)٠١١(‏ ترسانيدن. 
(۱۱) قالوا: ضرب فى ماله سهمًا أى جعل. (مغرب) 
)١1(‏ فإن للراجل سهماء وللفارس سهمين. 
)١15(‏ قوله: معارض إلخ“ قلت: يشير إلى حديث خالد المحقدم: «أنه عليه السلام نبى عن لحوم الخيل والبغال 
ْ أوالحمير» وهذا فيه نظر؛ فان حدیث جابر رضى الله تعالى عنه صحیح» وحديث خالد متكلم فيه كيف؟ وقد قال 
| الواقدى: إن خالدا أسلم بعد فتح خيبر» فلم يشهد خيبر» فتدبر. (مل) 

ٍْ قوله:” والأول” يعنى كون الحرمة للشحريم أصح؛ لأنه روى أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة لو قلت فى شىء: أنا‎ )١4( 

أكرهه» فما ريك فيه» قال: التحريم. (ع) : ش ا 


|| المجلد الرابع - جزء ٠‏ كتاب الذبائح -هغ١-‏ 


N SS‏ ظ _ فصل فيما يحل أكله وما لاحل 


"'» وأما لبنه فقد قیل: لا بأس ب ETD‏ به" تقليل آلة الجهاد . 
| قال ٠ MET‏ لأن التي عليه السلام أكل مته" حين أ 
| أهدى إليه مشويا* وأمر الصحابة رضى الله تعالى عنهم بالأكل منهء ولأنه ليس 
من السباعء ولا من أكلة اج أكلة الجيف» فأشبه الظبى . 0 
| قال يا يه ؛ طهر جلده وللحمه”” “إلا الآدمى والختزير؛. 
ش أ فإن الذكاة لا تعمل فيهماء أما الآدمى فلحرمته وكرامته. والخنزير لنجاسته کما| 
أ فى الدباغ”' . وقال الشافعى : الذكاة.لا تؤثر فى جميع ذلك؛ ؛ لأنه.يؤثر فى إباحة| 
اللحه'''" أصلا صلا" وفى طهارته "© وطهنارة الحلد تبعاء ولا تع بدو الآصضل» 
أوصار كذبح الو" ولنا أن الذكاة مؤثرة فى إزالة الرطوبات والدماء السيالة» 
وهى النجسة دون ذاث الجلد واللحم» » فإذا زالث” *'" طهر كمافى الدباغ”"", 


مھم یمس مت E EEE‏ س 
1 ر ”أصح “ قال العينى أشار صاحب الهداية به إلى اخمتياره؛ انمى. . وقال ابن ملك فی ” شرع e‏ 
الببحرين" ': ذكر الإمام الإسبيجابى أن الصحيح هو أنه مكروه تنزيباء وقال محمود بن إلياس فى "شرح النقاية : هو 
أ ظاهر الر واية. (سقاية لعطشان الهذاية) 

(۲) وروی الحسن عبن انيا حنيفة الكراهة فى سوره. (ك) 

(۳) وهذا يخالف التعليل السابق؛ لحرمة لحمه من قبسم ترك الامتنان بالأعلى. (أعظمى) 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) | 
(0) أرنب -بالفعح-- خ رگوش. (م) 
أ (ت) قوله: "أكل إل“ ما فى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: : أنفجنا أرنبًا بمرالظهران» فسعى 
القوم فغلبواء فأدركتها فأخسذتها فأتيت بها طلحة فذبحهاء وبعث بوركها أو قال: يدها إلى رسول الله م فقبله» 
أقلت وأكل منه» قال وأكل منه. وفی ستن النسائى * عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: جاء أعرابى إلى النبى م 
| بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله ركه فلم يأكلء وأمر القوم أن يأكلواء وزاد فى لفظه قال: إنى 
لو اشتهيتها أكلتها. (شر-م نقاية من على القارى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۹۹١ء‏ والدرايةج7 الحديث 5 .1١ ١ص 9١‏ (نعيم) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 1 
(۸) قوله:” طهرجلده ولحمه“ وفى رواية لايطهربالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه؛ والجلد يطهرء وهو الصحيح.(ت) 

(5) وعرته. | | 
0230.0 فإن كل إهاب إذا ديم فقد طهر؛ إلا جلد الآدمى والختزير. 
)١١( |‏ قوله: لأنه يؤثر إلخ " أى لأن الذكاة تؤثر فى إباحة اللحم قنصم وفى طهارة الحم تين وقوات الأعبل يدل 
على فوات التبع» فصار كذبح المجوسى. (مل) 

١١١ 1‏ ) أى بطريق الأصالة, | 
07 لحم. 1 1 
)١ ٤(‏ فإنه لا يؤثر فى حل المذبوح؛ فكذا فى طهارة جلده ولحمه. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح - ٤‏ فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


وهنا حكم مقصود فى الجلد”'' كالتناول”” فى اللحم» وفعل المجوسى”'' إماتة 
فى الشرع ٠‏ فلا بد من الدباغ» وكما يطهر ‏ حمه يطهر شحمه» حتى لو وقع فى الماء 
| القليل لا يفسده خلاقًا له" وهل يجوز الانتفاع به" فى غير الأكل» قيل: لا 
|يجوز اعتبارا بالأكل» وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة» والزيت غالب لا 
| يؤكل» وينتفع به فى غير الأكل . 

أ قال" : ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك وقال مالك وجماعة من أهل 
ش العلم : بإطلاق جميع مافى البحر”'» واستٹنى بعضهم " الخنزير والكلب 
والإنسان. وعن الشافعى أنه أطلق ذلك كلهء والخحلاف فى الأكل والبيع 0 
لهم قوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر» من غير فصل" وقوله عليه السلام فى 
ا «هو الطهور مائه والحل میت )۴ ولأنه لادم فى هذه الأشياء "؛ 


)٠١(‏ الرطوبات والدماء السيالة. 
)١١(‏ يطهر الجلد بالدبا غ يإزالة الرطوبات. 
(۱) أى طهارة الجلد. 
٠‏ (۲) ولیس تبعاء كما ذكر الشافعى. ٠‏ 
(۳) مقصود. 
)٤(‏ جواب عن قوله: وصار كذبح المجوسى. 
(ه)قوله: "إماتة فى الشرع” لأنه ليس على الوجه المشروع؛ واختلفوا فى أن الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحه 
مجرد الذبح»› أو الذبح مع التسمية؛ قال بعضهم: مجرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لان المطهر هو 
الذ كاة »> وهئ عبارة عن الذبح مع التسمية. (ك) ٠‏ 
(5) شافعى. 
[ف4 أى بشحمه. 
(۸) بفتحتين: جربى گوشت. 
(9) أى القدورى. (عينى) ١‏ 
)٠١(‏ أى کل ما فی البحر حلال. 
)01 من حيوان الماء. 
(۱۲) وينبغى أن يجوز بيعه لطهارته. (زيلعى) 
(17) أى بين صيد وصيد. (ك) , 
)١4(‏ اخحرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 
)٠١(‏ من غير فصل بين ميتة وميتة. (ك)” 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲١٠‏ والدرايةج؟ تحت الحديثه ٩١‏ ص١١5.‏ (نعيم) 


)١5(‏ البحرية. 


| الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الذبائح . - 148 ْ . فصل فيما يحل أكله وما لايحل 
القع واشعن لاف E‏ هو الدم» فأشبه السك . 

ولنا قوله تفال : :إو يحرم" عليهم الخبائث4؛ وما سوى السمك 
ES‏ يتخذ فيه الضفدع** 
| ونهى" عن بيع السرطان"**» والصيدالمذكور فيماتلا محمول على 
|| الاصطياد» وهو مباح فليما لا يخل» والميتة المذكورة فيماروى محمولة على 
السمك» وهو حلال مستثنى من فلك ؛ لقوله عليه السلام"“: «أجلت لا 
أميتتان ودمان أما ما الميئتان فالسمك نمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال)***. 

ند : ويكر ره أكل الطافى منه' ''2, وقال مالك والشافعى رحمهما الله تعالى : 
| لا بأس به ؛ لإطلاق ما روینا"؛ ولأن ميتة البحر موصوفة ا باد : 


0١‏ قوله: "ولنا قوله تعالى إلخ "وروی جابرأنم أصابيم جوع شديد فى الفری أت البحر مي يقال له: 
العنبر» فأكلنا ننه نصف شهرء فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله علي فقال مو : وكلوا رزقا أخرجه الله لكم 
أطعمونا إن كان معكم؛ الحديث. ولنا أنه لا يدل على مرادهم ؛ فإنه قال : فجعنا جوعًا شديداء فألقى البحر حوتا ميتا لم نر 
مثله» يقال له: العننيزء هكذا روى البخارى ومسلم وأحمد وهذا يدل على أنه كان سمكاء وإن لم يكن سمکاء فهو فى 
حال الخمصة»ء وفيما يحل اليتة ل ل وهو طاهر بالإجماع. (زبلعى) ش 

(۲) رسول. 

(۳) أى يستخبثه الطبع. (ك) 
(4) لا سال الطييب أن يجعلها فی دؤامه ذا رواه أبز دازد: 
- (5) غوک. ٠‏ : : 1 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ار اه ض۲۱۲. (نعیم) ' 


(1) قلت: غریب جدا. 
(۷) بفتحتين: خر جدك. ١‏ 
يننا زاجم لضب اثراية جه امنا ۰ والدراية ج۲ تحت الحدیث1 ٩۱‏ ص۲۱۲ e‏ 
(۸) أى من سائر الميتات. 4 ۰ ش 

(9) قوله: "لقوله عليه السلام : أحلت إلخ” فإن قيل: عقا مالف لقره تعالي: لإحرمت عليكم الميعة 
|]والدم4 قلنا: هذا الخبر مشهور مؤيد بالإجماع؛ فياجوز تخصيص الكتاب به» والدم الحلى بالألف واللام معهود على ما 
| ذكر فى آية أخرى أو دما مسفو حا)»فينصرف إلى المعهود» ولا يثبت التعارض بين الكتداب والخبر. (ك). ١‏ 
KR‏ راجع نصب الراية ج4 ص ١ ١‏ والدراية ج۲» الحديث1117 0 . (نعيم) 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 
)١١( |‏ قوله: "الطافى “ هز اسم فاعل من طفا الشىء فوق الماء يطفو إذا علاء والمراد من السمك الطافى» هو الذى 
يموت فى الماء حتفت أنفه ويعلو. ۶) ۰ 
0١ |‏ وهر الحل ميتته. (ك) 
050 وعد الاستدلال بالنظر إلى لفظ ميتتة. 


| 
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واناماروى جابر رضى الله عنه عن النبى عليه السلام أنه قال: «ما | 
| نضب عنه الماء فكلو" وما لفظه”" الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلواء*. ‏ 
| وعن جماعة من الصحابة”' مثل مذهبنا”''» وميتة البحر ما لفظه الى © 
ليكون موته مضافا إلى البح ر لا ما مات فيه" من غير آفة . 
قال :ولا باس بأكل اریت“ والمارماهى”''' وأنواع السمك والجراد بلا |أ 
ذكاة» وقال مالك : لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه "'؛ لأنه صيد 
البرء ولهذا يجب على المحرم بقتله "' جزاء ' يليق به» فلا يحل إلا بالقتل كما 
فی ا 

والحجة عليه ماروينا9 "يي وسئل على رضى الله عنه عن ا جراد يأخذه الرجل من 
الأرض** وفيها المت وغيرهء فقال: ”کله عل “0070 وهذاعد من فصاحى 20 


1 المذكورآنفا.‎ )١4( 

(۱) قوله: "ما نضب [نضب أى ذهب (غن)؛ السضوب -بالضم- فرو شدن آب در زمين. م] إلخ * قلت: غریب 
بهذا اللفظء وقد روي عن جابر بن عبد الله عن النبى ملل قال: «كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه»وما وجدتموه طافيًا 
فوق الماء ميتا فلا تأكلوه»» وأخرجه ابن عدى فى ”الکامل“» كذا قال الزيلعى فى ” تخريجه ". (مل) 

32س أى زماه. ١:‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۰۲ والدرايةج؟ الحديث2 ۱ ص؟2١5.‏ (نعيم) 

(۳) قوله:” وعن جماعة من الصحابة ' وهم على وابن عباس وأبو هريرة وابن عسمر رضى الله تعالى عدهم مثل 
مذهبناء وأنه باب لا يحرف قياساء بت أنهم قالوه سماعا. (ك) ا ْ 

(4) أى كراهة أكل الطافى. (ت) 

(0) جواب عن استدلال الشافعى. 

(1) أى أماته البحر. 

(۷) بحر. 

(8) ای القدوزی. (عينى) ' 

)٩(‏ قوله: ”بأکل الجريث ‏ -بكسرالمعجمة وتشديد المبهملة- قال فى "القاموس ": كسكيت:هو سمك أسود 
كذا قاله العينى؛ وقال الوانى: نو ع من السمك مدور كالترس أبو السعود. (رد العا ٣‏ 

٠‏ 4 سوك فى صورة الحية» وأفردهما بالذكر للخقای وخلاف محمد. (در مختا 

.)١31(‏ بريان عايب 


(15) جراد 1 
(15) إن قتل قملة؛ أو جرادة تصدق با شاءء ولم يقدر الصدقة فى ظاهر الرواية. (مجمم الأنبر) 
)١5(‏ جراد. 


)٠٥(‏ أى كسائر حیوان البر. إكافى) 
)١7(‏ قوله: ”والىجة عليه ما رویتاه“ يعنى قوله عليه الستلام: «أحلت لناميتتان ودمان» إلخ (ع). 


ی كواب 


ودل على | إباجته وإ 


حتف أنقه من غير آفة 


كفاية کا 


** راجع نصب !| راية ج٤‏ 
)1۷( قوله: فقاای: كله 
الله تعالى عنه قال: الحيتان والجراد 
| (18) على. 

ش (1) والواو وضلية. 
)١(‏ قوله:” حتف أنفه [من 
فواش بدون قتل» وضرب» وغرق 
ا (۳) فإنه لا يحل. 
٠‏ (4) قوله:”ثم الأصل“ فى 


u‏ :بيناها و ا 


3 
8 


(4) الوا ولي 
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aT 9‏ 
مات حتف أنفه. 


الطافى. ثم الأصل ! “فى السمك.عئذنا أنه إذا مات يآفة بحل كال أخوذ» وإذا مات 


المبرز عليبا"» منها إذا قطع بعضهاء فمات يحل أكل ما أبين|] . 
وما بقى؛ لأن موته بآف انوس نل “ا وإن!'' كان ميتا فميتته. حلال» وفى|] 
رلور يدرك 


ناساس 


ای د ERE‏ 00 لعطشان الهداية ال ا نور الله مرقده) 
۰ كشيده شدن. (من) 


اكان سبب لموتمباء وكذا إن قتلها شىء من طير الماء وغيره» وكذلك إن مانت فى جب ماء لأن ضيق ا مكان سبب لموتهاء 

وركذلك إن جمعها فى حظيرة فلا يستطيع الخروج مدباء وهو يقدر على أخمذها من غير صد لآن ضيق اكان مين 

لمؤتباء وإن كانت لا تؤخحذ بغير صید» فلا حير فى أكلها؛ لأنه لم يصر لموتتها سبب. 

7 ولا بأس بأكل سمكة يصيدها ها اجوسى؛ لأنها تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أخذ السنمكة وترك عليما التسمية 

عمدا يحل» وما يحل بدون التسبمية» فا مجوسئ وغير امجوسى فيه سواء. (۵) 
(۷) أى الفائق على الأقر ان. ۰ 

+ (۸) دفع دل وهو أن ما أبين 


2٠١‏ قوله:” روايتان” أحدهما: آنا تؤكل؛ لأنها مانت بسبب إحادث» فكان كما لو ألقناه الاه على الييسن؛ 

والأخرى: : أنها لا تؤكل؛ لأن الجر والبرد صفتان من صفات الزمان» وليسا من أسباب اموت فى الغالب» وأطلق القدورى 

الروايتين ولم ينسبهما إلى أحده وذكر شيخ الإسلام أنه على قول أبى حنيفة: : لا یحل» وعلى قولهما: يحل. رع 
ا يي ب يت 


- £0 - فصل فيما يحل أكله وما لايحل 


زفق 


ك إذا مات من غير آفة"؛ لأننا خصصناه بالنص الوارد فى 


ة لابحل كالطافى» وتنسحب” عليه فروع كثيرة» بيناها فى 


ص ١ ١.6‏ أشازيقوله: سعل على عن لجرا لبخ والدرايةج؟؛ اديه ١‏ ص *71. (نعيم) 
کله“ قلت: غریب بهذا اللفظ وقد روى عبد الرزاق فى أمصنفه 'عن على رضى | 
ذک ی کله انتہی. (ٿٽ) 


و ا * حتف بالفتح مرگ حتوف جمع مات فلان حتف أنفه مرد بر 
» وحرق» قيل NS i E‏ 


بعش الشروح السمك الينة حل إذا ال بغير سيبء وأما إذا مات يسبب فلا يحلء 5 


المنتسهى إلخ رهی أن لوي فى بطو اناك که ری نبا وکل لان یق 


من الميى میت فلا يكون حلالا. 
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الأضحى عن نفسه وعن ولد الضغار أما الوجوب فقول أبى حنيفة ومحمد 
وزفر والحسن وإ وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمهم الله تعالى. 
وعنه : أنها سنة» ذكره فى الجوامع ْ ''» وهو قول الشافعى» وذكر الطحاوى 
أن على:قول أبنى حنيفة lT‏ : سلة مؤكدة» 
وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. ١‏ : 1 
وجه السنة قنوله عليه السلا" اناك عي مع بوه نا 
شعره” وأظفاره شيمًا» * والتعليق بالإرادة ينافى الوجوبء ولأنبا لو كانت 


كالزكاة” “كك وصا ر كالعتيرة 0 


“te. قوله: " كعاب الأضحية [أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن الفضنحية ذبح خاص؛ والخاص بعد العام.‎ 0) ١ 


هو فى اللغة: اسم ما يذبح فى يوم الأضحى» وهو أفعولة وكان أصله أضحوية» اجتمعت الواو والياءى وسبقت إحداهما 
بالسکون» فقلبت الواو ياي وأدغمت الياء وكسرت الحا لتناسب اليا ويجمع على أضاحى بتشديد الياء. : 


قال الأصمعى: : وفيها أربع لغات: بضم بضم الهمزة وكسرهاء وضحية بفتح الضاد كهدية وهدايا وأضحاة» وجمعه 


أضحى كأرطاة وأرطى» وقال الفراء: الأضحى مذكر ومؤنث. وفى الشريعة: عبارة عن:ذبح حيون منخصوص فى وقت 
أ مخصوص فى يوم مخصوض وهو يوم الأضحى. . وسبب وجوب الأضحية الوقت» وهو 8 النحرء والغناء الذى يتعلق به 
|| وجوب صدقة الفطر شرط وجوبباء كذا فى" النباية* وغيرها. (مل) ٠ ٠‏ ْ 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ”الأضحية إلخ“ اعلم أن القربة المالية نوعان: : نوع بطريق الدمليك كالصدقات؛ ونوع بطريق الإنلاف 
كالإعتاق» وفى الأضحية : اجتمع المعنيان» فإنها تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف» ثم بالتصدق باللحم» وهو تمليك. (ك) 

)٤(‏ وإن کان حاجا فى منى. (منح الغفار) 

(5) بضم الواو وسكون اللام: جمم ولد. (عينى) 

فق ا كات و ا أبو يوسف. (ع) 

(۷) قوله:.” قوله عليه السلام: «من أراده إلخ“ قلت: عرد عات لما عا ا ا 
لل قال: «من رأى هلال ذى الحجة منكم وأراد أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره»» انشبى. وت 

(۸) أى لا يأخذ المضحى من شعر نفسه وأظفاره. (ك) ١ ٠‏ 

hE‏ ص5 ۰۲۰ والدرايةج ”27 الحدیث ۰ ٩۲‏ ص‌۲۱۳. (نعيم) 

(9) قوله: ” فى الوظائف [وظيفه جيزى که برای کسی مقرر كرده باشدع الالیة“ EEE‏ 

كالصلاة والصوم, فإنهما يختلفان فيها؛ لأن المسافر يلحقه المشقة فى أداءها. 2١‏ : 
ذخ لعا ا ش 

)01 ماله "وصار كالعتيرة* و 


فى ”المغرب“ 


سي سس ل ست 
قال29: : الأضحية واجبة'" علي كل حر مسلم مقيم موسر“ فى يوم 


واجبة على المقيم لوجبت على المسافر؛ ا لا يختلفان فى الوظائف المالية”" || 


: العتيرة ذبيحة فى رجب يتقرب بها أهل ال جاهلية» والمسلمون فى. 


SEN 


لالجل الرابع. جز ¥ ° .| E‏ طًّ كتاب الأضحية 
ا س 1 ا 


ر ااال رت ليله عل انشا : امن وجد عة * ولم يضح فلا يقرين 
مضلاناة* ٠‏ ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك:خير الواجب " '؛ ولأنها قربة يضاف 


إليها ؤقتها. ظ 
يقال : يوم الأضححى» وذلك ةة بالوبتتوب؛ الأن الأضافة لاوم اض 
وهو نالو جود أ؛ الاجوب هو انفضى إلى الوجود ظاهر انظ لی ايء غير 


أذ الأدام فنص ا اتا “ يشق على المسافر استحضار ها« زيوت ا 


الوقت» فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة . 


والمراد" بالإرادة فيماروى ا ماهر لي ل 
NY <‏ 


ال ۰( » والعتیرة" منسو ق تقام فى رجب E‏ 
٤‏ راا ع ھی أن یرولب على لسا لاھب على لے کن اہی كالم كن 
|| واجبة على المسافر لا تكون واجبة عل ى المقيم. والجامع كون كل واحد منهماء قربة يتقرب بها إلى اله تعالى» وصار قوله 
كالزكاة لبيان الطرد» وقوله: كالهتيرة لبيان العكس» والعكس م ؤ كد ومرجم للعلة. (كفابة) ` 
. (۱) قوله: "من وجد سعدة [بالفتح والكسر: فراخى وتوانگوى. م] إلخ“ قلت: أخرجه ابن ماجة فى "سننه " عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله اه ب «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلاناة؛ انتی. (ت) ١‏ 
* راجغ نصب الراية ج٤‏ ض۷ ۰ والدراية ج۲ الحديث ٩۲۱‏ ص11. . (نعيم) 
(۲) قوله: "لا يلحق إلخ- ' اعترض عليه بقوله مَل : «من ترك سنتى لم تئله شفاعتى»؛ وأجيب: بأنه محمول على 
الترك اعتقاداء أو الترك أصلا؛ فإن ترك السنة أصلا حرام؛ لع ل دع جماعة تر كوا الأذان» و إن كان الأذان 
| سنة؛ لأن إحياء السئة واجب. مل 
(۳) قوله: "لأن الإضافة للاختصاص “ أى لاختصاض المضاف بالمضاف إليهء والاختصاص إنما يغبت إذا وجد 
المضاف إليه لا محالة» وإنما يوجد المضاف إليه لا محالة» إذا كان واجبا بالنظر إلى الجدس» أى جنس المكلفين؛ لجواز أن 
يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب» ولايجتمعون على ترك الواجب» ولا ينصح الإضافة باعتبأر جواز الأداء فيه» فالصوم 
يجوز فى سائر الشهور› والمسمى بشهر الصوم زمضان. (ك) ۰ 1 
)٤(‏ لأنهإذا لم يوجد فيه لأ يكون متعلقً به فضلا عن القضاص. ريا 
(0) قوله: "يختص بأسباب [وشروط] إلخ” يعنى أن المسافر يلحقه زيادة مشقة في إقامة هذه القربة؛ لأنه لا بد من 
شراء ما يصلح للأضحية؛ فربما يجد ذلك» وربما لا يجد» ومتى وجد واشترى» احتاج إلى حفظها إلى أن يجىء وقتہاء 
ويتعسر عليه ذلك حالة السفرء ثم بعد الذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ لبأكل» » أو يطعم غيره؛ ويتعسر 
عليه ذلك أيضاء فسقطت عن المسافر دفعا للحرج. (غن) ۰ 
»( الأداء. 
)۷( جواب عما تمسك به الشافعی من الحديث. 
(8) فالمعنى من قصد التضحية التى هى واجبة إلخ كقول من قال: من أراد الصلاة فليتوضاً. (ع) 
(94) أى العمد والقصد. ا 
)٠١(‏ فإنه ينافى الوجوب. (ك) 
(۱۱) جواب عما استشهد بہا. (عناية) 
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ْ٠‏ وان اجنين التعوت اد 2“ لأنها”"' وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك 
والمالك هو الحرء وبالإسلام لكونها قربة”"» وبالإقامة؛ لما بينا“» واليسار*؛ ل 
روينا"' من ابتار 5 اد لجح GG‏ وقدمرفى 
السرم ""» وبالوقت' “ وهو يوم الأضحئى؛ الأنن١‏ يشمن ينا وؤسئين 
قدا '“ إن شاء الله تغالى . ش 

| و فى الوجوب عليه على سا بین 
الصغير؛ لأنه فى معنى نفس" > فيلحق به كما فى صدقة الفط "° 
aT‏ | ْ 
| وروی عن" أنه لا يجب عن ولده"'» وهو ظاهر الرواية"» بخلاف صدقة 


(۱۲) قوله: ”وة زوالقيان على التسوخ خ لا يجوز. عن]“ روى الأئمة الستة فى كتبهم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: الع تعر حي وات وبااي اقرع ابوروي ش 
الطواغيتهم. (ت) 

۰ () غير منصرف. 

)٠6(‏ قوله: ”على ما قيل” فيه إشارة إلى الخلاف فى تفسيز العتيرة» وفى ”لیت“ : العتيرة هى ما كان الرجل إذا 
ولدت له الناقة أو الشاة بخ أول ولدحاغا كل راطم وقيل: ينذر العرب» فيقول: يا لدت 
من كل عشر مدها فى رجب كذا. (كفاية) 

' قوله: ” وإنما اختص إل“ يان الشرائط المذدكورة فى أول الباب. (عناية)‎ )١( ٠ 

(۲) أضحية. 

(۳) والكافر ليس بأهل لها.. 

(5) قوله: "لما بيا“ وهو قوله: غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر امتحضارها. رق 

(5): معطوف على الإقامة. ش 

(5) قوله: “لما.روينا” إشارة إلى قوله: «من وجد سعة ولم يضح» الحديث. (عناية) 

إلا فى باب ضدقة القطود 

(۸) معطوف على اليسار. 

(9) أضحية. 

)٠١(‏ أى مقدار الوقت. (ع) : ش 

)١١(‏ قوله: ”على ما بيناه [أى فى صدقة الفطر]“ قال فى باب صدقة الفطر: والأصل فى الوجوب رأسه» وهو 
|إيمونه» ويلى عليه» فيلحق به ما هو فى معناه» كأولا ده الضغار؛ لأنة يمونهم.ويلى عليهم و ماليكه؛ لقيام الولاية والمؤنة. 

(۲( لأنه يلى نفسه وماله: (ك) 

(1) قوله: كماافى صدقة الفطر [فإنها تحب عن نفسه ؤعن ولده الصغير]" ' وها لأن كل واحد.مندهما قربة مالية 1 
تعلقت بيوم العيد» فكانا نظيرين من هذا الوجه. (ك 

)١١(‏ أى عن أبى حنيفة. (ك) 
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الفط لأ ن السب هناك راس رنه ويلى عليسة» قينا تدان فى 
الصغب ” ل 

٠‏ والاصل فى القرب أن لاتيب على الغيرء بسبب الغيره ولهنا لا جب" 
عن عبذه » وإن کان يجب عنه" ' صدقة الفطرء وإن كان للصغير مال يضحى عنه 
أبوه» أو وصيه”"' من ماله "عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى . 

وقال محمد وزفر والشافعى رحمهم الله تعالى : يضحى من مال نفسه لا من 

مال الصغير» فالخلاف" " فى هذا كالخلاف”"'' فى صدقة الفطر.  ٠‏ ار 

ْ وقيل : لا يجوز التضحية من مال الصغير فى قولهم جميعا””''؛ لآن هذه القربة 
|| تتأدى بالإراقة'*'', والصدقة بعدها””'' تطوع فلا يجوز ذلك" من مال الصغيزء ولا 


يسبب ص سب سس عستت ست م سم م سس ا مسمس أ ع م ا ا ا ا 


(15)-قوله: ”لا يجب عن ولده“ يعنى سواء كان صغيرا أو كبيراء إذا لم يكن له مال. (ع) . 
رن والنترى على اه ا ي "فتاوی قاضى خان .. (ك) 

)1( أى ف ةة الفطر. 

(۲) قوله: ”يمون“ مانه موئًا -بالفتج- ومؤنة قيام در زيد بر نفقة وكفالت عيال وبرداشت بار ایشان. (من) 

(") فإن الأب يمون رأس الصغير ويلى عليه. 

6( اقوله: "وهذه [أضحية] “ أى الإراقة صارت قربة من العبد | ا 
بالمال؛ لأنه كما يتقرب به إلى الله تعالى» يتقرب به إلى العبادء فلا يكون قربة محضة. (نہاية) 
,20 الأصل. 

(5) الأضحية اتفانًا. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى عن عبده. 

(9) أب. 

٠غ‏ أى من مال الضغير. 

(۲۱) وفى نسخة: والخلاة : ش : 

(۱۲) قوله: : کالخلاف “ 0 إن كان لهم أى للصغار مال يؤدى من مالهم عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف» خلاقا محمد؛ لأن الشرع أجراه مجرى الؤنةء فأشبه النفقة. 

۳(٠‏ قوله: "لا يجوز التضحية إلخ” أى ليس للأب أن يفعله من ماله؛ لأنه إن کان القصرد الإتلاف: فالأب لا 
| يملك إتلاف مال ولده كالإعتاق» وإن كان المقصود التصدق باللحم بعد الإراقة» فذلك رع رال الصبي لامجل 
صدقة التطو ع» كذا فى ”المبسوط . (كافى | 

)١ ٤(‏ قوله: ” لأن القربة إلخ“ أى لأن الواجب فى الأضحية إراقة الدم» والصدقة بعدها تطوع» وذلك فى مال 

[الصغيرء ولا يقدر الصغير فى العادة أن يأكل جميعهاء ولا يجوز البيع فلذلك لم يجب. إعن) 

)٠١(‏ إراقة. 

) تطو ع. 
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يمكنه أن يأكل كله والأصح أن يضحى من ماله ''» ويأكل منه ما أمکنه"» ويبتاع 
بما بقى ما ينتفع بعينه". 
E‏ : ويذبح عن كل واحد منهم شاةء أو يذبح بقرة أو دة عن سبعة» 


لفان 101 قور ]عر اميه “؛ لأن الإراقة واحدة وهى القربة؛ إلا أنا 
تركناه! "' بالأثر» وهو ما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «نحرنا مع 
رسول الله عليه السلام البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»”'*. ولانص فى 
الشاة» فبقى على أصل القياس . 
ووز عن حمسة» أو ستةح: أو ثلائة > ذكره محمد فى “الأصل + لأنه لا 
جاز عن سبعة فعمن دوذ نهم أولى» ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيماء لانص 
فيهء وكذا كان عضت حدم أقل من السبع لا يجوز ز'''' عن الكل" ؛ لانعدام 
Es‏ سنبينه”؟'' إن شاء الله تعالی . 
| وقال مالك ل e‏ 
ولا تجوز عن أهل بيتون» وإن”'" كان E‏ لقوله عليه السلا“ : 


(1) قوله: ” والأصح أن يضحى من ماله“ لل ا 
أمكنه؛ ويبتاع بما بقى ما ينتفع بعينه» كالغربال والمنحلة. (عناية) 

(۲) أى من المضحى. : 

(۳) أى ببقاء عينه» كالفوب ومتاع البيت. (ك) 

١ أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(5) شتر. 

)١(‏ أى البقرة والبدنة. 

(۷) قياس. 

(۸) قلت: أحرجه الجماعة إلا البخارى. (ت) 

* رانجع نصب الراية ج4 ص 5 ۰۲۰ والدراية ج۲ الحدیث ٩۹۲۲‏ ص؟7١7.‏ )ن( 

(9) ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. (عينى) 

١ مبسوط.‎ )۱۰( 

)١١(‏ قوله: "وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز" ' كما إذا مات وترك ابنا وامرأة وبقرة» فضحيا 
بها يوم العيد لم يجز؛ لأن نصيب المرأة أقل من السبع» فإذا لم يجز فى نصيبهاء لم يجز فى نصيب الابن أيضًا. (ع) 
(۱۲) قوله: ”لا يجوز عن الكل“ أ كمال خرز بو ماي الكتووالا بود من ماجية اقليل. (غاية البيان) 
)١5‏ الذى هو أقل من السبع. . ْ 
)١4(‏ لعل مراذه: وإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين إلخ. (ك) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
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"على كل امل يت فى كل عم أضحا وعتيزة*. 

قلنا: المراد منه -والله أعلم- قي أهل بيت ”!؛ لأن البساره» يؤيده م بروى 
على كل مسلم”” فى كل عام أضحاة وعتيرة ٠‏ ولو كانت البدنة””' بين اثنين 
نصفين تجوز فى الأصح"'؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له وإذا 
جازرعلى الشركة و اللحم بالوزد ٠‏ ورو ولو ر جزاق" نا 


ع 


يجوز ل من الأعارء ”7 والذلن أغمارا ال 
ا ''' يريد أن يضحى بها عن نفسهء ثم أشرك فيبا ستة معه جاز 


)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۷) سبعة... : لي ان 

(۱۸) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: ترك ا و «کنا وقوفا مع رسول 
لله مب بعرفات فقال یا أيبا الناس على كل أهل بيت فى كل عا ادا ر اتدرون ما ا ة هى التى يقول الناس 
إنها الرجبية) انتبى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 25١١‏ والدرايةج۲» as‏ ص٤‏ ۲۱. (نعيم) 


(۲) منتظم وصاحب. 

(۳) قوله: "يژیده ما يروي [قلت: روايته غريبة] غلى کل مسلم آلغ“ هذا محكم» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«على كل أهل بيت» محتمل» فحملناه على المحكم. (ك) 

)٤(‏ قنوله: ”أضحاة“ الأضحاة بالفتح لغة: الأضحية لا جمع الأضحية» كمافى بعض الشروح؛ فإن جمع 
الاضحية الضحايا. (سقاية) 

: ذكره تفريعًا عى مسألة القدورى. (عينى)‎ )٥( 

(1) قوله: "فى الأصح“ هذا احتراز عن قول بعض المشايخ؛ فإنهم قالوا: لا يجزيبما؛ لأن لكل واحد منهما ثلاثة 
أسباع ونصف سبع» ونصف السبع لا يجوز فى الأضحيةء فإذا لم يجز البعض لم يجز الباقى. 

وقال بعضهم: يجوزوبه أخذ الفقيه أبو الليث» والصدر:الشهيد رحمهما الله تعالى؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز 
نصف السبع تبعاء وجه ذلك أن نصف السبع وإن لم يكن أضحية: فهى قربة تبًا للأضحية» كما إذا ضحى شاق فخرج 
من بطنباجنين حی؛ فإنه یجب عليه أن يضحيه؛ وإن لم يجز تضحيته ابتداء. (ك) 

(۷) تخمين.وقياس كردن در بيع وشراء وجز آن. (م) 

(۸) قوله: "إلا إذاكان معه شىء [حتى يصرف الجدس إلى خلافه. عينى] إلخ" يعنى إذا كان مع أحدهما بعض 
الأكارع» ومع الآحر الجلد» أو بعض الأكارع» أو مع أحدهما بعض الأكارع والجلد؛ حتى إيصرف الجنس إلى خلا ف 
الجبس فيجوزء كما فى البيع؛ ااي الم لكي اليو رح E‏ 
حلاف الجنس فيجوز. (ك) , 

e N قوله: ”من الأكارع [كراع بالضم باجه' گوسفند وكاو وجز آن. م]‎ )٩( 
كراع؛ والكراع ف فى الغدم والبقر بمنزلة الظلف فى الفرس والبعير» وهوالساق يذكر ويؤنث» وفى فى امكل أعطي العبد كراعاء‎ 
۰ فطلب ذراعا؛ لان الذراع فى اليد وهو أفضل من الكراع فى الرجل. (عيني)‎ 

60 اا ا (زیلعی) 
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بيعها تمولا» والإشراك هذه صفته”" . ٠‏ 
وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها» ولا يظفر بالشركاء وقت 
البيع» وإغا يطلبهه"" تو فكانت الحاجة إليه ماسة. فجوزناه دفعا للحرج وقد 
أمكر”؟؛ لأن بالشبراء للتضجية لا يمتنع البيع"» والأحسن أن يفعل ذلك" قبل 
|| الشراء؛ ليكون أبعدعن الخحلاف» وعن صورة الرجوع فى القربة» وعن أبى 
|| حنيفة أنه يكره الإشراك بعد الشب اء ؛ لما بيا" . | 
قال" :وليسيعلى الفقير وا افر أضحية؟ لايا ١‏ وابر بكر وغمر رضي 
الله تعالى عنہما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين'*» وعن على **: ”ليس 
على المسافر عة وله اة 1 
مسي 2 ا را ا 
قال" : ووقت الأضحية يد : بطلو الفجر. ن يو النحرء إلا أنه لايجوز 
لأهل الأمصار الذبح » حتى يصلى الإمام العيد» فأما أهل السواد”'''» فيذبحون بعد 
| الفجر . والأصل '' فيه قوله عليه السلام : «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته”*'' ومن 
010 هذه من مسائل الأصل» ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (عينى) 
)١(‏ قوله: "والإشراك هذه صفته “ أى البيع بطريق التمول. رك 
(۲) شركاء. 
(۳) بيع. 
(5) أى دفع الحرج بهذا الإشراك. ْ 
أ| )١( ٠‏ قوله: لا تع البيع [ولهذا لو اشعرى أضحية ثم باعهاء فاشترى مثلها لم يكن به بأس " فإن من اشترى شاة 
أ| للتحضية» فوجدها عجفاء فيبيعها ليشترى سمينة يجوز» فكذا الإشراك. (مل) ۰ 
(5) إشراك. 1 
)۷( قوله: ”لما بینا ‏ أراد به قوله: لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها إلخ. (ك) 
(۸) أى القدوری. (عينى) 

(9) قوله: "لما بينا" من اشتراط اليسار:والإقامة. (غن) 

)٠١(‏ قلت: غريب. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4.ص 25١١‏ والدراية ج۲ تحت الحديث9537:ص774. (نعيم) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠۲۱٠‏ والدرايةج؟ تحت الحدیث .7١ ٤ص ٩۲۳‏ (نعيم) 
(۱۱) قبت: غريب. (ت) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
(۱۳) ديباى شهر. (م) 
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ذبح بعد الصلاة فقدتم نسكه''' وأصاب سنة المسلمين»* . 

وقال عليه السلام **: «إن أول نسكنا فى هذا اليوم الصلاة”" ثم الأضحية» 
|أغير أن هذا الشرط فى حق من عليه الصلاة"» وهو المصرى دون أهل السواد؛ ولأن 
|| التأحير لاحتمال التشاغل به“ عن الصلاة» ولا معنى للتأخير فى حق القروى» 
| ولا صلاة عليه» وما رويناه”2.حجة على مالك والشافعى رحمهما الله تعالى فى 
نفى الحواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام . 

ثم المعتبر فى ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت فى السواد وا مضحى فى المصر 

يجوز" كما" انشق الفجر ولو كان على العكس”" لا يجوز» إلا بعد الصلاة . 

]1 وحيلة المصرى إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر"”''» فيضحى بها 
|| كما طلع الفجرء وها" لأنبا تشبه الزكاة من حيث إنبا تسقط ببلاك المال قبل مضى 
أيام النحرء کالزکاة”' ببلاك الات ا ان ا 


)0١4(‏ :دليل. 
)١8(‏ قوله: ”من ذبح إلخ“ قلت: أخرجه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب قال: «ضحى خالى أبو بردة قبل 
|| الصلاة فقال رسول الله ملل تلك شاة لحم فقال يارسول الله إن عندى جذعة من المعر فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم 
قال.من ضحى قبل الصلاة فإغا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»» انتبى. (زيلعى) 
)١(‏ نسك -بالضم- عبادت كردن وقربانى كردن» وبضمتين: قربانيما. (م) . 
ف راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١‏ والدراية ج۲ الحديث4 17 ص 0 .7١‏ (نعیم) 
** راجح نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۱۲ والدرايةج؟؛.الحديث 975.:ص5١7.‏ (نعيم) 
(۲) قوله: ”إن أول نسكنا إلخ” قلت: أخمرجه البخارى ومسلم بمعناه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله 
مك : وإن أول ما نبداً به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نرجم فننحر». (تخريج زيلعى) ١‏ 
۰ (۳) قوله: ”فى حق من عليه إلخ” لأن النص ورد فى حق من عليه الصلاة؛ ولايجوز إلحاق غيره به؛ لعدم الجامع. (أعظمى) 
)٤(‏ أى بالذبح, 
(ه) الواو حالية. ۰ 
5١ 11‏ قوله: ”وما رويناه إلخ" أراد به قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم.نسكه»» وهو لعمومه 
|إيتناول ما قبل نحر الإمام وما بعده. (ك) 
: (۷) قبل الصلاة. 
(۸) الكاف.ههنا للمفاجأة لا للتشبيه» كما فى كما خرجت رأيت زيدا : 
(8) أى الأضحية فى المصر والمضحى فى القرى. 
)١ ٠(‏ قوله: ”أن يسعث بها إلخ" قالوا: هذا إذا حرج مقدار ما يباح للمسافر قصر الصلاة فى ذلك المكان؛ يجوز 
| الذبح قبل الصلاة و إلافلا . (قاضى حان) 
01١‏ أى المعتبر فى ذلك إلخ. 
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لإمكان الفاعل اعتبارا بها . ظ 
بخلاف صدقة الفطر”"' ؛ لأنبا لا تسقط بهلاك المال”''» بعد ما طلع الفجر 
من يوم الفطرء ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد”", ولم يصل أهل 
الجبانة'*' أجزأه استحسانًا ؛ لأنها صلاة معتبرة» حتى لو اكتفوا بها أجزأتبه”» | 
وكذاغلى" هذاعكسه” » وقيل : هو جائز”' قياس واستحسائ"20 2 ۰ 
ل00 : وهى جائزة فى ثلاثة أيام : يوم النحرء ويومان بعده» وقال الشافعى 
ثلاثة أيام بعده ؛ لقوله عليه السلام"" : «أيام التشريق”"'' كلها أيام ذبح»*. 
(۱۲) تسقط. ` al‏ 
(15) الأداء. (زيلعى) 
(0 أى فى الإراقة. (ك) 

)١(‏ أى المال. (ك) 

(۱) حيث يعتبر فیہا مكان الفاعل. ا ْ 

(۲) قوله: "لأنما لا تسقط إلخ“ فكان محلها الذمة» فاعتبر فيما مكان المؤدى؛ لإمكان الولد والرقيق على ما عليه 
الفتوى. (كفاية) ١‏ : 

(۳) قوله: "ولو ضحى [هذا من مسائل الأصل. عينى] إلخ " معناه أن يخرج الإمام بالناس إلى الجبانة؛ ويستخلف 
من يصلى بالضعفاء فى ال جامم» هكذا فعله على رضى الله تعالى عنة حين قدم الكوفة. (ع) 

(4) عيد كاه در صحرا. (من) ش 52 : 

(0) قوله: ”أجزأه استحسات“ والقياس :أن لا يجوز؛ لأنها عبادة دارت بين الجواز وعدمه؛ فينبغى أن لا يجوز 
احتياطاء وهذا؛ لأنها من حيث كونها بعد الصلاة تجوزء ومن حيث كونها قبل الصلاة التى تؤدى فى الجبانة لا تجوز. (ك) 

(5) قوله: " أجزأتهم “ يعنى يعنى لايجب عليهم الذهاب إلى الجبانة» ولولم تكن معتبرة لوجب عليهم الذهاب إليها. (ك) 

(۷) أى على القياس والاستحسان. (ك) ْ ْ 

. (8) أى صلى أهل الجبانة ولم يصل أهل المسجد. 0 00 

(9) قوله: ”هو جائز” ولو صلى الإمام ثم تبين أنه صلى بغير طهارة؛ تعاد الصلاة دون الأضحية؛ لأن من العلماء 
1 من قال: لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده» فكان للاجتهاد فيه مساغ» فجعلناه عذرا فى حق جواز التضحية تحريا للجواز 
| وصيانة لاضاحيهم عن الفساد. (زيلعى) ١‏ / ْ ش' ٠‏ ش 

)٠١(‏ قوله: ”قیاسًا واستحسانًا” لأن المسنون فى العيد الخروج إلى الجبانة» فأهل الجبانة هو الأصل» وقد صلواء 
فيجوز قياسا واستحساناء وقيل: بل الاستحسان والقياس فينهما. (کافی) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: "لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: رواه أحمد فى ” مسندة” وابن حبان فى “صحيحه " فى النوع الثالث 
والأربعين من القسم الشالث من حديث عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن مطعم عن البى مَل قال: «كل أيام 
التشريق ذيخ» وعرفة كلها موقف» إلى آخره» ورواه البزار فى ”مسنده“» وقال ابن أبى حسین» لم يلق جبير بن مطعم. (ت) 

3 )سمي ت أيام التشريق ببا؛ لأن الأضاحى تشرق فيها أى تقدد فى الشمس. (مغرب) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 23١7‏ والدراية ج۲ الحديث5 ٩۲‏ صه ١‏ 7. (نعيم) 
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ولناما روى”" عن عمر”" وعلى وابن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولهاء وقد قالوه سماع”"؛ لأن الرأى لا يبتدى 
إلى المقادير» وفى الأخبار تعارض» فأخذنا بالمنيقن؟2» وهو الأقل» وأفضلها أولها 
كما قالواء أو لأن فيه مسارعة إلى أداء القربة» وهو الأصل إلا معارض ”. ظ 

ويجوز الذبح فى لياليہا"» إلا أنه يكره؛ لاحتمال الغلط فى ظلمة الليل ٠‏ 
وأيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة) والكل يمضى بأربعة» أولها“ نحر لا غير 
وآخرها”''' تشريق لا غير» وا متوسطان نحر وتشريق» والتنيكية فا ٠‏ أفضل من 
التصدق بثمن الأضحية؛ لأنها تقع واجبة» أو سنة» والتصدق تطوع ق 
فتفضل عليه؛ ولأنہا تفوت بفوات وقتہاء والصدقة تؤتى بها فى الأوقات كلها 
فنزلت منزلة الطواف"'ء والصلاة فى حق الآفاقى . : 


(۱) قلت: غریب جدا. (ت) 

1 (۲) قوله: ”عن عمر” قال الشيخ ابن حجر: أما عن عمر فلم أره» وأما عن على فذكره مالك فى ”الموطا“ بلاغاء 
وأما عن ابن غباس فلم أره. (سقاية) 

(۳) منه ملل 

(4) احتياطًا. ۰ 

(ه) أى فی اختیار الأول. 1 

(»)قوله: ”وهو الأصل“ أى الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا لمعارض» كما فى الإسفار بالفجرء والإبراد بالظهر 
ونحوه» وهو قوله عليه السلام: «أسفروا وأبردوا. (ك) 

(۷) قوله: ” فى ليالي ها“ أى فى ليالى أيام النحرء والمراد بها الليلتان المدوسطتان لا غير» فلا يدخل الليلة الأولى» 
وهى ليلة العاشر من ذى الحجة» ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم 
النحرء على ما ذكر فى الكتاب» وهو اليوم العاشرء ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثانى عشرء فلا يجوز فى ليلة النحر 
البتة؛ لوقوعها قبل وقشهاء ولا فى ليلة التشريق الحض لخروجه؛ وإثما جازت فى الليل؛ لأن الليالى تبع للأيام» وأما الكراهة 
فلما ذكره فى الكتاب. (ع) 

(۸ قوله: ”لاحتمال الغلط“ أى فى المذبح, أو فى الشاة فى أنها له؛ أو لغيره» أو بذبح شاة» فإن فيا بعض 
الشرائط. (كفاية) 

(4) العاشر. 

“ 1 الثالث عشر.‎ )٠١( 

(١١)قوله:‏ ”والتضحية.فيها" أى فى أيام النحر أفضل من التصدق بثمن الأضحية: أما فى حق الموسر؛ فلأنها تقع 
واجبة فى ظاهر الرواية» أو سنة فى أحد قولى أبى يوسف» والتصدق بالشمن تطوع محضء ولا شك فى أفضلية الواجب 
أو السنة على التطوع؛ وأما فى حق المعسر؛ فلأن فيا جمعا بين التقرب بإراقة الدم» والتصدق والإراقة قربة تفوت بفوات 
هذه الأيام» ولا شك أن الجمع بين القربتين أفضل» وهذا الدليل يشمل الغنى والفقير. (عناية) 

(۱۲) وإن كان يسقط عنه الواجب. ش 
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الي لل كت كك كا شك 1ل لاد اك 2 ا تت ي ا 
ولو لم يضح حتى مضت أيام النحرء إن كان أوجب على نفسه”" » أو كان 
فقيراء وقد(" اشترئ الأض يه ی وا كان غا تصدق بق 5 


|أشاة» اشترى أو لم يشتر ؛ لأنها واجبة على الغنى» وتجب على الفقير بالشزاء بنية 
التضححية عنننان”7 فإذا فات الوقت”* يجب عليه التتصدق”" إخراجًا له عن 
العهدة» كالجمعة تقتضى بعد فواتها ظهرا ٠٠‏ والصوم بعد العجز فدية9© , 

۷ والعوزاء9 والعرجاء”' التى‎ OAL TE E 
تمشى إلى المنسك "" ولا العجفاء"؛ لقوله عليه السلام"": «لاتجزئ فى‎ 


(17) قوله: فنرلت منزلة إلخ“ فإن الطواف فى حق الآفاقى لفواته أفضل من صلاة التطو ع» بخلاف المكى؛ فإن 
الصلاة فى حقه أفضل. (عناية) 

(۱) قوله: "إن كان [سواء كان الموجب غتيا أو فقيرا: عمناية] أوجب [بالنذر] إلخ" أى شاة بعيدها بأن يكون فى 
ملكه شاة» فيقول: أضحى بہذه أو يقول: لله على أن أضحى بہذه» أو يقول: على أن يضحى ببذه. (كفاية) 
(۲) الواو حالية. 
(۳) أى اشترى شاة بنية الأضحية. (ك) | 
)٤( ْ‏ قوله: “تصدق بها حية" وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بين قيمتسها 

مذبوحة» وغير مذبوحة» كذا فى الأوضح. (ك) 

)٥(‏ ولم يوجب على نفسه. (ع) 
(5) عينها أو لم يعينها. (عناية) ا | 
(۷) قوله: "عندنا" وروى الزعفرانى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا يجبء وهو قول الشافعى؛ لأن القرب 
إنما يلزم بالشرو ع أو بالنذر ولم يوجد واحدء وإنا نقول الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية بمنزلة النذر. (ك) 
(۸) أى وقت الثقرب بالإراقة. (عناية) 1 
(۹) بالعين أو القيمة. 
)٠١(‏ قوله: ”كالجمغة إلخ” والجامم بيدهما أن قضاء ما وجب عليه فى الأداء بجنس غير جنس الأداء. (ك) 
)١١(‏ يقتضى. 
(۱۲) القدورى. (عينى) : ْ 
(1) قوله: ”ولا يضحى إلخ“ هذا بيان ما لا يجوز التضحية به» والأصل فيه أن العيب الفاحش مانع» واليسير غير 
مانع؛ لان الحيوان قلما.ينجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له فى لحمهاء وللعوراء أثر فى ذلك؛ لأنه لا يسصر بعين 
| واحد من العلف ما يبصر من العينين» وقلة العلف تورث الهزال. (ع) 
)۱٤(‏ عمى -بفتحتين- رفتن بينائى جشم. 
)١5(‏ عور -بالفتح وبفتحتين- یک چشم شدن. 
0۲ لنگ. 
(۱۷) أى المذبح. (زيلعى) 
(۱۸) عجف -بالضم والكسر- لاغرى ستور. (م) 
)١9(‏ أقلت: أخرجه الترمذيء ورواه مالك أيضاء كذا قال الزيلعى. .. 
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الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها”'' والمريضة البين مرضها 
والعجفاء التى لا تنقى »"* 
قال : ولا تجزئ مقطوعة الآذن والتنب» أما الأذنء فلقوله علب | 
السلام”؟ : «استشرفوا العين والأذن»** أى اطلبوا سلامتهماء وأما الذنب فلأنه 
عضو كامل مقصود. فصار كالأذن. 
قال( : ولا التى ذهب RET‏ وإن بقى أكثر الأذن والذنب جاز؛ 
لأن للأكثر حكم الكل بقاء ءوذهابا" ؛ ولأن العيب اليسير لا يكن التحرز عنه» 
فجعل عفواء واخجلفت الرواية عن أبى حنيفة فى مقدار الأكثر. ْ 
ففى "الجامع الصغير عو “: وإن قطع من الذنب أو الأذن» أو العين» أو 
الألية" الثلثء أو أقل أجزأه» وإن كان أكثر"' لم جزه؛ لأن الثلث تنفذ في || 
الوصية من غير رضاء الورثةء فاعتبر قليلاء وفيما زاد”" لا تنفذ"''' إلا برضاهم» 
ْ فاعتبر كثيرً . ويروى عنه الربم ”42 لأنه حك "03 كاي الككمال على امرف 
الصلا EE‏ “'"؛ لقوله عليه السام" فى حديث الوصية ا «التلثاأ 


(١)قوله:‏ "البين عرجها [عرج بفتتحتين لنگ شدن]” هى أن لابمكنبا المشى برجلها العرجاءء وإنما تمشى يثلث || 
اقرائ ثمء حتى لو كانت تضم الرابعة على الأرض وضعًا خفيفًا يجوز» ذكره خواهر زاده. (ك) 
(۲) قوله: ”لا تنقى “ أى ليس لها نقى» وهو المخ من شدة العجف. (ك) 

قوله: ”لا تنقى “ النقى المخ ومنه نبى أن يضحى بالعجفاء التى لا تنقى» أى ليس لها نقى من شدة عجفها. (مغرب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2517 والدرايةج؟) الحديث971 ص9١؟.‏ (نعيم) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) أخرجه الطبرانى» كذا قال الزيلعى. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »1١‏ والدرايةج؟ الحديث 9748 ص5١5.‏ (نعيم) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

© قوله: ” بقاء وذهابًا“ أى بقاء الأكلز كبقاء الكل وذهاب الأكثر كذهاب الكل. (ك) 

)۷( أى عن أبى حنيفة . 

(8)ألية: سرين يا بيه وگوشت سرين. (من) 

)٩(‏ من الثلث. 

)٠١(‏ على الثلث. 

)١١(‏ وصية. 

(۱۲) قرله: "ويروى عنه [أى عن أبى حنيفة] الربع” يعنى | لاد تام بن كمون امو لويم | 
الكمالء وهو رواية ابن شجاع عن أبى حنيفة. (ن) 

05 کمافی مسح الرأسن 


كتاب الأضحية 


والثلت كرا“ : 
E e . n‏ لم فود (Wa a‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقى الأكثر من النصف أجزأه» اعتبارا للحقيقة 
e‏ ۳( . . ° ° 1 11 
على ما تقدم فى الصلاة. وهو اختيار الفقيه أبى الليث . 1 
وقال: ابو يوسف: أخبرت بقولى أبا حنيفة فقال: قولى هو قولك› قيل: هو 
O e E‏ سف بي )٥( 5 A‏ . 
رجوع منه إلى قول أبى یوسف ٠‏ وقیل: معناه قولى قريب من قولك» وفى 
کون النصف مانعا روايتان'"'' عنهماء كما فى انكشاف العضو عن أبى يوسف . 
ش ثم معرفة المقدار فى غير العين متيسر» وفى العين قالوا: تشد العين المعيبة بعد أن 
لا تعتلف الشاة"" يومّاء أو يومين» ثم يقرب العف إليها قليلا قليلاء فإذا رأته 
من موضع أعلم على ذلك المكان. ثم تشد عينها الصحيخة» وقرب إليها العلف قليلا 
قليلاء حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه» ثم ينظر إلى التفاوت ما ينما“ فإن 
کان" ثلنًا فالذاهب الثلث» وإن كان نصفًا فالنصف. 1 
)١5(‏ قوله: ”على ما مر فى الصلاة [فى باب شروط الصلاة] " من أن الكشف فى عدم جواز الصلاة مقدر بربع 
العورة» وتقدير النجاسة بربم الثوب. (عينى) ۰ ۰ ش ۰ 
ش )١5(‏ قوله: "ويروى اثلث“ يعنى إذا كان الذاهب الثلث لا يجوز وإن كان أقل من الثلث يجوز. (ن) 
(17) أخرجه الأئمة الستة. (ت) 
نط راجع نصب الراية ج؛ ص ١5‏ ؟» والدراية ج۲ تحت الحدیٹ ۹۲۸ ص7١7.‏ (نعيم) 
(۲) قوله: ”اعتبارا للحقيقة” فإن القليل والكثير من أسماء المقابلة» فما دون النصف قليل حقيقة. (مل) 
(۳) قوله: “على ما تقدم [فى باب شروط الصلاة]“ قال المصنف فى باب شروط الصلاة: فإن صلت» وثلث 
ساقهاء أو ربعها مكشوف تعيد الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وإن كان أقل من الربع لا تعيد. 
وقال أبو یوسف: لا تعنيد إن كان أقل من النصف» وفى النصف عنه روايتان: فاعتبر الخروج عن حد القلة» أو عدم 
الدخحول فى ضده. 5 : : ' 
(4) قوله: “هو رجوع منه إلخ' يعنى كان يقول أولا: إن الثلث قليل» والكثير ما زاد على الثلث؛ ثم رجع وقال: 
الكثير النصف وما زاد على النصف» كما هو قولهما. (ك) ' 
)٥(‏ قوله: قولى قريب إلخ" أى قولى» وهو أن الأكثر من الثلث مانع لا ما دونه» أقرب إلى قولك الذى هو أن 
الا كثر من النصفء إذا بقى أجزاه بالنسبة إلى قول من يقول: إن الربع والثلث مانع. (ع) 
(5) قوله: " روايتان [أى عن أبى يوسف ومحمد]" فى رواية: مانع؛ لأن القليل عفوء والنصف ليس بقليل؛ لآن ما 
يقابله ليس بكثير» وفى رواية: غير مانم؛ لأن المانم هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله ليس بقليل. (عينى) 
(۷) اعتلاف: علف خوردن: ش 


(۸) بفتحتين: خورش ستور وجزء آن.:(م) 
(9) مكانين. 
(1۰) تفاوت. 
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نال" وسور أن بصس ا وه الل لا ترد الها لأن القرن 
لايتعلق به مقضود "+ وكذا مكشوزة القن ٤‏ لا ف 00 ؛ لأن لحمها 
أطي وقد أن ال و ع و الاب موجوثين * 

والشولاء”' » وهى المجنونة» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف ؛ لأنه لایخل 1ْ 
بالمقضودء أما إذا كانت لا تغثلف لا تجزثهء والجرباء””'' إن كانت سمينة جاز؛ لأن 
الجر ب" فى الجلدء ولا نقصان فى اللحم» وإن كانت مهزولة "" لا تجوز ؛ لأن 
الجرب فى اللحم فانتقص . 

وأما الهتماء" و ا ان العو ال يويك ا شو لمان 
الكثرة والقلة» وعنه إن بقى ما يكن الاعتلاف به أجزأه؛ ؛ لحصولالمقصود. 
والسكاء”*'' وهى التى لا أذن لها خلقة لا تجوزء إن كان ن لان اطع أكثر 
الأذن إذاكان لا يجو فعديم الأذن أ سد 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) شاخ. 
(۳) قوله: ”لا يتعلق به مقصود“ ل ل (عناية) 
)٤(‏ أى يجوز. 
(0) من أن القرن لا يتلق يدمقصوة: 
(0) قوله: “وقد صح إلخ, روا بن ماجة فى سننه عن عائشة وأبى هريرة» أن البى يِه كان ا أراد أن يضحى 
اشتری كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. (ت) 
شْ (۷) أحدهماعن نفسه» والآخر عن أمته» كبش -بالفتح- گوسفند. (م) ْ 
(8) قوله : “أملحين” كبش أملح فيه ملحة» وهى بياض يشوبه شعرات سود» وهى من لون الملح والوجاء على 
فعال» نوع من الخصاءء وهو أن يضرب العروق بحديدة» ويطعن فيا من غير إخراج الخصيتين؛ يقال كبش موجوء إذا 
فعل به ذلك. (ك) ش 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص31 والدراية ج۲ الحديثة 7ه ص" .35١‏ (لعيم) 
(۹) الثولاء من الشاة وغيرها: اجنونة» وقولهم فى تفسيرها: التى بها ثؤلول غلط. (مغرب) 
)٠١(‏ جرب -بفتحتين- کر کرن شدن. (م) 
(۱۱) خارش. 
09 لاغر. 
(۱۳) هتم سبالفتم- شكستن دندان از بن. (م) 
(15) خردى كوش جنانكه بلند وظاهر نه باشد. م( 
)١15(‏ قوله: ”إن كان هذا [أى إن كان الشان هذا . أعظمى] * يعنى أنه لايكون هذا وإن وقع نادرالا 
يجوز. (كفاية) ٠‏ 


المجلد الرابع - جزء ۷ -1١56-‏ كتاب الأضحية 


وا الل ل ولوا 
سليمة ثم تعيبت بعيب مانع ' '» إن كان غنيًا فعليه غيرها”” وإ ن كان فقيرًا تجزثه 


هله؛ الا عساش الى الس اداه لا بالشراء. فلم تتعين 0 0 
وعلى الفقير بشراءه بنية الأضحية» فتعينت” "ناولا جت عل ضبان قان كنا 


فى نصاب الزكاة”" . 1 
٠٠‏ وعن هذاالأصل“ قالوا:إذا ماتت المشتراة للتضحية؛ على الموسر مكاتنا 
آخرئ» ولا شن ء على الفشیر ولو ضلت» اوسر قت فاشتری أ ى 02 + ۰ 
ظهرت الأولى فى أيام النحرء على الموسر ذبح إحداهماء وعلى الفقير ذبحهما”" . 
ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلها'' فذبحها أجزأه استحسانًا عندناء 
اخلافًا لزفر والشافعى رحمهما الله تعالى 019 لأن حالة الذبح ومقدماته”"' ملحقة 
بالذبح» فکأنه“'“ حصل , به“ اعتبا را وحكما» وكذا لو تعيبت فی هذه 0 


(17) قوله: " أولى [بعدم ا جواز]“ ولا يجوز الجلالة التى تأكل العذرةء ولا تأكل غيرها. ( زيلعى) 

)١(‏ أضحية. 

(۲) عن التضحية. 

(۳) قوله: ”عليه غيرها“ لأن الواجب فى ذمته بصفة الكمال» فلا يتأدى بالناقص. (كافى) 

(4) أى الشاة المشتراة. 

(5) أى بالشراء. 

(7) يعنى هذه الشاة المشتراة للأضحية. (ع) 

(۷) قوله: کمافی نصاب الزكاة“ فإنها إذا اتتقص النصاب الذى وجب فيه الزكاة:بعد الحول»يتقص الواجب 
يقدره» ولا يضمن رب الال التقصان إن لم يكن بفعله» والجامع بيدهما أن محل الوجوب فيبجاجمَيمًا الال لا المت فإنه 
يسقط الوجوب بلاك ذلك الال المعين فيجما جميعاء فكذا فى النقصان ينتقص الواجب بقدره من غير ضمان. (مل) 

(۸) قوله: ”وعن هذا الأصل" يعنى كون الوجوب على الغنى بالشرع لا بالشراء وعلى الفقير بالعكس. (مل) 

(9) للتضحية. 

2٠١‏ قوله: "ول ,الفقسير إل" لك الوجوب على لتقي باأشراء ية الأضسحيةة والشراء قد تدده فيع ش 
الوجوب» وعلى الغنى بإيجاب الشر ع» والشر ع لم يوجب إلا أضحية واحدة» كذا فى ”الفتاوى الظهيرية". (نهاية) 

(۱۱) قوله: ”فانکسر رجلها“ ١‏ من باب ذكر الخاص وإرادة العام؛ فإنه إذا اساي ب 
بالإشطرات حالة الاضطجاع للذبح». كان الحكم كذلك. (ع) 

(17) قوله: ”حلاف الزفز والشافعى “ لأنها صارت معيبة قبل الذبح فلم تجر تضحيته. (عينى) 

015) ذبحء 
:)١28(‏ عيببا.. 
)١6(‏ ذبح 
(13) شرعا. 


gums )ا‎ 


المجلد الرابع - جزء ۷ -1١51-‏ كتاب الأضحية 


قانفء 13 ثم أخذت من فوره» وكذا بعد فوره عند محمد خلاقًا لأ 


لأنه”"؟ حصل بمقدمات الل 48 
قال : والأضحية من الإبل”" والبقر والغنم؛ لأنبا عرفت شرعاء ولم تنقل 
اأ 1 بی ا ٠6‏ 3 عليه السلام» ولا ٣‏ الصحابة رضى الله تعالى عنبم.__ 


|| يجزئ؛ لقوله عليه السلام""2: «ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح 


الجذع من الضأن»*.. وقال عليه السلام'"'': «نعمت الأضحية الجذع من 
الضأن»**» قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنيان 7 يشتبه!*') 
على الناظر من بعيد. 1 

۰ ١ أى حالة الذبح.‎ )١۷( 

)١(‏ فلت بالتحريك رهائى, يقال: مالك منه فلت أى لا تنفلت منه. (من) 


(۲) قوله: ”حلاف لأبى يوسف“ وجه قول أبى يوسف أنه متى أخذ من فوره» فالفعل الذى حدث منه كان من 
أسباب هذا الذبح» فصار ملحقا بحقيقة الذبح» فأما إذا انقطع الفور فالفعل الذى حصل به العيب خرج من أن يكون سببا 


بأسباب الذبح كالفائت بالذبح. (غن) 
.™( دليل محمد: ش 
)٤( '‏ أى القدورى. (عينى) 
(ه) قوله: "من الإبل" وقالت الظاهرية: يجوز التضحية يكل حيوان وحشى أو إنسى» وکل طائر يؤكل لحسمه؛ 


| الحديث أبى هريرة مرفوعا مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من یہدی بدنة» ثم کمن يبدى بقرة» ثم کمن يبدى شاة» ثم 


كمن يبدى دجاجة» ثم كمن يبدى بيضة» والعصفور قريب إلى البيضة؛ والجواب عنه أن المراد به بيان قدر الثواب» لا 
أنه يجوز التضحية به. (سقاية لعطشان الهداية) 

(1) أى بغير الإبل والبقر والغنم وأما بہذه الثلاثة» فقد ثبت أنه مَل ضحى بباء كذا قال الزيلعى. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) ضأن -بالفتح- میش» خلاف معز. (من) هو ماله ألية منح. (رد امحتار) 

)٩(‏ ضأن. 

(۱۰) أخرجه مسلم عن جابر. (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص5١‏ 5» والدرايةج ۲» الحدیث ٩۳۰‏ ص5١5.‏ (نعيم) 


)١١(‏ أخرجه الترمذى عن أبى هريرة. (ت) 

دافا راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣‏ ۲۲» والدراية ج۰۲ المديث 971 ص7١7.‏ (نعيم) 
059 الجذع. 1 

(۱۳) جمم ثنى. 

)١5(‏ أنه ثنى أو جذع. (غن) 


المجلدالرابع -جزء۷ أ NY ٠‏ 7 كات الأجحية 


والجذع من الضأن ما تمث له ستة أشهر فى مذهب الفقهاء' وذكر الزعفرانى 
أنه ٠‏ ابن سبعة أشهرء والتتئ معا و من العر ابن صنة > ومن البقر ابن سنئين» 
ومن الإبل ابن خمس سنين» ويدخل فى البقر الجاموس؛ لأنه من جنسه» 
والمولود بين الأهلى والوحشى يتبع الأم ؛ ؛ لأنها هى الأصل.فى التبعية' "“. حتى إذا زا 
("“ الذيب على الشاة يضتحئ:نالولد. 

قال : زا بثرة لحرا باه قمات ا بل النحرء وقالت 


الور ثة"' اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم. وإن كان شريك الستة نصرانيًاء أو رجلا 
يريد الحم لم بجر غن واحد منم 5 
)۱۰ 
ووجهه أن البقرة ة تجوز عن سبعة ؛ لك م شر طه أن يكون قفد الكل القزة 
وإن' اختلفت جهاتباء كالأضحية والقران" والمتعة'' عندنا؛ لاتحاد المقصود. 
وهو القربة» وقد وجد هذا الشرط فى الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت 
قربة » ألا ترى أن النبى عليه السلام ضحى عن أمته* على ما زوينا من قبل 47" . 
(1) رل “فى مذهب الفقهاء” GST EET‏ و اناي يتا وري 
كذا فى ' النماية“ . (عناية) 
(۲) جذع. 
(۳) ضأن. 
)٤(‏ معز بالفتح» بر خلاف ضأن. (من) 
() گاؤ ميش. ٠‏ ّْ 
(1) قوله: ”لأنها هى الأصل فى التبعية' ' لأنه جزءهاء ولهذا يتبعها ة TT‏ 
: الفحل هو الماء» فإنه غير محل لهذا الحكم, والمتفصل من الأم هو الحيوان» وهو محل. )ع( 
(۷) نزو: برجستن نر پر ماده. (م), 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) أى الكبار منہم. (ك) 


)٠١(‏ قوله: "لکن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة' ؛ لأن النص ورد على خلا ف القياس فى ذلك» فإن قيل: 
النص ورد فى الأضحية؛ فكيف جوزتم مع اخختلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة. 


قلنا: : اعتمد على ذلك زفرء ولم يجوزه عند اختلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الجهات قربا اتحد معناها من حيث ا 


كونها قربةء فجاز الإلحاق بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس فى معناه. (غن) ' 
E NOS‏ ا 

(۱۲) قوله: ”والقران“ وهو أن يبل بحج وعمرة من اليقات أو قبله فى أشهر المج أو قبلهاء وبقول: بعد الصلاة 
اللهم إنى أريد الحج والعمرة» فيسرهما لى وتقبلهما منى. (تنوير الأبصار) 


(۱۳) قوله: " والمتعة [فإن فى القران والمتعة يجب الدم شكرا] “ والمتعة هو أن يفعل العمرة أو أكثر أذ شواطها فى أشهر ش 


الحج عن إحرام بها قبلها أوفيبا. (تنوير الأبصار 


الخاد الرايع جز 5١.‏ اا 2 كناب الأفسية 
الله ارق E‏ ل ع 


ولم يوجد” أ فى الوجه الشانى؛ لأن النصرانى ليس من أهلها”''» وكذا قصد 
اللحم ينافيبا”"» وإذا لم يقع قع البعض قربة» والإراقة لا تتجزأ فى خق القربة لم 
ل أيضاء فامتنع 00 وهذا الذى ذكره”' استحسانء والقياس أن لا 
يجور ".وهو رواية عن أبى يوسف؟ لأنه تبرع بالإتلاف' "قلا ناخو زع غيره 
كالإعتاق عن الميث“. ٠‏ ظ 

افر ال عع ال اضق 5 اده 
إلزام الولاء على اميت ولو ذبحوها عن صغير فى الورثة TERE‏ 
ا 1 ا ET‏ ل 
بعضها ‏ قربة» وفيما تقدم وجد الإذن من الورثةء فكان 


ls 52008‏ من لحم الأضحة 3 > ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ٠‏ 2100 
لعو ا د الك الك ال E‏ 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۱۸» والدرايةج 7 تحت الحديث 5171١‏ ص/ا١؟.‏ (نعيم) 


)١4(‏ رواه ابن ماجة عن عائشة. 

)١(‏ هذا الشرط. 

(۲) قرية. 0 

(۳) قربة. 

)٤(‏ أى قربة. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(5) الوجه الأول. 

(۷) أى لأن إجازة الورثة بالذبح على الميت» أى من الوارث عن الميت. 

(۸) أى إذا أعتق الوارث عن المت لا يجوز؛ لأنه تبر ع بالإتلاف. 

(۹) بان أوصى لها. 
)٠١(‏ قوله: ”لأن فيه إلزام إلخ“لأن الولا لمن أعتق» وليس للوارث الإلزام على الميتء بخلاف الأضحية عنه» فإنها 
جازت لعدم الإلزام. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "ولو ذبحوها إلخ “ أى لو كان فيهم صبى» وضحى عنه أبره» أو كان أحد الشركاء أم ولد وضحی 
عنها مولاها جاز؛ لأن الصبى أهل للقربةء وكذا أم الولد. (كافى) : 

(۱۲) قوله: “ما بينا إلخ “ يشير إلى وجه الاستحسانء وفى القياس لا يجوز؛ فإن الإراقة لا تتجزى» وبعض الإراقة 
صار نفلا أو لحمًاء فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحى عن ولده الصغير» ؛ إذا لم يكن له مال على 
ظاهر الروايةء فكان الأب متطوعاء وكذا نصيب أم الولد يكون تطوعًاء ونصيب اليت انقلب تطوعًا أيضًا؛ لأنه لما مات 
ولم يتعرض» لم يجب على الورثة أن يضح و| عنه؛ وإذا لم يجب عليہم» كانوا متطوعين عن الميت. (غن) 

)١١(‏ مالية فتجوز عن الغير. (ك) 

)١4(‏ أى من الشركاء. 

)١68(‏ وهو نصيب الميت. 


| المجلد الرابع - جزء ۷ E‏ 


| لقوله عليه السلام”'': "كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحى فكلوا منها 
وادخرواا* ومتي جاز أكله وهو غنى» جاز أن يؤكل”" غنياء ويمستحب أن 
لا ينقص الصدقة عن الثلث؛ لأن الجهات ثلاث: الأكل والادخارء لما روينا“) 
والإطعام ؛ لقوله تعالى : #وأطعموا القانع والمعتر” 04 فانقسم عليہا" أثلانًا. 
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ولا بأس بأن يشترى به ما ينتفع به فى البیت بعینف بقاءه استحساناء وذلك مذ 
ماذكر ناك لأن للبدل حكم المبدلء ولا يشترى به ما لا ينتفع به إلا بعد استېلاکه 


(17) أى القدورى . (عينى) ش 
(1) قوله: " ويأكل من لحم إلخ “ هذا فى الأضحية الواجبة والسنة سواءء إذا لم تكن واجبة بالنذرء وإن وجبت 
[أبالنذر» فليس لصاحبما أن يأكل منها شيئاء ولا أن يطعم غيره من الأغنياء» سواء كان الناذر غنيًا أو فقيرا؛ لأن سبيلها 
|التصدق» وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته؛ ولا أن يطعم الأغنياء» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. (زيلعى) | 
)١18( |‏ ادخار: ذخيره كردن. ش 

(1) قوله: " لقوله عليه السلام إلخ“ أخمرج أبو داود عن نبشة الهمذلى قال: قال رسول الله مر : «إنا كنا نہین اکم 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلث لكى تسعكم وجاء الله السعة فكلوا وادخرواة. (ت) 

# راع نضنب الراية ج٤‏ ص۲۱۸ والدرايةج۲» الحديث ٩۹۳۲‏ ص1117. (نعيم) 
(۲) الواو حالية. 
(*) آكله الشىء إيكالا: داد او را این جيز تا بخورد» ومنه: «لعن الله آكل الربا ومؤكله؛. (من) ' 
)٤(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 
(5) يعنى قوله عليه السلام: «فکلوا مہا وادخروا». (ع) ٍ 
(1) قوله: ” القانع والمعتر” القانع وهو الراضى بما عنده» وبما يعطى من غير سؤالء والمعتر المعترض للسؤال» كذا 
| فى " الكشاف'» كذا قال العينى» وقال فى ”العناية“: القانع هو السائل من القنوع لا من القناعةء والمغتر هو الذى يتعرض ‏ 
| السؤال ولا يسأل. (مل) ش 
(۷) جهات. 
(۸) القدورى. (عينى) 
(9) أضحية. 
)٠١(‏ بالفتح والكسر وفتحتين: يساط. (م) 
(۱۱) جراب بالفتح والكسر: انبان وتوشه دان. 
(۱۲) بالكسر: برويزن. (م) 
)١1‏ كالدلو والسفرة والقراب. (عينى) | 
)١4( |‏ قوله: ' وذلك مثل ماذكرنا” يعنى كالنطع والجراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه وانتفع به فى بيته ١‏ 
يجوز فكذا إذا اشترى به ما ينتفع به فى بيته؛ لأن للبدل حكم المبدل. (ك) 1 
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كالخل والأبازير “""؛ اعتبارًا بالبيع بالدراهم» والمعنى فيه" أنه تصرف على قصد|| 
|| التمول واللحم بممنزلة الجلد فى الصحيح”” . 

ولوبا اع الجلد» أو اللحم بالدراهم» أو با لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه تصدق 
شمن لان لقره اقل إلى بدله؛ وقوله عليه السام ! «من باع جلد أضحية 
؛ أما البيع جائز لقيام الملك والقدرة على 
التسليم ؛ ولا يعطى ۱ جرة ارا م الأضحية؟ لقوله عله السلام لعلى رضي 


الله تعالى عنه“ : « تصدق جلا ر و ولا تعط أجر الجزار منہا 
: : 00 


MD‏ قوله: "والأًبازير [التوابل جمع أبزار -بالفتح-. (ع) توابلى كه در طعام مى كنند. م]“ جمع الأبزار وهو 
خلط القدر كالارز والحمص ونحوها. (2) 
(۲) قوله: "والمعنى [الوجه] “ أى المعنى فى عدم اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد استہلا ك» أنه تصرف على قصد 
العمول؛ وهو قد حرج عن جهة التمول. فإذا تمولته بالبيع وجب التصدق؛ لأن هذا الفمن حصل بفعل مكروه» فيكون 
SELE‏ (عينى) ْ 
(۳) قوله: ”فى المصسحيح“ احتراز عمما قيل: إنه ليس فى اللحم إلا الأكل؛ أو الإطعام» فلو باع بشىء لا يجوز 
أصلاء سواء باعه بشىء ينتفع به بعینه» أو باعه بشىء لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه. 
والصحيح ما قال شيخ الإسلام» أن للحم بمنزلة الجلد» إن باعه بشىء ينتفع به بعينه جاز» وروی ابن سماعة عن |[ 
محمد أنه لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بليسه. (مل) 
(4) قوله: ”تصدق يشمنه" لأن معنى التمول سقط عن الأضحية» فإذا تمولها بالبيع» انعقلت القربة إلى بدله» 
فوجب. التصدق. (كافى) 
(ه) [رواه الحكم فى ”المستدرك“ فى تفسير سورة الحج. (ت)] دفع دحل هو أنه لا يجوز بيعه لقوله عليه السلام || 
: دمن با ع» إلخ. ١‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۱۸ والدراية ج۲ الحديث؟97 ص۲۱۸. (نعيم) ` 
(1) المضحى. 
(۷) قصاب. 
(۸) أخرجه الجماعة إلا الترمذى عن على. (ت) 
(9) جل <بالضم- پوشش ستور. (م) 
)٠١(‏ خطام -بالكسر- زمام. (م) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 5١5‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ٩۳۳‏ ص۲۱۸. (نعيم) 
)١١1(‏ قوله: ”لأنه فى معنى البيع * لأن كل واحد منبما معارضة؛ لأنه إنما يعطى ال جزار بمقابلة جزره» والبيع مكروه» 
| فكذا ماهو بمعناه. (ك) 
(۱۲) قوله: " يجز [يقطع] يقال: جز الصوف وجز ا صرمه» وال جزاز کا جداد بالفتح ت إلا أن 
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إقامة القربة ب بجميع أجزاءهاء بخلاف ما بعد الذبح! لات اديه كي 


- ویره أن بحل انبا نيتفع به كما فى الصوف‎ EE 

قال : والأفضل ن يذيح أضحيته بيده إن كان يحسن النبح” “. وإن کان لا 
يحسنه› فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره ينبغى أن يشهدها بنفسه؛ 
ES‏ و 


يغفر لك بأول قطرة من د مھا کل ذنب»)*. 

ل . ويكره أن يذبيحها الكتاء بى؛ لان عمل هو قرية: وهو ليس من 
أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاة» والقربة أقيمت بإنابته ونيته» بخلا 
ف ما إذا أم رالمحوسى” ؛ لأنه "ليس من أهل الذكاةء فكان إفستام"'. 

قال : وإذا غلط رجلان ۰٠‏ فذبح كل واحد منهما أضحية الآخرء أجزئ 


اداد خاس فى النخل» والجزا يه وفى الزرع والصوف والشجرء وقد فرق محمد بينهماء کر الجداد ل دراد 
والجزاز بعده» وهو إن ثبت حسن. (مغرب) 

(۱۳) هذا من مسائل الأصل ذكره تفريعًا. 

. فإنه يجوز.‎ )١( 

(؟) قوله: ”لأنه أقيمت القربة بها“ لأن القربة بالذبحء والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق كالأكل. (كافى) 

(۳) قوله: ”ويره أن يحلب لبنها فينتفع [بالنصب. عينى] بها كما فى الصوف *“أى كما یکره له الانتفاع 
بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عينهاء وقد جعلها للقربة» فلا تصرف شيكا مدها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلها؛ 
||أولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينتقص اللبن فلا يتأذى به.' 
إلا أن هذا إنما يقع إذا كان يقرب من أيام النحر وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنه يتزل ثانا وثالعًا بعد ما 


ينتقص » ولكن ينبغى أن يحابباء ويسيعدفق باللبن» كالهدى إذا عطب قبل أن باه فإن عليه أن يذبحه» ويتصدق 
)٤(‏ ليس فى لسغ ا قال» أى القدورى. (عينى) 
(5) لأن الأولى فى القرب أن يتولاها بنفسه. (زيلعى) ' 
(5) رواه الحاكم فى “ المستدرك " عن عمران بن حصين. (ت) ش 
* راجع نصب ۴ر ون ۲۱۹ والدرايةج؟؛ الحديث4 ۹٩۲۳‏ ص8١‏ 5؟. (نعيم) 
(۷) أى القدورى» وليس فى التسخ الصحيحة: ”قال . (عينى) 3 
(۸) ذبح. 
(94) فإنه لايحل ذبحه. 
)٠١(‏ المجوسى. 
)١1(‏ أى ذبحه أو أمره. 
)٠۲(‏ أى القدورىء» وليس فى النسخ الصحيحة: ”قال “. (عينى) ' 
)١7(‏ قوله: ” وإذا غلط رجلان إلخ“ هذا شرط؛ لأنه ذكر فى النوادر قبن سماعة عن محمد لو تعمد الرجل فذبح 
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عنپما» ولاضمان عليبماء وهذا استحسان. 
وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه» لا يحل له ذلك» وهو ضامن 
لقيمتها ولا يجزيه من الأضحية فى القياس» وهو قول زفرء لس 
ولا ضمان على الذابح» وهو a‏ 
وجه القياس أنه ذبح” | شاةغيرة بغير أمره» as‏ ا 
اشتر ها" القصاب» وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح ؛ E‏ 
E ْ‏ الى لاما 117 
یکره آن یدل بها غیرها؛ مصار الك مستميئ؟ بکل من يكون آلا 
للذبح آذنًا له دلا لة""؛ لأنها “تفوت بمضى هذه الأيام» وعساه”" أن يعجز عن 
إقامتها لعوارض» فصار كما إذا ذبح شاة. ''' شد القصاب رجلها. 
فإن قيل : ثفوتة أمر ل O‏ 
يرضى به . قلنا: 00 تشعتاء أحر ان بز بوي ا 
وكونه معجلا به فيرتضيه . 


أضحية رجل عن رجل؛ لم يجز عن صاحل الأضحية؛ ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته فى السمد جازت 
الأضحيق عن الذابح. (غن) ا ش 
ew 0)‏ قربة فلا يتأدى بنية غيره. (زيلعى) 
(۲) فيضمن 
™( لا للأضحية. 
)٤(‏ قوله: ”حتی وجب عليه [أى على مالكها] أن يضحى بها بعينها فى أيام النحر” هذا فى نذر الغنى» وشراء 
الفقير. (ك) 
(ه) قوله: ”ویکرہ أن يبدل بہا غيرها“ أى إذا كان غنا. (ك) 
(7) أى لما تعينت للذبح فصار إلخ. 
(۷) قو له: ”آذنًا له [أى إذنا لكل مين هو أهل للذبح بالذبح] دلالة [وهى EES‏ يح]” الإذن دلالة كالإذن 
صريحاء كما فى شرب ماء السقاية وذبح شاة» شد القصاب رجلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذبح بشد الرجل» فيكون 
راضيًا بالذبح دلالة» مع أنه ربما يعرض له مانع من الذبح» كذا هذا E‏ 


)02( أى الأضحية. 
(9) أى المالك. 
2٠١9‏ فلا ضمان. 
)١١(‏ أى يفوت المالك. 
1١‏ أى للمالك. 
۰( أى باعتبار نائبه. 
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ولعلماءنا رحمهم الله تعالى من هذا الجنس مسائل استحسانية» وهى أن من 
طبخ لحم غيره» أو طحن حنطته» > أو رفع جرته”'' فانکسرت» أو حمل على دابته» 
|| فعطبت” كل ذلك بغير أمر المالك يكون ضامتًا. 

ولو وضع الالك اللحم فى القدر' رعا کاو ا 
أو جعل الحنطة فى الدروق, وربط الدابة عليه ٠"‏ أو رفع الجرةء وأمالها إلى 
نا لحر N E‏ الا ةة أو 

ق الدابة”' فطحنما ٠“‏ أو أعانه"" "فى رفع الجرة» فانكسرت فيما بينهماء أو 
0 لايكون ضامتافى هذه الصور 
استحسانًا؛ لوجود الإذن دلالة. 

إذا ثبت هذاء نقول فى مسألة الكتاب ٠‏ : ذبح كل منهما أضحية غيره بغير إذنه 
007 فهى خلافية زفر بعينباء NET‏ 

"كن واحد منهما مسلو : عن امن اول لأنه 0 


.)١4(‏ والتعجيل أفضل وأحب. (غن) 

)١(‏ جرة: سبو. (من) 

(۲) هلكت الدابة. 

(۳) دیگ. 

)٤(‏ آتش دان. 

() دورق [کجعفر سبوى گوشه دار وبيمانه شراب وأن سه رطل يا چہار رطل بغداديست. من]“ فى ” دیوان 

الأدب“ : الدورق مكيال الشراب» وقال ابن دريد: وأما الدورق الذى يستعمل» فأعجمى معرب» كذافى 

"الجمهرة ٠"‏ والمراد به ههنا هو الدلو التى يحطون فيا الحنطة عند الطحن ينزل منها الحنطة إلى قطب الرحى. (غن) 

(5) الدروق. 

(۷) الحمول. 

(۸) رجل. ۰ 

(9) سوق حبالفتح- راندن. (م) 

)٠١(‏ حنطة. 

(۱۱) رجل. 

(۱۲) رجل. 
٣(٠‏ الدابة. 

)١5(‏ ذلك الرجل. 

)1١١(‏ أى القدورى المذكورة. 

)1١5(‏ آنقا. 
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فيما فعل دلالة . ۰ 

فإن كانا قد أكلاء ثم علا فليسلل ۰ کل ر واحد منبما صاحبه» ویجزئہما؛ 
3 نه" لو أطعمه”' فى الابتبداء يجوزء وإن”*' كان غنيّاء فكذا له أن يحلله فى 
الانتباء» وإن تشاحا" » فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدق 
بتلك القيمة؛ لأنبا بدل عن اللحم» فصار كما لو باع أضحيته"» وهذا لأن 
التضحية لما وقعت عن صاحبه» كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غیره“» 


كان الحكم ما ذکرناه . 

:ومن عضي ا فش تات ف وجاز عن أضحيته ؛ لأنه ملكها 
ا إلء )۱۱( » بخلاف مالو أودع ا ا د لزن" ضيه 
بالذبح » فلم يبت يغبت الملك له" إلا بعد الذبح» والله أعلم . 


(۱۷) أى على حكم الاستحسان. 

(۱۸) شاة مسلوخة. 

(۱۹) صاحب. 

(۲۰) ضاحب. 

)١(‏ بالغلط, 

(۲) تحليل: حلال كردانيدن. (م) 

زه أى كل واحد. 

)٤(‏ صاحب, 

(5) الواو وصلية. ۰ 

(5) قوله: ”تشاحا“ تشاح باهم دیگر حريصى كردن بر كارى تا فوت نشود يقال: تشاح الرجلان على الأمر أى 
لا يريدان أن يفوتهما. (من) ش غ, 
| (۷) قوله: “فصار كمالو باع إلخ “يعنى أنه باع أضحيته؛ واشتری بثمدها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من 
الأولى» تصدق با فضل على الثانية» ولو لم شتر به حتى مضت أيام النحرء تصدق بشمنما كله. (ع) 

(۸) قوله: ”ومن أتلف إلخ“ متصل بقوله وأن تشاحاء يعنى إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفا لحم 
أضحية صاحبه» ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان الحكم فيه ما ذكرناء وهو قوله فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه 
قيمة الحمه. (عناية) 

(9) قوله: ” كان الحكم ما ذكرنا“ وهو أنه يجب الضمان» ويتصدق آخذ الضمان. (حميدية) 

)٠١(‏ قوله: "ومن غصب شاة إلخ ' ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره عن نفسه» فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن 
الذايح؛ دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإر اقة حصلت على ملكه. (زیلعی) 
)١١(‏ قوله: "لأنه ملكها [بعد الضمان ملكا مستندًا) ' يعنى فكانت التضحية واردة على ملكه. ١‏ 

(۱۲) فلا يجوز. 

5 E 05 

)١45(‏ المودع. 

)١5(‏ موذع. 
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قال رضى الله تعالى عنه ‏ : تكلموا فى معنى المكروه؛ والمروى عن محمد 
اذا اه كز مكررء "حرام E ESN‏ عليه ل 
الحرام” “» وعن أبى حنيفة وأبى يوسف : أنه إلى الحرام أقرب” ''» وهو يشتمل على 
٠ 0‏ 8 ع 

فصل ف الأكل والشرب - 

قال أبو حنيفة : يكره لحوم الأتن وألبانبا"“» وأبوال الإبل» وقال أبو يوسف 
ومحمد او 

وتأويل قول أبى يوسف”": إنه لا بأس بها للتداوى» وقد بينا هذه الجملة فيما 
تقدم فى الصلاة» والذبائح فلا نعيدهاء واللبن متولد من اللحمء فأخذ حكمه”"._ 

قال : ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب فى آنية'' الذهب 
والفضة للرجال والنساء ؛ لقوله عليه السلام”''' فى الذى يشرب فى إناء الذهب 


)0( قوله: "كعاب الكراهية [هى ضد الرضاء والإرادة لغة؛ وفى الشرع ما هو المذكور فى الكتاب]" أورد 
سوك اه اعم ل واو لو LL‏ ل ا ا 
وقت الأضحية فى ليالى أيام النحر» وفى التصرف فى الأضحية , بجز الصوف وحلب اللبن وغيرها من المسائل» كيف 
تحققت الكراهة» وفى كتاب الكراهية أيضًا. (ن) 

(۲) أى المصنف. 

(۳) أى حكما. ١‏ 

)٤(‏ قوله: "إلا أنهلمالم يجد[محمد] إلخ“ أى إذا وجد نصًا يغبت القول فى المنصوص بالتحري أو 
التحليل» ونی غير المنصوص يقول فى ال حل لا بأن» وفى الحرمة أكره أو لم يؤكل. (غن) 

)٥(‏ فمنكر الخرام كافر دون منكر المكروه. 

(1) فى أن تاركهما يستحق العقاب بالنار. 

-(۷) قوله: ”لوم الأتن [أتان -بالفتح- ماده خر أتن فبضمتين جمع. [e‏ "نخس الان مع شمو الكراهة ل 
سائر الحمرء ليستقيم عطف الألبان عليه. (ك 

(۸) قوله: " وتأويل قول أبى يوسف إلخ “ والاحتياج إلى التأويل إلى قوله: وأما على قول محمد: فظاهر؛ لأن بول 

ما يۇ كل لحمه طاهرعنده» نخس عند أبى حنيفة و أبى يوسف. (مل) 

(9) قوله: ”فأحذ حكمه“ يرد عليه لبن الخيل على قول أبى حنيفة فى رواية هذا الكتاب» حيث جعل لبْنه حلالا 
ما لا بأس به» وأكل لحمه محرمًا مع أن لبن الخيل متولد من لحمه» فلا بد من زيادة قيد» وهو أن يقال بعد قوله: فأخذ 
حكمه في لم يلف ما هو امطلوب من كل واحد مهما .أن القصود من تمرم ممه عدم تليل آل لهاد ولا وجد 
| ذلك فى اللبن» فكان شربه ما لا بأس به. ١ع‏ 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ جمع إناء نحو حمار وأحمرة. (ت) 
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والنفضة: «إنما E‏ فى بطنه نار ج وأتى أن EEE‏ 


بشراب فى إناء فضة. فلم يقبله» وقال: نبانا عنه رسول الله ا › وإذا ثبت هذا فى 
الشرب» فكذا فى الادهان و ا ل ا لدان 
|| المشركين» وتنعم بتنعم المترفين"" والمسرفين. 

وقال فى ”الجامع الصغير“: يكره» ومراده التحريم» ويستوى فيه الرجال 
والنساء؛ لعموم النبى **» وكذلك الأكل بملعقة" الذهب والفضة والاكتحال 
ميل" الذهب والفضة» وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة""' والمرآة'"'' وغيرهما؛ لما 


6م 


(؟1) أخرجه مسلم عن أم سلمة. (ت) ْ 

)١(‏ قوله: “إنما يجرجر [جرجرة بفتح هر دو جيم گردانیدن چیزی» وكردانيدن صوت در خنجر. م]” الجرجرة 
بانگ كردن دريختن» فعلى الأول قولنا: نار جهنم -بالرفم- وعلى الثانى -بالنصب-. (حميدية) 

(۲) قوله: ”نار جهنم“ فى ”المغرب ": هذا محفوظنا من الثقات بنصب الراء ومعناه: يرددها من جرجر الفحل 
إذا ردد صوته فى خنجرته» وتفسير الأزهرى يجرجر أى يحدر يعنى يرسل؛ وأما ما فى الفردوس من رفع النار» وتفسير 
يجرجر بيصوت» فليس بذلك. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲۲۰‏ والدراية ج۲ ص۲۱۸ الحديث .4٠١‏ (نعيم) 

)٣(‏ قوله: ”وأتى أبو هريرة إلخ“ قلت: غريب عن أبى هريرة» وهو فى الكتب الستة عن حذيفة» من رواية عبد 
الرحمن ابن أبى ليلى قال: استقى حذيفة» فسقاه مجوسى فى إناء من فضةء فقال: إنى سمعت من رسول الله َه يقول: 
دلا تلتسوا الحريرة ولاالديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى 

الآخرة». (ت) 
ْ زغ) من التطيب. 

(ه) قوله: ”لأنه فى معناه“ لأن كلا نما استعمال لهاء واغحرم هو الاستعمال» قيل: صورة الادهان الحرم هو أن 
يأخذ آنية الذهب أو الفضة» ويصب الدهن به على الرأسء وأما إذا أذخل يده فيہاء وأخذ الدهن» ثم صبه على الرأس لايكره. 

قال صاحب ”النهاية : كذا ذكره صاحب ”الذخيرة“ فى ”الجامع الصغير“» وأرى أنه مخالف لا ذكره المصنف 
فى المكحلة» فإن الكحل لا بد أن ينفصل عنما حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكره فى ا محرمات. ( ع) 

(5) وقال عليه السلام: «من تشبه بقوم فهو منہم). 

(۷) زی حبالكسر- بوشش وهيئت. 
۰ (۸) قوله: ”المترفين [إتراف: بسيار نعمت دادن وگمراه كردانيدن نعمت كسى را. م]“ أى المنعمين» يقال: أترفه 

أى نعمه وأترفه النعمة أى أطعمته» كذا فى " الديوان . (غن) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۲۰ والدرايةج۲ ص۲۱۸ الحديث٦4۳.‏ (نعيم) 


)3( بالكسر: جمجه. 

)٠١(‏ بالکسر: ميل سرمه. (م) 
(11) سرمه دان» وقلم ودوات. (در مختار) المكحلة بضمتين وعاء الكحل. (مغرب) 
)١1( |‏ قوله: ' والمرآة [آئينه]“ قال أبو حنيفة: لا بأس ب بحلقة المرآة من الفضة إ15 كانت المرآة حديداء وقال أبو 
|| يوسف: لا خير فيه. (تاترخانية» رد امختار) 
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0g 
| . ذکرنا‎ 
قال : ولا بأس باستعمال آنية الرصاص”" والزجاج  والبلور والعقيق"‎ 
وقال الشافعى : يكره؛ لأنه فى معنى الذهب والفضة فى التفاخر به» قلنا: ليس‎ ٠ 
. كذلك ؛ لأنه ما كان مر عادڌ ؛"' التفاخر بغير الذهب والفضة‎ 
قال ويجوز الشرب في الإناء الفضض “عند أبى فة والركوب‎ 
عل السرج المفضض » والجلوس على الكرسى المفضض» والسرير المفضض إذا كان‎ 
لو عت ل" ومعناه يتقى موضع الفم.‎ 
وقيل : هذا ' وموضع اليد فى الأخذ» وفى السرير والسرج”' ' موضع‎ 
الخلوس » وقال أبو وشت : يكره ذلك» وقول محمد: : يروى مع أبى حنيفة» ويروى‎ 
مع أبى يوسف . وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة”'» والكرسى‎ 
المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك" فى السيف والمشحذ”*'' وحلقة المرآة "2 أو‎ 


فصل في الأكل والشرب 


)١(‏ قوله: "لما ذكرنا" إشارة بذلك إلى قوله تشبه برى المشركين. (غاية البيان) 
(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ' الرصاص“" بالفتح: ارزيز وآن دو قسم است سفيد كه آن را قلعى گویند وسياه كه آن راسرب 
كويند. (منتخب) 

)٤(‏ شيشه. (م) ش 

)٥(‏ قوله: ”والبلور [سنگی اررق م] والعقيق [العقيق كأمير: خرز أحمر. (رد الحتار) [مهره ايست 
سرخ ومخطط که از جانب ين آرند. [e‏ ' ويجوز استعمال الأوانى من الصفر؛ لما روى عن عبد الله ابن بريدة أنه قال: 
أتانا رسول الله مم فأحرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأء رواه البخارى وأبو داود وغيرهما. (زيلعى) 

(1) مشركين. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) قوله: "فى الإناء المفضض [أى المرصع بالفضة يعنى سيم كوفته]* أى المزوق بفضةء كذا فى ”الدرامجتار “| 
وقال فى رد انحتار نقلا عن "القاموس ": يقال: لكل منقش ومزين مزوق. (مل) 

(9) قوله: "عند أبى حنيفة “ روى أن هذه المسألة وقعت فى مجلس أبى جعفر الدوانقى وأبو حنيفة وأئمة عصره 
حاضرون» فقالت الأئمة: یکره» وأبو حئيفة ساکت» فقيل له: ما تقول» فقال: إن وضع فاه فى موضع الفضة يكره» وإلا 
فلاء فقيل له: من أين ذلك» فقال: أرأيت لو كان فى إصبعه حاتم فضة؛ فشرب من كفه أيكره ذلك فوقف الكل» وتعجب 
أبو جعفر من جوابه. (زيلعى) 

)٠١(‏ أى يتقى موضم الفم وموضم اليد أيضًا. 

: يتقى.‎ )١١( 

قله قوله: "المضبب [تضبيب ضباب ساخحتن» برائى درد ضباب الباب آهن مسمار در» كذا فى ' شين 
الأرب *]* أى المشددء يقال: : باب مضبب أى مشدود بالضباب جمع الضبة» وهى الحديدة العريضة التى يضبب بهاء ومنه 1 
ضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بهاء وفى " ' الذخيرة' الذهب العريض» أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك. 
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جعل الها 0100 وكذا الاختلاف فی اللجام والركاب” 
والثفر”" إذا كان مفضضاء وكذا الثوب فيه كتابة بذهب» أو ذو RE‏ على a‏ 
وهذا الاختلاف فيما يخل ص" فأما التمويه”" الذى و فلا بأس به 
۹ 6 5 
بالإجماع” ١‏ . لهما أن مستعمل اجزء : ا ا فيكره كما 
إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبى حنيفة أن ذلك” ا تر 

1 ف .س(؟١)‏ وان 
ل" كالحبة المكفوفة با حر > والعلم فى الثوب"؟ ينا 
الذهب فى الفصض . 
0D =‏ 1 ع : ع EES e NW O‏ 

(۱۳) قوله: ” وكذا [أى على هذا ا حلاف إذا إلخ“ أى لو جعله أى التفضيض فى نصل سيف وسكين» أو فى 
قبضتهماء أو لجام؛ أو ركاب» ولم يضم يده موضم الذهب الفضة. (درمختار) 

(15) المشحذ المسن -بالکسر- سنكى أكه بآن كارد وتيغ تيز کنند. )م( 

)٠١(‏ قوله: " وحلقة المرآة' والمراد حلقة المرآة التى تكون حوالى المرآة لا ما يأخذ المرآة بيدهاء فذلك مكروه اتفاقًا. (ك) 

)1( قوله: "اويل اجان قال فى ”غرر الأفكار “ : يجتدب فى المصحف ونحوه موضع الأخذ وفى 
السرج ونحنوه موضع الجلوس» وفى ال ركاب موضع الرجلء وفى الإناء موضع الفم» وقيل:و موضع الأخذ أيضاء 
ر ويجتنب فى النصل والقبضة واللجام موضع اليذه فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذى يقصد به الاستعمال. (رد امحتار) 

)( ا ا E‏ الدابة .)£( 

5 قوله: ” وكذا الثوب إلخ“ سيأتى أن امسو ج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع تأمل. (رد‎ )٤( 

)٥(‏ الخلاف. 

(1) يخلص [بالإذابة. غن] أى جدا كردن طلا ونقره بغير عمل ممكن باشد. 

(۷) ملمع ساختن» ای جيزى را از زر وثقره اندود کردن. (م) 

(8) بالإذابة. (غن) 

(9) لأنه مستبلكء فلا عبرة ببقاءه لونا. (رد امحتار) 

)٠١(‏ أى التفضيض ونحوه إذا لم يستعمل بخصوصه. 

| فإن كلها يجوز لانه تابع.‎ )۱١( 

)١79(‏ قوله: ” كالجبة المكفوفة كف دو ياره دوختن جامه را بر یک ديكر]' يقال: ثوب مكفوف لما كف جيبه 
وأطراف كميه بشىء من الديبا ج» وقد صح أن النبى مركي لبس جبة أطرافها من الديباج. (ك) 

05 أى سنجاف از حرير باشد. : 

)١4(‏ قوله: " والعلم [نقش ونگار] فى الغوب" علم الثوب رقمه» وهو الطرازء كما فى " القاموس" » والمراد به ما 
كان من خالص الحرير نسجاء أو خياطة. (رد الحتار) ش 

)١5(‏ قوله: مسمار [ميخ] الذهب فى الفص [نكينه]. 

(17) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
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اشتريته من یہودی» أو نصرانى» أو مسلم وسعه أكله ؛ لأن قول الكافر مقبول فى 
امعاملات'؛ لأنه خبر صحيح ؛ لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة 
كدب و قاس إلى تراه ؛ لكثرة وقوع المعاملات» وإن كان غير ذلك لم 
يسعه أن يأكل منه ''"» معناه”'' إذا كان ذبيحة غير الكتابى والمسلم ؛ لأنه لما قبل قوله 
فى الحل أولى أن يقبل فى الحرمة . ١‏ 
قال0 : ويجوز أن يقبل فى الهدية والإذن قو اال د 
0١‏ اليبانا بعت عاد على ابدى خرلاء: وكذا لا يمكنبم استصحاب الشهود على 
الإذن عند الضرب” ” فى الأرضء والمبايعة فى السوق» فلولم يقبل قولهم يؤدى إلى || 
احرج . > وفى الجامع الصغير” : إذا قالت جارية لرجل : بعثنى مولاى إليك هدية» 
وسعه أن يأخحذها" ؛ لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرهاء أو نفسها؛ 
لا قلا 1 

إل000©: ويل فى العاملات قول افاس ۰ ولا يقب فى الدينات إلا قول 


(۷( أى خادما وما 
)١( ٠‏ قوله: ”مقبول إلخ“ لايقال: كان ينبغى أن لا يقسبل قوله؛ لأنه إخبار بأن هذا لحم خلال والحل والحرمة من 

الديانات» ولا يقبل فى الديانات إلا قول العدل» والمجوسى ليس بعندل؛ لأنا نقول: إنه [حبار بالشراء من يبودى» أو 
أ| نصرانى» أومسلم» وإنه من المعاملات» وإثما يثبت الحل فى ضمنه. 

وكذلك لو قال: اشتريته من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمني» فلما قبل قوله فى الشراء يغبت ما فى ضمنه ؛ لأنه 
کم من شىء يغبت ضمنا ولا ثبت قصدء كوقف المنقول ضمنا بغير امنقول» وكبيم الشرب وغيره. (كفاية) 

زهة لأن الكذب حرام فى الأديان كلها. 

(۳) يعنى إذا قال الأجير أمجوسى: اشتريته من مجوسی کان حرامًا. (غن) 

)٤(‏ أى معنى قول محمد. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(19) أى قال العبد» أو ال جاريةء أو الصبى: إن هذه هدية أرسلها بيدى فلان. 

(۷) قوله: ”والإذن [فى التجارة]“ أى قال العبد أوالجارية» أو الصبى: إنه أذن لى فى التجارة. 

(۸) أى السفر. 

(9) جارية. 

)٠١(‏ قوله: ”لما قلنا [إشارة إلى قوله: لأن الهدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء. ك]' ' إشارة إلى قوله: فلو لم يقبل 
قولهم يؤدى إلى الحرج. (من) 1 

(۱۱) أى القدورى. (عنيى) 

(۱۲) قوله: "ويقبل فى المعاملات إلخ “ وأصله أن المعاملات يقبل فيها خبر كل ميزء حر كان أو عبداء مسلما كان : 
أو كافراء كبيراكان أو صغيرا؛ لعموم الضرورة؛ فإن SE‏ ا أو يستخدمه» 
ويبعنه إلى الت ونحو ذلكء ولا م سوى ا 
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ال و لقوق آذ االات كدر و ها فاون اجا الان فلو || 
شنرطنا شرطا زائدا”” يؤدق إلى الحرج» فيقبل قول الواحد فیہا"» عدلا كان أو 
فاسقّاء کافرا کان أو مسلماء عبدًا كان أو حراء ذكراً كان أو أنثى ؛ ار 

أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات› فجاز أن يث يشترط فیہا 
زيادة شرطء فلا يقبل فيما إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق متهم”*'» والكافر لا 
يلتزم الحكمء فليس له أن يلزم”” المسلم. 
بخلاف العاملات ؛ لأن الكافر لا يكنه امقام فى ديارنا إلا بلمعاملة ؛ 0 
له ا معاملة إلا بعد قبول قوله فيہاء فكان فيه ضرورة فيقبل» ولا يقبل فیا" قول 
المستور فى ظاهرالرواية. 

ا ا 


وفى ظاهر الرواية” هو والفاسق فيه سواءء حت ست ا کارا 
ل ويقبل فیا“ قو ل العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا ؛ لأن عند العدالة | 


I‏ يجور القضاء به» 


ولأن المعاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة لاإلزام» فلا معنى لاشتراطها فيسبا؛ لأن الحال فيا حال مسالمة 
لاحال منازعة؛ ولأن المعاملات يكثر إلخ» فإذا قبل فيها قول المسيز» وكان فى ضمن قبوله فيها قبوله فى الديانات يقبل 
فى الديانات ضمنا ضرورة» وكم من شىء لا يصح قصدا يضح ضْمئًا؛ ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة» فلو لم :ْ 
يثبت فيما فى ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج» بخلاف الديانات المقصودة. (زيلعى) 
)١(‏ المسلم. 1 
(؟) كالعدالة. 
(۳) أى فى المعاملات. 
(4) قوله: ”لان الفاسق متهم" لأنه يرتكلب الکبائر» فجاز أن يرتكب الكذب. (كافى) 
(5) الحكم. 
(7) أى فى قبول قوله فى المعاملات. 
)۷( أى فى الديانات. ١ع‏ 
(۸) وهوالذى لم SE‏ (ك) 
)٩(‏ ديانات. 
(0۰ قوله: لج ا e EAS‏ 
إذا لم يطعن الخصم» والصحيح أن المستو ركالفاسق لا يكون خبره حجة» ختى تظهر عدالته. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”وفى ظاهر الرواية إلخ“ وظاهر الرواية أصح؛ لأنه لا بد من أحد شطرى الشهادة» وقد سقط اعتبار 
العدد» فبقى اعتبار العدالة. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ” حتى يعتبر فيبما “ أى فى الفاشق والمستور إذا أخبرا بنجاسة الماء. (عناية) 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 
)۱٤(‏ ديانات. 
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الصدق راجح» والقبول لرجحانه”''. فمن المعاملات ماذكرنا"» ومنها 
التوكيل» ومن الديانات الإخبار ام الماء» حتى إذا e‏ 
يتوضاً به ويتيمم » ولو كان المخبر * 'فاسقاء أو مستورا تحری» فإن كان أكبر رأيه 1 
صادق يتيمم ولا يتوضاً به. 

) وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط» ومع العدالة يسقط احتمال الكذب”", فلا 
معنى للاحتياط بالإراقة» أما التحرى فمجرد ظن"» ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب 
يتوضاً به ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب بالتحری» وهذا”” جواب الحكم. فأما 
فى الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء؛ لما قلا" . 


ومنها الحل والحرمة 5 مل إذا لم يكن فيه زوال الملك» وفيها تفاصيل وتفريعات» 
ذكرناها فى ' كفاية امن 

10011101010100 fF f fes £ 0 : 2 00D f= 

قال : ومن دعى إلى وليمة > أو طعام» فو جد ثمة لعباء أو غناء » فلا 


(۱) صدق. 

(۲) كالشراء والإذن. 

(۳) بنجاسة الماء. 

(4) عدل. 

)٥(‏ بنجاسة الماء. 

ل قوله: "مع العدالة إلخ" يعنى إذا 5 عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة» وأما التحرى إلخ. (كفاية) 

(۷) فلا بد فيه من الاحتياط بالإراقة. 

(۸) أى الوضوء وعدم التيمم. 

(9) إشارة إلى قوله: أما التحرى فمجرد ظنء فكان فيه احتمال الخطاء؛ وإن الم يترجح أحد الجانبين» فالأصل هو 
الطهارة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ' ومنا الحل والحرمة إلخ" يقبل فيہما حبر الواحد المدل إذا لم يتضمن زوال الملك: كالإخبار بحرمة 
| الطعام والشراب» يقبل قول العدل؛ فلا يحل الأكل ولا الطعام؛ لأنها حق الله» فيثبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان الملك لا يثبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك. 

ا وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل» كما إذا أخبر رجلء أو امرأة عدل للزوجين» بأنجما ارتضعا من امرأة واحدة لا يقبل» 
بل لا بد فيها من شهادة رجلون أو رجل وامرأتين؛ لأن الجرمة ههنا مع بقاء البكاح غير متصورء فكان متضمنًا لزوال الملك. 
فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه لما قبل قوله أى قول اجوسى فى الحل» أولى أن يقبل فى الحرمة» وهو يدل على أن العدالة 
فى الخبر بالحل والحرمة غير شرط؛ فكان كلامه متناقضاء وأجيب: لالد وتوا راوحو رد 
يثبت قصداء فلا تناقض؛ لأن المراد ههنا ما كان قصدا. (عناية) 
(۱۱) ى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 
)١9(‏ الوليمة قيل: طعام العرس. (ع) 


E “CC 
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بأس بأن يقعد ويأكل» قال أبو 


وا 


لم يقدر يصبر . 


||يقعد؛ لأن فى ذلك شين الدين 


(1۳) 


عن أبى حنيفة فى الكتا 
افده لاي 


)١۳(‏ الغناء بالكسر السماع. (ع) 
(1) قوله: ”من لم يجب الدعوة إلخ 


# راجع نصب الراية ج4 ص۰۲۲۱ و 

(۲) دعوت. 

(۳) بیان ما. 

)٤(‏ قوله: ” كصلاة الجدازة” قيل عليه 
لإقامة الفرض تحمله لإقامة السنة. 


أبا القاسم»»› ويجوز أن يقال: وجه التشبيه ١‏ 
(0) الواو وصلية. 

(5) بالكسر: زارى كردن. (م) 

(۷) المدعو. . 


(9) المدعو. 

)٠١‏ مقتدى. 

)1١(‏ قوله:لأن فى ذلك [قعود] شين 

(۱۲) قوله: ”وفتح باب المعصية إلخ“ 
فتح باب المعصية على المسلمين. (كافى) 

)١۳(‏ أى الجامع الصغير. (عينى) 


)١0(‏ مائدة خحوان آراسته بطعام فإذا 


سسسب _ سک 


الدعوة سنة» قال عليه السلام: «من لم يجب الدعوة”'' فقد عصى أبا 
القاسم»*» فلا يتركها" ل اقترنت بها من البدعة ” من غيره» 
تہا ا فإن قدر'" على المنع 5 لكا وإن 


وهذا إذالم یکن" مقتدی» فإن كان"''' ولم يقدرعلى منعهم يخرج» ولا 
الث وفتح باب | لمعصية على | ا والمحكى 


أن يقعد» وإن"''' لم يكن مقتدى؛ لقوله تعالى: #فلا تقعد بعد 


ا قلت: أحرج مسلم بمعناه فى النكاح عن أبى هريرة أن النبى ملك قال: 
«شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيما ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» انتبى . (ت) 


زأجيب بأنها سنة فى قرة الواج؛ لوز 


(۸) قوله: ” منعهم إلخ* ليكون عملا بقوله عليه السلام: ومن رأى منكم منكرا فليغيره بیده» الحديث.(ع) 


خلاف الدين استخفاف بالدين فى نظر الناظرين. (أعظمى) 


. أى هذا إذا كان الغناء واللعب فى ذلك المنزل لا المائدة» ولو كان ذلك إلخ‎ )١ ٤( 


- 1۷~ فصل في الأكل والشرب 
حيقة املا دا مر فوته وهذا لان إجاية 


(FD 


كصلاة الجنازة 


3 5000 ع 8 00 600 
كان قبل أن يصير مقتدى» ولو كان ذلك “غل 
لدرايةج؟ ص8١‏ ؟؛ الحديث917. (نعيم) 


أنه قياس السنة على الفرض» وهو غير مستقيم؛ فإنه لايلزم من تحمل الحذور 


ود الوعيد على تاركهاء قال عليه السلام : من لم يجب الدعوة فقد عصى 
قتران العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادة. (ع) 


الدين [بالفتح عيب. م]" لأن القتدى إمام فى الدين» وفعل إمام الدين على 


فإنه ربما يعتقند البعض الحل حين يراه ساكتاء يصنع ذلك بين يديه؛ فيكون فيه 


لم يكن عليه طعام فهى خوان. (من) 
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الذكرى مع القوم الظالين#. . ال 

وا عي الصو او "لل شوو سين لأنه لم يلزمه 
حق الذعوة”؟ بخلاف ما إذا هجم عليه ؛ لأنه قدلزمه, ذلك الال 
على أن الملاهى كلها حرام ٠"‏ حتى التغنى بضرب القضيب *» وکدا و قول أبى 

عي : بتليت؛ لأن الأبتلاء بالحرم کا 
فصل ف اللببير ٠١‏ 

فال :بسن لل حال الى لم EET EET‏ 

اين "عل لبس ر یر" والديباج» وقال : إا يلبسه من لا خلاق له فى 


. فصل في اللبس 


.)١5(‏ الواو وصلية. 

(۱) أى تذكر الشبى. (طحطاوى) 

(۲) المدعو اللعب والغناء. 

(۳) قوله: لأنه لم يلزمه حق الدعوة' لأ جابة الدعوة إا يلم إذا كانت الدعوة على وجه السنة» وهذا إذا كان 

لا یتر کون ور وإن كانوا یتر کون احتشاما له واحترامًا له يحضر؛ لأن حضوره يكون من باب الدبى عن المنكر. زك) 

)٤(‏ قوله: بضلا ماإذا هنهم [هجعوم فأكاه برسي چیزی در أوردن. م] عليه" أى أتى بغتة على اللعب» أو الغناء 
من غير علم بذلك حين دعى إلى الوليمة. (مل) 

)٥(‏ ولم يلتزمه. 


| اللهو حرام بالنص» قال عليه السلام: «لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث تأديبه فرسه»» وفى رواية: «ملاعبته بفرسه ورميه عن 
قوسه وملاعبته مع أهله», وهذا الذى ذكره ليس من هذه الثلاث» فكان باطلاء + ثم الكلام فى الغناء. 

قال بعضهم: دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله عليه السلام: «استماع الملاهى معصية 
والجلوس عليه فسق والتلذذ بها من الكفر»» وإنما قال ذلك على سبيل التشدد, وإن سمع بغتةء فلا إثم عليه» ويجب عليه 
أن يجتيد كل الجهد, حتى لا يسمم. (ك) 2 

(۷) قوله: "على أن الملاهى إلخ“ روك خرب ینای فر ددا جه انا شرك فى د 
أوقات لتذكير ثلث نفخات الصور المناسبة بينهماء فبعد العصر للإشارة إلى نفخة الفزع» وبعد العشاء إلى نفخة الموت» 
وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. (در مختار) 

(۸) كأمير: شاخ درخت. (من) عنى به حشب الحارس. (ك) 

(9) معطوف على قوله: دلت المسألة. (ع) 

009 أى دال على أن الملاهى إلخ. 

)١١(‏ قوله: "لأن الابعلاء بالحرم [لا بير الحرم] يكون * قال مشايخنا: استماع القرآن بالإلحان معصية, والتالى 

والسامع آثمان. (كافى) 
)١(‏ لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهية» ذكر تفصيل ما يحتاج إليه الإنسان » وقدم اللبس لكثرة الحاجة إليه . (ع) 
(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره “. (عينى) ش 
)١5(‏ قوله: نى عن لبس إلخ“ قلت: هما حديثان: الأول: أخرجه الجماعة عن حذيفة قال: سمعت رسول الله 


(1) قوله: ودلت المسألة إلخ“ لأن محمدا أطلق اسم اللعب والغناء بقوله : فوجد ثم اللعب والغناء؛ فاللعب وهو ]أ 
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ا بحديث آخر ” 0 وهو ما رواه عدة من الصحابة 


الآخرة)* ¢ وإثما حل للنساء 
06 


رضى الله تعالى عنبم» > منهم على رضى الله تعالى عنه؛ أن النبى يا حر 
وبإحدى يديه حرير؛ وبالأخرى ذهب» و اخ يا يذ 


: ي 
دك سل لال © اا شل عفوء وهو مقدار' i hk‏ اص او 


أربعة كالأعلام“ والمكفو لحرير؛ اروی***: أنه عليه السلا ا 
ا 100 اا 
0 : «أنه كان يلب ى جبة مكفوفة'''' بالحرير» م 


له يقول: ولا تلبسوا الحريزة ولا الديياجة .| والقانی: : أخرجة البخارى ومسلم أن عمر بن الخطاب رض الله تعالى عنما 
رأى حلة سيراء عند باب الملسجد فقال: : بارسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا. 
عليك» فقال رسول الله مر : «إنما يلبس:الحر ير فى الدنيا من لا خلا ق له فى الآخرة». (مل) 
(1.5) قوله: الحرير [معرب ديبا. م]” الإبريسم المطبوخ» سمى الثوب المتخذ منه حريراء وفى جمع التفاريق الحرير 
ما كان مصمتاء أو لخمته حريراء والديباج الثوب الذى سداه ولحمته إبريسم» وعندهم اسم للمنقش. (مغرب) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۲۲ والدراية ج۲ ص۰۲۱۸ الحديث8؟5 . (نعيم) 
(۲) قوله: وإنما حل للنساء إلخ" لما ذكر الحرمة والحلء فاستدل على الحرمة بقوله عليه السلام: «إنما يلبسه من لا 
خلا ق له فى الآخحرة»» وهو عام فى الذكر والأنثى» لزم أن يقول:وإما حل للدساء بحديث آخر. (عناية) 
(۳)قوله: ” بحديث ا عن الأول“ الدليل دل على أن مقتضى الحل للإنناث متأخرء وهو استعمال 
الإناث من لدن رسول الله وا إلى يومنا هذا من غير نكير» وهذا آية قاطعة على تأخره. . (ك“ 
)٤(‏ قوله: حرج ويإحدى يديه إلخ " رواه الطبرانى فى ”معجمه“ عن عبد الله بن عمرو قال: حرج البى م 
وفى إحدى يديه ثوب من حرير» وفى الأخرى ذهبء فقال: «إن هذين محرم على ذكور أمتى حل لإناشهم؛ انتهى. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص؟؟ ؟) والدرايةج؟ ص۰۲۱۹ الحدیث ۹۳۹ . (نعيم) 
)2 قوله: ”ويروى إلخ “وقال بعض الفقهاء: اوسن النبى. (ك) 
(5) فى العرض. 
(۷) أى مضمومة لا منثورة. 
ش (۸) قوله: ” كالأعلام * غلم الوب رائعة» وغ الطراز کنا فى لقامو» والراد يما كان جن الع ا ر نسم 
أو خياطة. (رد انحتار) 
قوله: ” كالأعلام“ وفى” السير الكبيار : أن العلم حلال مطلقاء سواء كان صغيرا أو كبيراء ومن من الناس من حرم 
ذلك؛ لعموم الندبى. (ك) 
()) أى سنجاف ذوخته شده. 
*** راجع.نصب الراية ج٤‏ ص ۲٣‏ ۲» والدراية ج۲ ص۲۲۰ الحدیث ۰ .٩ ٤‏ (نعيم) . 


)2600 قلت: أخر جه مسلم عن عمر بن الخطاب. 
11 كذا قال أبو عثمان: كذا قال الزيلعى. 
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: لو ست سه هسه سدس سه ا و تك رن 

قال( و تاس '» والنوم عليه عند أبى حنيفة» وقالا كر 
وفى الجامع الصغير” : ذكر قول محمد وحده» ولم يذكر قول أبى يوسف» وإنغا 


ET‏ مرا “» وتعليقه على 
الأبواب» لهما العمومات* ؛ ولأنه من زى الأكاسرة” ' والجبابرة» والتشبه بهم 


0 كال رر ضى الله تعالى عنه* : "إياكم وزى الأعاجم" ‏ وله ما 
رو وی او عليه السلام جن علق مرن حر 1 ** وقد كان ار پا 1۰( 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنما مرفقة حرير”""2***؛ ولأن القليل من 
|الملبوس مباح كالأعلام» فكذا القليل من اللبس”" و والاستعمالء والجامع كونه 


05 أى مكفوفة الجيب والكمين: كذا رواه 7 داود. 

kkk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣‏ ۰۲۲ والدرايةج؟ ص۲۲۰ الحديث5141. (نعيم) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) توسد: بالش كردن جيزى را. (م) 

. (۳) يعنى للرجل والمرأة جميعا بخلاف اللبس. (ك) 

)٤(‏ پرده» أى فى تعليقه على الجدر. (ك) 

(5) قوله: هما وات يريد به قوله: نہی عن لبس الحرير» وقوله: إنما يلبسه من لا خلا ق له فى الآخرة. (ع) 

(1) قوله: ”زی [بالكسر: جامة ولباس] الأكاسرة إلخ” الأكاسرة جمع كسرى -بفتح الكاف وكسرها- وهو 
اسم كل من ملك فارس من العجم» والجبابرة جمع جبار» وهو المتكبر. (عينى) 

# راجع نصب الراية اج ص٢٣۲۲‏ تحت الحديث السابع» والدراية ج۲ ص۰ ۰۲۲ الحدیث .٩ ٤۲‏ . (نعيم) ' 

(۷) هذا تحذير. 

(۸) قلت: غریب جدًا. (ت) 

(9) بكسر الميم: وسادة الاتكاء. 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص‌۲۲۷» والدراية ج۲ ص۲۲۰ تحت الحديث547. (نعيم) 


)٠٠١١9‏ فراش. 

)١١(‏ بالكسر: بالش» وسادة الاتكاء. (ك) 

(۱۲) رواه ابن سعد فى ”الطبقات". (ت) ٠‏ 

بدا راجع نصب الراية ج4 ص۲۲۷ تحت الحديث الثامن» والدرايةج ۲ ص ۰ تحت الحدیث .٩ ٤۲‏ (نعيم) 


(۱۳) قوله: "فكذا القليل إلخ” فإن قيل: الجلوس على كرسى الفضة لا يحل» و لا يحل افتراشه؛ وقد حل القليل ش 
منه» وهو لبس الخاتم» قلنا: ما أطلقنا القليل إلا ليكون نموذجاء فإذا انقلب مقصودا بقى حرامًا كالخمرء وهذا ؛ لأن الحرير 
لباس أهل الجنة؛ قال الله تعالى: لإولباسهم فيا حرير» فوجب إطلاق القايل مده وهو العلمة:والقليل من لبسة رخو 
| الافتراش؛ ليكون نموذجا إلى إلى ذلك الكثير الكامل. 

أ انض فلا بكو لام ف الرالآخة» ون بكو نما كرسي وتحوما قر طاقن لسار یبا مط ون 
الله عاك دم (ك) : 
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نموذجال' على ما عرف . 

:ولا بامن بان ال وراو الداع فى ارت عندهما ‏ لا روزئ التتختبى 
رحمه الله تعالى أنه عليه السلام رخص فى لبس الحرير والديباج فى الحرب*؛ 
ولأنه فيه ضرورة» ضرورة» فإن الخالص منه أرق E‏ وأهيب فى عين العدو 
ا . ويكره عند أبى حنيظة ؛ لأنه لا فصل فيما روينا. "© والضرورة اندفعت 
الارع بور الوا )حرير» وسّداه" غير ذلك» والمحظور لا يستباح إلا 
لضرورة”'» ومارواه محمول عل المخلوط' . 

قال" : ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير» كالقطن واخخر 
الحرب وغيره؛ لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم”' كانوايلبسون الخز**. والخز 


. (1(7 


(۱) قوله: کونه نموذجا [نمونه] “ النموذج -بفتح النون- معرب بمعنى الأموذج» ب بضم الهمزة» يعنى أن المستعمل 
يعلم بهذا المقدار لذة ما وعد له فى الآخرة؛ ليرغب فى تحصيل سبب يوصل إليه. ( ع) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

# راجع نصب الراية ج4 ص ۲۲۷» والدرايةج؟١‏ ص ۲۲۱» الحدیث .٩ ٤۳‏ (نعيم) 

(۳) أى دافم ترست محنت وسختى سلاح راء وهيبت بيدا ميكند در چشم عدو. (ترجمه) 

)٤(‏ معرة -بالفتح وتشديد راء- أى شدته شر وضرر. (م) 

۰ بريق درخشيدن. (م)‎ )٥( 

(1) يريد به قوله عليه السلام: «هذان محرمان على ذكور أمتى؛. (ع) 

(۷) باناء پودجامه. ْ 

(۸) تاناء تارجامه حلاف پود. (م) 

(9) قوله: ” وا محظور لايستباح إلا لضرورة” مرتبط بالمقدمة السابقة عليهاء وهى قوله: والضرورة اندفعت 
بالخلوط؛ والمعنى أن الحظور لا يستباح إلا لضرورة» والضرورة فيما نحن فيه قد اندفعت باخلوط الذى لحمته حرير وسداه 
غير ذلك» فلا مجال لاستباحة الخالص منه» فالمقدمة الثانية فى تقرير المضنف متقدمة فى المعنى» | إلا أنها أخرها فى الذكر؛ 
لكون مساس المقدمة الأولى بدليلهما العقلى | كثرء وتاثيرها فى الجواب عن ذلك الدليل أظهر. (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”وما رواه محمول إلخ' رإقول: فيه نظر؛ لأن ما رواه ترخميص النبى ي فى لبس الحرير والديباج فى 
الحرب» والمحمل على الخلوط إن صح فى المرير لا يصح فى الديساج» لأن الديياج فى اللغة والعرف ما كان كله حريراء 
قال فى * المغرب” الديباج الذى سداه ولحمته إريشم. (نت) 

(۱۱) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 

(۱۲) قوله: ” والخرٌ [هو اسم دابة سم المتخذ من وبره خزا. مصفی]“ هو اسم لثوب سداه حرير ولحمته صوف 
حيوان يكون فى الماء. (ك) 

قوله: " والخر” خجز در اصل دابه” بحريسست بعد ازان جامه كه از ريشم آن بافنل» نيز كويند. 05 

(۱۳) كأنس وعمزان.بن حصين وغيرهماء كذا قال الزيلعى. 

** راجع نصب الراية ج4. ص۲۲۷ تحت الحديث التاسع» والدراية ج۲ تحت الحدیث ٩ ٤۳‏ ص١77.‏ (نعيم) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - 1A1‏ - فصل فى اللبس 


سند ا 6 ؛ ولأن الشو ب" إغا يصير ثوب بالنس والنسج باللحمة؛ 
فكانت هى المعستبرة'" دون السّدى» وقال أبو يوسف أكره توت ال 
يكون بين الفرو” '"؟ والظهارة' e‏ الى E‏ 
ذا 
والحشو غير ملبوس 
فال اوا كان طمحه عتويراء وسداة غبر رو لباس بيه فى ارت 
للضرورة» ويكره فى غيره؛ لانعدامها ٠‏ والاعتبار للحمة على ما 
لكك قا (۳), )14( (10( 
بينا قال : ولا يجوز للرجال التحلى بالذهب ؛ لما روينا > ولا 


)١(‏ أسدى الثوب: بافت جامه را. (من) ؛ 

(۲) قوله: "ولأن الثوب إلخ“ أى الثوب يصير للحمة؛ لأنه إا يصير ثوبا بالنسج؛ والنسج بع ركيب اللحمة» 
فكانت اللحمة ا الأخير» فيضاف الحكم إليه. (بدائع) 

(۳) قوله: ”هى المعتبرة“ لما عرف أن العبرة فى الحكم لآخر وصفى العلة. (ك) 

)٤(‏ قوله: " وقال أبو يوسف" كفت است أبو يوسف که ميان تہی از جامئى قز كه نوعى از ابريسم ست مكروه 
است. (ترجمة) ۰ 

(5) ثوب القز -بالفتح وتشديد زاى- ابريشم جام. (م) 

(1) يوستين. 

(۷) ابره» نقيض البطانة. (ديوان) 

(۸) بالفتح: جيرئ كه بالش :و جز آن بدان آگنده کنند. (م) 

)٩( 1‏ قوله: لأن الشوب إلخ* "أى لأن الوب إذا كان بين القويين فهو مانوس ولب الحرير لا يجوز للرجال نأما 
الحشو فليس علبوس. (ك) 
)020:0( أى محمد.عینی) 
(11) ضرورة. | 
)١1١( ٠‏ قوله: "على ما بيا“ إشارة إلى قوله: لأن الثوب إما يصير ثويًا بالنسج. (ع) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) ١‏ 

)٠٤(‏ قوله: ”ولا يجوز للرجال التحلى ' [التزين] أقول: قد جرى الرواج بين العوام كالأنعام» بل الخواص كالعوام؛ 
استعمال النعال المغقة بنقوش الذهب والفضة» وقد سكلت عنه كثيرَاء فاجبته» بأن النعال أيضا من جملة الشياب الملبوسة» 
ولهذا يقال له فى الفارسية پاپوش» فحكمه حكمها. 

فمقدار الحرير والذهب والفضة الذى يجوز استعماله فى الثياب كالعمامة والقميص وغيرها يجوز استعمال ذلك 
القدر فيه أيضاء وهو مقدار أربعة أصابع على طرف الثوب» والنقوش المتفرقة فى الوسط على ما هو مبسوط فى محله. 

وسئل عن هذه المسألة بعض من قبلنا فى سنة 2١775‏ فأفتى بأن النعل الكذائى من جملة الحلى» فيحرم استعماله على 
الرجال والنساء؛ ولا يخفى عليك ما فيه» فاستقم ولا تزل» وزيادة التحقيق فى هذا البحث فى رسالتى ' أغاية المقال فيما 
يتعلق بالنعال “ فارجع إليها. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله تعالى) ْ 

)١5(‏ قوله: لا روينا” من قوله عليه السلام: «هذان حرامان على ذكور أمتى؛ فإن قیل: قوله عليه السلام: وهذان 
حرامان على ذكور أمتى)؛ لكونه خمبر المواحد لا يعارض قول الله تعالى: #قل من حرم زينة الله التى أخرج4 الآية 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية -148- فصل فى اللبس 


تحقيقًا لمعنى النموذج ‏ والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس واحد» كيف؟ 
وقد جاء فى إباحة ذلك آثار" . 
وفى ”الجامع الصغير“": ولا يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر”' حرام» ورأى رسول الله اة "' على رجل خاتم صفرء 


د حت 


ولا تیه لأن التقبيد نسحي فالجواب أنه مذأهور متفق عليه» تلقته الأمة بالقبول فجاز التقييد به. (ع) 
)1١(‏ ذهب. 1 1 
(۲) قوله: ”إلا باخام" وفى ”الاحتيار“: من أن يكون الخاتم على قدر مغفال فما دونه» وفى "رد امحتار” قدر 
درهم» والمنطقة فى عيون الأثر لأبى الفتح اليعمرى» ويقال له: ابن سيد الناس» إن النبى ب كان له منطقة من أديم مبغور» 
أى مقشور ثلث حلقها وإبزيمها وطرفها فاضة؛ والإبزيم الذى فى رأس المنطقة ونحوهاء كذا فى شرح "التقاية العلى 
القارى. وفئ ”رد امحتار” عامة عبارتهم مطلقة» لكن فى ” القنية “ لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة» ولا بأس إذا کان 
قليلاء وإلا فلاء وفى ” الظهيرية " وعن أبى يوسف لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور اللجام والمنطقة الفضة؛ ويكره أن 
يجعل جميعه أو عامته الفضة» فتأمل» انتسبى. وحلية السيف والشرط أن لايضع يده على موضع الفضة: كذا فى "رد 
الحتار“ وفى لفظ ”النسائى “ كان نعل سيف رسول الله رل من فضة» وقبيعة سيفه وما بين ذلك حلق من فضة» والقبيعة 
بالقاف فموحدة ثم ياء تحتية» ثم مهملة على وزن سفينة مع على طرف مقبض السيف من فضةء أو حديد» كذا فى شرح 
”النقاية“ وفى ” العالمكيرية": إذا كان فى فصل السيف» أو فى قبضة السيف فضة» قال أبو حنيفة: إن أحذ من السكين 
موضع الفضة يكره» وإلا فلاء وقال أبو يوسف: يكره مطلقاء اتسبى» وفى "رد انحتار": ويجتنب فى النصل والقبضة 
واللجام موضع اليد؛ اندبى. "من الفضة“ أى لا من الذهب كذا فى "رد امحتار“ قال فى ” العالمكيرية : وفى ”السير": لا 
ينبغى أن يحلى السيف بذهب وإن كان فى الحرب؛ لأن الحلية لا ينتفع فى الحرب» وإما هى لازينة» قال عفا الله عنه» فإذا 
كان هذا فى السيف» ففى حمائله أولى: کذا فى ”التمرتاشی "» انتبى. ش 
وقال القهستانى فى شرح ”النقاية “ ناقلا عن ” فتاوى قاضى خان“: لا بأس بحلية! المنطقة والسلاح» وحمائل السيف 
بالفضة فى قولهمء ويكره ذلك بالذهب عند البعض» هذا إذا خلص من الفضة أو الذهب» وإلا فلا بأس به عند الكل؛ 
انتبى. وفى ” العالمكيرية * ولا بأس بتموية السلاح بالذهب والفضة؛كذا فى ”السراجية“ انتبى» وفى ” مجمع الب ر كات 
أما التموية الذى لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس بهء انتبى. (مل) 

(۳) کمربند. 

)٤(‏ زيور. 

)٥(‏ مونه. 

(1) قوله: ”وقد جاء إلخ“ أخرج الأئمة الستة إلا ابن ماجة عن أنس أن رسول الله َل أراد أن يكتب إلى بعض 
الأعاجم:فقيل له أنهم لايقرأون كتابًا إلا بخاتم» فاتخذ خاتما من فضة» ونقش فيه "محمد رسول الله“ فکان فى يده حتى 
قبض» وفى يد أبى بكر حتى قبض» وفى ید عمر حتى قبض؛ وفى يد عشمان حتى سقط منه فى ” بير اريس“ ثم أمر بہا 
فرجتء فلم يقدر عليه» انبى. وفى لفظ 'النسائى كان سيف رسول الله له من فضة» وقبيعة سيفه فضة» انتهى» وفى 
كتاب ”عيون الأثر " للشيخ أبى الفتح أنه كان للنبى بر منطقة من أديم طرفها فضة. (مل) 

(۷) آتى بلفظ ” الجامع الصغير ” لأداةٍ الحصر فيه. (ع) 

(۸) وآن مس با قلعى گداخته. (برهان) صفر -بالضم- بمعنى روئین» كه بہندی كإنسى كويند. (غياث اللغات) 


69 اخرجه الترمذى. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية -184- فصل فى اللبس 


فقال”'': «مالى أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حدید" فقال”" ما 
لى أرى عليك حلية ““ أهل النار*» ومن الناس من أطلق”" فى الحجر الذى 
يقال ل ا لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجرء وإطلاق الجواب”" فى 
الكتاب“ يدل على تحريه . . 

والتختم بالذهب على الرجال حرام ؛ لما روينا”'» وعن على رضى الله تعالى 
2 "أن النبى عليه السلام نبى عن التختم بالذهب»**؛ ولأن الأصل في“ 
ْ التحريم» والإباحة ضرورة الختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدنى» وهو الفضة , 
الحلقة هى المعتبرة ؛ لأن قوام الخاتم بباء ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من 
حجر ويجعل الفص إلى باطن كفه”'''» بخلاف النسوان؛ لأنه””"' تزين فى حقهن» 
وإنما يتختم القاضى والسلطان؛ لحاجته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك 
لعدم الحاجة إليه . 


(۱) فأمره فرمى به. ' 
(۲) قوله: "ورای على آخر إلخ“ ليس كذلك بل هو رجل واحد كما هو فى حدیث رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى» من أنه جاءه رجل إلى النبى مل وعليه خاتم من حديد» فقال: «ما لى أرى عليك حلية أهل النار»؛ ثم جاء وعليه 
خاتم من شبه» وفى رواية الترمذى من صفرء فقال: «ما لى أجد منك ريح الأصنام»» كذا قال الزيلعى. (مل) 

(۲) فأمره فرمى. (كف) 

(؟) زيور. (من) 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۳٤‏ والدرايةج۲ ص۲۲۴ الحديث 446. (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ”ومن الناس من أطلق [أى أباح] إلخ " وإليه مال شمس الإئمة السرحسى؛ فإنه قال: والأصح أنه لا 
بأس به كالعقيق» فإنه عليه السلام كان يتختم بالعقيق» وقال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك». (ك) 

(5) بالفتح: معرب يشم. (م) حجر يضرب إلى الصفرة. (مضمرات) 

(۷) وهو قوله: ولا يتختم إلا بالفضة. (ك) 

(8) يعنى الجامع الصغير. (ع) 

(9) قوله: “لما روينا" إشارة إلى قوله: «هذان حرامان» الحديث» ومن الناس من جوز التختم بالذهب؛ لما روى 
عن البراء بن عازب» أنه لبس خاتم ذهب؛ ولان النبى عن استعمال الذهب والفضة سواء فلما حل التختم بالفضة 
لقلته؛ولكونه نموذجا وجعل كالعلم فى الثوب» فكذا فى الآحر» والجواب أنه منسوخ بحديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه أن النبى سیل «نبى عن ذلك». رك 
)٠١( >‏ رواهالجماعة إلا البخارى. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2575 والدرايةج ۲ ص521» الحديث”4 5. (نعيم) 


(09 تختم. ل 
)١1١(‏ لان النبى مل فعل كذلك. (كف) 
(۱۳) تختم. 
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قال: ولا بأمن بمسمار”' الذهب يجعل فى جحر 


ثقبه“؛ لأنه تابع كالعلم فى ال: 
ال ولا تخد السا 


وقال محمد : لا بأس بالذهب أيضاء وى وديا ولس سيم 
لیا أن مرفحة ين امعد اصيب انه بالكلاب 


فضة فأنتن”'؛ فأمره النبى عليه 


ب» فلا يعد لاسا له . 


ن بالذهب وتشد بالفضة» وهذا عند أبى حنيفة» 
62 


9 فاتخذ أنفًا من 


السلام”'' بأن يتخذ أنمًا من ذهب *. 


ولأبى حنيفة أن الأصل فيه التحري» والإباحة للضرورة» وقد اندفعت 
0 فبقى الذهب على التحريم » والضرورة فيما روى لم تندفع فى 


ونوا سيك أن 
نان .۰ 


الأنف 


37 و 


الذكور من الصبيان الذهب وال 


لما ثبت فى حق الذكور وحم لحن حرم اناس تادوم حرم شريها: حرم 


ئ 


را 


وکذا' ‏ التى یسح بها mF‏ 


(۱) أى محمد. (عينى) 
(۲) ميخ. (م) 
(5) سوراخ. 
)٤(‏ ثقبه -بالفتح- سوراخ. (م) 
)2( أى محمد. (عينى) 
(1) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ” يعنى 
هكذا ذكر الكرخى» وذکر فى "الأمالى “ 
ش (۷) صاحبين. 
(8) اصابه درد مند ومصيبت زده كرد 
)٩(‏ قوله: “يوم الكلاب” هو-بضم 
وكانت فيه واقعة عظيمة للعرب. (مل) 
)٠١(‏ إنتان: ناخوش شدن. (من) ' 
(۱۱) أخرجه أبو داود. (ت) 


بها العرق ؛ لأنه نوع تجبر وتكبر» 
0 أ معط با“ وقيل : إذا كان عن حاجة لا 


احتلاف المشايخ فى قول أبى يوسفء فمنهم من ذكر قوله مع أبى حديفة) 


قوله مع قول محمد. (ع) 


ذ. (من) : 
الكاف وتخفيف اللام- اسم ماءء وقيل: ارو الكرفة رة 


* راجع نصب الراية ج4 ص ه275 والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۲» الحديث47 5. (نعيم) 


(۱۲) قوله: ”لم تندفع فى الأنف دونه 
(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١ ٤(‏ وذلك لأن الصبى يجب أن يعود 
(15) أى محمد. (عينى) 


* أى دون الذهب أى لم تندفم الضرورة فى الأنف بدون اتخاذه من الذهب. (ك) 


ما يجوز فى الشريعة» دون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. (غن) 
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یکره» وهو الصحیح ۰ وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتجبرء وصار”" كالتربع”" فى 
الجلو 


يبي يي و ا ا ار يريت 
اد ال ا ريطا اركل لو [صيحره وحن اقبط لماج : ريني :الك 
الغ والوتئهة” وكان ذلك من عادة العرب» قال قائلهم : شعر 
لا ينفعنك اليوم إن همت بهم كثرة ماتوضي وتعقاد از 6 
SYS‏ ولأنه ليس 


(15) أى يكره. 

)١17(‏ أى الماء الذى يتوضاً فيه. 

)1۸( أى يؤخذ بها الحاط وهو ماء الأنفء امتخاط: E‏ 

e (0)‏ "وهو الصحيح' ' لأن عامة المسلين استعملوا هذا فى عامة البلدان؛ لدفع الأذى» وما رآه المسلون حسنًاء 
فهو عند الله حسن. (ع) 

(۲) فإنه مكروه؛ لأنه من عادة الجبابرة إلا لحاجة كالتفكرء وغيره. 

(۳) بچار زانو نشستن. (من) 

)٤(‏ بالفتح: رشته که بجہت ياد داشت بانگشت بندند. (غياث) 

(ه) قوله: ”والرتيمة“ رتيمه كسفينه بمعنى رلته است» جمع آن رتائم ورتام است. ورثمه بالفتح: رشته كه بر 
انگشت بندند جہت ياد دادن چیزی كه كفته باشند رتم جمم» كذا فى منتبى الأزب* 2 

(1) قوله: ”همت ' أى اگر قضد زن بود بزنا پس جه فائده از كثرت وصيت وبستن رتم أعنى در انگشت يادر 
انگشتری آن زن برای ياد داشتن وصیتہای توء واين قول ابو الليث است. (ترجمم) . 

(۷) قوله: " وتعقاد الزتم [بفتحتين: ضرب من الشجر]“ الرتم نوع من الشجرء وكان الرجل إذا أراد فى السفر 
عمد إلى هذا الشجرء فقعد بعض أغصانه ببعض» فإذا رجع من سفره وأصابه على تلك الحالةء قال: لم تخنى امرأتى» 
وإن أصابه وقد انحل قال: قد خمانتنى هى ومعنى البيت هل ينفعنك اليوم إن همت امرأتك أن تخونك وصيتك بباء 
وإقامتك من يحفظها وتعقادك الشجرء قوله: إن همت بهم أى بشىء تريده» يعنى أنبا إذا كانت عفيفة حفظت نفسهاء 
وإن لم تكن كذلك» فلا حيلة فيها» كذا قال أبو محمد يوسف بن الحسن, والتعقاد مصدر بمعنى العقد على وزن تفعال» 
كالتلعاب والتہداب. والبيت برواية النقاة من أهل اللغة هل ينفعنك اليوم بلفظ هل؛ وهو القياس فى كلام العرب 
والفقهاء» أوردوا فى كشبهم بحرف | لنفى» وليس ذلك بقسياس؛ لأن نون التاكيد لاتدخل فى النفى إلا نادرا فى الشعرء 
كذا فى ' أغاية البيان“. وفى ”الكفاية“ : أن هذا هو المشهورء والمروى عن الثقات إلا أن أبا الليث ذكر الرتم بمعنى الرتيمة» 
وق الت : ألرئمة حيط التذكر يعقد بالإصيع» وكذا الرتيمةء قال الشاعر شعرا : 

إذالم تكن عاجاناافى تفريم فليس بمغن عنك عقدالرتائم. 2 (مل) 
قول ”بذلك“ A ERS A RT‏ هذا غریب» وروی أبو يعلى 
فى ”مسنده" ' والطبرانى فى' 'معجمه الوسط * أن النبى مه كان يربط الخيط فى إصبعه لتذكر الحاجة» ولكن فى رواة 
هذه الرواية كلامًا. (مل) ش 


# راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۳۸ والدرايةج۲ ص٤‏ ۲۲» الحدیث .٩ ٤۸‏ (نعيم) 
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فصل“ فى الوطئ'" والنظر والمس 

قال : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها"”'؛ 
لقوله تعالى : ولا يسدين زیننہن إلا ما ظهر مہا“ )۰ قال" على وابن عباس 
رضى الله تعالى عنہما : ما ظهر منبا الكحل والخاتم *) وراد وض هما : 
وهو الوجه والكف» كما أن المراد بالزينة المذكورة مواضعها" . 

ولأن فى ابتداء الوجه والكف ضرورة؛ لحاجتما إلى المعاملة مع الرجال أخذا 
وإعطاء وغير ذلك» وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها" ٠"‏ 

وعن أبى حنيفة أنه" يباح ؛ لأن فيه بعض الضرورة”'''» وعن أبى يوسف 
أنه يباح النظر إلى ذراعيها”"' أيضً؛ لأنه قد يبدو" منها”*'' عادة . 
)١( ٠‏ قوله: "فصل إلخ" مسائل النظر أربعةء نظر الرجل إلى امرأة» ونظرها إلبه» ونظر الرجل إلى الرجل» ونث 
المرأة إلى المرأةء والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة» ونظره إلى من تحل له من الزوجة والآمة؛ ونظره إلى 
ذوات محارمه» ونظره إلى أمة الغير. (عناية) 1 
د بالوطيع ما فى مسألة العزل المذكورة فى آخر هذا الفصلء وإلا فليس ذكر 


(5) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: ”إلا إلى وجهها إلخ" القياس أن لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية من قرنها إلى قدمهاء وإليه أشار 
قوله عليه السلام: «المرأة عورة مستورة)» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع» وهو ما استثناه فى الكتاب بقوله: ”إلا إلى 
وجهها و كفي نلحاجة والضرورة» وكان ذلك استحسانا؛ لكونه أرفق بالناس. (عناية) 

(0) قوله: ”إلا ماظهر منها” أى إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره» وقوله: ”الكحل والخاتم " يعنى موضع 
الزينة» وهو العين» وموضع الخاتم» وهو الإصبعة وهذا إطلاق اسم الحال على المحل؛ والمراد بالعين الوجه» وبالإصبع اليد 
وهو إطلا ق اسم البعض على الكل. (مصفى) 

)٩(‏ أى فسر ذلك على واين عباس. 

(۷) قوله: ” وابن عباس“ أخرج البيبقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عدهماء وأما الرواية عن على فغريب. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۳۹ تحت| فصل فى الوطء والنظر والمس» والدرايةج۲ ص٤‏ ۲۲ تحت الحديث ٤۸‏ 4. (نعيم) 

(۸) هذا قول المصنف. 

(4) إطلاقًا لاسم الحال على المحل. (ك) 

)٠١(‏ أجنبية. 

(11) أى النظر إلى قدم الأجنبية. 1 

)١ 0‏ قوله: ”لأن فيه بعض الضرورة" لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» وربا لا تجد الخف فى 
کل وقت. (کافی) 

005 أجنبية. 

)١5(‏ الذراع فى الخبز والطبخ وغ 


ل الثياب. (كف) 
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م ا کک 
قال : فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها”" إلا لحاجة“؛ لقوله 
عليه السلام”” : «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية "عن شهوة صب فى عينيه 
الآنك”" يوم القيامة»*, فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرز عن 
E (A) ٣ ٠. 5‏ ا 5 
ا وقوله: لا يأمن يدل على أنه لايباح إذا شك فى الاشتهاء كما إذا 
ولا يحل له أن يمس وجهها”''' ولا كفها''". وإن"' كان يأمن الشهوة ؛ لقيام 
OD 8 : :‏ ا م 
المحرم والعدام لمرو والبلوى 'ء بخلاف د فيه بلوى» والمحرم 0 
عليه السلام : امن مس كف أمرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة 
آذآ ل ا ااا لکا 7 

)١5(‏ أجنبية. 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ قوله: "قال فإن كان إلخ” أى قال القدورى فى " مختصره" أى هذا الذى قلنا من جواز النظر إلى وجه 
الأجنبية وكفها فيما إذا أمن الشهوة؛ فإذا لم يأمن الشهوة لم يحل النظر إلى وجهها. (غاية البيان) 

(۳) أجنبية. 

(4) قوله: ”إلا لحاجة [وإن كان شهوة]” كان دعى إلى الشهادة عليهاء أو أراد ترويجهاء أو كانت أمة أراد 
شراهاء كذا قال الولوالجى فى فتاواه. (مل) 

)٥(‏ قوله: "لقوله عليه السلام من نظر إلخ” قال الزيلعى: قلت: غريب» والمعروف من استمع إلى حديث قوم وهم 
له کارهون» صب فى أذنه الانك يوم القيامةم أخر جه البخارى فى “صحيحه » فالأولى أن يستدل بما فی ” العناية *: أنه 
قال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله تعالى عنه: «لا تشبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك»» ويعنى بالثانية 
أن ينظرها عن شهوة» وبما فى "غاية البيان“ من أنه روى أصحاب السان عن ابن عباس عن النبى مَل : «إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة فرنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تدمنى وتشتبى والفرج يصدق 
ذلك ويكذبه». (مل) ْ 07 1 

(5) قوله: من نظر إلخ “ هكذا ذكر شمس الأئمة الحديث فى ”شرح الكافی“ ولكن فى صحته نظرء وامحاسن 
جمع الحسن ضد القبح على خلاف القياس» وكأنه جمع محسن» كذا قال الجوهرى» والآنك الأسربء وأفعل من أبنية 
الجمع؛ ولم يجئ عليه الواحد إلا آنك» كذا فى " الصحاح“. (غن) ش 
[(ه6 الأسرب: سيسه. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 251756 والدراية ج۲ ص 370 الحديث549. (نعيم) 


(۸) اى النظر إلى الوجه. 
(۹) أى كما لا يباح إذا علم أى تیقنء أو كان إلخ أى ظن. 
)٠١(‏ أجنبية. 

)١١(‏ أجنبية. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 
(۱۳) سختى. 

)۱٤(‏ قلت: غريب. (ت) 


|| جلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية -1496- فصل في الوطئ والنظروالمس 
عمط ة > لقو شم ادن محش | سمو عن الس لي نهف 


عو ۲ 9 5 ل با 0 
يوم القيامة)*2 وهذا ' إذا كانت E‏ ا : 


أما إذا كانت“ عجوزا لاش تشتبى» فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ 
لانعدام خوف الفتنة”" وقداروق أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان يدخل 
بعض القبائل التى كان مسترظع” ف ا وعبد الله 


فلل ) . 0ND.‏ 
بن الزبير رضى الله تعالى عنه ١1“‏ ااج عجو اوه کات ا ن 


وتفلى رأسه”""'***. وكذا إذا کان شیخًا ' يأمن على نفسه وعلیہا*' ؛ لا قل" 


م 


)١5(‏ قوله: ليس منہا بسبیل“ أى ليس له فيها شرعا سبیل» بأن لم تكن مملوكة له» ولا متكوحته. (مولانا ظهور الله) 
)١17(‏ بالفتح اخكرهاى آتش جمرة واحد. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۰١‏ ۲» والدرايةج؟ ص75 تحت الحديث459. (نعيم) 

(۲) أى عدم الحل. 
(1) أجنبية. 

)٤(‏ اشتباه: خواست آن را وآرزدی وى نمود ودوست داشت. (عن) 

(5) قوله: ل ' قال بعض المتأخرين: بيان حرمة مس الوجه والكف تختص با إذا كانت مشتماة» 


أما إذا كانت عجوزا لا تشتبى» فلا بأس بمسهاء انتبى. 
أقول: ل یدک اق الاب ولافى غر من كدي الف شام الل جتن وغ ارا لحي شابة كانت أو 


عجوزاء وإنما المذكور ههناء وفى سائر الكتب عدم البأس بمس كفها عجوزاء نعم ظاهر الدليل العقلى» وهو انعدام 
خوف الفتنة لا يأبى عن التعميم» لكن لا مجال لاختراع المسألة بمجرد ذلك بدون أن تذكر فى الكتب نقلا. (نت) 

(1) بالفتح: زن بير» وعامه عجوزة بزيادتى تا كويند. (م) 

(۷) قوله: ” لانعدام حوف الفتنة [الزناء]" فإن قلت هذا تعليل فى مقابلة النص» وهو ما ذكر فى الكتاب» من مس 
كف امرأة ليس منها بسبيل» وضع على كفه جمرة يوم القيامة؛ قلت: المراد امرأة تدعو النفس إلى مسهاء أما إذا انزوى 
الخاطر عن لقاءها فلا. (تاج الشريعة) 

()قلت: غريب. 

(9) استرضاع: شير دهى خواستن» يقال: استرضعه أى طلب مرضعة. (من) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص .1 ؟ تحت الحديث الخامس» وانظر فى الدراية ج ۲ص ۲۲۰ تحت الحديث45 4 . (نعيم) 

(۱۰) قلت: غريب. ش 

)۲( يقال: مرضه أى قام عليه فى مرضه. (غن) تمريض نیک خدمت كردن بيمار را.‎ )١١( 

(۱۲) غمز: سخت افشردن. (كن) 

(۱۳) فلى رأسه: جست سبش را در سر او. (من) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ 4 ۲ تحت الحديث الخامس» وانظر فى الدراية ج ١ص‏ 770 تحت الحديث 145 . (نعيم) 

)١٤(‏ قوله: ” وكذا [أى يحل] إذا كان إلخ“ لأن الشيخ الكبير لم يبق له إربة كالصغير. (عينى) 

)٠١(‏ أجنبية. 


)١15(‏ إشارة إلى قوله: لانعدام الفتنة. 
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وإن كان لا يأمن عليها''' لا تحل مصافحتها؛ لما فيه من التعريض” للفتنة» 
والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها'" والنظر إليها ؛ لعدم خوف الفتنة'. 
قال .يجوز للقاضى إذا أراد أن کو علتبا وللشاهد إذا أراد 
الشهادة”'" عليها النظر إلى وجههاء وإن) خاف أن يشتبى ؛ للحاجة © إلى إحياء 
حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة» 
أو الحكم عليباء لا قضاء الشهوة» تحرزاعما يمكنه التحرز عنه'”''». وهو قصد 
EE AOD tali f 5‏ د 5 الى 
ايع ار لتحمل الشهادة إذا اشتبى » تيل يلع » والاصح اله ي 
لأنه يوجد ''' من لا يشتبى» فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء 9" , 
ومن أراد أن يتزوج امرأة» فلا بأس بأن ينظر إليها'*'» وإن”*'' علم أنه يشتبيها ؛ 
لقوله عليه السلام فيه" ": «أبصرها فإنه أحرى" أن يؤدم”' بينكما»*؛ ولأن 


(۱) قوله: "وإن كان لا يأمن عليما إلخ“ أقول: الضمير فى عليها للمرأة» ووجه تخصيص ذكر. عدم الأمن عليما 
هو حصول العلم بحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم الأمن عليهاء فإنه إذا لم تحل مصاحبتها عند عدم 
الآمن عليما؛ لما فيه من تعريض الغير الفتنة» فلأن لا تحل مصافحتما عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لما فيه من المباشرة 
للفتنة بنفسه. (نتائج الأفكار) ش 

(۲) بيش أوردن کسی را بركارى. (م) : 

(۳) قوله: "يبام مسها إلخ” لأنه ليس لبدنها حكم العورة» ولا فى النظر والمس خوف الفتنة. (ك) 

٠ الزناء.‎ )٤( 

(5) أى القدورى فى “مختصره“. (غن) 

(1) أجنبية. 

(۷) عند القاضى. 

(۸) الواو وصلية. 

(٩)قوله:‏ "للحاجة [والضرورة تبيح المحذورات. كافى]* ألا ترى أن شهود الزناء لهم أن ينظر» وإلى موضع 


العورة على قصد تحمل الشهادة. (كافى) 
)٠١(‏ قوله: ”تحرزا عما يمكنه التحرز عنه“ لأنه إن لم بمكنه التحرز فعلاء فقد أمكنه التحرز منه قلبا. (ك 
)١١(‏ إلى الوجه. 


(؟١)‏ لتحمل الشهادة. 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف حالة الأداء" فقد الترم هذه الأمانة بالتحمل» وهو متعين لأداءها. (ك) 

)١٤(‏ قوله: ”فلا بأس إلخ“ ولا ينبغى أن يمس شيئًا من ذلك» إن كانت ممن تشتبى؛ لأن المس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثر» فمنع منه من غير حاجة» كذا فى ”شرح الأقطم". (غن) 

)٠١(‏ الواو وصلية. ٠‏ ش 

)١١(‏ قوله: ' لقوله عليه السلام إلخ“ روى الترمذى فى جامعه بإسناده إلى مغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة» فقال 
النبى مَيلهُ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء قال فى ”الفائق “: الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق من أدم الطعام» 


ك SS‏ ويجوز”" للطبيب أن ينظر إلى موضع 
زفق 
المرض منها" للضرورة' 
وينبغى أن ر و امآ مدازاتيا؛ لان نظر انس إلى الجن أسهل؛ ةلم 
يقدروا”'' يستر كل عضو منها”" سوق موصخ المرض » ثم ينظر” '' ويغض 5 بصره 
ما استطاع ؛ ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والختان" . 
o‏ ا 0 
9 
قا فلم | | ۱ )۳( الا ا ما 09 
IAGO 3‏ > إلا إلى ما بين سر 


6 _ 


وهو إصلاحه بالإدام» وجعله موافقا للطاعم. (غن) 

)١۷(‏ قوله: ”فإنه أحرى إلخ“ فإن الإبصار أولى بالإصلاحء وإيقا ع الألفة والوفاف. (ك) 

(۱۸) قوله: ”أن يؤدم“ أصله بأن يؤدم» فخذفت الباءء وحذفها مم أن وإن كثير. (غن) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص 1٠‏ ۲» والدراية ج۲ ص١٠‏ ۲۲» الحديث. .٠١‏ (نعيم) 

)١(‏ هذا لفظ القدورى فى "مختصره . (غن) 

(۲) وإن كان تحت السرة إلى الركبة. 

(9*) قوله: ”للضرورة [كذا قال الولوالجى] وا ی ا ر ولخي ع 
الضرورة» وخحشية التلف. (غاية البيان) 

(٤)قوله:‏ ”فإن لم يقدروا [أهل المرأة]” اا ا وخافوا على المرأة أن تبلك» أو 
| يصيبہا بلاءء أو دخلها من ذلك وجم غير محتملة» ولم يكن للعلاج بد من الرجل. (غن) 

٠‏ (0) أجنبية. 

(59) الطبيب. 

(۷) غض -بالفتح وتشديد ضاد- جشم خوابانیدن. (م)] 

(۸) قوله: ” كنظر الخافضة والختان [أى نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النلر إليه. غن]” والختان يعنى أنبما 
ينظران إلى العورة؛لأجل الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة فى حق الر جال» لا يمكن تركهاء وهو مكرمة 
للنساء أيضاء والخفض للجارية كالمنتن للغلام» وجارية مخفوضة أى مختونة. (ك) 

(9) حقنه كردن. (م) 

)١١(‏ يحصل به إسهال الفضلات والأخلاط الروية. (غن) 

es قوله: ” وكذا للهزال [بالضم : لاغرى] الفاحش” إذا قيل له: إن الحقنة‎ )١1١( 
يبدى ذلك المرضع للمحتقن» على ما روى عن أبى يوسف ©, وهذا صحيح؛ لأن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره‎ 
الدق والسل. (ك)‎ 

(۱۲) أى القدورى فى * مختصره". (غن) 

(1) هذا هو القسم الثانى من أصل التقسيم. (عناية) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - 14 - فصل في الوطئ والنظروالمس 


إلى إلى ركبته”؛ لقوله عليه السلام* : «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» )| 
ویروی مادون سرته”' حتى يجاوز ركبتيه» وبهذا”" ثبت أن السرة ليست 
بعورة “ا خلاًا ا شرل أبو فة والشافي ر اف ار 

والركبة عورة؛ خلاقًا لا قاله الشافعى : والفخذ عورة» خلائًا لأصحاب 
الظواهر”'» وما دون السرة”'' إلى منبت الشعر عورة "20 خلاقا لما يقوله الإمام أبو 
2" دبوا الكبارئ "1١!‏ مخفا فالعا لأ له مرا امع 


)۱٤(‏ ناف. 

(۱) زانو. 

* تقدم فى ” شروط الصلاة” من حديث على عند الدارقطنى» راجع نصب الراية ج٤‏ ص47 ؟. 

(۲) أخرجه الدارقطنى وغيره. ! ٠‏ 

. (") هذه الرواية تدل على أن كلمة إلى فى الرواية السابقة بمعنى مم 

)٤(‏ أى ما تحت سرته. 

)٥(‏ أى بالرواية الأخيرة. 

(5) فلا بأس بالنظر إليها. 

(۷) قوله: ”خحلافا لما يقوله أبو عصئة“ هو سعد بن معاذ المروزى؛ فإنه يقول: إن السرة أحد حدى العورة» 
فيكون من العورة كال ركبة» وقوله: والشافعى بالعطف على أبى عصمة فى إثبات أن السرة عورة عندهماء كأنه وقع سهوا 
بوجهين» أحدهما ما ذكرنا من تعليل أبى عصمة فى إثبات أن السرة عورة» بقوله : إنه أحد حدى العورة» فيكون 
عور كالركبة. وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن الركبة عورةء والشافعى لا يقول: بكون الركبة من العورة» والثانى 
أن الشافعى عدل فى إثبات أن الركبة ليست بعورة بقوله: إنما حد للعورة» فلا يكون من العورة كالسرة؛ لأن الحد لا 
يدحل فى ا لوتء وهو جيم على أن السرة ليحت مورت وعذان الصليلات فی " البنسوط م ولكن فى الاسرار وع 
إشارة إلى أن الشافعى عل ا العورة ولم يجعل الركبة من العورة. (نماية) 

(۸) قوله: " والشافعى” ذ فى السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعى: : إحداها: أن السرة عورة والركبة ليست 
بعورة» كما هو مدلول كلام المصنفت ههناء والثانية: أنهما ليستا بعورتين» كما يفهم من وجيز الشافعية؛ والشالثة: أنهما 
عورتان. (نت) . 

(9) قوله: "علا لأمسحاب الظواهر [فإتهم قالو:ا الفضذ ليس بعورة. عن] “ ولأصحاب الظواهر قوله تعالى: 
إفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتہما)» والمراد بالسوءة العورة الغليظة؛ والجواب أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل 
على نفى ما عداه. (مل) 

2٠١١‏ أى ما تحت السرة. 

)١۱١(‏ من العانة. (غن) 

)١۲(‏ فإنه لا يجعل غير الفرجين والفخذين عورة. 

)١(‏ قوله: " الكمارى بضم الكاف وتخفيف الميم» بعدها الألف وبعدها الراء المكسورة» وفى آخرها ياء ساكنة» 
اسم قرية ببخاراء ينسب إليدها الشيخ محمد بن فضل الكمارى. (غن) 

)١4(‏ قوله: ‏ معتمدا فيه العادة "أن ازرار كه دن لسر ل قل الوم ا رو با 


= Bî 3 
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النص"' بخلافه . 

وقد روى أبو هريرة رضى الله تعالی عنه "© عن النبى اة أنه اال : (الركية 

من العورة“»*» وأبدى الحسن” بن على رضى الله تعالى عنبما سرته» فقبلها 
ل ل ا وقال عليه السلا" لبر د عرو" فييك 
أما علمت أن الفخذ عورة»**2 ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ وال 
فاجتمع المحرم و المبيح» وفى مثله يغلب المحرم . ش 

وحكم العورة فى الركبة أخف منه فى الفخل» وفى الفخذ أخف منه فى 
السوءة ٤‏ حتى إن كاشفت الزفية بكر اه برفق ٠‏ رکا 
عليه» وكاشف السوءة يؤدب إن لج" وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل» يباح 


03030 
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مكدر 


ذلك للتعامل. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "لأنه لا معتبر إلخ“ جواب عن قول محمد ابن فضل الكمارى ومتعلق بقوله» وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة. ( ع) 

)١(‏ أى مم ورود النض بخلاف التعامل. 

(۲) قوله: "وقد روى إلخ“جواب عن قول الشافعى» ودليل على كون الركبة عورة. ( ۴) 

)٣(‏ قوله: "أنه قال الركبة إلخ“ قلت: غريب من هذا حديث أبى هريرة» وقا. تقدم فى شروط الصلاة من حديث 
على عند الدارقطنى» وفيه ضعف. (ت) 

(4) جواب عن قول أبى عصمة والشافعى» أخرجه أحمد فى ” مسنده” عن عمير بن إسحاق. (نت) 

* زاجع نصب الراية ج٤‏ ص 47 ۰۲ والدراية ج۲ ص 50؟7اتحت الحديث: 16 . (نعيم) 

(5) لالتماس أبى هريرة. 

(1) دليل لما قلنا: من أن الفخذ عورة. 

(۷) جواب عن قول أهل الظواهر. 

(۸) قوله: 'الجرهد زرف اج لووط عي لكين بن برد ال جا كان جرهد من أصحاب الصفة» أنه قال: 
جلس رسول الله مَل عندناء وفخذى منكشفة» فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة!» انتبي. 

وأخرج عبد الرزاق أن النبى مَل لد مر به» وهو كاشف عن فخذيه: فقال النبى ی : وغط فخذك فإنما من العورة». (ت) 


(9) مواراة: نہفتن جيزى را. (من) 
RR‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲٤۰۲‏ والدراية ج۲ ص75 7ء الحديث؟ ٩٥‏ . (نعيم) 
)٠١(‏ دليل معقول على كون الركبة عورة. ( ع) 
)١ 1)‏ قوله: ”فى السوءة“ قال فى ”ديوان الأدب": السوءة العورة» وأراد بها ههنا العورة الغليظةء وهو الفرجات؛ 
لان حرمتہا مجمم عليباء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. (غن) 
(۱۲) نرمى.. ١‏ 
(۱۳) تعنيف: سرزنش كردن ودرشتى نمودن. (م) إن لج ولا يضرب. (غن) 
)١4(‏ لج لجاجا: ستیہید وبيكار كرذن. (من) 


ال ا a‏ ا ْ 1 
فال :و يجوز للمرأة”” أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه" إذا 
ST BD o‏ فى النظر إلى ما ليس بعورة» كالثياب 


ولي کاپ ای من الأصل أن نظر المرأة إلى الأجنبى بمنزلة نظر الرجل 
إلى شار ؛ لأن النظر إلى حلاف البمنس أغلظ فإن کان فى قلا شهوة» أو 
أكبررآيبا آنا د تشتہی » أو شكت فى ذلك » يستحب لها أن تغض بصرهاء ولو 
كان الناظطر هو الرجل إلبجا””"". وهو بهذه الصفة”"" لم ينظرء وهذا'' إشارة إلى 
التحريم . 

ووجه الفرق”" أن الشهوة عليبن غالبة» وهو كالمتحقق اعتبار”"'» فإذا اشتبى 
جل ٠‏ تاي ة موجودة فى ا لجان بين ”أ ولا كذلك إذا اشتت ت المرأة؛ لأن 


)١(‏ يعنى إذاكان المس من غير شهوة؛ وبه صرح فى ”التحفة . (غن) 
(۲) أى لكر وال ري 
(۳) قوله: " سواء [[ كما يجوز النظر إليه ترز نسةابخين جره غن]” ' أقول: الكائل أن يقول: راا متو | 
كيف؟ وقد مر أن وجه الأجنبية وكفيها ليس بعورة؛ ويحل للرجل أن ينظر إليمها إذا أمن الشهوة» ولكن لا يجوز له أن 
مسها وإن أمن الشهوة» فلم يستو النظرء ويمكن أن يقال: ا ل (نت) 

)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره“. (غن) 

(5) الحرة الأجنبية. (غن) 

(5) أى جميع بدنه ما نعلا تحت السرة إلى الركبة. (غن) 

(۷) قوله: " كالثياب والدواب“ يعنى يحل النظر إلى الدابة والثوب للرجل والمرأة. (حميدية) 

(۸) المبسوط. ش 1 

(۹) قوله: " بمنزلة إلخ“يعنى على تلك الرواية لا ينظر المرأة من الرجل إلى ظهره وبطنه. (غن) 

)٠١‏ بيان فائدة قوله: إذا أمنت إلخ. 

)١١١(‏ الاشتباء. 

؟١١)‏ مرأة. 

O‏ "وهو [الواو حالية“ ببذه الصفة [أى صفة الشهوة]“ ای كان فى اوم أو كان أكبر رأيه أنه 

يشتدهى أو شك فى الاشتبهاء. (غن) 

ایر لم ينظر. (غن) : ْ 

)٠١(‏ قوله: “ووجه الفرق” أى بين الرجل لاجد در اسيل حراماً وغص بصرها مستحبًا. (غن) 

)١١(‏ أى الغالب. 

(۱۷) قوله: فإذا اشتعهى إلخ “ يعنى أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرجل؛ فلأن 10 فكثرة 
الشهوة من جانبها يثبت اشتباءها من حيث الاعتبار» وقد وجد من جانب الرجل حقيقة الاشتباء» والاشتباء من الجانبين 


EEN 
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الشهوة غير موجودة فى جانبه EES‏ واععان 7 فكانت من جانب واحد» 


والمتحقق من الجانبين فى الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقت فى جانب واحد. 
فال > وننظر المرأة من المرأة العا رز لرل أن ينظر إل الا 

لوجود المجانسة» وانعدام الشهوة غالبا » كما فى نظر الرجل إلى الرجل» كذا 

الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينبن”" » وعن أبى حنيفة رحمه الله أن نظر 


المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه"» بخلاف نظرها إلى الرجل””؛ لأن 

الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمالء والأول” أصح'”"'. 
ل 0 من أمته التى تحل له" وزوجته إلى فرجهاء 
هذا“ إطلا ق" فى النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله 


أأكثر إفضاء ذ فى الوقوع إلى الحرام من الاشتباء من جانب واحد وأما إذا كان الناظر بشهوة هى المرأة فالاشتباء أن تحقق من 
جانبجا من ميث الحقنيقة لم يعصير قابا من بانب الرجلء وسجرد الشهوة من أحد الجانین فى سييبيته ما هو حرام دون 
| الشهوة من الجانبين» فلهذا قلنا: بالاستحباب فى جانب المرأة» وبالحرمة فى جانب الرجمل. (غن) 

)048 أقوله: "من الجانبين” ' فى جانبه حقيقة؛لأنه هو المفروض» وفى جانبها اعتبارا لقيام الغلبة مقام الحقيقة. (ع) 

)١(‏ لأنه غير ناظر إليها. (ك) 

(۲) لعدم غلبة الشهوة.. (ك) 

(۳) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

)٤(‏ هذا هو القسم الثالث من أصل التقسيم. (ع) 

۰ والغالب كالمتحقق. (ع)‎ )١( 

(5) قوله: ”قد تحققت [أى فى الحمام] إلخ “ فإن العرف الظاهر فى جميع البلاءان بناء الحمامات للنساء وتمكيدين 
من دخول ال مامات دليل على صحة ما قلناء وحاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجل؛ لأن المقصود تحصيل 
الزينة» والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل؛ ويتمكن الرجل من الاغتسال فى الأنبار والحياض» والمرأة لا تتمكن من ذلك؛ 
وإلى هذا أشبار فى ” المبسوط". (ع) 

(۷) قبوله: " كنظر الرجل إلخ” فلا يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبدلن» فى هذه الرواية. (زيلعى) 

(8) فإنه يجوز لها النظر إلى جميع بدن الرجلء إلا ما بين السرة إلى الركبة. 
| () أى ماقال القدورى. 

)٠ ۰)‏ الأن نظر الجنس أخف. قو 

(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

(7١)-قوله:‏ ” وينظر الرجل إلخ “ هذا هو القسم الثانى من أقسام نظر الرجل إلى المرأة» والتسامح فى رعاية الترتيب 
فى كلام المصنف ظاهر. (ع) 

)١(‏ قوله: ”التى تحل له“ قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبدية على حل الوطئ» وفيما لا يحل 
من أمته كأمته المجوسية» وأمته التى:هى أحته من الرضاعة, كان الحكم.فى النظر كأمة الغير. إنباية) 

)۱٤(‏ أى قول القدورى. 

)٠١(‏ إجازة. 
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عليه السلام'" : اغض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك»* ولأن ما فوق ذا ذلك" 
من المسيس”" والغشيان مباح» فالنظر أولى” . 

إلا أن الأولى”' أن لا ينظر كل واحد منہما" إلى عورة صاحبه؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر مااستطاع“ ولايتجردان تجرد 
الع “۴× ولأن ذلك" “نورت النسيان ووو الا وكان أبن عمر رضى 
لله تعالى عنبما يقول: الأولى "" أن ينظ ر" ليكون أبلغ فى تحصيل معنى 
اللذة*** , ٠‏ 

فان : وك ارج من درت مد ES‏ وار 0 


)١(‏ قوله: قوله عليه السلام إلخ“ أخرج أصحاب السنن الأربعة» أبو داود فى الحخمام» والترمذى فى الاستيذان؛ 
ا ا ا ارول الله خورانا تباناتي و ر 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2115 لدا ص۰۲۲۷ الحدیٹث e ٩۹۰۳‏ 


(۲) النظر. 
> .(۳) بیان ما. 

)٤(‏ ال جما ع» غشى فلانة غشيانًا -بالكسر- کائید آن را وفرد گرفت او را بمجامعت. (من) 

(ه) بالجواز. 

(5) والادب. 

(۷) زوج زوجة. 

. (8)قوله: "إذا تى أحدكم إلخ” روى الطبرانی فى " اة “ عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ميلك : «إذا أتى 
اج أهله ار را يتجردان تجرد ال (ت) : 

(9) قوله: ”تجرد العير [عير -بالفتح- + خر ابلى باشد يا وحشی» واكثر بگور خر استعمال تمايند. من] ”وهو 
الحمار الوحشىء وإنما قيد به؛ لأن فى الأهلى نوع ستر من الأقتاب والثفر. (ك) 


2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 ۲ والدراية ج۲ وعد الحديث5 16. (نعيم) 


)2030 أى النظر إلى العورة. 

)١١(‏ قوله: لي قلت: لل e‏ ”الكامل“ ا 
قال: قال رسول الله له : «إذا جامم أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى»» انتهى. (ت) 

(۱۲) قوله: "الأولى إلخ“ روی عن أبى يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يعس فرج امرأته» وتمس هی فرجه 
ليتتحرك عليباء هل ترى بذلك بأساء قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. )۶( 

1 إلى فرج امرأته عند الوقاع. (غن)‎ )١( 

** انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص۸٤۲‏ تحت الحديث الحادى والعشرين؛ وفى الدراية ج ۲ ص۲۲۸ تحت الحديث 4 ٩١‏ (نعيم) 

3 أى القدورى فى مختصره". (غن)‎ )۱٤( 

)٠١(‏ قوله: " وينظر الرجل من ذوات محارمه [قال فى" المغرب“: الحرم الحرام والحرمة.نت]” من أمه وابنته البالغة 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


والصادد” والسافين» والعضدي: 


ولاينظر إلى ظهرها!" وبطنبنا وفخذه9؟ 


0 طاولا ديق زعي إلا CN‏ 
ضع الزينة› وهى ما ذكرنا فى الكتاب . 
ويدخل فى ذلك" الساعد 

(1۲) 


تذل على التعمن مو غير اسعكةان'"' واحيتنا 


وأخته ومن كان ذات رحم محرم منه؛ ومن كل محرم من رضاع أو نكاح 


فصل في الوطئ والنظروالمس 


- )9( 


5 فيه قوله 


الآية» والمراد“ -والله أعلم- 


ا ' والأذن والعنق والقدم؛ ؛ لأن كل ذلك مواضع 
الزينة""'“ بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنبا ليست مواضع 


الزينة ؛ ولأن البعض 


is 0‏ فى بيتها فى ثياب 


أو وطئئء وكذلك ما حرم بوطئ أبیه» أو ابنه» 


أو نكاح ابنه» وإن لم يكن بينهما رحم. فإن كان ينظر إلى شىء من ذلك بشهوة» فليس له أن ينظر | إلى ذلك وكذلك إن 
كان أكبر ظنه أنه إن نظر يشتبى» فينبغى له أن يغض بصره» وإن أمن على نفسه فلا بأس. (مختصر كرخى) 


)15١‏ الشعر. 
lS‏ 


لكف» 0 رالقدم. 


(۳) قوله: ny‏ غن] إلخ “ لا يحل أن ينظر إلى بطنا ولا 
إلى ظهرها ولا إلى جنبها ولا يمس شيئًا من ذلك والوجه فيه إن الله تعالى سمى الظهار فى کتابه «إمنكرا من القول 


وزورا»» وصورة الظهار أن يقول الرجل لامرأته: كظهر أمى» فلولا إن ظهرها محرم عليه نظرا لما 


من القول وزورا#» وإذا ثبت ما فى الظهر ثبت فى البطن والجنب. (محيط) 
)٤(‏ وجنبها. (محيط) 

(ه) الدليل. 

(5) أى فى جواز ما جاز. (ع) 


سمى الظهار «إمنكر ١‏ 


(۷ )أو آبائہن أو 1 آباء بعولتہن أو أبنائين أو أبناء بعولتين أو إخوانين أو بنى إخوانہن أو بنى أخحواتهن الآية. 
(۸) قوله : والمراد إلخ* من قبيل ذكر الحال وإرادة امحل مبالغة فى النبى عن الإبداء؛ لأن إبداء ماكان منفصلا إذا 


كان منبيا عنه» فإبداء المتصل أولى. (عناية) 
(9) أى فى موضع الزينة المدلول عليها بالزينة. 


)٠١(‏ قوله: :الساعد ساعد بكسر عين مهملة» در "صراح” و" متخب" عنی باز ونوشته است ودر استعمال 


فارسيان ما بین كف دست وآرنم را كويند. (غياث) 


)01 قوله: ”لأن كل ذلك إلخ' ' أما الرأس فلأنه موضع التاج» والإكليل والشعر موضع العقاصء والأذن موضع 


القرط› والعنق والصدر والندى مواضع القلادة» والعضد موضع الدملوج[بازو ولد . مبذب] والساعد موضع 


السوارء 


والساق موضع الخلخال» والكف موضم الخاتم والخضاب» والقدم موضم الخضاب. (مل) 
0%( قوله: “من غير استئذان إلخ “ الد حول فى بيت الأجنبى من غير استئذان حرام» والدخول فى بيت محارمه 


من غير اسعذان مکروه» ويكفى فى التأدى إلى الحرج جريان العادة , 


بين الناء س بدخول بعض امحارم على بعض بلا 


استعذان» وإن كان ذلك مما لم بمدح فى حكم الشر ع» والحرج مدفوع شرعًا. (نت) 


(۱۳) شرم داشتن.(م) 


المجلد الرابع - جزء لاكتاب الكراهية ٠ 14۸-٠‏ فصل في الوطى والتظروالمس 
٠‏ 8 2 8 3 


مهنتها''' عادة» فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج.. ظ 00 
وكذاالرغبةتقل للحرمة المؤبدة» فقلماتشتمى» ببخلاف ما 
وراء ها" ؛ لأنها لا تدكشف عادةء وا محرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينبا على 
العا دنسي كان أو بسبب» كالرضاع والمصاهرة” ؛ لوجود المعنيين9 فيه“ 
وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح”"' فى الأصد” ؛ لما ب“ . 
قال" : ولا بأس بأن يمس ماجاز أن ينظر إليه منبا”2؛ لتحقق الحاجة إلى 
ذلك الاو ا ادفو للع وك 
: ا ؛ لأن الشهوة .متكاملة*"', إلا" إذا كان 
عليها”*''. أو على نفسه الشهوة» فحيتئذ لا ينظر ولا يمس ؛ لقوله عليه 


(۱) قوله: "فی ثياب مهنتما" قال فى ”الفائق“: قال الأصمعى: المهئة -بفتح الميم- هى الخندمة» ولا يقال: 
مهنة -بكسر الميم-. (غاية البيان) 1 

(1)أى ما وراء مواضع الزينة. (غن) 

(۳) قوله: * والمصاهرة [مصاهرت داماد خسرى كردن. من]“ كزوجة الأب والجد وإن علا » وزوجة الابن وإن 
سفل. (قاضی خان) 

(4) وهما الضرورة وقلة الرغبة.(ك) 

(5) أى فيما كان بسبب» أى فى الحرم.(ك) 

)٩(‏ بالكسر: زنا كردن. (م) ش 

(۷) قوله: ”فى الأصح“ متعلق بقوله: أو سفاح؛ لأن اختلاف المشايخ فى المصاهرة بالزناء لا فى المصاهرة 
بالنکاح؛ لأنهم قالوا جميعاء إذا كان محرمًا بسبب مباح أو شبمة يجوز الخلوة والمسافرة معهاء وإذاكان محرما بالزناء فلا 
تسافر معه عند بعضهم» وإليه ذهب القدورى, ونأخذ به؛ لانها أثبتناحرمة المصاهرة بحيث لا يجوز نكاح أم المزنية وبنتها 
احتياطاء والاحتياط أن لا يسافر» ولا يخلو معه. (غن) 

(۸) قوله: "لما بينا“ إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل 
للحرمة المؤبدة. (ك) ْ 1 ٠‏ 

(9) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

)١١(‏ المس. 

(۱۲) قوله: ”فى المسافرة“ لأنه فى المسافرة يحتاج إلى إركابها وإنزالها وخدمتهاء فلو لم يجز المس أدى إلى احرج 
فجاز المس ايضا للحرج» وقلة الرغبة. (غن). 

)۳( الواو وصلية. 

(15) إلى وجهها وكفها. 

)١5(‏ قوله: ”لان الشهوة إلخ “ فإن الشهوة بين الأجانب» والأجنبيات متكاملة» فلو جوزنا المس لأدى إلى الفساد 
غالبا. (غن) ش ش شْ 
(15) استثناء من قوله: ولا باس إلخ. (ع) 


المجلد الرابع -جزء ۷ كتاب الكراهية - 1۹4 - فصل في الوطئ والنظروالمس 
الال جره ا 0 ا ا ر 
السلام: «العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش»*› 
وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب . 
ولااباس بالخلوة وللا او ع اكام دلا افر لرا 
فوق ثلاثة أيام ولياليها" إلاومعها زوجهاأوذورحم محرم منہا»**» وقوله عليه 
السلام : «ألا لا يلون رجل بامراة لس متها بسبيل فإن تاا الشيطان) ***. || 


وال ددا له يكن“ محرمًا“ فإن احتاجت”" إلى الإركاب”''" والإنزال فلا بأس 


بأن يمسها من وراء ثيابہاء ويأخذ ظهرها وبطنہا"" دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة . 


)١۷(‏ بالقطم أو الظن. 

(۱۸) أى على ذوات امحارم. 1 

)1١(‏ قوله: "العينان إلخ“ قلت أخرجه مسلم فى كتاب القدر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى مر 
قال: وكتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان 
يكذبه»» انتہی. (ت) 


3# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 48 25 والدراية ج۲ ض۹ ۲۲» الحديث .٩٥ ٥‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”ولا بأس إلخ” ولو كان أكبر رأيه أنه لو خلا بهاء أو سافر بہاء أن يشعبيها لم يحل له ذلك؛ لأن 
الغالب ملحق بالقطعى احتياطا. (غن) 

(۳) أى ذوات الحارم. 

)٤(‏ قوله: "لا تسافر المرأة إلخ“ قلت أخحرجه مسلم عن أبى سعيد المادرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
لل ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منبا. (ت) 

(ه) قوله: ” فوق ثلاثة أيام إلخ“ كلمة فوق ههنا صلة» فإن حرمة المسافرة ثابعة فى ثلاثة أيام أيضاء وكان نظيره 
|| قوله تعالى: إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (ك) ' 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص44 ۲ والدرايةج؟ ص4 255 الحديث”15. (نعيم) 

(5) قوله: ”ألا لا يخلون إلخ” قلت: غریب بهذا اللفظ» وقد روى من حديث عمرو بن عمرو بن جابر ابن سمرة 
وعامر بن ربيعة» ولیس فيه قوله: ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال. (ت) ْ 

E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲٤۹‏ والدراية ج۲ ص۲۹ ۲» الحدیث .٩ ٩۷‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ” والمراد [أى المراد من قوله: ليس منها بسبيل. ك] إذا لم يكن إلخ“ أقول: لقائل أن يقول كون المراد إذا 
لم يكن محرمًا ليس بأجلى من أصل المسألة؛ لجواز أن يكون المراد إذا لم يكن زوجهاء ولئن سلم كون المراد ذلك فجواز 
أن يخلو الرجل بامرأة ذات محرم منه لايستفاد من هذا الحديث» إلا بطريق مفهوم الخالفةء وهو ليس بحجة عندنا. (نت) 

(۸) لأن الحرم بسبيل منہا. 

(9) ذوات الحارم. 

0609 أى إركاب ذوات الأرحام. 

011 قوله: ”ويأحذ ظهرها إلخ“ ولا يجوز النظر إلى الظهر والبطن وما تحت السرة من ذوات امحارم؛ لأنه لا 
ضرورة إلى ذلك» فإن كان عليبا ثياب إن كانت رقيقة يحكى ما تحنباء لم يجز النظر إليما؛ لانها غورة» والنظر إلى 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية ولاس فصل في الوطى والنظروالمس 

فإن خافها على نفسه. أو عليها تيقئاء أو ظئاء أو شكاء فليجتنب ذلك”) 
بجي ثم إن أمكنها'" الركوب بنفسها يمتنع " عن ذلك *) أصلاء وإن لم 
يمكنها'"'' يتكلف”" بالثياب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع 
الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان. : 

200 ,)1٠١(ه‎ )4( 8 5 5 

قال" :_وينظر الرجل " من مملوكة'''' غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 
ذوات ما لأنبا تخرج لجوائج مولاهاء وتخدم أضيافه 237 , وهی فى 
تبات مشا فصار حالها خارج البيت فى حق الأجانب» كحال المرأة داخله فى حق 
محارم الأقارب» وكان عمر رضى الله تعالى عنه”*'' إذا رأى جارية متقتى*٠“‏ 


علاها'"''' بالدرة» وقال: ”ألقى عنك الخمار يا دفار" أتتشببين بالجرائ ؟**, 
ولا يحل النظر إلى بطنہا" وظهرهاء خلاقًا لما يقوله محمد بن مقاتل"'"': إنه 
القورة جر امه وإن كانت تخينة جاز ذلك؛ لأنه يقع النظر على الشياب دون العورة؛ ويجوز المس من وراء اقياب ما بيا أله 
يحتاج إلى ذلك. (غن) 

)١(‏ المس. 

(۲) قوله: ” بجهده [جهد - بالفتح وبضم- توانائى وكوشش ورخ. م]" الجهد -بالضم والفتح- الاجبعهاد» وعن 
الفراء بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة. (مطول) 

1 ذوات المحارم.‎ )۳( ٠ 

(5) الرجل. 

(5) المس. 

)٦(‏ ذوات الحارم. 

(۷) الرجل. 

(۸) أى القدورى فى ' مختصره". (غن) 

(9) هذا آخر الاقسام. (ع) 

)٠١(‏ إذا كانت بالغة تشتبى مثلها. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”إلى ما يجوز" أى شعرها وصدرها وعضدها وثديبا وقدمها وساقها. (مختصر كرخى) 

)1١ .‏ أى أضياف المولى. 

)١17‏ الواو حالية. 

)١ ٤(‏ قلت: غريب يبهذا اللفظء وقال البيمقى: والآثار بذلك عن عمر صحيحة كذا فى تخريج الزيلعى. 

)٠١(‏ تقنعت المرأة: يوشيد زن قناع. (من) 

)١7(‏ علوته بالسيف: زدم أن را. (من) أى ضرب علاوتها أى رأسها. (ك) 

(۱۷) دفار كقطام داه. (من) 

3# انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص ٠.‏ ؟ تحت الحديث الرابع والعشزين» وفى الدرايةج ۲ فى بدء الصضحة. ۲۳تحت 
الحديث/اهة . (نعيم) ١‏ 


۰ - 


الجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


. فصل في الوطئ والنظروالمس 


اء إلا إلى ما دون السرة إلى الركبة ؛ لأنه لا ضرزرة كنما فى المحارم» بل أولى. 
عه 6 ۴ سب ٠°‏ صر 1 فى f‏ 
لقلة الشهوة فيبن”"» وكمالها فى الإماء”"» ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة 


وأم الولد“؛ لتحقق الحاجة» والمستسعاة كالمكات 


(VD 


وأما الخلوة بها" والمسافرة معهاء فقد قيل: يباح“» كما فى المحارم» وقد 
قيل : لا باح "3 ؛ لعدم الضرورة”''' فيبن» وفى الإركاب والإنزال”''' اعتبر محمد 


فى ”الأصل ”'' الضرورة”''' فين وفى ذوات المحارم مجرد الحا 


قال : ولا بأس بأن يمس ذلك" " إذا أراد الشراءء 


(۱۸) وما بين السرة منها إلى أن يجاوز الركبة. (مخ) 


)١6(. 
. جه‎ 


0 
.- 


وإن عاف أن ينكين کا 


(۱۹) قوله: "لما يقوله محمد بن مقاتل“ مستدلا بقول ابن عباس رضى الله تعالى عنه: من أراد أن يشترى جارية 


فلبنظر إليما إلا موضع المتزر. (زيلعى) 
)١(‏ أى النظر. 
زهة الخارم. ْ 
(۳) جمع أمة أي كني زكل. 
)٤(‏ لكمال الرق. (غن) 


(5) قوله؛ "والمستسعاة” إذا أعتق المولى بعض ملو كه عتق ذلك القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه» والمستسعى 
كالمكاتب» إذ هو مالك يدا لا رقبة» وهذا كله عند أبى حنيفة على ما عرف فى كتاب العتاق. ش 


(7) وعندهما حرة عليها دين. (غن) 


(۷) أ الخلوة بأمة الغير والسفر بببها. (غن) يعنى إذا أمن بذلك على نفسه وعليها. (ع) 


(8) وإليه مال شمس الأئمة. (عناية) 

(9) وإليه مال حاكم الشهيد. ( ۶) 

)٠١(‏ قوله: ”لعدم الضررة" يعنى أن الإباحة فى الأمة باعتبار الضرورة» 
پہا, (غن) ٠‏ 9 

)١١(‏ قوله: ”وفي الإ ركاب إلخ” يعني إذا لم تقدر الآمة الأجنبية على 


ولا ضرورة للأجنبى فى حق الخلوة والسفر 


ل ركوب والنزول إلا بمشقة وضرر يلحقهاء 


1 فحيكل يركبها وينزل بها الأجنبى؛ وفى ذوات امحارم اعتبر مجرد الحاجة؛ يعنى يركبها وينزل بها بجمرد حاجة ذات 


الحرم إلى الركوب والتزول 
(9؟١1)‏ أي المبسوط. ٠‏ 
(1) قوله: ”الضرورة“ أى الضرورة التي لا يدفع لهاء يعنى إذا حاف 


؛ سواء كان فى ركوب نفسها أو نزولها ضررا أو لا . (غاية البيان) 


الهلاك على الأمةء بأن كانت فى الضيافى» 


نلو لم يكن يركببا ينقطع عن القافلة وبلك» وأما الحاجة أن تكون المرأة فى البلد أو القرية» ولها حاجة أن تمشى إلى 


المررعة. (ك) 

149 أى فى الأماء للغير. 
)١5(‏ أى اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة. (ك) 
)١17(‏ أى المواضم التى يجوز النظر إليہا. (ن) 
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ذكره فى ”المختصر """” وأطلق" أيضا فى ”الجامع الصغير ولم يفصل ٠٠‏ قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى : يباح النظر فى هذه الحالة ٠‏ وإن”” اشتبى للضرورة» 
ولايباح المس إذا اشتهبى"'» أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع » وفى غير 
حال الشراء يناع النظى وان :شراط عدم اة . ْ 
قال : وإذا حاضت الأمة لم تعرض "فى إزار واحد'' ومعناه بلغت" 
وهذا موافق لما بينا؛ أن الظهر والبطن منها عورة”"''. وعن محمد أنبا إذا كانت 
لدي وجا بع ها ف جا لاش ل 
قم والخصى”" فى النظر إلى الأجنبية كالفحل ؛ لقول عائشة 


)١۷(‏ الواو وصلية. 
(۱) أى مختصر القدورى. (عينى) 


E 
5 e ل ل ا ا كب‎ 
يمس ساقها وصدرها وذراعهاء وينظر إلى ذلك كله مكشوفاء إلى ههنالفظ محمد فيه؛ فدل على جواز مس من يريد‎ 


الشراء بالاشتباء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك. 
وإنما جاز مس هذه المواضع التى يحل النظر إليما؛ لأن النظر نما جاز إليما لمساس الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى المخروج 
فى الحوائج والأخذ والإعطاء وتكليف التيسر يؤدى إلى الحر ج» فمست الحاجة إلى إباحة النظرء وكذلك يقع الحاجة إلى 
الس وذلك غرض صحيح» فحل المس. (غن) 
(4) أى جالة الشراء. 
(5) الواو وصلية. 
(5) بل یکره ذلك. 
(۷) قوله: لأنه نوع استمتاع “ لأن المس بشهوة جماع معنى» والجماع حقيقة حرام» وإن أراد الشراءء فكذلك || 
الجماع معنى» بخلاف النظر بشهوة؛ فإنه ليس بجماع أصلا. (غن) 
(۸) وإن كان عن شهوة يكره. (غن) 
٠‏ (۹) أى قال محمد فى” الجامم". (غن) 
)٠١(‏ على البيم. 
)١١(‏ قوله: "لم تعرض [على البيع. (غن) يعنى تومر بلبس القميص.عينى] فى إزار” المراد بالإزار ما يستر ما بين 
السرة والركبة. (غن) 
)١۲(‏ قوله: ”ومعناه بلغت“ لأن الحيض رديف البلو غ فأراد به المردوف كناية. (غن) 
)١۳(‏ والنظر إلى العورة حرام. 
)١٤(‏ أى المشتهاة. 
(15) أى القدورى فى" مختصره". (غن) ش 
)١١(‏ قوله: "والخصى [متزوع النصيتين] إلخ“ خصاه نزع خصيته يخصيه خصاء على فعال» والإخصاء فى 


الله تعالى عنها"*: الخصاء مثلة » فلا يبيح ما كان حرام قبله؛ ولأنه فحل 
يجامع"» االو 2 لاه ورل وكا الت فی الروئء 
من الأفعال"؛ لأنه فحل فاسق» والحاصل أنه يوخذ فيه بمحكم كتاب الله المنزل 
فيه" والطفل الصغير مستثني بالنص ٠‏ . 

_ قال" : ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبى النظر | 
إليه منباء وقال مالك: هو كالمّحرم”"''. وهو أحد قولى الشافعى ؛ لقوله تعالى "': 


معناه خطأء وأما الخصى كما فى حديث الشعبى على فعل فقياس؛ وإن لم نسمعه؛ والمفعرل خصى على فعيل؛ والجمع 
حصيان. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لقول عائشة إلخ“ قلت: غريب» وأخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: " خحصاء البهائم مثلة» 
وأخرج عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن شهر بن حوشب: ” الخصاء مثلة . (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 7٠.‏ تحت الحديث الرابع والعشرين» والدرايةج ۲ ص۲۲۹ تحت الحديث ٩٥۷‏ . (نعيم) 

(۲) قوله: الما ررى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنما فى عامة كتب أصحابنا بطريق الإرسال» 
وقوله: ”فلا يبيح ما كان حراما قبله “ من كلام عائشة كما يدل عليه تقرير الثقات فى عامة المعتبرات. (نت) 

(۳) قوله: ”ولأنه فحل إلخ“ ولأن الخصى فى الأحكام مثل الشهادة والمواريث كالفحل» وقطع الآلة منه كقطع 
عضو آخس» ومعنى الفتنة لا يفوت بالخصاء؛ فإنه قد يجامم وقيل: هو أشد الناس جماعا؛ لأن آلته لا تفتر. (كف) 

٤ مقطو ع الذكر والخصيتين. (عينى)‎ .)٤( 

)٥(‏ سحق بالفتح: سودن. (م) 

() قوله: " وينزل [المنى. عناية] * ولهذا لو جاءت امرأته بولد يثبت نسبه» فصار هو والفحل بمنزلة واحدة. (غن) 
ْ (۷) قوله' ”فى الردىء إلخ" قيد بالردىء من الأفعال» وهو أن يمكن غيره من نفسه احترازا عن لحنث الذى فى 
أعضاءه لين وفى لسانه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتبى النساء ولا يكون مجيبًا فى الردى من الأفعال» فأنه قد رخص 
بعض مشايخنا فى ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى: «إأو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) قيل: هو الخنٹ 
الذى لا يشتمى النساء» وقيل: هو الجبوب الذى جف ماءه. 5 , 

وقيل: المراد منه الابله الذى لا يدرى ما يصنع بالنساء إنما همته بطنه» وفى هذا كلام أيضا؛ فإنه إذا كان شابا ينحى 
عن النساء وإنما ذلك إذا كان شيخا كبيرا قد ماتت شهوته» فحينعذ يرخص فى ذلك. (ن) 

(۸ أى فى كل واحد من الأصناف الثلاثة المارة» أعنى الخصى وامجبوب والخدث. (نت) 

(9) قوله: "بمحكم كتاب الله المنزل فيه“ وهو قوله تعالى: فإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) إلخ» قال شمس 
الأئمة: إن قوله تعالى: أو التابعين) إلخ من المتشابه؛ وقوله تعالى: لإقل للمؤمنين يغضوا» إلخ محكم» فنأخذ بامحكم 
ونقول: كل من كان من الرجال؛ فلا يحل لها أن دى موضم الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: مستغنى بالنص” وهو قوله تعالى: «إأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أى لم يطلعوا 
ولم يعرفوا العورة» ولا يميزون بينہا وبين غيرها. (ع) ش 

)1١(‏ أى القدورى فى *مختصره” (غن) 

(17) قوله: ”هو [ملوك] کالمَحرم“ بل هو محرم» آلا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجهاء قلنا: لا نسلم؛ لأن حرمة 
النكاح بيمهما موقتة» فصارت كالمزوجة بالغير» وأحت زوجته» ولهذا لا يجوز أن يسافر معهاء ولوكان محرما جاز. (ت) 
(1) قوله: ” لقوله تعالى إلخ“ وذلك؛ لأن كلمة ما عامةء تتناول الذكور والإناث» فيحل لمن أبدأ مواضع زينتين 


اللجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية E‏ فصل في الوطئ والنظروالمس 
وأوقاماكه ون ؟ وراد اجات 5" متحققة لدخوله عليبا من غير استئذان. 


واا aT‏ ولحي محا احاح امن 
الجملة» والحاجة قاصرة؛ لأنه" يعمل" خارج البيت“ والمراد بالنص 


الإماء (4) E E‏ الى واو اي غيرهما”"" : اندر كم رر ل فإنها 
فى الإناث دون الذكور* 

قال" : ويعزل عن أمته بغير إذنباء ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ؛ لأنه عليه 
السلام نهى عن العزل عن الحرة ة إلا بإذنب 239 وقال" '' لمولى أمة: «اعزل عنها إن 


إلى مماليكهن. (غن) 

(۱) قوله: "ولأن الحاجة إلخ” أى المولاة قد تاج CE‏ الس وغ ريخل e Eh o‏ 
شعرها وقدمهاء فلو لم يجز النظر لأدى إلى الحرج. (غن) 

(۲) مملوك. 

(۳) بملوك. 

)٤(‏ دليل لعدم المحرمية. 

,2( أى إذا أعتق المملوك. 

(5) هلوك 

(۷) عادة. 

(8) دل ایت 

(9) قوله: ”والمراد[جواب عن استدلال مالك والشافعى. ع] بالنص [أى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانون» ع 
إلخ" والمراد من قوله تعالى: إأو نسائهن4 الحرائر المسلمات؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدى مشركة أو كتابية» 
كذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه» والظاهر أنه عنى بنساءهن من فى صحبتهن من الحرائر ونساءء كلهن سواء فى 
حل نظر بعضهن إلى بعض. (ك) 

)٠١(‏ قوله: قال سعيد” aE‏ ”الكشاف 2 وفى الا“ : أطلق اسم السعيد ولم يقيده 
بالنسبة إلى أبيه؛ فيصح تناوله للسعيدين» أى سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب ' العناية ‏ و ”الكفاية » 
وتعقبه صاحب "غاية البيان ٠“‏ بأنه يلزم حينئذ أن يكون للمشترك عموم فى موضع الإثبات» وهو فاسد. 
ْ أقول: إن المراد بالتناول فى قولهم: التناول على سبيل البدل» وهو جائز و فى المشترك» وإثما الممنوع فيه عندنا التناول 

على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح فى الأصول. E‏ نور الله مرقده) 

)۱١(‏ البصرى. (غن) 

)١١۲(‏ سمرة بن جددب. (ك) 

(۱۳) قوله: "لا تغرنكم” قلت: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه ما رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “ عن سعيد ابن || 
المسيب قال: «إلا يغرنكم» آية» إلا ما ملكت أمانكم» إنما عنى به الأماء» ولم يعن به العبيد» وحدث عبد الأعلى عن 
الحسن أنه كرة أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها. رتم 

e e لت ل‎ ECE ع‎ 

)١4(‏ أى القدورى فى " مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب. (ت) 
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لاجد ابرا جره ۷ قات وک ي 
شيئعت 477 *؛ ولأن الوطى حق الحرة قضاء للشهوة» وتحصيلا للولد» ولهذا تخير 
و والئنة7؛ ولا 1 للأمة فى الوط فا DE‏ ىق 
الحرة بغير إذنہا“» ويستبد“ به" المولى» ولو كانت تحته أمة غيره» فقد ذكرناها 


(0 


١ ٠ 0 3‏ 
فصل فى الاستبراء و غيره < 
قال" : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربهاء ولا يلمسهاء ولا يقبلهاء 
ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها . ا 
والأصل”''' فيه قوله عليه السلام فى اطا اسن 


(17) النبى عليه السلام. 
(۱) رواه أبو داود عن جابر. كذا فى "غاية البيان” 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ه‏ 3 والدرايةج؟ ص۲۲۰ الحديث158. (نعيم) ٠‏ 

(۲) قوله: ”فی الجب [أى إذا كان الزوج مجبوبًا أو عنينا خيرت فى الفسخ]” امجبوب: هو الذى استوصل ذكره 
وخخصيتاه من الجب وهو القطع» كذا فى ”العناية . 

(۳) قوله: ” والعنة” العنين فعيل من "عن ': إذا عرض» فإن ذكره يسترخى» فيعن يمينا وشمالاء ولا يقصد المأتى 
متها والفقهاء يذ كرون فى مصدره العنة) ولم يوجد ذلك فى كتب اللغةء والعنين هو الذى لا يصل إلى النساء مع قيام 
الآلةء وإن كان يصل إلى الثيب» دون الأبكارء أو إلى بعض النساء دون البعض. (مجمع البركات) : 

)٤(‏ فلم يتوقف العزل على رضاها. (غن) 

(ه) أى فلأجل أن الوط حق الحرة» ولا حق للأمة فى الوطئ. (غن) 

(5) الزوج. (غن) 1 ش 

(۷) بان يعزل عنها. (غن) 

(۸) يتفرد.. 

(9) أى بالعزل. (غن) 7 

٠١‏ قوله: ”فقد ذكرناها فى النكاح" وهو قوله: إذا تزوج أمته فالإذن فى العزل إلى المولى عند أبى حنيفة 
وعن أبى يوسف ومحمد أن الإذن إليبا. إلخ. (ك) 

(11) قوله: ”فصل فى الاستبراء [هو طلب براءة الرحم عن الولد. غن] إلخ” الوطئ المقيد نفسه بعد الوطئ المطلق 
نفسه» فآخر ما يتعلق بالوطيئ المقيد» وهو الاستبراء بما يتعلق بالوطئ المطلق. (نت) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير” . (غن) 

(۱۳) قوله: ”ومن اشترى إلخ” فى إطلاق هذه المسألة نظر؛ فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه» أو كانت 
تحت نكاح غيره» ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها ذلك المشترى وقبضهاء أو كانت معتدة الغير» فانقضت عدتها بعد 
أن اشتراها وقبضهاء لم يلزمه الاستبراء فى شىء من هذه الصورء كما صرحوا به. (نتائج الافكار) 

1 دليل.‎ )۱٤( 
قوله: ”فى سبايا [أخرج الدار قطنى عن ابن عباس قال: «نہی رسول الله‎ )١( 


سب أن توطأ حامل حتى تضم » أو 


05 
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01 د 1 (D‏ : 5 5 
حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة)* أفادوجوب 
الاستبراء على المولى”''» ودل على السبب فى المسبية”"» وهو استحداث الملك 

©( يك ش 0 افق : 
واليد ٠‏ لانه هو الموجود فى مورد النص” . ْ 
| وهذا”"' لأن الحكحمة ۷ فيه التعرف عن براءة الرحم؛ صيانة" للمياه 
الل عن الاختلاط " والأنساب عن الاشتباه» وذلك”"' عند حقيقة 
الل أو توهم الشغل بماء محتره 7" وهو أن يكون الولد ثابت النسب9", 
حائل حتى تحيض.انتبى.ت] إل" السبايا جمع سبية: وهى جارية تسبى» وأوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من 
مكة» ولرسول الله م غزوة مشهورة به» وهی غزوة حنين. (غن) 

)۱١(‏ جمم حبلى: زن حامله. ش 

(۱) قوله: "ولا الحيالى [حائل نا زاینده از هر حيوان. من] إلخ “ الحيالى جمع حائلء وهى التى لا حمل لها - 
على خلا ف القياس- للازدواج بالحبالى؛ وهى جمع حبلى» ويستبرئن -بالهمزة لا غير- من استبراء الجارية» وهو طلب 
براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما قام مقامها. (غن) . 

# راجع نصب الراية ج ص 2657 والدرايةج ١‏ ص١‏ 2717 الحديث؟ ه؟ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”أفاد [هذا الحديث] وجوب إلخ“ لأن النبى عن الوطئ مع الملك» وهو المطلق ألحاضر يدل على 
وجوب الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لا منم المالك عن استيفاء حقه» والنفى أبلغ عن النبى. (ك) 

(*) أى السبب الكائن فى المسبية. 1 . 

)٤(‏ قوله: ”وهو استحداث إلخ لا يقال: الوجه كونها مسبية؛ لأنه إضافةء والإضافاة لا مدخل لها فى العلة؛ لأن 
لو اعتبر ذلك انسد باب القياس» وأنه مفتوح بالنصوص؛ فلم يبق ههنا إلا كونها ملو كة رقبة ويداء وهو المؤثر كما ذكر 
فى الكتاب. (تاج الشريعة) : 

(5) قوله: ”لأنه هو الموجود [الصالح للسببية: أعظمى] إلخ “ يعنى أن الموجود فى مورد النص وهو قوله: ألا لا 
توطأ الحبالى ليس إلا استحداث الملك واليدء فيكون هو السبب» ولما منع الشرع عن الوطئ مع الملك لا يخلو عن 
حكمة وهى صيانة الماء عن الخلط بماء غيره» ولا يجوز أن يكون الحكمة موجبة؛ لآن الكمة معقبة والطلة سايقة. (ك) 

© أى وجوب الاستبراء. 1 

(۷) أى الفائدة. 

. (8)قوله: ”صيانة إلخ“ أورد عليه صاخحت ”الإصلاح“ و"الإيضاح” حيث قال: يرد عليه أنهم ينكرون انغلاق 
الولد من مائين؛ لعدم امكان الاختلاط بيدهماء انتسهى. أقول: ليس هذا بشىء» إذ ليس المراد بالاختلاط المذ كور فى قولهم 
صيانة إلخ» الاختلاط الحقيقى» بل المراد به الاخمتلاط الحكمى» وهو أن لا يتبين الولد من أى ماء انعلق» يرشد إليه قول 
المصنف: ” والأنساب عن الاشتباه“. ويفصح عنه قول “ الكافى ” فى تعليل الاختلاط» إذ لو وطشما قبل أن يتعر ف براءة ۰ 
رحمهاء فلا يدرى أن الولد منه» أو من غيره» والذى ينكرونه أنما هو انختلاط الائين اختلاطًا حقيقيا. (نت) 

(5) المعززة. ّْ 
)٠١(‏ بماء آخر. 

)١١(‏ أى الصيانة. 
(۱۲) كما فى الحبالى. 
(۱۳) قوله: " بماء محترم* إما قيده بماء محترم وإن كان الحكم فى غير امحترم كذلك؛ فإن الجارية إذا كانت حاملا 
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لوقي الك برد درن اليا فيجب عليه» 
فيدار الحكم على دليلهاء وهو التمكن من الوطى” 
أواليد» فاتتصب”' سببّاء وأدير الحكم عليه" تيسير 


والوصية والميراث والخلع والكناية 7" ولك و 
من مال الصبئ 3 ومن المرأة» ومن الملذك 09 


من الزنا لا لوا لأنه إخراج الكلام مخرج أوضاع الشرع؛ لأن وضم 


)١(‏ الاستبراء. 
(۲) لانه معرض. (تاج الشريعة) 
٣(‏ لأنه إدا أراد الوطيم» وجب عليه الاستبراء. (غن) 


2220 فإن صحيح المزاج إذا تمكن أر اد. (ع) 
(1) التمكن».أى قام. 
(۷) التمكن. 


(9) حتى وجب عليه الاستبراء يأى سبب كان. (غن) 


ذاره على جارية 1 سنة. لا يحل وطئ المؤجر قبل الاستبراء. (غن) 
RODÎ‏ "م نال ی و ر يعنى إذا باع أب 


e 5)‏ (عینی) 


أبوه أو ابنه ا 


)١5(‏ أى يجب الاستبراء. (غن) 
)١979 ٠‏ هو استحداث الملك واليد. 


وكذا"" إذا كانت المشتراة بكرا لم توطاً؛ لححقق السبب" 


: أى مخفى» والتبطين فى الأصل: جامه را استر کردن» كذا فى “تاج البيمقى‎ )٤( 


فصل في الاستبراء وغيره 


بخ فلن ا لاعلى البائ" ". لأن العلية الجقيقة إرادة الوطىئ”"» 


وان الإرادة أمر مبطه 0 
و لفات املك 
ا فكلان السبب”" استحداث 


ملك الرقبة المؤكد باليد» وتعدى الحكم إلى 0 للك" كالشراء والهبة» 


r 
على المشترى‎ 
006) 

ل 0 
۳ ا وإدارة الأحكام على 
ضم الشر ع أن لا يكون إلا فى الخلال. (تاج) 


)١4(‏ قوله: ”وهو “ أى الحترم بأن يكون الولد ثابت النسب على حذف الجار من كلمة أن كما هو القياس على ما 
عرف فى علم النحوء وكون الولد ثابت النسبء إنما يتحقق بأن يكون الأمة من قبل فى ملك الغير نكاحاء أو يمينا . إنت) 


2“ 


(8) قوله: ا و و . إلخ] “إلى ليزه ليق ا موی ا شالع 


)٠١(‏ قوله: ”والخلع [بأن جعل الأمة بدل الخلع» أو بدل الكتابة] والكتابة ' يعنى إذا خالع امرأته على جارية؛ أو 
كاتب عبده على جارية لايحل للزوج والمولى وطئ ال جارية قبل الاستبراء. (عن) ٠‏ | 
)١١(‏ قوله: ” وغير ذلك [كالصدقة]“ كما إذا تصدق على الفقير بجارية يجب الاستبراء على الفقير» كما إذا أجر 


الصبى أو وصيه جارية الصبى» يجب على 


| الشترى الات ركذا إذا اشترى جار مخ مو ها مس الاسر ولا بحل اط قلف (غن) 


ضاع) أو كان البائع وطئ أمهاء أو وطعہا 


| اللجلد الرابع د جرء ۷ كباب الكراهية A‏ | فصل في الاستبراء وغيره 


الأسباب دون e‏ فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل”".. 
وکذالا ر ا يم الى شتراها فى أثناءهاء ولا با لحيضة التى 


فا سد أو غيره”! “من أسباب الملك قبل القبض» ولا بالولادة 
الحاصلة بعدها قبل القبض » خلافًا لأبى يوسف”"؛ لأن السبب”" استحداث الملك 
والبدفى والحكم لا يسبق السبب. وكذا لا يجتزأ بالحاصل” "قبل الإجانة ليغ 


الفضولى» وإن كانت" فى يد المشترى» ولا بالحاصل ”بعد القبض فى الشراء 
الفاميد قبل أن نرا ٠‏ شراء متا ل" , | 


لل ا تين "20 فا شترى الباقى ؛ لأن السبب قد 
ل » والحكم يضاف إلى تام العلة» ويجتزأ بالحيضة التى حاضتها بعد 


(1) جمع حكمة: وهى ههنا تعرف براءة الرحم. 

)۲( ا نهان شدن» ودرميان جیزی شدن. (تاج) 

(۳) قوله: ”عند تو هم الشغل [بالماء) ” فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل فى المشتراة من مال الصبى ومن المرأة» 
وفى المشتراة البكر» قلت: ا کی ا ا د 1 
الشغل» وأما البكر فإن الرجل قد يجامعهاء فيسبق الماء» فتحبل مم بقاء البكارة» فيثبت توهم الشغل أيضًا بهذا الطريق. (غن) 

)٤(‏ اجتزاء -بزاى معجمه- بس کردن. (م) 

(5) أى إذا اشترى الأمة وهى حائض» فظهرت من تلك الحائضة لا يجتزاً بها. (غن) 

(1) كالهبة والصدقة. 1 

(1) قوله: "خلانًا لأبى يوسف [فإن عندده يجعزاً بهاء يفهم من ” العناية “ و "النباية* أن حلاف أبى يوسف 

فى الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث] “ فإن عنده وب اا ران 
الدحول» لايجب العدة بذلك. (ك) 

(۸) ذليل لعدم الاجتراء. 

)٩(‏ واليد مفقود فى هذه الصور. 

0١9‏ أى العا ام (غن) 

)١١(‏ الجارية. 

(۱۲) قوله: "ولا بالحاصل إلخ” لالط لوترجلارمن الاك وليف رسكم ااننية للقيو عليه ذكات: الاستيراء 
الحاصل قبل السبب كان لم يكن. (غن) 

)١7(‏ جارية. 

)۱٤(‏ قوله: "لما قلنا [دليل لعدم الاجتزاءع“ إشارة إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليدء والحكم لا يسبق 
السبب. (غن) 

)١5(‏ الاستبراء. 

١ 1 پاره.‎ )١5( 

)١0(‏ .قوله: ”لأن السبب إلخ“ أى لأن السبب لحل الوطع» وهو ملك الرقبة قاذ تم الآن؛ أئ بغد ما ملك جميع 


060 F™ n 
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فصل في الاستبراء وغيره 


القبفن” ».وه ى" مجوسية»ء أو مكائبة» بأن كاتبها”"' بعد الشراء» ثم اسلنت 


e‏ أو قح ت اكات اروا ا وه استحداث الملك واليد؛ 


ولا بحب اا سء إذا رضي اة 


(Dn .‏ ا 
و ر 


(A) 


دری ۱٩‏ ملغخصوية» او 
المؤاجرة”'''» أو فكت المرهونة ”"؛ لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليدء 


وهو سبب متعین» فأدير الحكم عليه وجوبًا وعدمّاء ولها”"" نظائر كثيرة كتبناها فی 
ES TAS‏ 0 وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمةالوطى حرم 
الدواعى”'' ؛ لإفضاءها إليه"' أو لاحتمال وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور 


الخبل ودعوة ة البائع'"'' بخلاف الحائض»› حيث ث لا تحرم الدواعى فیہا ٠‏ لأنه لا 


رقبتبا ر ملك بعض الزقية منولة سن العلةى وکر ت اشک عتد كمال العلة. رکف | 


= 


)١(‏ قوله: ” ويجتزاً إلخ“ قال الكرحى فى ” مختصره" وإذا اشترى الرجل أمة لمجوسية أو كانٹ مسلمة» فكاتبها 
قبل أن يستبرأهاء ثم حاضت ال مكاتبة فى حال كتابتهاء أو أسلمت المجوسية؛ أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء» إلى ههنا || 


لفظ الكرخى» وذلك لأن الحيضة وجدت بعد سبب الاستبراء» وحرمة الوطئ لا يمنغ 
كمن اشترى جارية محرمة» فحاضت فى حال إحرامها. (غن) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) المشترى. 

(74 خد 

(5) أى حل الوطع. 

(5) أى حرمة الوطئ. 

(۷) أى كونها مجوسية أو مكاتبة. 

(۸ :اى كما أن الحرمة فى جالة الحيض لان 


من الاعتداد بالحيضة عن الاستبراء 


(9) قوله: ”الآبقة يعنى التى أبقت فى دار الإسلام» ثم رجعت إلى مولاهاء فإن أبقت إلى دار الحرب» ثم عادت 
إليه بوجه من الوجوه» فكذلك عند أبى حنيفة؛ لأنهم لا يملكونها فلم يحدث الملك؛ وعندهما يجب عليها الاستبراء؛ 


لأنهم ملكوها. (عن) 
)٠١١‏ إلى المالك. 
(۱۱) آجره إيجارا ومؤاجرة: بكرايه داد او را. (من) 
(۱۲) فك: از گرو بيرون آوردن گرد شد را (م) 
(۳( أى لهذه المسألة. 


)۱٤(‏ قوله: ار کا ا ف م رد وردت فى الرق لا يلزم الاستبراء وكذلك إذا 
باعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وسلم إلى المشترى» ثم أبطل البيع فى مدة الخيار» ومنها لا يازمه الاستبراء إذا أودعهاء ثم 


استردها .)ك 
)٠٥(‏ ال و الك وغ 
.)١١(‏ الوطئ. 
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يحتمل الوقوع'' فى غير الملك؛ ولأنه زمان نفرة» فالإطلاق”" فى الد واعى لا 
يفضى إلى الوطئ . 

والرغبة فى المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات"» فتفضى إليه“ ٠‏ ولم 
يذكر الدواعى فى المسبية ٠‏ 

وعن محمد أنها لا تحرم" ؛ لأنها لا تحتمل وقوعها فى غير الملك ير 
بها" حبا لا تصح دعوة الجحرب يتن الشغراة على مسد ١‏ 


__والاستبراء فى الخال يوضع الحمل؛ لا رديت “ولي ات 


المعتدة 7 


| اللقصود بالبدل كما فى العدة"""» فإن | م ني تركها حتى إذا تبین °“ أنها 


(۱۷) قوله: ”على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع“ فصارت أم ولده» ا ا 


(۱۸) أى فى حال الحيض. 

)١(‏ فى الحائضة. 

(۲) إباحة. 

(۳) قوله: ”أصدق [أكمل] الرغبات “ لتوفر رغبته فيباء ما لم يحصل مقصوده منها. (كف) 
)٤(‏ الوطئ. 


)٥(‏ قوله: ”ولم يذكر [يعنى فى ظاهر الرواية ٠.ع]‏ إلخ " اسعشكل ذلك حيث تعندى الحنكم من الأصل» وهو 
المسبية إلى الفرع؛ وهو غيرها بتغير حيث حرمت الدواعى فى غير المسبية دونہاء ويمكن أن يجاب عنه: بأن التعدية ههنا | 


بطريق الدلالة» ولا يبعد أن يكون للاحق دلا لة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه» والدليلٍ ههناء أن حرمة الدواعى 
فى هذا الباب مجتهد فيه لم يقل بها الشافعى وأكثر الفقهاء» فلما كان علتها فى المسبية أمرا واحنداء وهو الإفضاء لم 
تعتبر» ولا كان فى غيرها أمران: الإفضاء والوقوع فى غير الملك تعاضداء فاغتبرت. (ع) 

(1) فى المسبية. 

(۷) المسبية. 


(8) قوله: ”على ما بينا“ إشارة إلى قوله: أو لاحتمال وقوعها فى غير املك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع. | 


(نتائج الأفكار) 
(9) قوله: "لما روينا“ إشارة إلى قوله: ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن حملهن. (غن) 
فد ث6 كالائسة ئسة والصغيرة. 
)١١١(‏ قوله: ”كما فى المعتدة“ أى كما ا اشير يعرم نوه اليش و اق کے راک . إمل) 


(۱۲) قوله: ”كما فى العدة" ' أى إذا كانت عدتها بالأشهرء فرأت الدم فى خلالها يجب الاعتداد بالحيض. (عينى) 1[ 


(1) قوله: ” فإن ارتفع حيضها “ أى امتد طهرها فى أوان ا لحيض لا يطأها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل؛ 
جامعها؛ أن القصود تعرف براءة الرحم» وقد حصل بمضى مدة تدل على أن الخبل لوكان لظهر. )€( 
| قوله: ”فان ارتفع “ أى من ابتاع جارية من تحيضء فقبضها فارتفع حيضها لأمر حمل بعلم أنه بهاء فإن محمدا روى 


ESN 


قال : ولا E‏ لإسقاط الاستبااء عند أ يوسف» خلاقًا 
للمحمد» E‏ 


والمأخوذ”''' قول أبى يوسف فيما إذا علم؛ أن البائع لم يقربها فى طهرها ذلكء 
وقول محمد فيه إذا قربباء وخ انام كرام لحرو سر ايارو جيل 
١‏ الشزاء؛ ثم يشتريبا 
: 0 نت فالحيلة أن يزوجها بع قبل الشراء؛ أو لمشترى قبل القبض من 
يوثق به" ١‏ 3 لم پش E‏ ویش د اأو |00 > ثم يطلق الزوج”*"؛ لأن عند 


عن أن يوسف عن أبى حنيفة قال: ثركها أى لا يطوها حتى إلخ. (مختصر طحاوى) 

)١4(‏ قوله: ام “ فإن الحال إذا مضت مدة ظهر علامات حملها باتتفاخ جوفهاء ونزول لبدباء فإذا 
مضت المدة ولم يبين الحمل؛ فالظاهر أنها غير حامل» فصار كما لو استبرأها بحيضة» فحل وطفہا. (غن) 

)١( ٠ ٠‏ قوله: ”وقع [أى جامع ببا] عليما“ أى تمتع بسها من قولهم وقع الطير على اللحم» وتفسير الوقوع بالجماع 
أ| تفسير بأحد أنواع التمتع. (أعظمى) 

(۲) أى فى التبين المذكور. 

)۳( هذا أسكم ليور الحبل في ذلك غاا ١ ١‏ 

ل(٤)‏ قوله: ”أربعة إلخ " فإن أربعة أشهر وعشرا أقصى ما يقع به الاستبراء بالشهورء فإذا مضت ولم يظهر الحمل» 
عل الول ورج الزواية الأخرئ عند أن هذا التدر يمتير فى اطرةء فأما الأ فأتعبى ما سير استبراءها بالشهورء 
١‏ وراو وخنسة آم فى غدة لفات فإذا مضت جاز الوطيم. (غن) 

إ(ه) قوله: " شهران وخحمسة أيام“ هذا هو القول المرجوع إليه والفدوى عليه؛ لأنه متى صلحت للتعرف عن شغل 
يتوهم بالنكاءح فى الإماء فلأن يصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين» وهو دونه أولى. (ك): 

(1) قوله: ”"سنتان “ لأنه أكثر مدة يبقى الولد فى البطن. (كف) 

(۷) أى المصدف. (عينى) 

(۸) حيله ساختن. (م) 

(8) قوله: ”وقد ذكرنا الوجهين ' أى وجهى قول أبى يوسف وقول محمد يعنى بسبيل الإشارة» فما قالا فى 
الشفعة: وهو أن هذا منع عن وجوب الاستبراء ورفع لثبوته» فلا يلزم الاحتيال فى الإسقاط عند أبى يوسف» ووجه 
قول محمد أن الاستبراء إنما يجب صيانة للماء امخترمة عن الاختلاط» وضيانة للإنسان عن الاشتباه» فلو جاز الاحتيال فى 
الاسقاظ» يلزم الاختلاط» والاشتباه فيكره: (عن) ١‏ 

)٠١(‏ أى المعمول. 

)١١(‏ أى تحت المشترى حرة. 


أ المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية E SS‏ #وصل في لاست ام وغيرة 
متك ع الو ولي لو ا کو ا لكات الك الل ا كوت 


أوجود السبب ٠"‏ وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا 
أله لا يجب الاستبراء؛ وإن 2 حل بعد ذلك“ ؛ لأن سور ابر سر 
السبب» كما إذا كانت معتدة الغير” . 

قال : ولا يقرب المظاهر” "» ول يلمس ولا يقبل» ولاينظر إلى فرجها 
شيو بشهوة» حتى يكفر ؛ لأنه لما حرم الوطى”''' إلى أن يكفر حرم الدواعى" للإفضاء 
إليه؛ ل سیب الحرام (14) حرام » كما فى الاعتكاف والإحرام» 


05 فوك ممن وئ به زوق به: اعتماد كردن بر آن: (من) أى یعتمد عليه ولا يخاف عليه أن || 
يططلقها. غن] لأنه | إذا لم يوثق: به رما لا يطلقهاء فلا يحصل المقصود» وفى فتاوى ”قاضى خان“ وإذا اشترى جارية» |1 
أراد أن يزوجها قبل القبض» وخاف أنه لو زوجها من عبده أو أجنبى» رما لا يطلقها الزوج؛ فالميلة له أن يزوجها على أن ْ 
أ| يكرن أمرها بيده؛ ليطلقها متى شاء. رك ٠‏ 

. (17)-فى الصورة الأولى. 

1١ 1 . ٠ فى الصورة الثانية..‎ )١5( 

)٠١(‏ قوله: "ثم يطلق الزوج" يعنى بعد القبض لأت إن طلقها قبل التب كان على الشترى الاستبراء إذا قيضها 
افى أصح الروايتين عن محمد؛ لأنه إذا طلقها قبل القبض فإذا قبضهاء والقبض بحكم العقد بمنزلة العقدء ا 
اشتراها فى هذه الحالة» وليست فى نكاح ولا عدة» فيلزم الاستبراء. (ع) ش 

)١(‏ أى سبب وجوب الاستبراء. 

(۲) لوجود زوجها.: 

(۴) المشترى. 

)٤(‏ الواو متصلة. 

(5) بالطلاق. 

,03 يد ال : | 

(۷) قوله: "كما إذا كانت إل“ ى إذا ات ئ اماد ريمها وعدي ددرا يد القع + ل | 
لا يرع امل ليا لماي اال ا 
استحداث الملك» لم يجب بعده؛ لعدم تجدد السبب. (نہاية) ْ : 

(۸) أى محمد فى ” الجامع الصغير “. (غن) 

)٩(‏ قوله: ”المظاهر إلخ" “هذ الال سمي ال ااا ا رة فى ”الجامع الصغير “ انرا 
TS‏ يقال: صدر 
| الفعل بالاستبراء وغیره»وهذه من غيره. ( ع) 

)٠١(‏ لقوله تعالى: إوالذين يظاهرون هن نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن اا (غن) 
0327 من لل والعظر إلى الفرج بشهوة 7 ظ 0 

09 أى القاعدة الكلية, . 

)١5‏ دواعى. 

)٠٤(‏ الوطئع. 


الجلذ الرابع - جزء /كتاب الكراهية = ا قصل في الاتضراء وغيرة 


وف ا منكوحة إذا وطئت , اي 
ش بحلاف حالة ال“ والصوم"؛ لأن الحيض يتد شطر عمرها' ا 
ا ففى المنع عنها بعض الحرج» ولا كذلك ما 
أعددناها لقصور مده RE‏ اا ا حون زمر 
| صا“ ويضا- نساءه وھ ۳ 


ا را ا اا ی واد ةا 
| ولا يقبلهاء ولا يسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة» حتى يلك فرج الأخرى|] 
أ غيره بملك أو نكاح أو يعتقها 0 لأخثن المملوكتين لا يجوز 
وطنًا”"؛ لإطلاق قوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين»» ولا يعارض 
ار أو ما ملكت أيانكم» لأن الترجيح للمحرم”'"'. 


)١5(‏ قوله: 00 لأنه لو كان السبب حلالاء كان الب E‏ لأن افقاو 7 0 السبب» هو 
الا ا (غن) : 
)١(‏ فلا يحل للزو ج الأول الوطئ والدواعى قبل العدة. 
(۲) فإن فيا يحرم الوطيع ولا يحرم الدواعى. (غن) 
(1) قوله: "يمتد شطر [نصف] عمرها آی قرا من شطر عمرهاء وهو جشرۃ ہام فى كل شهر» کان قر من 
خمسة عشر يوماء وهى نصف الشهر. (ك 
. (4) المدة -بالضم- باره از روزگار. «من) 
(0) هذا حديث» رواه الأئمة الستة عن عائشة. رت) 
0 اد e‏ اي ل ا يا كان 
sk‏ 
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)۷( ا 'الجامع الصغير“. (غن) ۰ 
(۸) قوله: ” فقبلهما [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم تكن بشهوة لا يكون معتبرا. عناية] إلخ“ لأنه إذا لم يقبلهما أصلاء 
كان له أن يقبل» ويطأ ايبما شاء» سواء كان اشتراهما معاء أو اشتراهما على التعاقب» وإن قبل وأحدة منبما فله أن يطأ 
المقبلة دون الأخرى» وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا. (ن) 
)0( وعقدا. (زيلعى) 
)٠١(‏ قموله: ”لإطلاق إلخ“ وار اه ق ا ا و ا 
(زیلعی) ٠.‏ 
)١١(‏ قوله: ال" فإن قلت: الأصل فى الدلائل الج RSE‏ يكل فون نسار : «إوأن 
تجمعوا» على النكاح؛ وقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم» على ملك اليمين» قلت: المعنى الذى يحرم الجمع بين 
الأختين نكاحاوجد. ههناء وهو قطغية"الرتحى فيفبت:الحكم ههنا أيضاء ولأن قوله: أو ما ملكت أكانكم» مخصوص 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


وكذا لا يجوز الجمع بينبما فى الدواعى" لإطلاق النص ؛ زلا دراط إلى 
ال ار ل ار » فإذا قبلهما فكأنه9) 
وطئهماء ولو وطئہما لیس له أن يجامع إحداهما”''؛ ولا أن يأتى بالدواعى فيبماء 
| فكذا إذا قبلهما. وكذا إذا مسهما بشهوة» أو نظر إلي فرجهما بشهوة؛ لما بنا إلا 
أن يلك فرج الأخرى غيره بلك أو نكاح أو يعتيقها"'. لأنه لما حرم عليه فرجها'”" 


لم يبق جامعا . 
وقوله : بملك أراد به ملك يمين» فينتظم التمليك بسائر أسبابه” بيعا أو 


غيره”'؛ وتمليك الشقص” ''' فيه كتمليك الكل ؛ لأن الوطى يحرم به» وكذا إعتاق 
البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء وكذا الكنا! په" كالاعتاق ق فى هذا" لثبوت 


إجماعاء فإن أمه وأخته من الرضاع والأمة المجوسية حرام “فلا پعارض مأ ليس بمغضرص؛ ر وهو ارم للجمم. (تاج الشريعة) 

)١١( ۰‏ قوله: ”لأن الترجيح للمحرم ' عن على رضى الله تعالى عه أله سكل عن تجريم الجمع بين الأختين وطقاء فقال: 
حلتهما آية أى قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم») وحرمتبهما آية, أي قوله تعالي: لإرأن تجمعوا بين الأختين4» فالتحريم 
||أولى. (كن) 

)١(‏ من القبلة والمس وغيرهما. 

(۲) إشارة إلى قوله؛ لأن الأصل أن سبب الحرام حرام. 

(۳) لأنه قد باشر حراماء فنزل منزلة وطكهما. (فن) 

5( لأنه يصير جامعا بيدهما فى المحكم» المراد بالدص وهو قضماء الشهوة. (غن) 

(0) من أن الدواعى إلى الوطئ بمنزلة الوطوع. 

(5) أخرى. 

(۷) أخرى. 

(۸) الملك. 

)٩(‏ كالخلع والصدقة والهبة والصلح والمهر. 

)٠١(‏ بعض. 

)١١(‏ قوله: " وكذا [كلمة كذا زائدة. ع] الكدابة إلخ" يمكن ترجيه عمبارة المصنف ها يندفع الاستدراك في كلمة 
كذاء وهو أن مراد المصنف» وكذا أي ككون إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق الكل فيصير المقصود من كلمة كذا 

ههناء هو التشبيه بما قبله» كما كان المقصود من كلمة كذا في قوله. 
أ| وكذاإعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلهاء هو الدشبيه أبضًا ما قبله» فكأله قال! رابت الكنابة كالإعتاق فى : 
هذاء والغرض من التشبيه ار بار که ارب ا قوله: للبرث جرمة الوطيم بذلك كله. (نت) 

(؟1) قوله: ”كالإعتاق“ وفى "المبسوط": هذا الجراب مشكل! لأها بالكدابة لا جرج عن ملك المولى» حتى لا 
يلزمه استبراء جديد بعد العجزء ولم يحل فرجها لغيره» فكان يدبفى أن لا بحل له وط الأخري؛ ولكن قال ملك المولى 
. ايزرول بالكتابة» ولهذا يلزمه العقر بوطكباء فكان وطثه إياها فى غير ملكه» حتى لا ينفلك عن عقوبة أو غرامة؛ وقد سقطت 
العقوبة؛ فيجب الغرامة» فيجعل زوال ملك الحل عنما بالكتابة كزواله بترويجهاء فيحل له أن يطأ الأخرى. (ك) 

)۳( أى أنه يحل وطيع الأخرى. (ك) 


ا المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 0 
| خرمة الوطى بذلك كله“ . وبرهن | إخداهما وإجارتہا 
| لأنها لا : 


| فيما ذكرناه بمنزلة الأختين" . 


قال :و 


كر انيقل الرجل فم الرجل : 


)١(‏ وإن كان العتق يتجزأ عند أبى حنيفة. (زيلعى) 
(؟) أى ببذه الأفعال. 


إجداهما تحل له الأخرى. وحمل الملك فى قوله عن ملكه على ملك الوطئ» كما 


كشف الرموز والأسرار) 
)٤(‏ أى للمولى. 
(ه) أى فى النكاح الفاسد. (غن) 


| وطيع الأخرى. (غن) 
| زفق أمتين. 


واحدة مدهماء حتى حتى يحرم فرج الأخرى عليه بوجه من الوجوه. (غن) 

0٠١١‏ أى محمد فى "الجامم الصغير". (غن) 

:(11) ورحص بعض المتأخرين تقبيل يد العالم؛ أو المتور ع على سبيل التبرك. 
(۱۲) فى ”شرح الآثار". (غن) 

(۱۳) وهذا أجود. (مختصر طحاوی) 

)١ ٤(‏ أخرجه الحاكم فى ”المستدرك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه. (ت 


تخرج بها" عن ملكه ' » وقوله ع6 ؛ أراد به النكاح الصحيح» أما 
|إذا زوج إحداهما نكاًا فاسدا لايباح ل" ' وطئ الأحرى» إلا أن يدخل الزوج بها 
| فيه" ؛ لأنه تجب العدة عليها" » والعدة كالنكاح الصحيح 
| و جد هيما ل لله وظن ارط ةدو الا حر ؛ 50 
|بوطۍ الأخرىء لا بوطی الموطوءة» وکل امرأنين” لا يجوز الجمع بینہما ‏ نكاحا 


۱ اف ا 
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة”""؛ لما روى“": «أن النبى عليه 


(۳) قوله: "لأنها لا تخرج إلخ“ أقول: كان الظاهر فى التعليل ههنا أن يقول: 
نجرد عدم خمر و جها عن ملكه ل بقعضي أن لانمل ل لغری لأنها ل ترج عر ملك اكماد ایا بع أنه إن حابن 


إذا المستعمل فى اللغة والعرف حل الوطئ لا ملك الوطئ» وإما يقال ملك اليمين أو ملك النكاح. (نشائج الأفكار فى 


(5) الدحول يوجب العدة» والعدة عن تلت القت » فإذا دحل المتزوج بنكاح فاسد حل له 


(۸) قوله: ”لا يجوز الجمع بينم ما إلخ * كل شخصين لو جعل أحدهما ذكرا 
بنيهما جاز الجمع بينهما إذا كانتا أثثيين» وإن كان لا يجوز النكاح بينهما لا يجوز الجمع بينهما إذا كانتا أنثيين. (شرح الطحاوى) 

(9) قوله: " بمنزلة الأختين RÎ‏ اسم EGE‏ 
المشهور بمنزلة الججمع بين الأخحتون في قضاء الشهوة؛ فإذا قبلهماء أو لمسهماء أو نظر إلى فرجهما بشهوة لا يجوز له وطئ 


فصل في الاستبراء وغيره 


وتدييرها لا تحل الأخرى؛ 


فى التحريم . 


أويده» أو :شيعا كله أو 


لأنه لا يغبت بها حرمة الوطئ؛ فإن 


> والآخر أنقى أيبما كان جاز النكاح 


(ك) 


( 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - ۱ > فصل في الاستبزاء وغيره 
عوك > ااي لز ريو وض ارز او ااا ا 


لا لطر رك ل OT‏ 
ولماقار رى **: "أن النبى عليه السلام نبى عن المكامعة ا 
وهى المعانقة "- وعن المكاعمة“ -وهى ال ۰ 
1 ومارواه محمول على ما قبل التحريم» ثم قالوا””) : الخلاف فى المعانقة فى إزار 
واحد» وأماإذا كان عليه" قميص وجب فلا بأس بها" بالإجماع» وهو 
1 


وال 0 س بالمصافحة ؛ لأنه هو المتوارث” ولعي لساك فين 
صافح أعداة اسل" '' وحرك يذه تنائرت ل “ذنويه) **#, 


:(١١)قوله:‏ وقبل بين عينيه وذلك يوم فتح خسيبر» وقال : لا أدرى با ذا أسرء يفتح خيبر أم بقدوم جعفر, وعائق 
ل كب يفعلون ذلك» وفى ”الكافی“ : كان الأعراب يقبلون أطراف النبى لر عو . (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ؛ 5 1؛ والدراية ج۲ ص۲۳۱ الحديث ٩٦۰‏ . (نعيم) 

بيقن راجع نصب الراية ج٤‏ ص" ه 25 والدرایةج ۲ ص۲۳۲ الحديث ٩٩۱‏ . (نعيم) 
(۲) قوله: أنبى عن [هم خوایگی كردن دو مرد باهم من] إلخ " قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن أبى 
ريحانة صاحب النبى عليه السلام قال كان رسول الله َي هيبى عن مكامعة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينم ما شىء 


وعن مكامعة أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بيشهما شىء» انتبى. 
قال أبو عبيدة: والمكامعة أن يلثم الرجل فاه صاحبه» مأخوذ من " كعام البير “ رهی أن يشد فاه ذا ماج والمكامعة أن 


يضاجم الرجل صاحبه فى ثوب واحد» ولذلك قيل: لزوج المرأة كميم» انتمبى. (ت) 

(۳) قوله: "وهى المعائقة ا ب يي "ديوان الأدب وغیره كامع امرأته 
ضاجعهاء وكامع المرء قبلهاء وقال فى ”الفائق نبى النبى بر عن المكامعة؛ والمكامعة.أى عن ملاعبة الرجل الرجل 
ومضاجعته إياه» لا يستر بيدهما. (غن) : 

(4) مكاعمة: : بوسه دادن» ودهان در دهان گرفتن وقټ بوسه : (من) 

(5) قوله: "ثم قالوا إلخ” الشيخ أبو مدصور وفق الأحاديث؛ فقال؛ الكرره من المجائقة ا کان على رجه الشنهزة 
وعبر عنه المصدف بقوله فى إزار واحدء فإنه سبب يفضى إليماء فأما علي وجه البر والكرامة | إذا كان عليه قميص أو جبةء 
فلا بأس به. (ع) 

(5) الرجل. 

(۷) معانقة» وكذا التقبيل إذا لم يكن على وجه الشهرة» غ وچه لیر لا بأس به. (غن) 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (غن) 

(9) أى السنة القديمة فى البيعة وغير ذلك. (زيلعى) توارث از یک یک دیگری ميراث گرفان, (تاج) 

)٠١9(‏ قوله: "من صافح إلخ” قلت روى الطسراني فى " معجمه' عن حذيفة ين الييمان عن النبي با لله قال: «إن 
المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذه بيده فصافحه تناٹرت خخطاياهماء كما يتنائر ورق الشجر». (ت2 

(۱۱) تناثر: پراگنده گشتن. (من) 

*** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 55 5؟» والدراية ج۲ ص۲۳۳ الحديث ٩1۳‏ . (نعيم) 


الي 


ئل ولا بأس ببيع السرقين"» ويكره بيع العذر 
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۳ 


6 


يجوز بيع السرقين أيضا لا ل العا ا لقلا 
ولنا أنه منتفع به؛ لأنه يلقى فى الأراضى؛ لاستكثار 00 فكان a‏ 


والمال محل للبيع 
م د و 
بغير المخلوط فى | 8 
TEE A UE‏ 
صاحبباء فإنه يسعه أن يبتاعهاء ويطأها ؛ لأنه'"'' أخبر ب 
ا 

0 | ذاقال "۱:۹ شتریتهامنه as‏ 


» بخلاف العذرة؛ لأنه لا ينتفع بها إلا 


١ 7T f» 
فرأى اخر يېیعها» وتال 5 و‎ 


e‏ م 


5-7 


)1۳( : 
لامنازع 


e E 
ارد جا مين ¢ لما‎ ¢ 


(1) قوله: “فصل فى البيع أعر فعصل البيع عن فصل الأكل رالشرب والس والوطل؛ لان ار تلك الأفعال 


متصل ببدن الإنسان» وهذا لأن ما كان ا اتصالا كان أحق بالتقديم, (ع) 
)١(‏ أي محمد فى "الجامع الصغير". (غن) 
(۲) بالكسر: معرب س ركين. 
(۳) وهي رجيم الآدمى. (ك) عذرة كفرحة: بليدى. (من) 
)٤(‏ بالةعح: دخلى كه از كشت حاصل شود. (م) 


(ه) قوله؛ ” فكان مالا“ لأن الال ما يتمول أي يدخر لوقت الحاجة» وقد يتمول المسلمون السرقين» وانتفعوا به من 


غير نكير من أحد من السلف. (غن) 
۰ »( بالتراب الغالب. (غن) لا بنفسها. 


زفة قوله: "ويجوز بيع المخلوط' ' لأن الخلوط مال عندناء يجوز بیعه» a‏ ولا E‏ 


فجاز بيع ذلك؛ لوجود الانتفاع. (غن) 
(8) وعن ع أن حنيفة لا بأس بالانتفا ع بالعذرة الخالصة. وكافى) 


(9) قوله: بمنزلة زيت إلخ “ يعني أن الزيت الخلوط بالنجاسة يجوز بيعه» ويجوز الانتفاع به بالاستصباح اتفاقاء 
فكذا العذرة ميخلوطة بالزيت الغالب يجوز بيعها قبسا عليه والجامم كونما تفا بها لأن الناس يعفموب بها" (غن) 


)٠١(‏ أي فى ”الجامم الصغير ", (نت) 

)١١(‏ الآخر.. 

)۲( الآخر. 

(1) لأنه صدر من عقل ودين مم اعتقاد حرمة الكذب. (ع) 


7” رجلا أو ارا‎ O 
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قلعا > هذا إذا كان فة وكذا إذا گان غير ة وأكبر رابه أنه ضادق ؛ أن 
عدالة المخبر فى المعاملات غير لازمة للحاجة على مامر ^ . 

وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض ” لشىء من ذلك" ؛ لأن 
أكبر الرأى يقام مقام اليقين» وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان""» ولكن أخبره صاحب 
اليد أنبا لفلان» وأنه وكله”” ببيعهاء أو اشتراها" منه”'', والمخبر ثقة قبل قولهء 
وت لم يكن ھا یی أكير رات ن راح فى شت 0 وإن لم يخبره'"" 


| صاحب اليد بشىء . 
فإن كان" عرفها*" للأول لم يشترها”" حتى يعلم انتقالها إلى ملك 


(13) أى يقبل قوله. 

.)١07(‏ الآخر. 

)١(‏ قوله: "لما قلنا" إشارة إلى قوله: لأنه أخبر بخبر صحيْح لا مناز ع له. (ع) 

(۲) قوله: "وهذا [أى قيول قوله] إذا كان [الآخر] ثقة إلخ“ مراد المصنف بقوله:إذا كان ثقة إذا كان عدلاء 


| وبقوله: إذا كان غير ثقة إذا كان غير عدلء وتعليله بقوله: لأن عدالة الخبر فى المعاملات إلخ» دليل واضح على كون 
[[مراده بغير الفقة غير العدل» بالثقة العدل» ولا تناقض بون ذلك» بين قوله: على أى وصف كان أصلا؛ فإن المستفاد من 


قوله: على أى وصف كان عموم الأوصاف» لا عموم الجزئيات. 

وقد نبه بقوله: وإن. كان أكبر رأيه أنه كاذب إلخ» على عدم دخول بعض جزئيات غير الثقة فى الحكم السابقء ولا 
ضير فيه» فإن كلامه ههنا تفصيل لما أجمله فيما قبل ولا بعد فى أن يفيد التفصيل ما لا يفيده الإجمال. (نت) 

(۳) الآخر. 
)٤( ْ‏ قوله: “على ما مر لون مسال عد EEE NST O‏ 
| للحرج. (غن) 


(5) يقصد. (غن) 
(5) أى الاشتراء والوطيء. 
ا (۷) قوله: ”و كذا إذا لم يعلم إلخ" يعنى هذا الذى قلنا فى مسا إذا رأى الجارية في يد فلان» فعلم أنها له» ثم رأها 
فى يد غيره يبيعهاء وقال: وكلنى إلخ» وكذا إذا لم يعلم إلخ. (غاية البيان) 
(8) فلان. ش 
(9) أى صاحب اليد. 
)٠ j‏ فلان. 
(۱۱) قوله: "صا ا المي بت ' أى فى حق نفسه فيما يرجع إلیه» وهو قوله: ليس لى ولكن 
الاك ران تير ھی حي و فيمنا ترح ب وهو قولة. وكلنى أو اشتريت منه» فلا بد من ججة؛ وهو أكبر 
الرأى. (مل) ٌْ 
(MY)‏ أى الذى يريد الشراء. 
)١59(‏ أى الذى يريد الشراء. 
)١4(‏ جارية. 
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الغانن؛ لأن يد الأول دليل ملكه؛ وإن كان لا يعرف ذلك؛ 
ذو اليد فاسمًا؛ لأن يد الفاسق دليل الملك فى حق الفاسق و 
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له أن يشتريها وإن كان 
ان ولم ا 


معارض ؛ ولا معتبر بأكبر الرأى عند وجود الدليل الظاهر””؛ إلا أن يكون مثله | 
( 


لاهلك مثل ذلك فحينئذ يستحب له أن يتنر . 
ومع ذلك لواشستراها يرجى أن يكون فى سعة 
الشرعى» وإن كان الذى"“ 
يسيأل؛ لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيره. 
فإن أخبره أن مولاه أذن له ل قبل 2149 
الرأى”'» وإن ع له رأى 
قال : ولو آن اما | 


. (D 
من د‎ 


تر ها" ؛ لقيام الحاجر» 


9 


ف 


أناه بها" عبدًا أو أمة لم يقبلها 


هاثقة أن زوجها الغائب مات عنباء أو طلقها 


لك» لاعتماده الدليل”) 


يلق ® 5 
و يشترها حتى 


وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر 


فلا بد 


اا م 1111م وو وا يمي يي 


)١5(‏ من صاحب اليد 


)١(‏ البائم, 

(؟) قوله: فى حق الفاسق والعدل“ أى فى حق الناس كافة؛ لأن اليد دليل املك شرعاء والفاسق والعادل فى هذا | 
سواء» حتى إذا نازعه غيره فالقول له؛ فيحل لمن رآه فى يده أن يشهد له بالملك. (ك) 1 

(7) اليد. ش 

)٤(‏ قوله: "لا يملك [مبيع] مثل ذلك كدرة مثلا فى يد فقير لايلك شيئاء أو رأى کتابا فى يد جاهل؛ ولم یکن 

ش فى أباءه من هو أهل لذلك» فيظن كل واحد أنه سارق لذلك العين» فكان التنره عن شراءه أفضل. (ك) 

() عن الټتراء. ٠‏ 

(1) گنجائش ودسترس وطاقت. (م) 

9( أى اليد. 


(۸) وهو أن اليد دليل اللك. (غن) 
(9) قو له؛ ”وإن كان الذى أتاه إلخ“ أى إذا أتي عبدا وجارية بجارية؛ فأراد 
إلخ. (غن) : 
2 0( جارية. 
)۱١(‏ أى إذا تركها عنده أو وها منه. (ك) 
)١9(‏ الواو حالية. 
(Y۳)‏ أي الخبر. ش 
)١٤(‏ لأن خبر الواحد مقبول فى المعاملات. (غن) 


بيع الجارية» فلا يشترى حتى يسال || 


(5١)قوله:‏ ”أكبر الرأى “ فإن كان أكبر رأيه أنه صادق صدقه؛ وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يعرض بشىء من | 


ذلك. (غن) 


(YD‏ قوله: ”لم يشترها“ أى لم يعرض لشىء منه لوجود المانع للملك» وهو 


الرق» وهو معنى قوله لقيام الجحاجر - 


| بالراء المهملة- لأن الرق حاجر عن التصرف أى مانع عنه» فما لم يوجد نوع دليل لم يعمل بمجرد اليد. (غن) 
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ثلانا؛ أو كان غير ثقنة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق؛ ولا تدرى أنه كتابه 
|أملاء إلا أن أكبر رأيبا أنه حق» يعنى بعد النحری» فلا بأس بأن تعتد "ثم 
تتزوج”"؛ لأن القاطع”'' طارئ ولا منازء. | 0 

وكذالوقالت لرجل» طلقنى زوجى وانقضت عدتى» فلا بأس أن 
يتزوجها”'. وكذا إذا قالت المطلقة الثلاظ . انقضت عدنی» وتزوجت بزوج آخر» 
ودخل بى» ثم طلقنى وانقضت عدتى» فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول”", وكذا 
لو قال ار كنت أمة لفلان فأعتقي 9ب لأن القاطع طارئ. ٠‏ 

ولوأخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين تزوجها 
مرتداء أو أنخحاها”'' من :الرضاعة» لتيل قوله""' .حت يشهد ذلك جل نغ 
أو رجل وامرأتان. : 

وكذا"" إذا أخبره مخبر”"' أنك تزوجتباء وهى”'' مرتدة» أو أختك من 


(10) قوله: "ولو أن امرأة إلخ“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذاباع المسلم مرا من مسائل كعاب 
الاستحسان» ذكرها ههنا تفريعًا على مسألة ”ال جامم الصغير “. (غن) : 

 .رلا‎ )۱( 

(۲) قوله: ”فلا بأس إلخ“ لأن القاطع إذا كان طارياء لا منازع للمخبر به» يقبل قول الواحد» فإن كان ثقة لا 
|| يحتاج إلى غیره» وإن لم يكن لا بد من انضمام رای الخبر له. (ع) : | 

(۲) قوله: ثم تنزوج" هذا فى الإخبارء وأما فى الشهادة فلا يصح» وإن كان الشاهد اثدين حيث لا يقضى 
القاضى بالفرقة؛ لانه قضاء على الغائب. (ك) f‏ 

() قوله: ”لأن القاطع [للزوجية]" أى قاطع النكاح طار على النكاح السابق» ويمكن الجمع بينهماء ولا 
منازع» فيصح العمل به. (أعظمى) 

(0) لأن صحة النكاح لا تمنم ما يطر. (زيلعى) 

(5) إذا غلب على ظنه صدقها. (غن) 

(۷) قوله:فلا بأس [لأنها أخبرت عن أمر لا منازع لها فيه فيقبل خبرها. غن] إلخ* أئ إذا كانت ثقةء أو وقع 
فى قلبه انها صادقة. ركف) 

(8) قوله: ' وکذا لو كانت جارية إل جارية لا تعبر عن نفسها فى يد رجل يدعى أنها له فلما كبرت لقيها 
رجل» فقالت: إن سيدى قد أعتقنى؛ حل له أن يتزوجهاء ولو قالت: أنا حرة الأصل لا يحل له ذلك؛ لما بين أن الخبر 
الأول فى غير موضع المنازع؛ والثانى فى موضع المنازعة» فلا يقبل. (غن) ١‏ 

(4) حل له أن يتروجهاء لأن إلخ. ركف) 

0١‏ أى أو كان الزو ج أخخاها. 

)1١(‏ أى لم يسعها أن تتزوج بزو ج آخر وإن غلب على ظدها صدته. (غن) لأنه أخبر بفساد مقارن على ما سيجيء. 

(۱۲) مخير. 00 3 ا 

(۱۳) يعتى لم يعتبر إخباره.. .. 
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بفساد E‏ 
المنازع”*' بالظاهر . 


٠" 43‏ والإقدام على العقد يدل على .صحته 


أمه"' أو 0 ا حيث يقبل م 00 
: 00 
الفرق 


النازعء وهو ذو اليد ؛ بخلاف ماتقدم”"". 


)۱٤(‏ وان كان الخبر عدلا. (غن) 
هن ل الواو حالية. 
Onell‏ 0 


(۳) للعقد. 


موضع المسألة لعدمه. (كفاية) 
(ه) أى بعد النكاح. 
(1) زوج. 

(۷) زوج. 
(۸) على العقد. 
0( 0 


أقوى منه. (ع) 


الواحد العدذل» وإن کان ؛ مقار نا فلا يثبت حتى يشهد بذلك عدلان .)ك 


أنه قالت ا أناجرة الأصل؛ يوجد معار 


الرضاعة لم يتروج ا واربه بغ سواهاء حثی يشهد بذلك عدلان؛ لأنه أخبر " 
وإنكار فساده» فيثبت 


بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة» فأخبر الزوج أنهاا 


E SS‏ > فلما 
كبرت لقيها رجل فى بلد آخرء ا 1 


صحة عقده» وهذا يدعى ا 1 يقبلء إلا إذ 50 عنده شاهدان 0 ذلك» فحيئذ يقبل. (غن) ٠‏ 


(4) قوله: ” فيغبت المنازع إلخ” فالحاصل إنا لم نقبل خبر الواحد فى موضع المنازعة؛ لحاجتنا إلى الإلزام» وقبلنافى 


إفساد النكاح بعد الصحة من هذا 
ا و ر ا بخبر 
الواحد» وأجيب: بأن ذلك إذا كان O O‏ 


)01 قوله: "يتور التق [أى بين قبول قول الواحد وعدم قبوله .غن] ١‏ وهال للد ا ار ت غير 


(۱۲) قوله:بخلاف ما تقدم [أراد به قوله: أنها لو قالت : كمن أمة لفلان» فأعتتنى حيث يقبل قولها.عينى]' ادكو 


صل لاتا دن 


375 ل 9(„ 
رصعت من 


طار» والإقدام ا 
على هذا الحرف يدور 


أن الظاهر من حال العاقد أنه يدعى ا 


بر الواحد 


ض مقارن؛ لأن كونها حرة الأصل 
يئافى الإعتاق فى وقت آخر» فيقبل 
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الدين”" أن يأخذ من“ وإن كان البائع نصرانياء فلا بأس به . ٠‏ 
والفرق أن البيع فى الوجه الأول قد بطل؛ لأن الخدمر ليس بمال متتقوم فى 

حق المسلم» فبقى الشمن على ملك المشترى» فلا يحل" أخذه من البائع "» وفى 

الوجه الثانى”” صح البيع ؛ لأنه" مال متقوم فى حق الذمى» فملكه البائع”", 

فيحل الأخذ منه. | 

: قال" : ويكره الاحتكار”''' فى أقوات الآدميين”'"'' والببائم» إذا كان ذلك فى 

| بلد يضر الاحتكار بأهله» وكذلك التلقى '» أما إذا كان لا يضر» فلا بأس به. 

والأصل”" فيه" قوله عليه السلا ©: لالت مر رة ,وال 


ملعدن 7ك * ولأنه تعلق ا حق العامة وفى الامتناع عن البيع إبطال حقهم› 


أ حتى إذا قال المولى: ما أعتقتهاء لا يغبت العتق لو جود المعارض. (حميدية) 
(۱) أى فى ”الجامم الصغير“. (غن) 
(؟) قوله: ”فانه یکره إلخ ‏ روى عن محمد أنه قال: هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالتراضى» فإن كان بقضاء 
القاضى بأن قضى عليه بهذا الشمن غير عالم بكونه ثمن الخمرء طاب له ذلك بقضاءه. (ع) 
0)أى دينه. 
)٤(‏ أى بأخذ الدين منة. 
(5) أى إذا كان البائم سلما 
(5) للدائن؛ لأنه لم يملكه إلبائم. (غن) 
(۷) المسلم. 


(۸) أى إذا كان البائم نصرانيا. 


)٩(‏ خمر. 
)٠١(‏ النصرانى. 
)١١(‏ أى القدورى فى "مختصره ". (غن) 
(۱۲) قوله: ويكره الاحتكار” هو افتعال من حكر أى حبس» والمراد حبس الأقوات متربصًا للغلاء. (ع) 
)١7(‏ التى اشتراها امحتكر فى مصر وحبس. 
)١4(‏ قسوله: ”وكذلك التلقى [بيش رفتن بملاقات. م]” صصورة التلقى أن يخرج من البلد إلى القافلة التى جاءت ` 
ْ بالطعام؛ واشترها خخارج البلدء وهو يريد حبسها ويعتنم عن بيعهاء ولم يترك حتى يدخل القافلة البلد. (كف/) 22077 
(09) دلیل. ۰ 1 

)١١(‏ أىافى كراهة الاحتكار. (غن) 

(۱۷) أخرجه ابن ماجة عن عمر بن المخطاب. (ت) 

(۱۸) قوله: " الجالب إلخ“ قال الفقيه أبو الليث: أراد بالجالب الذى يشترى الطعام للبيع» فيجلبه إلى بلد فيبيعه وهو. 
مرزوق؛ لأن الناس ينتفعون بهء فيناله بركة دعاء المسلمين, والمحتكر يشترى الطعام للمنم» ويضر بالناس. (عينى) 2 ١‏ 
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وتضييق الأمر عليهم» فيكره إذا كان يضر بهم ذلك» بأن كانت البلدة صغيرة . 
بخلاف ما إذا لم يضرء بأن كان المصر كبيرً؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار 
بغيره» وكذا التلقى على هذا التفصيل”©؛ لأن النبى عليه السلام نبي''' عن تلقى 
الجلب”"» وعن تلقى الركبان* . 
قالوا“ : هذا إذا لم يلبس* المتلقى على التجارسعر" البلدة» فإن لبس» 
و 0 كه 00 اه رتخصيص الاخشكار 
بالأقوات كالحنطة”'" والشعير"" والتبن2"'7 والقت”' قلول أبى حنيفة ". 


)١5(‏ قوله: ملعون” قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: أالطرد من رحمة الله وذلك لا يكون إلا للكافر والثانى: 
آل كبيرة. (ك) ٠‏ :, 
# راجع نضب الراية ج٤‏ ص 2751 والدرايةج ۲ص۲٤۲۳‏ الحدیث ٩٦ ٤‏ . (نعيم) 
(۲۰) أى بالقوت. 
)١(‏ يعنى إن أضر بأهل البلدة يكره وإلا فلا. 
: (۲) قوله: "نب عبن تلقى إلخ“ قلت: هما حديشان: فالأول أحرجه مسلم عن أبى هريرة قال: اذجى رسول 
ال ركبان».. (ت) 

طق ازجائى بجاى بردن بجہت فروختن» كذا فى "المنتخب "» والمراد منه امجلوب. 

* راجع نضب الراية ج4 ص۱٦‏ ۲» والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحديث 156 . (نعيم) 

(4) قوله: ” قالوا: هذا“ أى قال المشايخ: إن هذا الجو اب أى الكراهة فيما إذا كان اضر بأهل البلدة 
وعدم الكراهة فيما لم يضر بهم فيما إذا اشترى المتلقى بلا تلبيس السعر على التتجارء أما إذا لبسه عليه فإنه مكروه إلخ. (غن) 


(0) أى لم يخف. 
(1) نرخ,. 
(۷) تلقى. 


(8) أى سواء أضر بأهل البلد أو لم يضر. (ك) 
(4) بتلبيس السعر. (ك) غدره وبه غدرا بيوفائى كرد. (من) 
06١9‏ تجار. 
01١‏ گندم. 
(؟١)‏ جو. 
(1) بالكسر كاه. 
)٤(‏ قوله: والقت“ بالفتح: اسيست تر یا اسبست حشک» كذا فى ”منتى الأرب“» وفى ”اللباب“: اليابس من 
الأسفست» وفى ” البرهان القاطم“: اسپست كياهى باشد بغايت نرم وأملس که چارپایان را خوردن أن فربه سازد. 
٠6 . ||‏ وهو قول محمد أيضاء وعليه الفترى. (ك) ‏ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كاب الكراهية - - 4 eT‏ 


وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه» فهو احتكار» وإن”" كان ذهيًا أو 
فضة أو ثوبّاء وعن محمد" أنه قال: لا احتكار فى الغياب”": فأبو يوسف أأ 
اعتبر””' حقيقة الضررء إذ هو المؤثر فى الكراهة» وأبو حنيفة اعتبر الضرر المعهودة 
اغارف ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر» وإذا طالت ‏ يكون 
احتکارا مکروها؛ لتحقق الضرر» ثم قيل: هى" مقدرة" بأربعين يومًا؛ لقول 
النبى عليه السلام : «من احتكر طعامًا أربعين ليلة قد برئ من الله وبرئ الله أ 
0 1 : ۰ 
وقيل : بالشهر"؛ لأن ما دونه قليل عاجل» والشهر وما فوقه كثير آجل» وقد 


مر" فى غير موضع» ويقع التفاوت فى المأثم”"' بين أن يتربص العزة*'' وبين أن 


. 


م 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) فى رواية هشام. ش 

(۳) قوله: ”لا احتكار إلخ " فإن الحاجة اللازمة الدائمة فى الأقوات دون غيرهاء والشياب لا يقف قيام الأبدان 
وبقاء الحيات عليهاء وقوت الحيوان ماکان قوامه به من المأكول» وقال القدورى فى ” شرح مختصر الكرخى ": وأما قول 
محمد: إن حبس الأرز ليس باحدكار» فهو محمول على البلاد التى لا يتشقوتون به؛ أما فى الموضع الذى هو قوتهم مثل 


طبرستان فهو احتكار. (غاية البيان) 
١‏ (4) فإن الضرر يلحق بحكرة هذه الأشياءء كالحنطة والنبى عن الحكرة عام بلا.فصل. (غن) 
)٥(‏ وهو بحبس الأقوات.' .. خم 

(5) المدة. 

(۷) أى المدة الطويلة. 5 2 

(۸) أى مدة الاحتكار التى عنم منها. (غن) 

(۹) رواه أحمد فى ' مسنده” عن ابن عمر رضى الله عدهما. (ت) 

)٠١(‏ أى خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة. (ك) 

* راجع نصب الراية ج ص 2777 والدرايةج ۲ ص٤۲۳‏ الحدیث ٩11‏ . (نعيم) ٠‏ 

)١١(‏ قوله: ' وقيل: بالشهر” أى قال بعض مشايخنا: هى مقدرة بالشهرء ولم يجعل التقدير فى الحديث لازما؛ لأن 
العنى فى المع عن الاحتكار هو الضررء والنضرر يلحق فى كثير المدة دون قليلهاء وما دون الشهر قليل» ولهذا سقط 
يوسفنء ولو قال: لأقضين دينه عن قريبء فهو على ما دون الشهر؛ لأن الشهر وما زاد عليه بعيد» ولهذا كان الشهن أو 
فى الاجل فى السلم» وما دونه فى حكم الحال. (غن) 

)١1(‏ فى السلم وغيره» أى قلة ما دون الشهر وكثرة ما فوقه. 
(۱۳) قوله: "ويقم التفاوتإلخ“ أراد أن إثم من يتربص القحط أعظم من إثم من يتربص عزة الطعام» وهى الغلاء. (ب) 
)١5(‏ ينتظر. : ش 


پې کک ب 
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قلت : المدة: والخاصا أن التجارة ذ 


) EE RE IEEE 3 1 . قال 29 ا شإ‎ 


لايزرع"» فكذلك له أن لا يبيع. 


بمحتكرء أما الأول فلأنه”2 خالص حقه» يتلق به حت العامة ؛ ألا ترى أن له أن 


. وأما الثانى فالمذكور”” قول أبى حنيفة؛ لأن حق العامة" إنما يتعلق بما جمع 


فى المصرء وجلب" إلى فنا عها, 00 
وقال أبويوسف : یکره لإظلاق ماروينا"''» وقال 


منه إلى المصر فى الغالب فهو بمنزلة فناء المصرء يحرم الاجتكار فيه 


العام" وروخارف رناكان لاد" يعانم ع العا جب الول يولي اريزا ظ 
لأنه لم يتعلق به ق العامة 


ف ولا نبغى للسلطان آن يسعر”" على الناس ؛ لقوله عليه السلام: «لا 


٠ ينتظر,‎ )186( 


(159) قوله: ”المدة للمعاقبة إلخ "يمى ضرب الدة لأجل الما ف التبا ين يبد الم افعكر. (عينى) 


(1۷( الوار وصلية. 


(۱) قوله: “غير محمودة " هذا إذا كان على قصد الاحتكار وتربص الغلاء وقصد الإضرار بالناس» أما إذا لم يكن 


شىء من ذلك فهو چ لأن یب صديق الله. (ك) 


(۲) أى القدورى فى مختصره". (غن) 
(۳) محاصل. 
(4) ضيعة -بالفتح:- زمين. (من) 
)٥(‏ أى ما حصل من غلة ضيعته. 
 -‏ (5) أرضه. 0 
© (۷) أى الكراهة فيما جلبه من بلد آخر. 
(۸) وأهل المصر. 


| . (4) من بلد آخر. 


)٠١(‏ أى قوله عليه السلام: و الشتكر ملعونة. 
)1١(‏ أى كل موضم يجلب إلخ. ٠, ٠‏ 
)١1(‏ أى فيما يجلب من ذلك الموضع. 
)١179‏ أى بما يجلب من ذلك الموضبع. 
)1١:4(‏ الذى جلب منه. 
)١6( ..‏ أى القدورى فی" مختصره". (غن) 
)1١(‏ تسعير: نرخ نبادن. (م) 
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تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق"» *» ولأن الثمن حق العاقد» 


ا :فلا يعي للإمام أن يتعرض قن اط يك a‏ 


على ما نبين . وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر ٠»‏ يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن 
قوته وفوت أهله علی اعتبار السعة" فى ذلك وينهاه عن الاحتكار» فإن رفع 
إليه مرة أخرى حبسه“ وعزره» على ما يرى زجرا له ؛ دفعا للضرر عن الناس . 
فإن كان أرباب الطعام يتحكمون”'» ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشً”” ")2 
وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير. فحيتئذ لا بأس به" 
بمشورة'"'' من أهل الراى والبصيرة» فإذا فعل ذلك" E,‏ رج عن لقا 
ا tS‏ و اد 
عد ل ا وكذا عندهما””", as‏ 


عن أنس قال: قال اای: ا ار إن اله هو المسعر لقاب الباسط 


الرزاق وإنى لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة من دم ولا مال». (ت) 
3 


١:‏ 3 نصب الراية بج ص۰۲۱۲ والدرايةج ٣‏ ص٤۲۳»‏ الحدیث1۷٩‏ . (نعيم) 


(۲) تعلق به [بالتسعير] فيسعر حييئذ. | ٌ) 

(۳) قوله: ”على ها نبين” والبيان فى قوله: ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشاء بأن يبيعوا نصف ما يباع به» كما إذا 
باعوا قفيزا بمائة وهو يشترى بخمسين: (كفاية) ْ 1 ات 

(4) أى الاحتكار. 

(5) قوت -بالضم- خورش باندازه قوام بدن انسان. (من) 

(5) گنجائش» أى سعة المحتكر.. 

(۷) أى فى قوته وقوت أهله. 


(۸) قوله: "مرة أخخرى “ وفى ”الجبامع الصغير” :ن رن يه مرة أعرى وشطهوهدده ف۵ رع اي مره الت 


فحيكذ حبسه. (كفاية) 

)٩(‏ على المسلمى» نتحكم: حكومت نمودن ب رکسی.(م) 

)٠١‏ قوله: ”تعدیا فاحشا” ' بأن يبيعوا قفيزا بمأة» وهو يشترى بخمسين» فيمنعون منه دفما للضرر عن المسلمين. )ع( 

)١١(‏ أى بالتسعير. ش 

05 شوري د ال رافق ككاق و ككاق كردن مخور يله وهى مفعلة لا مقعولة. (من) 

)١1(‏ التسعير. 

)١ ٤(‏ مما عينه القاضى. 

)١5١١‏ قوله: أجازه القاضى [يعنى لا ينقضه] " وذلك لأن إذا لم يكن على قوم بأعيانهم لا يكون ذلك حجراء بل 
يكون قبول فى ذلك. (غن) 1 
005 شن غن r‏ .وفى ا ا الجر على ا 


e BI; 


ا ا عه TV‏ 1 


فصل في ألا ستبراء وغيره 


ومن باع منم با قدره الإمام صح" ا ١‏ على البيع» وهل يبيع 
القاضى على المختكر طعامه من غير رضاه' '"» قيل: هو 
عرف فى بيع مال المديون» وقيل: : يبيع بالاتفاق *؛ لأن 
لدفع ضرر عام» وهذا كذلك" . ْ 

قال : و الاح فى ا القند معنا “من يعرف أنه من أهل 
الفئنة ؛ لاله" تسبيب إلى المعصضية ٠‏ وفد بيناه فى السا ٠"‏ وإن كان.لا يعرف 
لا يستعمله فى الفتنة» فلا 


أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك"'؛ لأنه يحتمل أن 


على الاختلاف7"» الذى 
آبا حنيفة پری ال 


)١۷(‏ البالغ العاقل. ( زيلعى) 


(18) قوله: *وكذاعندهما “ أى كذا هو ظاهر عندهما؛ لأنبسما وإن رأبا الحجر ولكن على حر معينء أو قوم 


بأعیانہم» أما على قوم مجهولين فلاء وههنا كذلك» فلا يصح. (عينى) 


(1) قوله: ”ومن باع منم“ كلمة من للبيان» وليس بصلة لباع» أى من باع» وهو من امحدكرين شيا نما احتكره 


بما قدره الإمام يصحء ولا يكون للبائع حق الفسخ» كما يكون للمكره. (مل) 
(۲) إن امتنع عن البيم بالكلية. (زيلعى) 


(۳) قوله: "هو على الاختلاف "ين ناك اتوك اا قان ت لا يسيع على مذهب أبى حنيفة 
ويبيع على مذهبهماء كما فى بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيم» وقيل: يبيم بالاتفاق. (غن) 


.(4) وإليه ذهب القدورى. (غن) . 
(0) كالحجر على الطبيب الجاهل ونحوه. (ركف). 
(5) أى هذا الحجر دفع ضرر عام. 
07 أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 
)۸( أى المراد منه البيع ممن إلخ . 
(9) بیم. 
)٠١(‏ قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#. (غن) 
)١١(‏ أى المسألة مرت فى آخر كتاب السير. (غن) 
)١1(‏ أى بالبيع منه. . 
(۱۳) أى القدورى فى "مختصره . (غن) 


)١4(‏ قوله: ”العصیر“ عصير: شيره انگور وجزآن وهر جه افشرده باشند. (م) 


وملم)أى استحالته إلى الخمر: (غن) 


| حل جلف الان . - جزء ۷ كتاب الكراهية = A‏ ساد ش | .. فصل .في الاستبراء وغيره ش 


ا أو يساع فيه الخمربالسواد ا فلاباس به رمداعداك ب 

وقالا: لا ينبغئ أن يكريه”" لشىء من ذلك ؛ ؛ لأنه إعانة على المخصية” وله أن 
الإجارة ترد على منفعة البيت» ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم» ولا معصية 
0 وإنما المعصية بفعل المستأجر ٠"‏ وهو مختار”" فيه» فقطع نسبته" عند . 


07 0 
ولا قيده بالسواد لأنهم'''' لايمكنون من اتخاذ البيع "" والكنائس» وإظهار بيع 


مون وا .والخنازير فى الأمضار لظهور شعائر الإسلام فيبا”"''. بخلاف السوادء 


4 


لوا 1 سزاارة »ا عا الال لم امنا فی سوادنا فإعلام 0 


1 وزان من يسخذه سر نيع الحدید من أهل الفسة, فكلاضسا لآ كرما ووزاك بيع ْ 
ل الفمباد يقع بغين المبيع؛ ؛ ولكن بيع الخسمر بعينه لا يجوز أصلا؛ لأنها ليست جمتقومة 
ق لمم وبي وبيع 1 0 لأن السلاخ مال متقوم» والكزاغة للمعصية ر (غن. . 
(۱۷) أى في آخر ”اجام الصغين ٠“‏ (غن) 
کڑ اھا نے 


1 (۱۹) قوله: كنيسه ' كسنينه کلیسای ترسايان باجودان يا كليساى دیگر كفار. (من) 
ا 5 FA‏ ری ی شار 2 ھی کنیس النصارى. (معالم التدريل) 
| (!) القرى أى بيت كائنا بالسواد. ضيه کک له مكلا 
|| کرام بكزاية دادن زم 0 00 اه 
4( ممما نھ ل ره الي 
ْ 4) أى تسليم البيت إلى المستأجر تفم أولا. ١‏ : 
1 (ريحلي) ال ش 
() أي ف فى ال جار 48 وی لغلا رغم 0 
0 قوله: ااام بل اسار ا ان ل ار ل عق انتا ليت معصيةء فالأمر || 


e 
00 هين] إلخ “ اتبفاذ بيت انار والكبيسة زا م ا أيضاء انبم اطول اا بلا خلانء‎ 
0 ا نول لي الكفار,‎ o e اتخاذهاینافی الإبمان» و معي ة.قطعاء وبيع الخمر‎ 


| )ليس مكره. ‏ اله عم بها 00006 0( 
| (8) قوله: ”فقطع نسبته إلخ* فصار كبيع الجاريةممن لا يستبرئهاء أوانيأتيها مك رة أو يع الم من للرملى. ||| 
والدليل , عليه أنه لو آجره للسكنى جاز» وهو لا بد له من عبادته فيه. (زيلعى) . ٠‏ اا عيبا لحب ٤لا‏ روأ (۸) : 
(9) أى عن المكرى. ١‏ ا - 6ك #0 ميرو 
0٠١9‏ أى الكفار. (ونبة) .نامال ماک زيلد انلع کک :ريالعة مدا رال (/ )٠‏ 
01 تمتو من E‏ (نة) و ا ْ 
| (11) قوله: ” لظهور شعائر [أعلام الإسلام] الإسلام إلخ“ لأن عامة شعار ر الإسلام من ا كُغليايد زر نامات | 
| 7 الحدود» وغير ذلك تختص بالأمصار» ففى إحداث الكنائس والبيج هجو ذلاث ل ان اا ١‏ 
: إلسواد (غن) : )لاال می شاا هي و A O‏ ا یش عد عا :هاية (/ 3) 


| . . قوله: ”شعائر" أصلها من لار وهو الإعلام؛ و شعيّرة» و ؛ وکل رما کات مها ھلما إقريات تتقريب يه إلى لله || 
ا سيق E ra n SE‏ ينيط trite 1a‏ سداد عر i‏ 20 0ك He‏ 
: : 1 


|| اللجلد الرابع -جزء /اكتاب الكراهية و لي له اا 


1 الإسلام فيها ظاهرةء فلا مكنون”" فيها فيها" أيضّاء وهو الأصح”".__ 
0 قال :و 0 لذ مرا فان لین ا خسو عبعد ا بی 
ENE‏ وي ع ': يكره لله ذلك؛ لأنه" إعانة على 
. || المعصية“» وقد صح: «أن النبى عليه السلام لعن فى الخمر نشا“ حاملها 
١‏ والمحمول إليه)* . له أن المعصية فى شربهاء وهو فعل فاعل مختارء ولیس 
. || الشرب من ضرورات الحمل. TS‏ ا 
1 المقرون بقصد ال معصية . : 
0 فال ل س ببيع بناء بيوت مكة» ويكره بيع أوضها وجلا" عند آي 
|| جيف وف : لا باس بیع ا o‏ 


)١(‏ قوله: ”فلا يمكنون* 06 فيمنعون منها. 
(۲) أى فى القرى. 
(۳) قوله: ”وهو الأصح فار كتين اهاري فر اليا على اودوع وعند البقلى: لايمنعون 
عن ذلك فى السنواد. (غن) 
)٤(‏ فى "الجامع الصغير . 
(ه) قياسًا. 
»( استحسانا. 
(۸) قال الله تعالى: طاولا تعاونوا على الإئم والعدران). 
|| () قوله: ”لعن إلخ" أحرجه أبو داود فى ”سننه“ عن ابن عمر يقبول: قال رسول الله بوه : : «لعن الله 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وأكل ثمنها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه)» انتبى. (ت) 
ش * راجع نصبالراية ج٤‏ ص77 5؟» والدرايةج ۲ ص٠۲۳‏ الحديث178 . (نعيم) أ 
(- ١م‏ أ لوازمة؛ لان الحمل .قد يكون للمخليل» وقد يكن لغيره. (غن) | 
(1١)-قوله:‏ ”ولايقصد به“ أي لا يقصت الحامل بالحمل شرب الذمى» بل مقصوده تحصيل الاجرة. (ك) أ 
)٠١(‏ أ جلى نهمل لقصد امغصيةء وعو شرب الخمر» رلا كلام لناغيه فإن ذلك مکروه. (غن) | 
(I)‏ أى محمد فى "الجامم الغير “. (غن) 
9 اتقاقاء ا ش 


وسو 


7 أى كرافة بيع الأرض: 
)١7(‏ وبه أك الطخاوی فى ”شرح الآثار” . 
05 رضن کی 


wi ea nime taama rn e I ronan)‏ 0ك 


(14) قوله: "لظهور اماس الشر امس ا ق ی رتسا فى الاريك | 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية - r r‏ تسل في ارش 
ولأبى حنيفة قوله عليه السلام*: «ألا إن مكة حر ام لا تتباع رباعهها”” ولا 

تورث ؛ ا ا eb‏ فناء الكعبة"“) »> وقد ظهر آية أثر أذ 

التعظيم فیہا“ حتئ.لا ينفر" صيدهاء ولايختاء خبلاها E‏ 

شوكها'''"» فكذا فى حق البيع . 

بخلاف البناء؛ لأنه حالص ملك البانى ا إجا رتبا أیضا“"؛ لقوله 

e‏ م 


(019) أرض مكة. 
)٠ (‏ أى بيع الأرض كبيم البناء. 3 0 7 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2555 والدرايةج ۲ ص 237٠‏ الحديث555 . (نعيم) ش 
- (۲) قوله: ”ألا إن مكة إلخ" روى ابن أبى شيبة فى " مصنفه“ عن مجاهد قال: قال رسول الله مَك :امك حرام 
حرمها الله لا يحل بیع رباعها ولا إجارة بيوتها؛ انتہی. (ت) 

(۳) قوله: ا الرباع جمع ربم» وهو الدار بعيدبا حيث كانت» وامحلة والمنزل؛ كذا فى "القاموس“. (نت) ٠‏ 

)٤(‏ قوله: "تورث وراثة: وارث شدن» ورث الشْىء من أبيه وورث ث أباه ما لا فعل ازان. (تاج اللغة) 

(5) أراضى مكة. ٤‏ 

(5) الحرة الكريمة» وسحابة حرة كرية المطر. (دیوان) 

(۷) كردا كرد 

(۸) أى فى أراضى مكة. 0 

)٩(‏ تنفر: زمانيدن. ا ر ع 

ن١ اختلی الخلى: فز درو هد و‎ )٠١( 

(۱۱) أى لا يقطع. 

(۱۲) شوک خار. (م) 

(15) قوله: ”لأنه خخالص ملك البانى' الا تری اللو یی ف استاج فی ارقت صار باد مك له وجاز یسرت " 

قوله: "ملك البانى " قال ابن الجوزى في ” التحقيق ': بیع رباع مكة مبنى على أنها إن فتحت عنوةء فتكون وقفًا على 
المسلمين فلا يجوز بيعهاء وإن فتحت:صلحاء فهى ياقية على أهلها فيجوزء انتتهى. (ت) 

)١4(‏ قوله: ” ويكره إجارتنها [أرض مكة] إلخ ” وروى هشام عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه کا بيوت 
مكة فى الموسم ورخحص فى غير الموشم لأن أهل الموسم لهم ضرورة إلى التزولة,والمقيم لا ضرورة له إلى الترول. (غن) 

)٠٥(‏ قوله: ” من آجر إلخ” قلت: غریب من هذا اللفظ» وروی محمد بن الحسن فى " كتاب الأثار” عن عبد اله 
E‏ َك قال: «من أكل من أجور بيوت مكة فنا يأكل ناراة؛ انعهى, (ت) 

e‏ ص٦٦۰۲‏ والدراية ج۲ ص۲۳۹ الحديث ٠‏ ۹۷۰ . (نعيم) 

)١15(‏ قوله: ” ع كو ماح سيا N‏ كنبع]” قلت: روا أبن ماجة فى سنت 

فى الحج عن علقمة قال: توفى رسول الله َك رأبر بكر رغتر ويا يدعي زياع مكلاالا لسرب : من احتاج کن ر من 


المجلد الرابع سر ۷ کات الاه NY‏ ۰ مسائل متفرقة 


ا تا أسكن غنسزه* . ومن وضع ار باح م E‏ 6 
یکره له ذلك" ؛ لأنه ملكه قرضًا”" جر به نفعا» وهو © أن يلعل رجهم عا خالا 
الت وني" “ رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفع ؛ وينبغى أن يستودعه؛ ثم 
ال ري رك ابره وو ولع بتري لتر SCS‏ 
الآخذ' والله أعلم . | 
مساك متفرفة 

قال2000, ويسكره التعشير ولق" ف سحا۲ لشول بن سوه 
رضى الله تعالى عنه** : "جردوا القرآن” ا '» ؤيروى أ جردوا المصاحف” > وفق 


استغنى أسكنء انتهى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج6 ص ؟: والدرليقج ۲ض ۲۳۷ الحدديث ٩۷۱‏ . (نعيم) 
(؟) ذكر هذه المسألة تفريعًا. (غن) ْ 
(۳) قوله: "ومن وضع إلخ" معنى المسألة أن رجلا فقسيرً له درهم يخاف لو كان فى يده يبلك أو 
يصرف إلى حاجة» لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما فى شرى التوابل والملح والكبرنت؛ وليس له 
فلوس حتى يشترى بها ما سنح له من الحاجة كل ساعة؛ فيعطى الدرهم البقال لأن يأخذ منه ما يحنتاج إليه ما ذكرنا 
بحسابه جزء فجزء حتى يستوفى ما يقابل الدرهم» وهذا الفعل منه مكروه؛ لانه حاصل هذا الفعل ر راجع إلى أن يكون 
قرضا فيه جر نفع» وهو مكروه. (ك) 
(4) حال ا 

(5) قوله: ”يأخخذ منه إلخ “هذا خارج مبخرج الشرطه يعنى وضعه بشرط أن بأخذه من ما شاه وإذا وضعه ولم 

يشترط شيا فهو وديعة» إن هلك لم يضمن شیا منہا. (ع) 

(1) من التوابل والبقول وغير ذلك. 

(۷) قوله: " لأنه ملكه * ' أى الدراهم» فقد أقرضه إياه» وقد شرط أن يأخذمنه ما يريد خالا فحالاء وله فى ذلك 
نفع» وهو بقاء درهم وكفاية الحاجات» فيصير قرضا جرنفعاء وهو منهى عنه» فإن القرض تمليك الشىء بمثله» فإذا جر نفعا 
صار كأنه استزاد فيه الربواء فلا يجوز. لأن القرض تبرع؛ وجر المنفعة يخرجه عن موضعه» وما يكره إذا كانت امنفعة 
مشروط فى العقدء وإذا لم تكن مشروطة فيه» يكون المقترض متبرعًا بہاء فصار كال جحان الذى دفعه ع فى بدل 
القرض» وقد روى عن ابن عمر أنه كان يستقرض: فإذا خر ج عطاءه أعطاه أجود ما أخذ منه. (مل):. 

(۸) نفع. 

بر ی ر راه 
6 بقال. 

(11) أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 
)٠۲(‏ أى إظهار الإعراب. 

)١(‏ قوله: " ويكره التعشير إلخ” التعشير جعل العواشر فى المصحفء وهو كناية عن العلامة عند منتبى عشر 
ایات. (ع) : 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹٠۲‏ تحت عنوان ” مسائل متفرقة“» وفى الدراية ج ۲ ص ۲۳۷ تحت الحديث ۹۷۱ . (نعيم) 1 


مسبائل متفرقة 


التعشير والنقط ترك التجريذ» ولأن التعشير يخل' بحفظ الكى ”9 والنقط يحفظط 
الإعراب اتكالا '' عليه» فيكره» قالوا”: فى زماننا لا بد للعجم. من دلا لة*, 

فترك ذلك إخلال بالحفظ» وهجران القرآن فيكون حسئًا . 

“قال انان نهد سحب "نا هون مو ضار كفن 

|| المسجدء وتزيينه بماء الذهب وقد ذكرناه" من قبل“ قال”''': ولا بأس بأن يدخل 

ش أهل الذمة المسجد الحرام» وقال الشافعى : يكره ذلك. 

وقال مالك:.يكره فى كل مسجد» للشافعى قوله تعالى: #إنما المشركون 

| نجس" فلا.يقربوا الممسجد الحرام بعد عامهم هذا" ولأن الكافر لا يخلو عن 


المجلدالرابع + جزء ۷كتاب الكراهية ا 


)١4(‏ قوله: " جردوا القرآن “ واحتلفوا فى تفسيره» فقيل: المراد عن نقط المصاحف» فيكون دليلا على كراهة نقط 
|| الملصاحف» وقيل: ا :هذا باطل؛ وقيل: إنه حث على أن لا يدعلم 
بشىء من كتب الله غير القرآن؛ ن غیره إا يؤخ من اليسهود رالنصاری» وليسوا بمامونين عليها. (ع) 

قوله: " جردوا" رواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه“ فى الصلاة فى فضائل القرآن» ورواية جردوا الصاحف غريبة. (ت) 

(١).قوله‏ :والتغشير يخل إلخ “ يعنى أن التعشير أمر غير مفيد» إلا التقنصير فى حفظ الآيات ومعرفتهاء وكذالك 
انق يطل الالجسياد و و ی (غن) 

00( ومعرفتهما. 

9( اعتمادا. 

)٤(‏ قوله: ”قالوا: فى زماننا إلع' ' قال فخر الإمسلام البردوى فى شرح "الجامع الصغبر“ : قال مشايخنا: هذا فی 
ناي این نیا ت فى سانا لأهز مانام ان س رما لايد :كا کے مس فى وضع ارا 
:الإعراب من غير دلا لة على ذلك» فيؤدى تركبه إلى هجران القرآن» وإلى الإعراض عن حفظه. وإلى تكليف العجم إلى 
E 4‏ ل و#الطلمرت عن لبور نه ال 
|] حسن» وكفى بالعجز عذرا. (غن) 

(5):قوله: "لا بد للعجم إلخ الأن السجم لايمكنه لتعليم والدلارة إلا بالقطء وععلى هذا كتنيت ای ا 
وعدد الأى» فهو وإن کان إحدانًا فهر بدعة حسنة؛ وكم من شیء پختلیف پاختلاف لد کا ذكره الإمام 
ا التجرقاشى . (كفاية) 

(1) حل - بالفتعم- .ييرانه زيور» يقال: سيف محلى شمشير آرایش؛ وكذلك 55 2 

(۷) قرآن. 

(۸) نقش مسجد. 

)3( ف اتر اب سا يقد لصلة وا يكره ییامن كاب لص ف فصل ار بكر اما اقم برج 
فى الخلاء. (نت) 

)٠١(‏ أى فى "الجامم الصغير". (غن) 

(11) هو مصدرء ومعناه ذوو أنحاس. (غن) 0 0 اك 

(۱۲) ي عن العم انی سج فی أ بكر رضي ال على عند بال ونادی على کر ال وه برای ومر سن شيع ۰ 
من الهجرة. (معالم التتزيل) . 0 1 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية r ٠‏ مسائل متفرقة' 
جنابة"؛ لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنهاء والجنب يجنب" المسجد» وبهذا ٠‏ 
i lle‏ 2 متي الك ريه 5 
|| يحتج مالك» والتعليل بالنجاسة عام" فينتظم المساجد كلها. | 
ولناما روى: «أن النبى عليه السلام نل وي" ثقيف فى مسجده وهم 
٠‏ فار “ولان الحبث 5 فى | 5 عمتقادهو فلا يؤدى إلى لويف ١‏ 
1 ال والآية يخيولة غلك الحضور“ اسيلا راع أو طائفين: 
عراة» كما كانت عادتېم ف الجاهلية» 
قال" : ويكره استخدام المخصيان؛ لأن الرغبة فى استخدامهم حث”*'' الناس 


(1) قوله: ”ولأن الكافر إلخ“ أقول: لا يذهب عليك أن هذا الدليل لو تم لدل على أن لا يدخل الكافر شيكًا من 
|[ المساجد» ومذهب الشافعى أنه لا يجوز دحول الكافر المسجد الحرام دون سائر المساجد» فلم يكن هذا الدليل ملائما 
|| لمذهبه» وإنما كان مناسبًا لمذهب مالك. (نت) 
(۲) أي دور داشته می شود از مسجد. 
() أي بدليل الشافعى. 5 ظ 
(4):قوله: ”والتعليل بالنججاسة إلخ" يعني علل بأن المشرك إغا يجنب عن المسجد الحرام لكونه نجساء فلا تفصيل 
بون مسجد ومسجد. (ك) ‏ , 1 ' : 
)٥(‏ أتحرجه أبو داود فى " سنئه " فى کتاب الخراج: (ت) 
(1) جمع وافد برسولى آينده. (من) حى من قيس 
(۷) الاو حالية. : 0 : 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۷۰؛ والدراية ج۲ ص۲۳۷ الحديث ۹۷۲ , (نعيم) 
(۸) قوله: "ولأن النبث [الخبث أى النجاسة الد كورة فى الآية هو الخبث فى اعتقادهم. زيلعى] إلخ" دليل آحر 
عقلى يتضمن الجواب عن أن يقال: كيف أنزل النبى ب وند ثقيف فى مسجده» وهم كفار» وقد وصفهم الله تعالى 
بکونہم مجساء كما حك أنه عليه السلام لما أنزلهم فى مسجده وضرب لهم خيمة» فقال الصحابة: قرم أنجاس» فقال عليه 
||| السلام: «ليس على الأرض من نجاستہم شىء وإغا نجاستہم على أنفسهم؛ وبرد على ظاهر هذا الدليل أنه تعليل في 
مقابلة اللص»› وهو قوله تعالى: لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم)» والتعليل فى مقابلة النص غير صحيح على م ||. 
عرف فى علم الأصول» فأجاب المصنف عنه بقوله:والآية محمولة على الحضور إلخ. (نت) 
| () كفار. 
(۱۰) آلوده كردن. (م) ] 
(01) قوله: "فلا يؤدى إلخ” فإن قيل: الجنب منوع عن دخول المسجد الحرام وإن لم بودي إلى التلبيس: قلنا: لأن. 
| أعضاءه نجسة» وإد حال النجاسة فى المسجد لا يجوزء وأما الكافر فأعضاءه طاهرة من النجاسة؛ ولهذا لا يجب عليه 
الغسل بال سلام: (ك) 
(17) أي حضرر المسيجد الحرام. 
٠‏ || ١٠م‏ قره: "استهلاء إلخ" أى مستولين على أهل الإسلام؛ مستعلين من حيث التدبير والقيم بسمارةالمسجدا لأ 
ا n‏ قبل الفتم كانت الولابة والاستعلا ولهم» ولم يبق ذلك بعد الفتح, (كف) a i‏ ل ا 
: || )ای القدؤزى فى مختصره"..(غن) 5 


المجلد الرابع - جزء لاكتاب الكراهية 08-007 سانل مرق 


على هذا | ۳ وو و ١ | 00 ٠‏ 
أ قال“ : ولا بأس” بإخصاء الببائم”"» وإنزاء الحمير على الخيل ؛ لأن فى 
الأول منفعة للبهيمة والناس 9 وقد صح: «أن النبى عليه السلام” ركب || 
البغلة”*)0*» فلو كان هذا الفعل”'' حرامًا لما ركبباء لما فيه" من فتح بابه . ا 
| قال 239 , ولا بأس بعيادة”"'' اليبودى والنصران 239ب لأنه نوع بر فن 5 
وما نبينا عن ذلك" وفك صح أن النبى عليه السلام”"' عاد يبوديا مرض 
)١5(‏ برانكيختن. 


)١(‏ قوله: حث الناس" فإنه لو لا استخدام الناس إياهم لما أحصاهم الذين يخوصونهم. (غن) 

(۲) أى تغييز خلق الله ` 

(۳) فى الدين بالحديث. 

)٤(‏ القدورى. (عينى) 

(6) قوله: ولا بأس بإخصاء إلخ* هذا لفظ القدورى» يقال: خصاه يخصيه خصاء -بالكسر والمد- من باب | 
عصاه يعصيه إذا نزع حصيته وهو المشهور عند أهل اللغة؛ وقد وردت الرواية فى كتب محمد والطحاوى بلفظ الإحصاء 
أيضا من المنشعبة. (غن) ' 

(1) ببيمة: چارپا. 

(۷) قوله: " منفعة البهيمة " فإن فيه سمنها ويطيب به لحمهاء وقد روى أن رسول الله لو ضحى بكبشين أملحين أا 
ا[ موجوئين» وهما المرضوض خصاهما. (مل) ش ش 

(۸) أخرجه البخارى ومسلم فى الجهاد. (ت) 

(9) خجر. ش ش 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 50/١‏ والدرايةج؟ ص778؛ الحديث9177 . (نعيم) 

)٠١.‏ أى إنزاء الحمير على الخيل. ' ش 

1 ٠ ركوب.‎ )١١( 

(15) أى فى ”ال جامم الصغير“» وهذه من الخواص. (غن) 

(۱۳) بيمار يرسى. 

)١(‏ قوله: "اليبودى إلخ" ونص محمد فى الجوسى على أنه لا بأس بعيادته» ولكن المشايخ اختلفوا فيه» منهم من 
قال: لا بأس به؛ لأنهم من أهل الذمة كاليهود والنصارى: وقال بعضهم: لا يجوز؛لأن الجوس أبعد عن الإسلام من اليهود 
والنصارى. ألا ترى أنه لا يجوز ذبيحة | مجوسى ونكاحهم؛ بخلا ف اليهود والنصارى» واختلفوا فى عيادة الفاسق أيضاء 
والأصح أنه لا بأس به؛ لأنه مسل والعيادة من حقوق المسلمين؛ كذا قال فخر الدين قاضى خان فى ”شرح الجامع 
الصغير ". (غن) ش 

)١5(‏ نکوئی» ولعله يكون سببا لإسلامهم. 

(15) البر. ش ْ 
(10)_رواه محمد بن الحسن فى "کاب الآثار" و ابن حبان فى ”صحيحه“.. (ت) 


الجلد الرابع - - جزء ۷ كتاب الكراهية - ۵ - 
ا سس 


قال : ويكره أن يقول الرجل فی دعاءه*؟ 0 
عرشك”"» وللمسألة عبارتان هذه ومقعد العز. لاريب فى كراهية الا أن من 
القعود“ وكذاالاً ولی؛ لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش '» وهو" محدثء والله 
تعالى ب بجميع صفاته قدي.وعن أبى يوسف أنه لا باس به » وبه أخذ الفقيه”" أبو 
الليث ؛ i‏ لان أ ور" عن النبى عليه السلام . | 

رو آنه کان من دغاءه ٠‏ : اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك» 

مت الرحعة من كاك وياسمك الأعظم وجدك الأعل*. وكلماتك التامة» 
ل : هذا خبر واحد» وكان الاحتياط فى الامتنا 
ويكره أن يقول فى دعاءه بحق فلا777 أو بحق أب كو رسلك؛ لأنه لا 


حق للمكلوق على اال :: 


Fk‏ را ع الراية ج“ ص۰۲۷۱ sS‏ الحديث 4 ۹۷ . (نعيم) 


)١(‏ أى فى ”الام الصغير “؛ وهذه من الخواص. (غن) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۷۲» والدرايةج؟ ص۲۲۹ الحديثه/!9 . (نعيم) 
(۲) مقعد كمجلس بتنگاأه گره, (من)» مصدر ميمى إذ ظرف. 
ش (۲) كلمة من ههن لابتداء الغاية؛ أر لابيان. 0 ش 
(4) قوله: "لأنه من القعود“ فلا يشكل كراهيته؛ لأنه وصف الله على ما هو باطل» وهو اقعوفه وهو الشمكن 
على العرش» ذلك قول امجسمة» وهو قول باطل. (غن) 
(5) يكره. 
(5) قوله: ” لأنه يوهم إلخ“ فيتوهم أن عزه حادث لتعلقه بالمحدث والعز صفته القديمة لم يزل موصوفا به» ولا يزال 
موصوفا به. (كف) 
(۷) عرش» والواو حالية. 
)^( أى بالأول. 
)٩(‏ فى ”شرح الجامم الصغير . 
(۱۰) منقول. 
)۱١(‏ رواه البيبقى فى كتاب الدعوات الكبير عن ابن مسعود. (ت) 
(؟١)‏ بعض.. 
(۱۳) نبى. * 
)١ ٤(‏ الجد عظمة الله تعالى. 07 
)١5(‏ قوله: ” بحت فلان إلخ “ ولو قال رجل لغيره بحت الله أو بالله أن شل کنا لامجب على ذلك اشر أن ای 
بذلك الفعل شرعاء وإن كان الألى أن يأتى. (کف) 
٠‏ (16) والبيت والمشعر الحرام. (زيلعى) 


T=‏ مسائل متفرقة 


. قال : ويكره اللغب بالشط م والنرد" والأربعة و وكل لهو ؟ لأنه 
|| إن قامر بهاء فالميسر حرام بالنص" ٠‏ وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر بہاء فهو 
أأعبث ولهو وقال عليه السلام*: «لهو المؤمن باطل" إلا الشلاث وتأدييه 
١‏ ا الفرسه ومئاضاته ۷ عن قوسه وملاعبته مع أل 5 

| وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرخٌ؛ لما فيه من تشحيذ”' الخواط ٠١‏ 
. |أوتذكية الأفهام ٠"‏ وهو محكى عن الشافعى. ظ 

| : لنا قوله عليه السلا" : «من لعب بالشطرخ”"" والنردشير فكأنما ع اينم 
|| فی دم الخنزير»**؛ ولأنه نوع لعب ر مد" عن ذكرالله وعن المع 


|] المجلد الرابع - جزء /اكتاب الكراهية 


(۱) أى فى ' الجامع الصغير"» وهو من الخواص. (غن) ' 
(۲) قوله : والترد [نرد بالفعع نام بازى ست در مقابله شطرثُ. غث]” نرد بالفتح بازیی است معروف» ارد 
شيرين بابك انرا وضع كرده لا جرم» نرد شير نيز امندش. (من) 


(۳) قيل شىء يستعمله اليبود. (ك) ' 
)٤(‏ قال الله تعالى: ما الحمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه. 
(©) وهو حرام. ْ ْ 0 


* راجع نصب الراية ج6 ص۲۷۳ والدرايقج ۲ ص۲۳۹ الحديث ۹۷٦‏ : (نيم) 
۰ (5) قوله: “لهي المومن إلخ“ رواه الحاكم فى ”المستدرك ' فى الجهاد عن أبى هريرة أن رسول الله ميلم قال: «كل 
أ شىء من لهرالدنيا باطل إلا ثلائة انتضالك بقوسك وتاديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنہن من الحق) مختصرء وقال:. 
| حديث صحيح على شرظط مسلم» انتہی. (ت) | 1 1 


| (۷) قوله: "مساضلعه [ناضله رماه. دير ان] ‏ منازلة تیر اندازی كردن باهم» ونبرد نمسودن در تير 
| ]اندازىي. (من) ش 
0 (۸) بازى كردن.. 
(9) تيز كردن كارد وشمشير وج ر آن. 
(۱۰) قلوب. ¢ 
)١١(‏ تيز كردن آتش. 
)٠١( [|‏ قوله: ”ولنا قوله إلخ “وروى عن على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرخ فقال: 
١‏ ما هذه التمائيل التى اتتم لها عاكفون» وروی مثل هذا عن عمر أيضاء جين مر بقوم يلعبون بالشطرج وقد شبه عملهم : 
بعمل عبادة الاوثان. (غن) 1 1 : ٠‏ 
)١١ |‏ قوله: "من لعب إلخ ' قلت: غريب بهذا اللفظ والحديث فى مسلم» وليس فيه ذكرالشطرخ أعرجه عن أ 
| بريدة قال: قال رسول الله موك : «من لعب بالنردشير فكأنها صبغ يده فى الحم خنزير ودمه»» انتمی. (ت) 110 
ش 09 قوير (من) | ا 00 
** راجع نصب الراية ج4 ص٤‏ ۲۷» والدرايةج "اص 255٠‏ الحديث ٩۷۷‏ . (نعيم) 
)٠١(‏ أى غالباء وأما منفعته فمغلوبةء والعبرة للغالب. (غن) ش 


ااا ر ج ا ا ا ل 1 


SS 
0 ثم إن قامر به" تسقط عدالته") وإذلم يدامر “ لا تسبقط؛ ؛ للأيه‎ 0 
ا ول فيه . وكتره أبو يوضفف ومحمد التتسليع عليهم حا يرالهم' "ملم ير ابر‎ 


355 نة ن( اسا ؟َ 


: ر را هدي الا ول انا ار واتار 
ادابته””"» وتكوه كسوته"" الثوب وهديته الدراهم والدنانير» وهذا""' استحسان»؛ 


وفى القياس كل ذلك باطل ؛ ؛ لأنه تبرع» والعبدليس من أهلها"". 320 آم 
+ ,وسنه الاشتحيان أنه عليه السلا 9" قبل هدية سلما رضی اله تعالی جنه ن۳ 


حين كان عبل]**, وقسبل هدية بريرة رضي ا تسالى نیا وكانث]أ 


ON +‏ از م أداز داق عناسيه, 

(۱) قوله: "ماألهاك [أى ما أشغلك] إلخ": قلت: O‏ 00 ” كتاب الزهد' “من قول القاسم || 
بن محمد قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر»» انتسهى» رواه البيمقى فى “شعب الإيمان” فى الباب 
الحادى والأربعون عن عبد الله بن عسمر أنه قال للقاسم بن محمد: هذه النرد ذكرتهاء فما بال الشطرث» قال: ما ألهى عن || 
أذ كر الله وعن الصلاة فهو الميسرء انتبى. . (ت) 

7 لسك 4 الحدیث۷۸٩‏ . (نعيم) 

6 أى اللاعب بالشطرغ. “ 

(۳) ولم يقبل شهادته. (غن) . 

)٤(‏ ولم يصده ذلك عن الصلاة. (كافى) 

(ه): لأن.الشافعئ قال يإباحته. 

(5) أى على اللاعبين. . 

(۷) أى بالسلام عليهم. (غن) ْ ٠‏ 1 

:(8).أى فى ”الجامع الصغير". (غن) ْ 1 5 

(9) هدية يسيرة. ي ش ْ 
0 أوثويه 7 
0١1‏ أى تمليكه. (ك) . 

(۱۲) أى قبل هذيه وغيره. . ۰ : 

(۱۳) قوله: ”ليس من أهله" لقوله تغالى: :عبد ملو لا يقدر على شىء لأن مااقن يده ملوك للمولئة فلا ۹ 

ولك التصر ف ]إلا بقدر مله وأنه ملك التجارة دون التبرعات . مل 1 ' 
إ رك (6 اع ريواه الحاكم فى ” المستدرك “ عن بريدة رضى الله تعالى عنه. 
| لیا توا رمخ رغيرنا بو بكر وأعتقه: ْ 
ا راجع صب الراية ج٤‏ کک والدراية ج ۲ص٠‏ ۰ ۲ الحديث ٩۷۹‏ . (نعيم) 
ERE‏ ماس مد aR‏ مه قركانت مكاتبة لبنى هلال واستعانت. فى كتابتها من عائشة رضى الله تعالى || 


: 


مكاتبة*» وأجاب رهط”" من الصحابة” أرضى اله تعالى عنبم دعوة مولى أبي 
ا وكان عبرل ** e‏ ضرورة» لا يجد العاجر بذ 
منها"» ومن ملك شيئًا يلك ما هو من ضروراته” ا 


01 


وإهداء الدراهم” » فة أصل القياس . 
قال : ومن كان يده لقيط”"" لا أب اله" أ فإنه يجوز قبضه | ة والصدة 
من فی يجور 4و 


عنما فقالت عائشة :إن شا أهلك اترك منهم» وتنك واولا ل قا لا نرضى إلا أن يكون الولاء لب کرت 
ذلك لرسول الله مله » فقال: «الولاء أن أعتزي»» فاشتريت وأعتقت» وكان الناس يتصدقون عليما وهى تبدى لعائشة 
وغيرهاء ودخل عليها رسرل الله مره فقدمت إليه رطباء والقدرة تغلى من اللحم؛ فقال: ألم تجعلى لنا نضيينا من للحم 
فقالت: هو لحم تصدق على» ققال ولك صدقة ولنا هدية». 

وروی حدیث بريرة البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ع ماجة كلهم عن عائشة رضى الله تعالى 
عدباء وألفاظهم متقاربة؛ وقال الزيلعى : لم أجد فى شىء من طرق الحديث أن الهدية وقعت حين كانت مكاتبة؛ ولكن 
روئى عبد الرزاق فى ”مصنفه أ فى الطلاق عن عمروة أنها ابتاعتبا مكاتبة على ثمانية أواقي» ولم تعط من كتابتها شيقاء 
آنتہی. :(مولوى محمد عبد الحليم نور الله مرقده) : 9 

5 را SS O‏ . (نعيم) 

(i‏ وفيهم أبو ذر. 

(۳) قوله: ا قلت: غعريب؛ وفيه حديث مرفوع أخمرجه الترمذى وابن ن ماجمة عن أنس ابن مالك 
قال: كان رسول الله ع يعود المريض ويتبم الجنائر ويجيب دعزة المملوك. (ت) ٠‏ 

)٤(‏ قوله: " ودعوة مولى أيى أسيد[الساعدى] إلخ” قال الفقيه أبو الليث وغيره فى “شروح الجامع الصغير": 
روى عن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال: أمرست وأ م دحوت رهطا من أصسحاب رسول ل اء وف أ 
ذر فأجابونى. (غن) 5 ْ 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸۲ تحت الحديث السابع والأربعين» وانظر الحديثا ۹۸ ف الدرليةج اصن إل می 

5 ) الهدية والضيافة وغيرهما. 2١‏ [ 

(1) قوله: "لا يجد التاجر إلخ “ لأن من فتح دكاتا للتجارة يججمع عنده جمع من الناس فلا يخلوا من أن يطلب 
أحدهم شربة ة ماء أو نحوه» فلو امتنم ينسب إلى البخلء فلا يجتمعون إليه؛ فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. رك 

(۷) ولوازمه. : 

(۸) أى تمليك الثوب. 5 

)٩(‏ والدنانير أى الكسوة وإهداء الأثمان 

0٠‏ فى ”الجامع الصغير". (من) 

(0) قوله: ” لقيط اللقيط ' لقا قط ى ما مقع من الأرش ميل شی مفعرل» وشرمً ماود رح آم و 
امن العيلة» أو فراراً من التهمة. (درر شرح غرر) 

)١1١(‏ قوله:”لاأب له“ هذا قيد احترازى عن اللقيط الذى كان له أب حاضرء فإنه لا يجوز من كان فى یده» ومكل |أ. 
ذلك اللقيط أن يقبض الهبةء » او الصدقة له على موجب ما مر فى كتاب الهبة؛ من أن زوج الصغيرة يتملك قبض الهبة لها 
بعد الزفاف مع حضرة الأب؛ لتفويض الأب أمورها إلية دلالة بخلاف الأم. : 
كلح عه رع عت لا ا لا ر ا ار ےک ا ا ر 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية ومسل اا و مسائل متفرقة 
اللجلد الزايع > جره ۷ كنات ارا ا ا ل ص سبي كشك 


لكي وأصل هذا أن التصروزف على الصغار أنواع EST‏ نوع هومن باب ْ 
الولاية""» لا يملكه إلا من هو ولى”"» كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية ؛ |]. 
لأن الولى هو الذى قام مقامه بإنابة الشرع . 7 ١‏ 

ونوع آخر"“ ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لا بد للصغير || 
منه”“وبيعه» وإجارة الأظآر“» وذلك جائز من يعوله وينفق عليه كالأخ والعم 
والأم والملتقط”' إذا كان فى حجره ٠"‏ وإذا ملك هؤلاء هذا النوع""" فالولى 
أولى به" إلا أنه لا يشترط فى حق الولى أن يكون الصبى فى حجره.. 

ونوع ثالث" ما هو نفع محض» كقبول الهبة والصدقة والقبض» فهذا يملكه 


للضرورة لا بتفويض الأب» ومع حضرة الأب لا ضرورة» اتسبىء إذ لا شك أن الملتقط دحل فى كلية قوله» وكل من 
يعولها غيرهاء فلزم أن يملك قبض الهبة للصغيرة التى كانت فى يده» ولا أب لهاء فتبصر. (نتائج). 

)١(‏ أى للقيط. َك 

(۲) ليس المقصود الحصر. ۰ 

() قبوله: ”هو من باب الولاية“ ومن هذا التوع ما هو متردد يحتمل أن يكون نفعاء ويحتمل أن يكون ضررا 
كالإجارة والبيع للاسترباح لا یملک إلا الأب والجد ووصیہما سوا کان فى أيديهم أو لاء وأما الإنکاح فيجوز من كل || 
عصبة» ذى رحم عند عدمهم عند أبى حنيفة » ولا يجوز من غيرهم. (زيلعى) 0 

)٤(‏ كالآب والجد والأخ والعم على ترتيب الولاية. ش 

(5) القنية أصل مال للنسل لا للتجارة. (ك) 

(1) وذلك مغل النفقة والكسوة؛ لأنه لو لم يكن لهم ذلك لتضرر الصغيرء وهو مدفوع. (زيلعى) 

(۷) كالطعام والكبسوة. (غن) 0 ش 

(۸) قوله: ”وإجارة الأظآر [ظعر بالكسر شير ده بجه غير. من]“ وفى بعض النسخ: وإجارة الصغارء والأولى هى 
الصحيحة؛ لأن إجارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالةء ولذا لم يذكر الصدر الشهيد وفخر الدين 
قاضى خان فى شرحيهماء وأما إجارة الأظار فمن ضروريات حال الصغير. ر 

وأيضا يلزم حينعذ التناقض على رواية هذا الكتاب» أعنى الجامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن الملشقط لا يجوز له أن 
يؤاجر اللقيط» نعم على رواية القدورى يجوز ذلك لحفظ الصبى عن الضياع» ولا كلام لنا فيه وفى بعض النسخ وإجارة 
الأظار للصغار وهى أوضح» وهذا ما فى "غاية البيان. ‏ ر 00 1 ٠‏ ْ 
وقال فى ”العناية“: إن فى أكثر النسخ: وإجارة الصغار» وفى ” الكفاية“: أنه موافق لرواية ”الجامع الصغير” للإمام | 
الختار فى لفظ فخر الإسلام على البزدوى» وحيئذ فقد قيل: فى تأويله أن معنى قوله: وإجارة الصغار تسليمهم فى 
الصناعةء ولهذا عد من أنواع الضرورة؛ تدبر. (مل) | 

(9) أى آخذ اللقيط. 
)٠١(‏ حجر كنار مردم. (م) 
)١١( .‏ الثانى. 
)۲( بأن يملك هذا النوغ. ۰ 
)١5‏ ونوع رابع وه ضرر محض كالطلاق والعتاق» فلا بملكه عليه أحد. (زيلعى) 
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الملتقط» والأخ والعم والصبى بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة”" ف 
باب مثله”" نظرا للصبى e‏ واولا وار وا 
بمنزلة الإنفاق . 
قال IEEE TEE‏ ا EFTPS‏ 
| کان فى حتجرهاء ولايجو زد لتحم لأن الأم تملك إتلاف منافعه 
پاستخدامه ولا كذلك الملتقط وا : 
ولو اجر الشبى نتسةلا بجو م لأنه FEE‏ 0 
,العمل ؛ انالك" تعض ف 5 : NE‏ > وجو ناير العييد 
المحجور””" يؤاجر نه ,قد ذكينان! ,©1‏ * 


1 (۳) قوله: "قم يانه أ لالا کان شنا محضا کان تمق مضه فى حح بات الاصابة حن كل وی ابه ۰ 
الولاية» ومن وجه العؤل والنفقة» ومن جهة العقل والتميز لأن E‏ وليس فى ذلك مدافعة 55 غن) ]ا 
(5) للصبى العاقل. 

(0) للولى. 

(1) لمن عوك ار 

(۷) لكونه نفعا محضا. 

(۸) لأن الملتقط ليس له ولاية عليه. (غن)” 

(9) لقيط. , 

0 الاين 

1 (11).إجارة. 

قف يعنى وإن کان فى حجره. a‏ 

ش 5م آي بلا عاض فلات يلف بالوض أولى. (عن) : ۰ 
0 الل "لا يجوز [أى لا يلزم. ك اولك لأ عقد الصسى إمايصح فيا هو نع سحض» ولي فى لزوم 


06 الإجارة. 

159 مخلوط. 

07 الفرزاع. 

)١18(‏ قوله: "يمحل [الإجارة] فيجب [على المستأجر] * محض خالض كردن دوستى وخیر خواهی را. (من) 

(15). استحسانا لآنه اتقلب نفعا محضا. (غن) ْ 

ا 3 0( قوله :وهو نظير الغنبد امحجور [الغير المأذون]' ' لايصح إجارته نفسه» قياسًا لانعدام الإذنء وقيام ا ومغ 
بهذا ل اا نفسه وفرع من الغعمل» يصح استخسانا؛ لأنه انقب نفع فجطنا. (غاية البياد) .. 


Ea ی‎ 


مسائل متفرقة 


د الراع > چ ا ال ل ج [ْ 
قال : ويكره"" أن يجعل الرجل فى عنق عنبده الراية ”27 وروی الدانة 0 
وهو طوق الحديد”” الذى يمنعه من أن يحرك رأسهء وهو معتاد بين الظلمة؛ لأنه 
عقوبة أهل النار» فيكره كالإحراق بالنار» ولا يكره أن يقيده؛ لأنه سنة المسلمين فى 
السفهاء» وأهل الدعارة"''» فلا يكره فٍ العبد تحررًا عن إباقه وصيانة لماله . 
قال : ولا بأس بالحقنة يريد به التداوى*)؛ لأن التداوى مباح بالإجماع ٠"‏ 


وقد ورذبإبياحته الحديث” *. ولا فرق" بين الرجال والنساء» إلا أنه لا ينبغى 


أن يستعمل المحرم"' كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء با محرم حرام" ٠‏ 
. قال : ولا بأس برزق القاضى”'؛ لأنه عليه السلام بعث عتاب ابن 


-741- 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الكراهية 


(51) فى باب إجارة العبد. (غن) 

٠ أى فى ”الجامع الصغير“. (غن)‎ )١( 

(۲) قوله: ”ويكره إلخ* قالوا هذا كان فى زمانيم عند قلة الإباق» وأما فى زماننا فلا بأس به لغلبة الإباق؛ 
حصوصا فى الهنود كذا ذكره الإمام قاضى خان. (ك) 

(۳) قوله: ”الراية“ بالراى المهملة: غل يجعل فى عنق العبد من الحديد علامة على أنه آبق» والداية بالدال ليس 
بشئء وهو غلط من الكاتب والمنواص. (غن) 

(4) بالدال غلط كذا فى ” المغرب . 

(ه) المسمر بمسمار عظيم. (غن) ۰ ش 

() قوله: ”وأهل الدعارة [بالفتح والكسر تباهى وفسق. من]” الداعر الخبيث المفسدء ومصدره الدعارة» وهو من 
قولهم: عود وعراى أى كثير الدخان. (غن) ; 

(7) أى قال فى ” الجامع الصخير ": وهى من الخواص. (غن) 
:(۸) إذ لو ريد التسمين لا يباح. (ك) 

4 قوله: "مباح إلخ“ والأمر بالت وكيل محمول على التو كل عند اكتساب الأسباب» ثم التو كل بعده على الله 
دون الأسباب» قال الله تعالى لمربم: «إوهزى إليك بجذع النخلة©) مع قدرته على أن يرزقها من غير هز» ذكره فخر 
الإسلام. (ع) ١‏ 
)٠١( '‏ قوله:يإباحته الحديث” قلت يشير إلى حديث تداوواء أخرجه اصحاب السنن الأربعة عن أسامة قال: قالوا: يا | 

رسول اله! أ نتداوى» فقال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضم داء إلا وضم له دواء غير السام والهرم. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸۳ تحت الحديث السابع والأربعين» والحديث ۹۸۲ فى الدرايةج ۲ص۲٤۲٠‏ . (نعيم) 


(۱۱) ولا فرق فی جواز التداوى. 

)١ ۲(‏ قوله: ”إلا أنه لا ينبغى إلخ" فى” التمذيب“ يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوى إذا أخخبره طبيب 
مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: يتعجل شفاءك به فيه وجهان. (ك) 

(18) قوله: ” لأن الاستشفاء با محرم حرام“ قيل: إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما إذا علم أن فيه شفاء ولیس له دواء آخر» 
يجوز الاستشفاء به» ومعنى قول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» يحتمل أن 
عبد الله قال ذلك فى داء عرف له دواء آآخر غير الحرم؛ لأنه يستغنى بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: يكشف الحرمة 
عند المعاجةء فلا يكو ن الشقاء بالحرام» وإنما يكون بالحلال. (عناية) 
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أسيد'" إلى مكة وفرض له وبعث عليًا إلى اليمن وفرض له*؛ ولأنه 
محبوس لحق المسلمين» فتكون نفقته فى مالهم» وهو مال بيت المال”", وهذا©) 
لأن الحبس من أسباب النفقة » كما فى الوصى" , 

والمضارب إذا سافر يال المضاربة» وهذا”" 
شرطاء فهو حرام؛ لأنه استئجار على الطاعة» إذ القضاء طاعة» بل هو أفضلها“» 
ثم القاضى إذا كان فقير فالأفضل”*''؛ بل الوااجب٠"‏ الأحذ"'؛ لأنه لا یک“ 


(14) أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 

)١5(‏ قوله: ”ولا بأس برزق القاضى“ أى إذ قلد السلطان رجلا القضاء لا بأس بأن يعين له رزقا بطريق الكفاية لا 
أن يشترط ذلك فى ابتداء التقليد. ١ع‏ 

(۱) قوله: ” بعث عتاب إلخ” قال الزيلعى : إنه روى الحاكم فى ”المستدرك“ فى كتاب الفضائل أنه استعمل رسول 
الله سملم كه عتاب بن أسيد على مكة» وتوفى رسول الله م وهو عامل عمليهاء وقد ورد فى الأحاديث أن النبى علية السلام 
بعث عليا فى اليمن؛ ولم يذ كر فى شىء من الأحاديث» أنه عليه السلام فرض عتاباء أو علياء فتأمل. 

لكن فكر العينى متعقبًا على الزيلعى أنه أخرج البيبقى عن الزهرىء قال: رزق رسول الله مَل عاب ابن أسيد 
حين استعمله على مكة أربعين أوقية فى كل سنة. (مل) 

(۲) قوله: "وفرض له“ أى فرض أربعين أوقية فى السئة» والأوقية بالتشديد أربعون درهماء وتكلموا أنه عليه 
السلام من أى مال رزقه» ولم يكن يوميذ الدواوين ولا بيت المال» فإن الدواوين وضعت فى زمن عمر رضى الله تعالى 
عنه» فقيل: إنما رزقه من الفىء ما أفاء الله» وقيل: من امال الذى أخذ من نصارى بنى نجران» ومن الجزية التى أخخذها من 
مجوس هجرء وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأخذ كل يوم درهما وثلثى درهم؛ وعن عمر رضى الله تعالى 
عنه أنه كان يأنحذ كفايته ك2 - 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۲۸٩‏ والدرایة ج۲ ص15 ۲» الحدیث ۹۸۳ . (نعيم) 

(۳) قوله: "وهو مال بيت امال“ قالوا: وهذا إذا كان مال بيت المال حلالا جمع بحق» فأما إذا كان حرامًا جمع 
بباطل لم يحل أخسذه بحال؛ لأن سبيل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك جال عامة المسلمين. (غن) | 

)٤(‏ أى ثبوت الرزق لأجل الحبس. 

)٥(‏ قوله: "كما فى الوصى" فإنه يحبس نفسه لأجل العمل لليتيم» فنفقته فى ماله؛ قال الله تعالى: ومن کان 


غنيا فليستعفف ومن كان فقبر) فليأكل با لمعروف)» وفى e‏ ات غاا رى الله اي عا يأكل 


الوصى بقدر عمالته» كذا قال الزيلعى. (مل) 

)٨(‏ وخرج من بلده» فله نفقته. 

(۷) أى الجواز. 

(4) قوله:فيما [أى فى رزق يكون إلخ] يكون كفايةً بعنی ا حا القاضی رزقه على وجه الكفاية, أن تقلد 
القضاء ابتتداء من غير شرط؛ ثم رزقه الوالى كفاية؛ لاحتباسه بالقضاء عن الكسبء أما إذا أخمذ على الشرط بأن قال فى 
ابتداء القضاء: ما أقبل القضاء أن يرزقنى الوالى» كبا فى كل شهر» أو فى كل سنة بمقابلة قنضائى بين الناس» وإلا فلا 
أقبل» فهو باطل؛ لأنه استعجار على الطاعة فلا يجوز. (ك) 

)٩(‏ طاعة. 

07 ل ول تقل عن محمد أن اقاشى هل بأحذ الرزق فى بوم المطلة حاف التأخرون فيه والصحيح أه يأ 


WNN 
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إقامة فرض القضاء إلا به" إذ الاشتغال بالكسب يقعده"" عن إقامته . 

وإن كان غنيا» فالأفضل الامتناع”" على ما قيل» رفقًا"“ ببيت المال» وقيل : 
الأخحذ” وهو الأصح اسان لاء عن الهيوان #19 ونظر مخ نولتئ بده من 
المحتاجين 7" ؟ لأنه" إذا انقطع مانا تدر إغادتة ‏ . 

ثم تسميته رزقا يدل على أنه بقدر الكفاية""» وقد جرى الرسم بإعطاءه”"'' فى 
أول السنة ؛ لأن الخراج يؤخذ فى أول السنة» وهو" يعطى منه» وفى زماننا الخراج 
|| يؤخذ فى آخر السنة» والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية» هوالصحيح . ْ 

ول استوفی' رزق سنة”*''» وعزل قبل استكمالهاء قيل: هو على اختلاف 
معروف”" فى نفقة المرأة" ٠“‏ إذا ماتت فى السنة بعد استعجال نفقة السنة» والأصحآأ 


(خزانة الروايات) 1 
)١١(‏ على القاضى. 
(۱۲) من بيت المال. 
)۱١۳(‏ القاضى. 
() أى بالأخذ. 
(۲) القاضى. 
(۳) عن الآحذ. 1 
(4) بالفتتح: نفع رساندن بکسی. (م) 
(ه) أى الأفضل الأخذ وإن كان غنيا. 
(1) وار گردیدن. (من) 
(۷) القاضى الغنى. 
(۸) بیان من. 
(9) رزق. 
٠‏ ١٠ح‏ قوله: ”يتمذر إليخ" لأن متولى أمور بيت الال يحتج عليه بعدم جرى العادة فيه منذ زمان» فيتضرر القاضى 
الفقير. (عينى) ش ش 
(11) أى ما يكفيه وأهله فى كل زمان. (الدر انختار) 
)١5(‏ الرزق. ش 
(۱۳) رزق. 
)١4(‏ أى القاضى :., أول السنة. (غن). 
)٠١(‏ مستقبلة. 
(11) قوله: ”على اخختلا ف معروف إلخ” يعنى على قول محمد يجب رد حصة ما بقى من السنة» وعلى قول أبى 
يوسف: لا يجب..(ع) : 
(۱۷) قوله: ”فى نفقة * إذا عجل لها نفقة السنة؛ ثم مات أو 


ماتت قبل مضى المدة لم يرجم عليها ولا على تركتبا 
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أنه يجب الزد. قال : ولاباس بان تافر الآمة وأم الولد''' بغير محرم””؛ لأن 
الأجانب فى حق الإماء فيما يرجع إلى النظرء والمس بمنزلة المحار ع لماه ذكرنا 
من قبل » وأ م الولد أمة لقيام الملك فيهاء وإن”" امتنع بيعها ۽ والله أعلم 


ظ كتاب" إحياء الموات7) 


قال: الموات ما لا ينتفع به من الأراضى ٠"‏ اندع الماء عنه» أو لغلبة 


بشىء فيه قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وقال محمد: : يحتسنب لها نفقة ما مضى؛ وما بقى للزوج إن كان قائماء وقيمتة 
لي يي ا ا لي 

زلهما أنه لةة وقد اتصل بجا القبضء ولا جوع فى الضللات بعد الوت لاء حكمهاء کا کے وهنا 
بالاستحسان» وبه يفتى» كذا فى ” الدر الختار وار طركت الننقة سن غير اسملاك لاانبتترد شرع يدها بالاضاح» 
كذال فى العناية» وغيرها. (مل) 

(۱) أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 

(۲) وكذا المكاتبة؛ لأنها مل وكة رقبة» وكذا معتقة البعض عند أبى حنيفة. (زيلعى) 

(۳) قوله: ”ولا بأس بأن تسافر إلخ“ قالوا: هذا فى زمانهم لغلبة أهل الصلاح» فأما فى زماننا فلا لغلبة أهل 
الفساد. (كف) 1 

5356 فى حق الحرائر. (غني‎ )٤( 

(ه) فوله: "على ماذکرنا" ' إشارة إلى ما ذكر قبل فضل الاستبراء بقوله: أن شل شار ة معهاء فقد قيل: 
يباح كما فى انحارم. (عن) 

(56) متصلة. 

(۷) لاستحقاقها الحرية. (غن) 

(۸) قوله: ” کتاب مناسبة هذا يكاب الكراهية يجوز ا کردم خيك إن في مسال هنا لكاب ما کر 
وما لايكره. (ع) 

(۹) قوله: ”إحياء الموات مشروعيعه بقوله 2ل : امن أحيى أرضا ميتة فهى له» إحياء الأرض عبارة عن جعلها 
URIS E BD‏ ول ٠‏ 
الشرع أشياء انها فى قوله فما کان نا عادبا الع“ هذا ما فى ”الكفاية " E‏ "ا الک 
ی يكوة له ساك تير فى ا ری ا 
BR‏ هر سركي ll‏ 
مالك معروف» لكن لا ينتفع به لأحد من الأمور المذكورة. 1 

أقول: لا بأس بكون النفسير أعم» فإن القدماء جوزو التمريف بالأعم كما هو مشحون فى كتب اليزان عل أن 
أأكثر تعاريف اللغة تعريفات لفظية» وهى تجوز بالأعم إلا أن يقال ناهذا بي علي كوه ای فا ج ها فی 
اف لسع مدهت تأمل. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 


کیت :مہ 
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الماء عليه» أو ما أشبه ذلك ''' ماين الزراعة» سمي بذلك لبطلان الانتفاع 
قال : فما كان منباعاديًا لا مالك له أو كان ملوکا فى الإسلاء" لا 
و ا ٠‏ 
1 و بعيد من الف ج إذا وق إا أقضي ا فصاع 
لايسمع الوت فيه > فهر مرات قال زضى الله تعالى نه : هكذا ذكره 
القدورى» ومعنى العادى”"'' ما قدم خرابه”""' . 
والمروى عن محمد أنه يث بشعرط آنل یکوت ملو لمسلم أو ذمى مع انقطام 
الارتفاق“' بها" ؛ لتكون ميتة مطلقًا"'. فأما التى هى بملوكة لمسلم أو ذمى لا 
)١( .‏ بن . غلب عليه الرمال أو صارت سبخة. (ع) 

(۲) أى الموت. 

(۳) فشبہت بالحيوان الذى بطلت منافعه. (عناية) 

)٤(‏ أى القدورى فى * مختصره" . (غن) 

(5) أى قديم الخراب. 

(1) قوله: "أوكان مملوكا [فى دار الإسلام] إلخ* هلا قول بعض اللمشأيخ؛ وقال بعضهم: الأراضى المملوكة أن 
انقرض أهلهاء فهى كاللقطة. (ع) 1 

(8) قوله: ” بحيث إذا وقف [وعن أبى يوسف فى رواية أخرى أن البعد قدر غلوة. ك] إلخ" فى " الذخيرة : 
الفاصل بين القريب والبعيد مروى عن أبى يوسف قال: يقوم رجل جهورى الصوت من أقصى العمرانات على مكان 
عال» وينادى بأعلى صوته» فأى الموضع الذى لا یسمم صوته فيه يكون بعیدا. (ك) 

(9) أى بأعلى صوته. (زيلعى) 

) ۰( قوله: “لا يسمع الصوت " وإن كان يسمع فلا؛ لأنه فناء العامر فينتضعون به؛ لأنهم يحتاجون إليه» لرعى 
مواشيهم وطرح حصائدهم» فلم يكن انتفاعهم منقطعا عنه ظاهراء فلا يكون مواتا. (زيلعى) 

)١١(‏ أى المصنف. 

(۱۲) قوله: ”ومعنى العادى إلخ “سماها عاديا على أنها خربت على عهد عادة» وفى العادات الظاهرة ما يوصف 
بطول مضى الزمان عليه ينسب إلى عادء فمعناه ما تقدم خرابه فيما يعلم أنه لاحق» لا حد فيه. (ك) 

)١18(‏ قوله: "قدم خرابه [خراب ويران شدنع" فلا يعرف له مالك لا أن يكون منسوبا إلى عاد لأن ججميع أرض 
الموات لم یکن لعاده وما كنى بذلك عن | لقدم؛ لأن عادا كان فى قدي الأيام. (غن) 

)١5(‏ انتفاع. 

)١5(‏ أرض. 

(15) قوله: ” لتكون " أى الأرض ميتة مطلقًا؛ لأن النبي مله ذكر الميقة على الإطلاق» ومطلق الاسم أبدا يتصرف 
إلى الكامل» والكامل من المسمى أن لا يكون الأرض مل وکا لأحد» فإن كان مملوكا لمسلم أو ذمى» وصار خراباء 
وانقطع عنما الماء» وارتفاق الناس بها من حيث المرعى والاحتطاب» فإنه لا يكون ميتة» حتى لا تملك يإذن الإمام 
عندهم جميعا. ا كان ير لما رفت 1 رول الاك ها تنواكا a‏ 
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تكون مواتاء وإذا''' لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين”''» ولو ظهر له مالك 
ترد عليه» ويضمن الزارع نقصانها'”'» والبعد عن القرية على ما قال" » شرطه أبو 
بوجت 005 ارات ما لكوك ورد ون القرية لو يتلم إر ال أمنها عق ار 
الحكم عليه . ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها”" حقيقة» وإن”" كان 
قريبا من القرية» كذا ذكره الإمام المعروف ب" خواهر زاده”*"'» وشمس الأئمة 
السرخسى اعتمد على ما اختاره أبو يوسف . 

_ ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه”'''» وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبى حنيفة » 
وقالا: يملكه ؛ لقوله عليه السلام'''': «من أحيى أرضا ميتة فهى له»*. ولأنه مال 


مباح سبقت يده" إليه» فيملكه كما فى الحطب والصيد”"''. ولأبى حنيفة قوله عليه 
السلام“' : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه به" **وما روياه"'' يحتمل 
لوارثه إن عرف» وإن لم يعرف يرثه جماعة المسلمين» » فيكون مملوكاء والميتة لا تكون مملوكة لأحد. 

ولهذا اقتضى إطلاق اسم الميتة أن لا يكون ملو کا مسلم» ولا لذمى» وإذا لم يكن الأرض ملو کا لمسلمء ولا لذمى» 
وانقطع عنما مرافق الناس» إلا أن الماء لا ينقطع عنما لا تكون ميتة» وإذا انقطع عنما الماء» ولم تكن مملوكة لأحدء إلا أنه لا 
ينقطع مرافق الناس منهاء بأن كان ينتفع با أهل مصر أو قرية» لا تكون ميتة لهذا. (غن) 

.)١(‏ من تتمة قول محمد. (ك) 

a r e‏ (ك) 

(۳) إن نقصت بالزراعة. 

)٤(‏ القدورى. 

(5) قوله: ”فيدار الحكم عليه“ أى على القرب الذى هو دليل الارتفاق» فالحاصل أن عند أبى يوسف يدار الحكم 
على القرب والبعدء وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمه. (غن) 

(5) أرض. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) فى شرح كتاب الشرب. (غن) 

(۹) وهو أن ما قرب من العامر لا يكون مواتا. (غن) 

)٠١(‏ هذا من مسائل مختصر القدورى. (غن) 

)۱١(‏ أخرجه أبو داود فى الخراج والترمذى فى الأحكام. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۸۸ والدراية ج۲ ص٤‏ 4 25 الحديث184. (نعيم) 

(۲) محی. 1 , 

(۱۲۳) فإن من احتطتب حطيا فى المفازة فهو له» ومن اضطاد صيدا فهو له. (مل) 

)١5(‏ قلت: رواه الطبرانى» وفيه ضعف من حديث معاذ. (ت) 

)١5(‏ أى فيما يختاج فيه إلى رأى الإمام» وهو من المباحات. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰ ۲۹» والدراية ج۲ ص٤‏ ٤۲تحت‏ الحديث4 ۹۸. (نعيم) 
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أنه أذن لقوم لانصب” لشرع» ولأنه مغنوم” ۽ CE‏ ايدافت 
0 والرکاب » فليس لأحد أن يختص به" بدون إذن الإمام» كما فى سائر 
الغنائم'") اوس ا لأن ابتداء توظيفت" الخراج على المسلم لا 
يجوز» إلا إذا سقاه بماء الخراج ؛ لأنه حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الما فلو 
أحياها“ ثم تركها فزرعها غيره فقد قيل : الغانى أحق بها؛ لأن الأول ملك 
استغلالها ا ''2» فإذا تركها كان الثانى أحق بها . 

)١١(‏ الصاحبان. 

(۱) قوله: ” يحتمل أنه إذن إل“ ' تقريره أن المشروعات على نوعين: أحدهما نصب الشرع» والآخر إذن بالشرع» 
فالأول كقوله عليه السلام: «من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف» والآخر كقوله عليه السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه) 
0 يأذن للغازى ببذا القول» وأكان ذلك مه عليه الساام ذا لقوم معين» فيجوز أن يكون قوله عليه السلام: 
«من أحبى أرضًا موانًا فهى له» من ذلك القبيل. 

وحاصله أن ذلك يحدمل التأويل» وما ذكره أبو حنيغة مفسر ل يقبه» فكان راجبء وفيه وجه آخر» وهو أن قول 

عليه السلام من أحبى أ أرضا ميتة فهى له) يدل على السبب» فإن الحكم إذا ترتب على المشتق يدل على علية المشتق منه 
لذلك الحكم» ولیس فيه ما بمنع كونه مشروطا يذن الإمام» وقوله عليه السلام: : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه يدل 
على ذلك». (ع) 

(۲) قوله: ”ولأنه" أى ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان فى أيدى المشركين» ثم صار فى أيدى المسلمين يإيجاف إلخ, (ب) 

(۳) إيجاف: راندن ستور يشتاب. (م) 

. (4) الخيل والرکاب شتران سوارى. 

(5) قوله: ”فليس لأحد إلخ. “ وقياسهما على الحشيش والصيد لا يصح لأن الإمام لا ملك أن يفرد واحدا دون 
أحد بذلك» حى إن لو أمر واحدا أن يأخذ شيعا من الحشيش» رضت فد من بر» أو بحر لا بملكه المأمور قبل الأخذ 
والاصطياد, وإن غيره لو أخذء كان أولى به منه. 

بخلاف الموات؛ لأن المأمور بالإحياء يملكه بنفس الأمر قبل الإحياء, إذا خط له خطة» فيكون أولى من غيره» ولأن 
الإمام يملك الأرضين الموات» لأنه لو باعها جاز» ولا يملك الصيد» ولهذا لو باع الصيد فى البر لم يجزء فظهر الفرق بين 
| المقيس والمقيس عليه كذا ذكره الطحاوى فى ”شرح الآثار" . (عن) 

(1) يعنى قبل القسمة. (غن) 

٠‏ (۷) قوله: ” ويجب فيه [بعد الإحياء. ذكره تفريعًا على مسألة القدورى. غن] إلخ " وإذا ملك أرض الموات بإذن 
الإمام أو بغير إذنه على الاختلاف» فزرعهاء فإنه ينظر | إن زرعها بماء السسماء؛ فهى أرض العشرء وإن زرعها بماء نهر من 
TY‏ ا ل 
أرض الخراج؛ وإن كانت من أرض العشر فهى من أرض العشر. 

وعند محمد: إن كان الماء الذى ساقه إليها من مياه الأنمار الغطام» كالنيل والفرات وما أشبههاء فهى من أرض 
aS‏ لون ران راج a‏ . (شرح الطحاوى 
للإمام الإسبيجابى) 

(۸) مقرر کردن» روز مره كردن بر كسى. (من) 
)٩(‏ ذكرها تفريعا على مسألة الختصر أيضا. (غن) 
)٠١(‏ قوله:ملك استغلالها [أى أخذ منافعهاء فى ”المنتخب“ استغلال غلة گرفتن وغلة آوردن خواستن] وليه ذهب 
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سما ء القع اك لم ا 


والأصح أن الأول ينزعها من الثانى ؛ لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به 
الحدي يث ٠"‏ إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك» ومن أحيى رض 
ميتة”"» ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب”. فعن 
محمد أن طريق الأول فى الأرض الرابعة ؛ لتعينها”' لتطرقه”” و قصد الرابع إبطال 


(VD o 
.... سحفة‎ 


قال : ويهلكه” الذمى بالإحياء كما يملكه المسلم ؛ لأن الإحياء سبب الملك 
ا غ-فيستويان” ؤ۵ كاف سا 

ت الللك21599ن. الاستيلاء N‏ 1 

ال بو من حجر ارف ولم يعمرها ثلاث سنين» أخذها الإمام ودفعها 


TET ۰‏ ا ١ O GPT‏ 
(۱) قوله: "على ما نطق به [أى من أحيا أزضا ميتة فهى له] إلخ' ' لقائل أن يقول: الاستدلال ببذا الحديث على 
مذهبهما صحيح» وأما على مذهب أبى حنيفة ففيه نظر؛ لأنه حمله على كونه إذنا شرعاء فكيف يصح الاستدلال به 
وا جواب أنه وإن کان إذنا لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعاء ألا يرى أن من قال له الإمام: "من قل كيلا فله عليه . ملك 

سلبه من قتله. (عينى) 

09 ذكرها على اريم أي لم يذكرها ولام سبقها محمد فى الكتاب. 

(۳) ولو كان معا فتعيين الطريق على الإمام 

(٤)قوله:‏ “لتعينها لتطرقه [أول] إلخ' ' لأنه حين سكت عن الأول والثانى والفالث» صار الباقى طريقا له فإذا أحياه 
ْ الزابع فقد أحبى طريقه من حيث المعنى» فيكون له فيه طريق. (ك) 

(0) قوله: "لتطرقه“ تطرق بفتح أول وثانى وضم وا راه كردن وراه يافتن. (غث) 

(7) أول. 
(7) أى القدورى فی" مختصره“. (غن) 

(۸) موات. 

(8) الملك. 

)٠١(‏ الذمى والمسلم. 

)١1١‏ الملك. 

۳( من الشراء ولبراث والشفعة وغيرها. 

(1) قوله: " حتى الاستيلاء [أما الشافعى: فلا يقول بتملك الكافر أموالنا لو استولى علينا]“ أى إنا نملك مال الكافر 
بالاستيلاء» فكذا الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء, فكذا ههنا. (كف) ْ 

)۱٤(‏ أى القدورى فى" مختصره ". (غن) 

(15) قوله: "ومن حجر أرضا ولم يسمرها [تعمير آباد ساختن. م] الخ“ اعلم أن الاحتجار هو الصحيح» يقال: 
احتجرت الأرض إذا ضربت عليها مناراء وأعلمت علما فى حدودها للحيازة» كذا فى "المغرب . 

وقد ذكر الفقهاء IN TCR OT‏ 
ع راطا ان الو دين انين اشن کر ا ا ا بقعا ا بحجر الغير عن 
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اا ال ل و ئس 
الاش لأن الدفع إلى الأول" كان ليعمرهاء فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث 
العشر أو الخراج» فإذا لم يحصل"" يدفعه''' إلى غيره؛ تحصيلا للمقصود . 

ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكه به؛ لأن الإحياء إنما هو العمارة والتحجير 
الإعلام*“)» ھی ب لانم E‏ ا بوضع | 


حوله» أو يعلمونه لحجر غيرهم عن إحياءه”*'» فبقى غير مملوك» كما کان» هو 
(4) : 
۱ د 


وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقولعمم رضى الله تعالى عنه": ”ليس 
تحجر" بعد ثلاث سنين حق“ *» ولأنه إذا أعلمه لا بد من زمان يرجع فيه إلى 
وطنه» وزمان يت أمورة فيه » ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجره'"". فقدرناه بثلاث 
و لأن ما دونها من الساعات والأيام والشهور لا يفى بذلك*"» وإذا لم 
إحياية» فإن من أعلم فى موضع من الموات علامة, فكأنه منع اتير من إعياء ذلك المرضف كذاق" غابة البيان” و 
”الكافى . (مل) ٍ ْ 
1 (1) قوله: ”لأن الدفع“ أقول: لا يتم هذا التعليل؛ لأنه اقحضى أن يأحمه الإما» ويدفعها إلى الغير بعد الإحياء 
أيضاء إذا لم يزرعها ثلاث سنين تحصيلا لمنفعة المسلمين من ححيث العشر والخراج. (نتائج الأفكار) 
٠‏ (0) النفع. 
م الإمام. , 

)٤(‏ إعلام -بالکسر- أكاه گردانیدن ونشان كردن. (م) 

(ه) الإعلام. 

(5) الجزات. 

(۷) على الجوانب الأربع. 

(8)قوله: "أو يعلمونه“ أى أويعلمون الموات بشىء آخر سوى الأحجار يمنم غيرهم عن إحياءه. (كفاية) 

(9) أى أن التحجير ليس يإحياء هو الصحيح؛ لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة. (زيلعى) 

)٠١(‏ قلت: رواه أبويو سف فى" كتاب الخراج” عن سعيد بن المسيب. (ت) 


)۱١( ٠‏ وفى بعض النسخ: محتجر» وصححه بعض الشراح. (عظمى) 
* راجع نصب الراية ج4 ص . ۲۹ تحت الحديث الثانى من كتاب إحياء الموات» وذكر أثر عمر رضى الله عنه فى 
الدرايةج؟ ص٤ ٤‏ ۲ تحت الحديث٤‏ 4۸. (نعيم) ١‏ 


(۱۲) فيحبيه. 

)١(‏ قوله: ” فقدرناه إلخ” فيجعل له من المدة للرجوع إلى وطنه سنة؛ لأن دار الإسلام من أدناها إلى أقصاها يقطع 
فى سنة» فلعله إنما تحجر فى أقصى طريق دار الإسلام» وبلده فى الطرف الاحر من دار الإسلام» ولإصلاح أموره نة 
وللرجوع إلى ذلك سنةء فلا ينبغى أن يشتغل إحياء ذلك الموضع غيره إلى ثلاث سنين» ولكن ينتظره ليرجع؛ وبعد مضى 
المدة الظاهر أنه قد بدا له وأنه لا يريد الرجوع إليباء فيجوز لغيرها إحياءها. (كف) 

)١4(‏ قوله: ”لا يفى بذلك“ أى عموما حتى يشمل جميم الحتجرين. (زيلعى) 


المجلد الرابع - جزء ۷ - 0 00 كتاب إحياء الموات 
يحضر بعد انقضاءها”''» فالظاهر أنه تركها . 
قالوا'"': هذا كله ديانة» فأما إذا أحياها غيره قبل مضى هذه المدة ”" ملكها ؛ 


لتحقق الإحياء منه دون الأول*» فصار كالاستيام”'2 فإنه یکره » ولو فعل يجوز 
العقد. 


ثم التحجير قد يكون بغير الحجرء بأن غرز”' حولها أغصانًا يابسة"» أو نقى 
لار 0 ۵ راا 2 من انش أو ا 
ارك وداه حر لقا رجو ار SE AE‏ 
من الدخول» أو حفر من بئر ذراعاء أو ذراعين» وفى الأخير وردالخبر » ولو 
کربہا“' وشقاها.فعن محمد أنه إحياء» ولو فعل أخدهما””'' يكون تحجيراء ولو 
حفر أنبارهاء ولم يسقها يكون تحجيراً» وإن كان سقاها مع حفر الأنبار كان إحياء 
لوو اا ك ا 1 آنا ٠‏ یت خم اا ن 


(۱) ثلاث سنين. 

(۲) مشايخ. 

(۳) ثلاث سنین. 

)٤(‏ فإن الاحتجار ليس يإحياءء وإنما هو بمنزلة الاستيام. (غن) 

(0) أى الاستيام على سوم الغير. 

.  )مت( غزر حبالفتح- خلانيدن بسوزن ومثل آن.‎ )٦( 

(۷) غصن شاخ درخحت. 

(۸) تنقية: پاک كردن. (م) 

(9) خار. 

)٠١(‏ بريد» أى قطم كما فى قوله تعالى: ال ده (غن) 

)١١(‏ كياه خشكى. (م) ش 

(۱۲) قوله: ”من غير أن يتم [مسناة بد آب. a‏ 
ليرد الماء. (عناية) 

(۱۳) قوله: "وفى الأخير ورد احبر" قلت: قال السغناقى فى الشرح الأخير: هو حفر البشرء ورد فيه الخبرء وهو 
قوله عليه السسلام: «من حفر من بغر مقدار زراع فهو متحجر»» وهذا الحديث ما رأيته ولا أعرفه ولم أر من ذكره. 
(تخريج الزيلعى) 

. كرب حبالفتح- شوريدن خاك برای کاشتن. (م)‎ )۱٤( 

)١5(‏ الكراب والسقى. 

(17) فأشبه الكراب والسقى. (غن) 

(۱۷) أى جعلها ذا حائط» تحويط ديوار ساختن. (من) 


الل امم 


إحياء ؛ لأنةان: جتملة اليقاء ”2 وكذا ]ذا نذوها” 1 . .. 

قال" :ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ”)2 ويترك مرعى”” لأهل القرية 
ومطرحًا لحصائدهم "؛ لتحقق حاجتهم الا ةة ١‏ اردلا عل ماعا 
فلا يكون "“موانًا لتعلق حقهم بها منزلة الطريق والنبر» وعلى هذا قالوا": لا 
يجوز أن يقطع الإمام'"'' ما لاغنى بالمسلمين عنه» كالملح '"''والأبار التى يستقى 
الناس منبا؛ لما ذكرنا“ . | 

قال : ومن حفر بكرا فى برية" '', فله حری ها" ومعناه إذا حفر فى أرض 


(۳) 


(18) قوله: ” أو سنمها [أى جعل لها السنام مأحوذ من سنام البعير]“ أراد بالتسنيم جعل المسناة. (غن) 
قوله: "أو سدمها” خر پشته وكوباندار كردن جيزى راء فى منتبى الأرب سنم القبر خرب پشته كرد قبر راء 
حلاف تسطيس.' . 

)١9(‏ قوله: ” بحيث يعصم الماء* أى يحفظ عن السيلان إلى غيرها. (عينى) 

(۱) فيكون إحياء : 

(۲) بذر -بالفتح- تخم كاشتن. (م) 

(۳) أى القدورى فى ” مختصره' . (غن) 

(4) آباد. (م) 

,2( چراگاه. 

(1) قوله: ”الحصائدهم الحصائد” جمع حصيد وحصيدة» وهى الزرع المحصود؛ ومطرح الحصائد: هو الموضع 
الذى يلقى فيه الزر ع المحصود للكدس. (غن) 

(۷) ند محمد. 

(8)قوله: ”على ما بيناه [عند أبى يوسف]“ إشارة إلى ما ذكره فيما مرء بقوله: والبعد عن القرية على ما قاله: 
شرطه أبو يوسف؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع؛ ارتفاق هلها عنه» فيدار الحكم عليه» ومحمد اعتبر 
ارتفا ع ارتفاق أهل القرية عدا حقيقةء وإن كان قريبا من القرية. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار) 

۔ (4) ما قرب من العامر. 

)٠١(‏ قوله: ” وعلى هذا [أى على تعلق الحق] إلخ“ استدل ما افتقر إليه الناس» كالملح والآبار التى يسقى الناس مديهاء 
لا يجوز قطم منفعتهم بالإقطاع من أخد» فكذا لا يجوز احياء ما تعلق به حق العامة كما فى النر والطريق. (ت) 

(11) قوله: ”لا يجوز أن يقطع [عطا كند] الإقطاع فى الأصل: بخشيدن کسی را پاره از زمين حراج يقال: 
أقطعه قطيعة] إلخ " أى ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه» يعنى إذا كانت أجمة» أو غيضة» أو بحر يشربون 
منه» وتملحة لأهل البلدة» فليس للإمام أن يقطع ذلك لأحد» يقال: أقطعه السلطان أرضًا كذاء أى أعطاها ليحبيها. (عن) 

(۱۲) أى كمعادن الملح. 

(۱۳) استقاء ب ركشيدن آب از جاه. (من) 

)٠٤(‏ إشارة إلى قوله:لتحقق حاجتهم إليها. (غ) 

(16) أى القدورى فى "مختصره . (غن) 

)١15(‏ منسوب إلى البر» وجمعه البرارى. (عظمى) 
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موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه» و بغير إذنه عندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء”" . 
9 :فإن كانت للعطن”". نحريها أرنسون فراع ٠"‏ لقو ك علية | 
السلام: «من حفر يئر فله ما حولها أربعون ذراعا عطنًا”' لماشيته»* 
فنيل: أربعون من كل الجبوانب ٠"‏ والصحسيح أنه من ك| جانب”؛ لأن ف 


الأراضى رخوة» ويتحول الماء إلى ما حفر دونبا” ولت كانت للناضيم ! ا 


فحريمها ستون ذراع "١"‏ وهذا عندهماء وعند أبى حنيفة أربعون ذراعا . 
لهما قوله عليه السلام : «حريم العين”''' خمس مائة ذراع”"'' وحريم بئر العطن 


(۱۷) گردا گرد خمانه وجاه وججزآن. (م) حتى لا يكون لآخر أن يحفر فى حریھا بثراء أو يحدث شيمًا. (غن) 

(١)قوله:‏ ”لأن حفر البعر إحياء“ لأيه يصير منتفعا به» فإذا كان إحياء فقد ملكهاء ومن ملك شيئًا ملك ما هو من أ 
ضروراته» والحريم من ضرورات الانتفا 2 بالبئر فيملكه. (عينى) 

(۲) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۳) قوله: * فإن كانت [البثر] للعطن إلخ“ وهى التى ينزح الماء مدها باليدة والعطن مناخ الإبل ا حول الماء» 
وبر النازح هى التى ينزح الماء منها بالبعيرء والنازح هو البعیر» كذا فى ”الكفاية ٠“‏ وفى ” شرح الوقاية “: بعر العطن البثر 
| التى يناخ الإبل حولها ويسقى؛ وبثر النازح البئر التى يستخر ج ماءها بالبعير ونحوه. (مل). 

(4) قوله: ٠‏ فحريمها إلخ' بعر العطن هى بثر الماشية التى يستقى الرجل منها للماشية» ولا يستقى منها الزرع؛ 
وکل بعر يستقى منہا الزر ع بالإبل فهى بثر النازح. (عينى) 

(5) قوله: القوله عليه السلام “ أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن معقل أن النبى م قال: ومن حفر بكرا فل أ 
أربعون ذراعا عطتا لماشيته)؛ وروى أحمد فى ' أمسئده EE‏ ا انر قال رسول الله مل : 
«حريم البثر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لإ عطان الإبل والغدم». (ت) 

(3) عطن: خوابگاه شتر گرد حوض وآرامگاه گوسفند وبر نزديك آب. (م) ليس صفة لبعر حتی يكون 
مخصصاء وإنما هو بيان الحاجة إلى الأربعين.. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۲۹۱‏ والدراية ج۲ ص45 ۲» الحديث 480. (نعيم) 

(۷) قوله: "أربعون من كل الجوانب' 'يعنى يكون فى كل جانب عشرة أذرع؛ بظاهر قوله عليه السلام» من حفر 
بعر إلخ تائيه لس امراب ارح در ليحي أدبن كل مالس للا لمر شرج بلع لل 
صاحب ابعر الأولى» كيلا يحفر أحد فى حرعه بعر أخرى» فيتحول إليبا ماء بثره؛ وها الضرر لا يندفع بعشرة أذرع 
من جانب بيقين» فان الأراضى تختلف بالصلابة والرخاوة» وفى أربعين ذراعا من كل جانب بيقين يندفم الضرر. (ع) 

(۸) أى أريعون ذراعا من كل جانب» إلا أن يت جاوز الحبل أربعين» فيكون له إلى ما يتناهى إليه الحبل. 
(طحاوی) ش 

(9) أى دون أربعين ذراعا من كل جانب. 

)٠١(‏ هو البعير الذى يسقى عليه. (غن) 

(۱۱) من كل جانب من جوانبها إلا أن يكون الحبل نتجاوز الستین فیکون له إلى منشبى حبلها. (طحاوی) 

(۱۲) چشمه. 


(۱۳) قلت: غريب. (ت) 
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أربعون ذراعًا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا" »*. ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن 
يسير دابته للاستقاء”' ۰ وقد يطول الرشاء" وب ay‏ 
الحاجة”"» فلا بد من التفاوت” ا » والعام 
المنفق على قبوله" والعمل به أولى عنده”' من الخاص المختلف فى قبوله والعمل 
به. ولأن القياس يأبى استحقاق الحري ؛ لأن عمله""" فى موضع الحفر 
والاستحقاق به" ففيما اتفق''' عليه الحديثان تركناه» وفيما تعارضا فيه 
حفطلا ° O ET‏ بالا ف9 ومن بكر الناضح ib‏ 


(۱) هذا رواه بتمامه بو یوسف فى ”کتاب الخراج“ عن الزهرى مرفوعا. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۲ والدراية ج۲ ص5 ؛ ۲» الحديث185. (نعيم) 

(۲) بركشيدن أب از جاه. 

(۳) الحبل. 

)٤( ٠‏ فى بثر العطن. 

(5) بين بعرى العطن والناضح. 

(5) أى قوله عليه السلام: «من حفر برا إلخ. (ك) 

(۷) أى بين بعر العطن وبثر الناضح.. (ك) 

(۸) قوله: " والعام المتفق إلخ“ أراد بالعام المتفق من حفريثرًا إلخ “ وأراد بالخاص الف حرم العين إلخ» > فإن قلت 
ليس الحديث السابق عاماء فإنه مقيد ومخصوص بالعطنء قلت: إنما قلنا: إنه عام؛ لأن قوله من حفر بارأ ليس بمقيد ببثر 
دون بثر» فيشمل بعر الناضح و بثر العطن جميعاء فيكون قوله:فله ما حولها إلخ» جزاء وحكما لحفر ابر مطلقا أية بثر 

كانت. فنبت هذا الحكم فى بثر الناضح» كما يثبت فى بفر العطن عملا بعمومه» أما قوله: عطنا لماشيته ليس بتقييد؛ لأنه 
1ْ إما ذكر بياناً ما يصلح له حريم ابعر فى غالب الأحوال وهو قوله مب ركا ومناخًاء للماشية» وحريم بكر الناضح أيضًا يصلح 
مب رك للماشية. (غن) 

(5) قوله: ”أولى عنده* ' [إمام أعظم] ولهذا رجح قوله عليه السلام: دما أخمرجت الأرض ففيه العشر» على قوله 
عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» وعلى قوله: «ليس فى الخضروات صدقة»» كذا فى ”الكفاية . 

ولقائل أن يقول: إن هذا الدليل منقوض ما | إذا كانت البعر عيتاء فإن حريمها حمسمائة ذراع إجماعا كما يأنى مع أن 
ما رواه من قوله عليه السلام: «من حفر بثرا» إلخ لا ينفصل» » والعام المتفق على قبوله أولى من الخاص الختلف فيه فيلزم أن 
يكون حريمها أيضا أربعون ذراعا عنده» كذا فى نتائج الأفكار. (مل) 

)٠١(‏ قوله: ”ولأن القياس إلخ“ مدار هذا الدليل على التنزل عما ذكر فى الدليل السابق من كون العام المتفق على 
قبوله أولى من الخاص الختلف فى قبوله يعنى لو سلم عدم رجحان أحدهما على الآخر تساقطا فيما تعارضا فيه» وهو ما 
وراء الأربعين» حفظنا القياس فيه. (نت) 1 

(11) أى عمل صاحب البئر. 1 

(۱۲) ففى موضع الحفر استحقاقه. (ع) أى استحقاق الحريم حاصل بالعمل. 

٠ وهو الأربعون. (ك)‎ )١١( 
قوله: ”وفيما تعارضا [أى على سبيل التنزل] فيه“ وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيه» والخاص يثبته» وإنما‎ )١٤( 
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فاستوت الحاجة فيهماء ويمكنه أن يدير البعير ''' حول البئر» فلا يحتاج إلى زيادة 
مسافة. 00000 ا 

قال : وإن كانت عيئًا فحريمها خمس مائة ذراع"؛ لما روينا؛ ولأن 
الحاجة فيه إلى زيادة مسافة؛ لأن العين تستخرج للزراعة» فلا بد من موضع 


يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء» ومن موضع يجرى فيه إلى الزراعة ؛ 
فلهذا يقدر بالزيادة. والتقدير بخمسمائة بالتوقيف7 2 » والأصح أنه حمس مائة 
و كل جانب :كما دكرنا یال 
والذراع هو المكسرة و من قبل" لوقيل : إن التقدير فى العين 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: : أحدهما: : أن يكوة ارم ر 
والثانى: أ وكرت ر نا حيث لكر يكلم بن ری این ميو مت ارا رك 

قوله: "وفيما أى فيما فيه الاختلاف فى الأحاديث» فإن دفع أنه نه كيف التعارض» فإن الأول متفق على قبوله» والثانى 
مختلف فيه» فتر جح الأول» والتعارض يقتضى المساواة. (مل) 

)١5(‏ قوله: ”ولان [جواب عما قالا: أى ينزح الماء» فبثر الناضح والعطن من المعنى كبثر واحدة. غن] إلخ “أقرل: 
هذا التعليل ضعيف جدا؛ لأنهم صرحوا بأن المراد من بغر العطن ما يسقى منه باليد» ومن بعر الناضح ما يسقى منه 
اي ع ل وار رركي بار 
ش ل ا اام * عندهم ر الناضح أن يش اليل فى وسط ابره ويشد اداو فى الطرف الآ 

من الحبل» ثم يساق» فإذا ساق مقدار الحبل يقع الدلو فى رأس البئرء فيؤخذ الماءء فإذا كان بعر الناضح عندهم على هذا 


التفسير يمكنه نرخ الماء باليدء ويمكن فى العطن الناضح أيضاء فاستويا. (عينى) 
)١('‏ جواب عما قالا. 
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(۲) أى فى ”مختصر القدوری“. (غن) 

(۳) قوله: ”وإن كانت عیتا [جشمه] إلخ“ من حفر عيئا فى أرض موات» وملكها بما ملك به ما ذكرناء فله 
حريعهاء وهو خحمسمائة ذراع من كل جانب من جوانبها. (مختصر طحاوى) 

)٤(‏ وهو قوله عليه السلام: «حريم ا خمس مائة ذراع6. (ك) 

(5) أى فى حريم العين. 

(1) على السماع من الشار ع مزل . 

(۷) أى اختلف المشايخ أنها من كل الجوانب أو من كل جانب» كما اخختلفوا فى حرم البرء والصحيح أنها من 
كل جانب. (غن) 

(A)‏ قوله: ”هو الملكسرة ة" فى المغرب الذراع هو المكسرة ست قبضات» وهى ذراع العامة وهى ذراع الكرباسء 
وهو أقصر من ذراع المساحة التى هى ذراع الملك؛ لأن ذراع المساحة سبع قبضات مع رفع الإبهام فى كل مرة» والقبضة 
أربعة أصابع؛ والإصبع ست شعيرات» بطون بعضها ملاصقة بظهور بعض. 

والشعيرة ست شعرات من ث شعر البزذون» وإنما وصفت بالمكسرة؛ لأنها نقضت من ذراع الملك بقبضة؛ وهو بعض 
الأكاسرة لا الكسرى الأخير» وهذا هو اختيار خواهر زاده وبعضهم اخجاروا ذرا ع المساحة؛ لأنها ليق بالممسوحات. (مل) 

(9) قوله: "وقد بيناه من قبل“ قال بعض الشارحين: أى بين الوجه فى أن حمس مائة يعتبر من كل جانب؛ لأنه لم 


١ 
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والبعر ا ذكرناه”" فى أراضيهم لصلابة بهاء وفى أراضينا رخاوة فيزداد ٠"‏ كيلا 
| يتحول الماء إلى الثانى فيتعطل الأول. 

قال : فمن أراد أن يحفر فى حريمها منع منه” “ ؛ كيلا يؤدى إلى تفويت 
حقه» والإخلال به» وهذا" لأنه”2 بالحفر ملك الحرم ضرورة تمكنه من الانتفاع 
به» فليس لغیره أن يتصرف فى ملكه . فإن احتفر آخر بكرا فى حد حريم الأولى 
ورل اد سه وركم تترعاء ولو اراو د الان فيه فيل له أن 
EE ET‏ سف 111 كما فل الكنا لقي “اك تدان 
غيره» فإنه”'' يؤخذ برفعهاء وقيل: يضمنه النقصان ثم يكسبه بنفسه» كما إذا هدم 


جدار غيره'» وهذا هو الصحيح”"» ذكره فى ”أدب القاضى “ للخصاف . 


يذكربيان الذراع المكسرة فیما تقد قلت: لا نسلم أنه لم يذكرها؛ لأنه ذكر ذراع الكرياس» وهى الذراع المكسرة فى 
كتاب الطهارة فى باب الماء الذى يجوز به الوضوءء وانختيارها توسعة الأمر على التاس؛ لأنها أقصر. (غن) 

)١(‏ أى بالأربعين فى البثر والخمس مائة فى العين. (غن) 

(1) قوله: ” فيزداد [أى على الأربعين وخمس مائة إذا احتيج إلى ذلك. غن] إلخ“ أقول: فيه إشكال؛ إذ المقادير ما 
لا مدخخل للرأى فيه أصلاء وإنما مداره النص من الشارع؛ كما صرحوا عليهء واتفقوا عليه والذى ثبت فى البعض فيما 
نحن فيه ما ذكرء وما قيل: لا غير في فيصير الزيادة عليه عملا بالرأى فيما هو من المقادير» وهو لا يجوزء فليتأمل فى 
الدفع. (نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسران 

(۳) أى القدورى فى ' 'مختصره ". (غن) 


ل فى حريعها SS‏ 


٠‏ ضررايه: (غن) 
(ه) لئم 
(5) أى الحافر. 
(۷) أئ حافر العين. 
(۸) قوله: ” أن يصلحه ويكبسه” من باب أعجبنى زيد وكرمه؛ فيكون العطف للتفسيرء فإن الإصلاح بالكبس. ( ۶) 
(9) كبس بخاك اپناشتن جاه وجوى. (م). 
)٠١(‏ قوله: ”له أن يأخذه بكيسة* أى يأمر الثانى بكبس البثر التى حفرها. (عينى) 
(۱۱) أى بالكبس. 
(۱۲) بالضم: آنچه بجاروب رفته باشند. (م) 
(1) تعديًا. (غن) 
)١49(‏ أى الملقى. 
)٠١( .‏ قوله: "إذا هدم إلخ “حيث يضمنه نقصان الهدم ثم يبنيه بنفسه. ( ع) 
(15) أى القول الأخير. 


- 0٦ - 
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راك ر طرق شرن الان وماعطب”" فى الا ول ؛ فلا ضمان 
فيه؛ لأنه'*' غير معتد إن كان بإذن الإمام فظاهر» وكذا إن كان بغير إذنه" 


عندهماء والعذر لأبى حنيفة أنه يجعل فى الحفر تحجير]”*» وهو" بسبيل منه بغير 
إذن الإمام» وإن'''" كان لا يملكه بدونه"" . 
e‏ وت العمل ١‏ لأنه معتد فيه" حيث حفر فى ملك 


غيره”*''» وإن حفر الثانى "برا وراء”" حرم الأولى» فذهب ماء البئر" الأولى 


)١(‏ قوله: ذكر [الخضاف] طريق معرفة النقصان“ وهو أن يقوم الأولى قبل حفر الشانية وبعده فيضمن النقنصان 
بينهما. (ع) 

(۲) عطوب: هلاک شدن. 

(۳) قوله: ”وما عطب [عطوب: هلاک شدن. ال ' أى لا ضمان فيما عطب من البشر الأولى» سواء أحياها 
يإذن الإمام» أو بغير إذنه جميعاء وهذا لا يشكل على قولهما؛ لأن له أن يحفره بدون إذن الإمام» ولهذا بملك البعر فى 
الحالتين» فإذا كان له ولاية الحفر لا يكون متعدياء فلا يضمن ما تولد.من حفره» كما لو حفره فى داره» وكذالك لا 
إشكال على قول أبى حنيفة إن كان حفره يإذن الإمام» فأما إذا كان حفرها بلا إذن الإمام بقى إشكال على قوله. ٣‏ 

وحله أن يقال له: ولا ية المحجير بلا إذن الإمام» وإ ن لم يكن له الإحياء بغير إذنه» فيجعل حفره بغير إذن الإمام 
تحجيرا لا إحياء» فإذا كان كذلك فقد فعل ما له فعله» فلا يكون متعديا فلا يضمن. (غن) 

)٤(‏ الحافر. 

(5) الحفر. 

)٩(‏ الحفر. 

(۷) الإمام. 

(8) قوله: ”أنه يجعل إلخ“ يعنى يجعل الحفر التنام بغيرإذن الإمام بمنزلة من حفر يرا نحو ذراع يإذنه» وثم يكون 
ذلك تحجيراء ولم يغبت له الملك بذلك القدرء وكذلك الحفر التام بدون إذن الإمام؛ لأن فى الحفر التام وإن وجدت العلة 
لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوجد» فلم يعمل العلة عملهاء ري ب ا 
فلا يضمن بالاتفاق. (ك) 

)٩(‏ الحافر. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى بدون إذن الإمام. 

)١۲(‏ على الثانى. 

05 أى فى الحفر. 1 ا 
)۱٤(‏ قوله: "حيث حفر إلخ ” أقول: فى التعليل قصصور؛ لأنه لا يتمشى فيما إذا حفر الأول بغير إذن الإمام على 
أصل أبى حنيفة» فإنه يجعل الحفر هناك تحجيراء كما مر آنقا. 

وبمجرد التحجير لا يعتبر البثر الأولى» ولا حريمها ملكا للمحجر فلا يصدق هناك عل أصله أن يقال: إن الثانى حفر 
فى ملك بره» فالأولى فى التعليل أن يقال: لأنه متعد فيه» حيث حفر فى حق غيره» إذ لا شك أن المح به يثبت بالتحجير» 
كما يشبت يشبت بالإحياء.ولهذا لايقدر الإمام أن يأخذها من يد مجر ويدفعها إلى غيره» إذا إذا حجر أرضاء ولم يعمرها 
ثلاث سنن كما س فينمشى العايل بيذ لوجه فى الصورة الذكورة يض على أصل متا ثلاثة جميمً. (نت) 


صر 


o J‏ سم 
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فلا شىء عليه ؛ لأنه غير معتد فى حفرها”''» وللثانى الحريم من الجوانب الثلاثة دون 
الجانب الأول لسبق ملك الحافر الأول فيه" . ١‏ 

والقناة"“ لها حرم بقدر ما يصلحهاء وعن محمد أنه بمنزلة البئر فى استحقاق 
الحريم» وقيل : هو عندهماء وعنده لا حريم لها ما لم يظهر الماء على الأرض؛ لأنه 
نهر فى التحقيق» فيعتبر بالنبر الظاهرء قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض هو بمنزلة 
عين فواره”'» فيقدر حريمه بخمس مائة ذراع . 

والشجرة تغرس فى أرض موات لها حرے أيضا”' حتى لم يكن لغيره أن 
يغرس شجرا فى حريها ؛ لأنه يحتاج إلى حرم له یج" فيه ثمره» ويضعه فيه 
وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب» به ورد الحديث”” . 


(1) هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعا. (غن) 
(15) أى خارج. 
1179) وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثانى. (كف) 


)0 قوله: ”لأنه [أى الحافر الفانى] غير معتد [والماء تحت الأرض غيرمملوك لأحد فلا يكون له الخاصمة بسببه. 
زيلعى] إلخ“ لأن له أن يحفر بكرا حارج حرم الأول» والحافر سبب» فإذا لم يكن متعديا فى التسبيب لا يكون عليه 


(۲) الذى هو حريم البثر الأول. (غن) 

(۳) أى فى الجانب الأول. ٠‏ 

(١‏ قوله: ” والقناة [القناة مجری الماء تحت الأرض. ع إلخ” رها تریح وهى من بسائل الأصلء يعنى إذا 
حرج قناة فى أرض موات» فهى بمنزلة اليشرء فلها من الحرم ما للبعرء كذا قال فى "الأصل » ولم يزد هذاء وقال في 
الشامل: القناة لها حريم مفوض إلى رأى الإمام؛ لأنه لا نص فى الشرع؛ وقال المشايخ: هذا الذى ذكره فى ”الأصل” 
قولهماء عند أبى حنيفة لا حرم لها إلخ. ْ 

٠‏ وقال آبو یوسف فى كتاب الخراج : واجعل للقناة من الحريم ما لم يسنح على وجه الأرض مثل ما جعل على 
الأرض بالآبارء فإذا ظهر الماء وسنح على وجه الأرض» جعلت حريمه كحريم الدهر. (غن) 

قوله: ” والقناة * قال شارح المواقف: إن لم يجعل مسيل فهو البئر» وإن جعل فهو القناة» ونسبته إلى الأبار كنسبة 
العيون السيالة إلى الراكدة» وفى شرح النصاب القناة كأريز» وكاريز آنرا كويند كه بزير زمين أب بوشيده بجاى ازجاى 
رودءوفى البرهان القاطم كاريز جوى آبى را گویند» كه در زیر زمين بكنند» تا أب ازان روان شود. (مل) 

)٥(‏ بسيار جوش زننده. 

)٩(‏ قوله: "والشجرة إلخ“ ذكرها تفريعا على مسألة الحتصرء قال شيخ الإسلام خواهر زاده فى ”شرح كتاب 
الشرب”: لم یذ کره محمد فی الكتاب» أى فی ”الأصل. (غن) 

(۷) الجد: بريدن خرما از خرما بن. (من) الجد فى الأصل: القطي ومنه جد النخل أى قطم ثمره جدادًا. (مغرب) 

(۸) قوله: ”به ورد الحديث [روى أبو داود فى " سننه” فى آخخر الأقضية: «أنه عليه السلام جعل حرم الشجر 


خمسة أذرع]" فإن رجلا غرس شجرة فى أرض فلاة» فجاء آخر, فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرته» ف 
صاحب الشجرة الأولى إلى النبئ رل فجعل له النبى ملت من الحريم حمسة أذر ع» وأطلق الآخر فيما وراء ذلك» وهذا 
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قال : وما ماترك الفرات”” 0 أو الدجلة ° وعدل عه الماع ويجور عوده 


د ا '» وإن كان لا يجوز أن يعود إليه؛ 
ذهو لرا ]ذالم يكن حريها لعامر ؛ لأنه ليس فى ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع 
قهر غيره وال فى ا 

قال : ومن كان له نبر ل ار خرن لين لاسو 0 


إلا أن يقيم بينة على ذلك . 
وقالا: الا ع علا ويل عا قيل : هذه المسألة 
بناء على أن من حفر نبرا فى أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحرم عنده» 


حديث صحيح مشهورء كذا فى " مبسوط شيخ الإسلام". (ك) 

(۱) أى القدورى فى ” مختصره“. (غن) 

(۲) أى نهر الكوفة. 

(۳) نهر البغداد: 

)٤(‏ أى ميل كرد وب رگشت. 

© قوله: ”لحاجة العامة إليه“ 'لأن الفرات والدجلة ملك لجماصة المسلمين؛ » فإذا جاز عود الماء إليه لم ينقطع 
الحكم الأولء وكان الماء لم يذهب عله. (غن) 

(1) فقد صار ذلك الموضع كسائر الأراضى التى لا ينتفع بهاء وليس لها مالك معين» فهو موات يقف إحياءها 
على إذن الإمام وعلى أن لا يكون بقرب العامر. (غن) 

(۷) قوله: ”لأن قهر [غلبة] الماء إلخ“ الإحياء شرطه أن يكون الأرض فى قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم يجز 
عوده فات قهر الماء» فصار فى قهر الإمام؛ فيجوز إحياءه إذا لم يكن حربما بعامر. (ك) 

(۸) بعد عدول الماء. 

(9) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

)٠١(‏ أى له نهر وفى جوانبه أرض غيره. 

)۱١(‏ قوله: "إلا أن يقيم بينة [أى على أن الحريم ملكه والمسناة له إلخ” قال فى شرح الطحاوى: ولو أن نهرا 
لرجل؛ وأرضا على شط النرلرج لآ خر» فتنازعا فى المسناة» فإن كان بين الأرضين وبين النهر حائل كالحائط ونحوه 
كان المسناة لصاحب النبر بالإجماع؛ وإن لم يكن بينهما حائل. 

قال أبو حنيفة: هى لصاحب الأرض» ولصاحب الدهر فيها حق تسييل الماء» حتى إن صاحب الأرض إذا أراد رفعها 
كان لصاحب الدبر منعه عن ذلك» ولصاحب الأرض أن يغرس فيبا؛ لأن الملك له» وليس لصاحب النبر منعه عن ذلك. 

وقال صاحباه: المسناة ملك لصاحب النبر» وقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح فى كتاب الشرب: وإنما يظهر 
ثمرة الخلاف» فى أن الغرس والزراعة لمن يكون» فعلى قول أبى حنيفة: لرب الأرض» وعلى قولهما لصاحب النهر: (غن) . 

)0 قوله: ”وقالا له إلخ” ذكر فى ” كشف الغوامض “ : أن الاخستلاف فى نہر كبثر لا يحتاج إلى كريه فى كل 
| حين» أما الأنبار الصغار التى يحتاج إلى كريها فى كل وقت فلها حرم بالاتفاق» هكذا ذكر فى ” النهاية' E‏ 
المصنف ينافيه. (ع) 
.)١7(‏ عند الكرخى. (زيلعى). . 
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وعندهما يستحقه”"؛ لأن النبر لا ينتفع به" إلا ل اطع إلى الخو" ا 
الماءء 0 وإلى إلقاء الطينء ولا يمكنه النقل إلى 
مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له الحرم a‏ 

وله أن القياس يأباه”” على ما ذكرناه 7 1 وفى اليكو عرفناه الا 3 والحاجة 
إلى الحرم 9 فيه" فوقها ليه" فى النهر؛ لأن الانتفاع بالماء فى النبر ممكن'"" 
00 و 7" ولا استقاء إلا بالحريم» 
فتعذر الإلحاق 000 

Es‏ ك الد عليه اعارا يعار 


(۱) قوله: ”وعندهما يستحقه فت ل ارم کار ثم لم ذكر قر شرع على کردا ف الأصلء بل قلا له 
من الحريم قدر مسا لا يستغنى عنه الدبر» وكذلك لم يقدر فى ”الجامع الصغير“ أيضاء وقال خواهر زاده فى "مبسوطه“: 
قالوا: قد ذكر فى ”النواذر“ فى تقدير الحريم خلا ف بينهماء فعلى قول محمد: يمسح بطن النهر» ثم يجعل من كل 
|| جانب نصف بطن أرض النبر» وقال أبو يوسف: من كل جانب مقدار بطن الشبر» وذكر أبو الليث المخلاف بخلاف هذا. (غن) 
(۲) قوله: ”لا ينتفع [فالظاهر شاهد لصاحب الدهر. غن] إلخ“ لأن قوام النبر بالحافتين» وصاحب النهر لا 
يستمسك الماء إلا بهماء فكان هو المستعل لهماء فكان أولى. (غن) 
(۳) قوله: ”لحاجته إلخ” أى صاحب نہر محتاج است باينكه مشى كند بركناره آن برای روان كردن آب وقتيكه 
|| بند شود بسبب جيزى. (ترجمه) 
)٤(‏ قوله: ” اعتبارا بالبثر “ يعنى بجامع الاحتباس» فإن استحقاق الحرم للحاجة؛ فهى موجودة فى النہر» كهى فى 
البئر والعين» فتعدى الحكم منما إليه. (ع) ْ 
| (0) أى ثبوت الحريم. 
() قوله: "على ما ذكرناه [أى فى بكر الناضح]“ وهو قوله:لأن القياس يأبى استحقاق الحرم؛ لأن عمله فى 
وق خط اف سهان بالعمل» وهو الحفر» ولا عمل فى غير موضع الحفر فلا يستحق. (ك) 
(۷) قوله: ”عرفناه بالأثر [الذى تقدم] “ فكان الحكم معدولا به عن القياس فى الأصل» فلا يصح تعديته. (ع) 
(۸) جواب عن قولهما: بأن صاحب النهر يحتاج إلى الحريم. ا 
(9) أى فى البعر. 
(۱۰) الحرم 
)١١(‏ ويمكنه نقل التراب إلى الموضع آخرء ويمكنه المرور فى الشهر. (غن) 
(۱۲) قوله: ”من غير أنه يلحقه بعض الجر ج فى نقل الطين» والمشى فى وسطه. (عينى) 
(۳) الانتفاع. 
)۱٤(‏ أب بر كشيدن ازجاه. 
)١5(‏ قوله: "فتعذر الإلحاق [أى إلحاق النر بالبتر]” | ' إذ شرط القياس أن يكون الفرع نظير الأصل» ألا ترق 
أن من بنى قصرا ذ فى الصحراء لا يستحق لذلك حريماء وإن كان يحتاج إليه؛ الأنقاء e‏ زه يك Loa‏ 
. || الحريم؛ فلا يقاس على البئر. (زيلعى) 
)١15(‏ قوله: ادع نوات "أي وجه ناو اة الخصرعلى مسأل من حفر نما على للحي أذ جتان 


والقول لصاحب اليد" وبعدم استحقاقه تنعدم" اليد» والظاهر يشهد لصاحب 
الأرض على ما نذكره إن شاء الله تعالى”" . 

وإن كانت مسألة مبتدأة”*'» فلهما أن الحريم فى يد صاحب النبرء باستمساكه 
الماء به ولهذا" لا يلك صاحب الأرض نقضه» وله أنه أشبه بالأرض صورة 
وف اها متؤرة ف ااشعو اي ومعنى من حيث صلا حيته للغرس 
والزراعة. 

والظاهر شاهد لمن فى يده ماهو أشبه به» كاثنين تنازعا فى مصراء ” "نات 
ليس فى يدهما" "» والمصراع الآخر معلق على باب أحدهما يقضئ للذى فى يده ما 
هو أشبه بالمتنازع فيه› والقضاء فى موضع الخلاف' فشا ل 
مر يت ابد لصاح لني ل دهم مما ل نققة كسا بيت اید عل الى حقيقة شرل لاطا 


فالقول لمن يشهد له الظاهر. (ع) 
(۱۷) أى عندهماء 


)0( أى عند أبى حنيفة. 
. (۲) فيقيم البينة على الحريم.. ش 
(۳) وهو قوله: إنه أشبه بالأرض صورة ومعنى. (ك) 
(4) قوله: ”وإن كانت مسألة إلخ' ' هذا إشارة إلى قول أهل التحقسيق من مشايخنا حيث قالوا: هذه مسألة ابتدائية 
لا بناء على مسألة من حفر نهرا فى أرض موات؛ لأن ثمه للدبرحريا بالاتفاق» a,‏ اك 
المسناة فى يد من هى. (غن) 
(ه)قوله: ااا ا ای لاا له ی ین وزز الطين مله رااان اا 

يده جعل القول قوله» كما لو تنازعا فى ثوب واحد هما لابسه. (كف) 

(1) لكون الحريم لصاحب النہر 

. (۷) قوله: ”فلاستواء هما [أى لاستواء الحريم والأرض. (غن) بخلاف الشبر. کف]' ' يشير إلى أن الحلاف فيما إذا 
لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض» وأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهو لصاحب الشبر؛ لأن الظاهر ارتفاعه لإلقاء 
طينه. (غ) 

(۸) بالفتح: درخحت نشاندن. (م) 

() وهو صاحب الأرض. 

)٠١(‏ يله دروازه. 

)١١١‏ ذلك المصراع. 

(۱۲) أى فى مسألة من كان له نہر فى أرض غيره. (ع) 1 
)١(‏ قوله: ” قضاء ترك“ يعنى ليس قضاء ملك واستحقاق» فالمراد بقضاء الترك أن يدرك فى يد صاحب الارض 
عنده» وفى يد صاحب الدبر عندهماء فعنده لو أقام صاحب النبرعلى الحريم» والمسناة بينة» يقضى له بہاء فلو كان القضاء 
٠‏ || قضاء ملك» واستحقاق لم يقض له؛ لأن المقضى عليه فى حادثة لا يكون مقضيا له فى تلك الحالة أبدًا. (مل) 
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ولا نزاع فيما به استمساك الاء"» إغاالتزاع فيما وراه ما" يصلح للغرس» 
على أنه إن کان" مستمسکا به ماء نبره» فالآخر دافع به الماء عن أرضه”” 

والمانع” من نقضه تعلق حق صاحب النهر لا ملكه كالحائط لرجل» ولآخر 
عليه جذوع لا يتمكن”" من نقضى وإن“ كان ملكه. _ _ | 
وفى ”الجامع الصغير “7 : نهر لرجل إلى جنبه مسناق» ولآخر خلف المسناة 
أرض تلزقهاء ولس الماة فول أحده”” 2 ف لاست الا رهن عند أبى 
حنيفة» وقالا: هى لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك . وقوله: وليست 
المسناة”'2 فى يد أحدهماء معناه ليس لأحدهما عليه" غرس"'» ولا طين ملقى» 
فيتكشف ببذا اللفظ موضع الخلاف2"9) أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك 
فصاحب الشغل أولى”2"؛ لأنه صاحب يد . ولو كان عليه غرس لا يدرى من غرسه؛ 
فهو من مواضغ الخلاف أيضًا'""'. وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب 
الأرض عنده” 21 وعندهما لصاحب النبر» وأما إلقاء الطين فقد قيل: إنه على 


(1) قوله: ”ولا نزاع إلخ“ جواب عن قولهما: إن الحريم فى يد صاحب النهر بإمساك الماء. (ع) 
(۲) بیان ما. 
(۳) صاحب النهر. 
(4) أى صاحب الأرض. 
(ه) قوله: ” فالآخر دافع إلخ” فاستويا من هذا الوجه» وترجح صاحب الأرض مما ذكره. (زيلعى) 
)٩(‏ جواب عن قولهما: ولهذا لا يملك صاحب الارض نقضه. (ع) 
(۷) ذلك الرجل» رعاية لصاحب الجذوع. (كفاية) 
(8) الواو وصليه. 
)٩(‏ قوله: وفى الجامع الصغير إلخ“ إإنما أورد رواية الجامع الصغيرليتكشف موضع الخلاف» أى أن الخلاف فيما إذا 
لم يكن الحريم فى يد أحد. (ك) 
)٠١(‏ أى صاحب الدبر وصاحب الأرض. 
)1١(‏ بندآب. 
)١۲(‏ أى على المسناة بتأويل الحريم. (ع) 
۳( درخت در زمين نشانده شد. 
)١4(‏ قوله: ” موضع الخلاف” وهو أن يكون الحرم موازيا للأرض» لا فاصل بینم ماء وأن لا يكون مشغولا بحق 
أحدهما. ركف) 
)٥(‏ أى الغرسن» أو الطين الملقى. 
(15) بالاتفاق. (ك) 
(10) قوله: ”فهو من مواضع الخلاف [بين الإمام وصاحبيه] إلخ” فعنده الأشجار لرب الأرض» وعندهما لرب 
التهر. (كف) ٠‏ 
(018) قوله: "إن ولاية إلخم"فإنه لا لم يكن لصاحب النبر حرم عنده بل كان طرف النهر لصاحب الأرض؛ 
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الخلاف”''» وقيل: إن لصاحب النبر ذلك" ما لم يفحش ا 
ينع صاحب ال وقيل : لا يمنع للضرورة» قال الفقيه أبو جعفر” : آخذ 
(Vv)‏ 

بقوله فى الغرس” EEE‏ : فى إلقاء الطين: ثم عن أبى يوسف أن حريه 
بكذار عيض ا و E‏ 

جانب» وهذا ق بالناس".. 
)1۲( 
فصل د ul‏ 
e ETT‏ 0 له أن يمنع شينًا من الشفة ٠“‏ والشفة 
ولضابحب التجر حرم عنذاهماء طهر نه أن.ولاية الفرس فى قار ذلك ال ااي الأرض عبد ولصاحت الدهر 
عندهماء إذ لا شلك أن ولاية الغرس فى موضع لمن يستحق ذلك الموضع. (نت) 

)١(‏ أى عنده لا يلقى صاحب النهر الطين على الحريم؛ وعندهما هما يلقى. 

(۲) وهو الصحيح. (كف) 1 

(۴) قوله: "إن لصاحب إلخ” فا لحري لأيبما كان لا يمنع الآخر من الانشفاع به على وجه لا يبطل حق مالكه 
كالمرور وإلقاء الطين» ولا يغرس إلا المالك؛ لانه يبطل حقه. (زيلعى) 

)٤(‏ وهوالاشبه. 

(5) الهندواتى. 

(1) قوله: ”آحذ بقوله إلخ“ أى آخمذ بالقولين جميعا آخذ بقول أبى حنيفة فى أن الملك لصاحب الأرض» وآخذ 
بقولهما فى أن لصاحب الدهر إلقاء طينه على الحافتين» ولصاحب الأرض أن بغرس ما لا بنع إلقاء الطين على الحافتينء كنذا 
ذكر الفقيه أبو الليث. (غن) 

(۷) أى النهر. ۰ 

(۸) وهو اختيار الطحاوى. 

(9) وهو اختيار الكرخى. (زيلعى) 

)20 أى قول محمد. 

)١١(‏ أى أرباب النبر. 

)1( قوله: ”الشرب” فى "المغرب* لزنت انكر الصيف من الان ري اة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء 
سقيا للمزارع والدواب. 

قال الإمام نحم الدين: وبضم الشين فعل الشارب وهو المصدر من حد علم» وبفتحها المصدر أيضاء ويكون جمع 
شارب أيضاء كالصاحب والصحب . إمنافعم) 

(15) قوله: "فصل فى المياه ٠‏ مسائل هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب الأشربة ليست بمذكورة فى البداية؛ 
لانها ليست فى الجامع الصغير“ و مختصر القدوری ' ٠‏ وإنما ذكرها شيخ الإسلام المعروف ب” خواهر زاده” فى شرح 
” كتاب الشرب 

لا كو إحساء لات ذ٤‏ كر عقيبها مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحبى موانًا احتاج لا محالة إلى الما فذكر 
الشرب وهو النصيب ٠.٠‏ راء بهذا وقدم فصل الماء على فصل كرى الأنهار؛ لأن الماء هو الأأصل» ققدم لأصالته. (غن) 

)۱٤(‏ قوله: ”اع“ ا سل الشفة شفهه» ولهذا تقول فى تصغيرها: شفيبة» وفى جمعها شفاه» والتصغير والتكسير 
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الاي آدم والبهائم . 

اعلم أن المياه أنواع : منهاماء البحار"» ولكل واحد من الئاس فيا حق 
الشفة» وسقى الأراضی» حتى إن من أراد أن يكرى”'' نہر منها إلى أرضه» لم ينع 
من ذلك» والانتفاع اء البحر كالانتفاع'" بالشمس والقمر والهواءء فلا ينع من 
الانتفاع به على أى وجه شاء . 

والثانى ماء الأودية العظام“» ييف ون ومرن ووجلة والفرات للناسن 
فيه حت الشفة على الإطلاق وحق سقى الأراضى» بأن أحيى واحد أرضا ميتة» 
وكرى منه نہرا ليسقيهاء إن کان" لا يضر بالعامة» ولا يكون النبر فى ملك أحد؛ 
لأنہا" مباحة فى الأصل» إذ قهر الماء يدفع قهر . 


يردان الأشياء إلى أصولهاء وحذفت الهاء تخفيفاء يقال: هم أهل الشفة» أى لهم حق الشرب بشفاءهم وأن يسقوا بماءهم. (غن) 

)١(‏ بحر: جوى بزرگ ودرياى شور. (غن) ش 

(1) أى يحفر. ا 

(۳) قوله: " كالانتفاع إلخ“ لأن هذا الماء ليس لأحد فيه حق على ا لخصوص,» فإن ذلك الموضع غير داخل تحت 
قهر أحد؛ لآن قهر الماء يمنم قهر غيره. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”ماء الأدوية [وادى رود]“ هى جمع الوادى على غير القياس» وأصل الت ركيب يدل على الجرى» والخررج 
فسمى الوادى به؛ لأن الماء يدى فيه أى يجرى ويسيل» فكان فيه إطلاق اسم ال حال على امحل» كذا فى الصحاح وغيره. (ك) 

(ه) قوله: ” كجيحون وسيحون إلخ“ فى الكفاية أن جيحون نهر خوارزم» وسيحرن نهرالترك» ودجلة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد؛ والفرات نهر الكوفة» وقال العلى القارى فى شرح" المشكاة”: إن سيحون نهر الهند وجيحون 
نہر بلخ» كذا قال القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه. ش 

وقال النووى: إن سيحان وجيحان غير سيحون وجیحون» واتفقوا على أن جيحون بالواو نہر خراسان» وقيل: 
| سيحون نہر بالهند. وفى ”صحيح مسلم : عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َي: «سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل منہما أنهار الجنة»؛ والنيل نهر مصرء وإنما جعل الأنبار الأربعة من أنبار الجنة لما فيها من 
العذوبة والهضم ولتضمنها البركة الآلهية وتشرفها بورود الأنبياء عليها وشربهم عدها. ٠‏ 

وقال القاضى عياض: معنى كون هذه الأنبار من الجنة أن الإيمان عم ببلادهاء وإن الأجسام المتغذية بماءها صائرة إلى 
الجنة» والأصح أنبا على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة مخلوقة؛ لأنبا موجودة اليوم عند أهل السنة» وفى الخبر عن 
كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه نهر إلنيل نہر العسل ونہر دجلة نہر اللبن ونہر الفرات نہر الخمر ونہر سيحان نهر 
الماء فى الجنة. وقال الشيخ محى الدين بن العربى فى ”الفتوحات“ فى الباب الثانى وثلاث مائة من ”الفتوحات المكية : 
فأهل الكشف يرون نمر النيل والفرات وسيحان وجيحان نہر عسل وماء حمر ولبن» كما هو فى الجنة» فإن النبى مَل 
أخبر أن هذه الأنبار من الجنة» ومن لم يكشف الله عن بصره» وبقى فى عمى حجابه لا يدرك ذلك» كذافى ”سبحة 
المرجان“. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)٦(‏ ای كرى النہر. 

)۷( الأودية. 
.(8) قوله: ”يدفم قهر إلخ" فلا يكون محرراء والملك بالإحراز» وإذا لم يكن ملو کا لأحد كان لكل أحد أن ينتفع به. (ت) 
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وإن كان" يضر بالعامة» فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب» 
وذلك”" فى أن ييل الماء إلى هذا الجانب» إذا انكسرت ضفته”"» فيغرق القرى 
والأراضى» وعلى هذا نصب الرحى” عليه" ؛ لأن شق النبر للرحى كشقه 

ا 
للسقى به» a‏ الماء فى چ > فحق الشفة ار 
والأصل فيه قوله عليه السلام” : «الناس شركاء فى ثلاث فى الماء 


(١)أى‏ كرى النہر. 

(۲)أى الضرر. 

(۳) قوله: "إذا انكسرت ضفته [ضفة -بالكسر وتشديد الفاء- كناره جو وكناره دريا. م]* أى ضفة النهر وهى 
حافته» ورواها صاحب ” المغرب “ بكسر الضاد وفتحها- جميعاء وفى الديوان بالكسر جانب الديرء وبالفتخ جماعة النان. (غن) 

)٤(‏ يعنى إذا كان لايضر بالناس العامة جاز» وإلا فلا. (غن) 

)٥(‏ آسیا. (م) 

(5) نهر. 

(۷) أى دحل فى قسمة قوم يقسمه الإمام فيما بينهم. (غن) 

(۸) قوله: “فحق الشفة إلخ” فالناس شر كاء فى حق الشفة بسقى أنفسهم ودوابهم فى ذلك» وإن نفد الماء كله 
وليس لأهله أن يمنعوا أحدا من الشفة. (ك) 

69 أى فى ثبوت حق الشفة. 

)٠١(‏ قوله: " قوله عليه السلام' أخرجه أبو داود فى " سننه " فى البيو ع وابن ماجة فى ”سننه“ فى الأحكام. إت) 

)١١(‏ قوله: "فى الماء“ يريد به الماء الذى لم يحرز نحو الحياض والعيون والآبار والأنهار» والمراد بالشركة شركة 
الإباحة لا شركة ملك» فمن سبق فى أخذ شىء من ذلك فى وعاء أو غيره» وأحرزه فهو أحق به» وهو ملك له دون ما 
سواه» فخرج من أن يكون مباحا كالصيد إذا أحرزء فلا يجوز لأحد أن ينتفع ؛ به إلا ياذنه. 

وشرط الجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة بأن يميله بالكرى» أو نصب الرحى» فليس له ذلك؛ لأن الانتفاع بالمباح 
لايجوزء إلا إذا كان لا يضر لأحد» كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» كذا قال الزيلعى والإتقانى. (مل) 

قوله: "فى اماء إلخ” قلت: روى من حديث رجل» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر فنحديث 
الرجل أخحرجه أبر داود فى سننه فى البيوع عن جرير بن عشمان عن حجان عن رجل من الصحاية قال: : غزوت مع 
رسول الله َل فسمعته يقول: «المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاً والناره. 

ورواه أحمد فى ”مسنده“» وابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ فى الأقنضية؛ وأسند ابن عدى فى الكامل عن أحمد وابن 
معين أنهما قالا فى جرير: ثقة» وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود» وقال: لا أعلم روى عن حبان الأجرير بن 
عثمان» وقد قيل: فيه مجهولء وقال البيمقى فى ”المعرفة“: وأصحاب الببى به كلهم ثقات» وترك ذكر أسماءهم فى 
الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه. 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة فى ' 'سننه “عن عبد الله بن خبراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله مَك : «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاء والثار». 

وقال عبد الحق فى أحكامه: قال البخارى: عبد الله بن حراش عن العوام بن حرشب منكر الحديث؛ وضعفه أيضا 
أبو زرعة» وقال فيه: أبو حاتم ذاهب الحديث» وأقره ابن القطان عليه. 

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبرانى فى 'معجمه' عزنا لمعن بي إستحاق ای سيدا بحن ابا عن 
قيس بن الربيع عن زيد عن ابن عمر قال: قال رسول الله له: «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار». 
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والكلأ” والنار"*» وأنه يتنظم الشِرب”"» والشرب خص منه الأول » 
وبقى الثانى» وهوا لشفة» ولأن البئر ونحوها” ما" وضع للإحراز» ولا يملك 


مم ع 


)١(‏ قوله: ” والكلاً أما الشركة فى الكلاً: فعلى أوجه: بعضها أعم من بعضء فالأعم منها أن يكون الشيش فى 
أراضى لا تكون ملو كة لأحد يكون الناس فى ذلك شركاء فى الرعى والاحتشاش» ليس لأحد أن نع إنسانا من ذلك» 
وهى كالشركة فى ماء البحار. 1 

وشركة أخمرى أخحص من هذه هو أن يكون الكلاً فى أرض مملوكة نبت بنفسه» لا بإنبات صاحب الارض» فلا 
يملك صاحبه بكونه فى أرضه: بل للناس فيه شركة حتى لو أخذه إنسان وقطعه وأحرزه» صار ملكا له. 

إلا أن لصاحب الأرض أن منعه من الدخول فى أرضه لأجل الكل فإن كان يجد المريد الكل فى موضع آخر غير 
ملوك لأحد قريب من ذلك الأرض» يقال له: خذ من ذلك» وإن لم يجد» يقال لصاحب الأرض: إما أن تعطيه بيدذك أو 
ائذن له حتى يأخذ حقه. 

وأما الحشيش الذى أنبته صاحب الأرض» بأن سقى أرضه وكربباء فأنبت الحشيش فيا لدوابه» فهو أحق بذلك» 
وليس لأحد أن ينتفع به إلا برضاه؛ لأنه حصل بكسبه» والكسب للمكتسب. 

والشجر إذا نبت فى أرض إنسان» يكون لصاحب الأرض» والشجر ما له ساق نحو السوس والشوك والحشيش ما لا 
ساق له إذا نبت» بل ينبسط على وجه الأرض كالإذخر ونجوه» كذا فى "غاية البيان“ و "الكفاية . (مل) 

قوله: ”والكلاً“ قال الخنطابى: معناه الكلاً الذى نبت فى موات الأرض يرعاه الناس» ليس لأحد أن يختص به دون 
أجد» ويحجره عن غيره؛ قال: وقوله: «والنار»» فسره بعض أهل العلم بالحجارة التى توقد النار» يقول: لا يمنع أحد أن 
يأخذ منباحجرا يوقد به النار. 

فأما التى يوقدها الإنسان» فله أن يمنع غيره من أخخذهاء وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من 
الحطب الذى قد احترق» فصار حجراء وليس له أن يمنع من راد أن يستصبح فيما مصباحاء أو أدنى منہا يشتغل بہا؛ لان 
ذلك لا ينقض من عينها شيئًا. 3 

وقال في ” السهاية“: أراد بالكلا المباح الذى لا يختص بشىء وبالماء ماء العيون والأنبار التى لا مالك لهاء وأراد 
بالنار الشج. الذى يمشطه الناس من المباح فيوقدونه» وذهب بعضهم إلى أن الماء لا يعلك» ولا يصح بيعه مطلقاء وذهب 
آخرون إلى العمل بظاهر الحديث» والصحيح هو الأول. (مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود للسيوطى) 

(؟) قوله: ” والمار“ أما الشركة فى النار فهو أن الرجل إذا أوقد نار فى مفازة» فإن هذه النار تكون مشت ركا بينه 
بين الناس أجمع؛ حتى لو جاء إنسان وأراد أن يستضى بضوء هذه الناں أو أراد أن يخيط ثوبًا له حول النار» أو يصطلى 
بها فى زمان البرد» أو أن يتخذ منه سراجاء ليس لمن أوقد النار أن يمنع الغير من ذلك إلا أن يكون أو.قد النار فى موضع 
مملوك له» فان له أن يمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار. ش 

وإذا أراه أن يأحذ من ذلك الجمرء فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو فحم» أحزره الذى أوقد 
النار فإن أل من ذلك الجمر نظ فإن كان ذلك مما له قيمة إذا جعله صاحبه فحماء كان له أن يسترده منه» وإن لم يكن 
له قيمة لم يكن له أن يسترده؛ لأن الناس لا يمنعون هذا القدر عادة» والمائع يكون متعناء والمتعنت ممنوع شرع من التعنت» 
كذا فى ”العياية“ و ”الكفاية“ و ”غاية البيان". (مل) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۲۹» والدراية ج۲ ص٦٤‏ ۲» الحديث5817. (نعيم) 
(۳) هو نصيب من الا وفى الشريعة: هو نوبة الماء سقيا للمزار ع. (ع) [ 
| (4) قوله: "حص [لوجود الضررع منه الأول [أى الشرب -بالكسر-]” أى الشرب بالإجماع؛ لانه يجوز بيعه 
تبعا للأرض بالاتفاق» ومقصودا فى رواية. (ك) 
(5) كالحوض. 
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المباح بدونه كالظبى”" إذا تكنس”" فى أرضه . 

ولأن فى إبقاء الشفة ضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء”" إلى كل 
كان وهو”' محتاج إليه لنفسه وظهره 01 > فلو منع عنه أفضى إلى حرج 
عظيه' ٠"‏ فإن أراد رجل أن يسقى بذلك ‏ أرضا أحياهاء كان لأهل النبر أن ينعوه 
عنه» أضر بهم أو لم يضر؛ امحن عالصوايو اب الصوورة انار E‏ 
لانقطعت منفعة الشرب . 

والرابع : الماء الحرز فى الأوانى» وأنه ضار مملوكًا له بالإحراز» وانقطع حق 
غيره عنه "أ كما فى الصيد الوذ إلا انا يفيت نيه شيية الشركة نظرا إن 
الدليل» وهو ما رويناه ٠‏ حتى لو سرقه إنسان فى موضع يعز وجوده 0 اك 
يساوى نصابًا”''' لم تقطع يده" . 


(5) نافية. 
)۱( فهو لمن أخحذه. 
(۲) كناس -بالکسر- خوابگاهی آهو. (صراح) أى دخل فی الكناس. 


(۳) من وطنه لذهابه ويابه. 

)٤(‏ قوله: "لأن الإنسان إلخ“ يعنى أن الإنسان قد يحتاج إلى المشقة فى الجهاد والحج والقجارة» ولا يمكنه أن 
EE‏ كت طون تامار بي لازا NNE‏ "كل اند 
عليه انقطع الإسفارء وتعطل الحج والجهادء وهذا لا وجه به. (غن) 

(5) الواو حالية. 

(5) أى مركبه. (غن) . 

(۷) وهو مدفوع. 

(۸) أى بالماء الذى دخل فى القسمة. 

(9) حق الشفة كان أو غيره. 

613 فهو لمن أحذه. 

)١١(‏ وهو قوله عليه السلام: «الناس شر كاء فى الثلاث) إلخ الحديث. (ع) 

(۱۲) عزيز وأرجمند وكمياب باشد. 

والواو حلية 

)١4(‏ أى نصاب السرقة. 

)١15(‏ قوله: "لم تقطع [لشبه الشركة] يده إلخ" فإن قلت: فعلى هذا ينبغى أن لا يقطع السارق نظرا إلى قوله 
تعالى: للإخلق لكم ما فى الأرض جميعا» قلت: aS‏ 
تعالى: «إحرمت عليكم أمهاتكم» وقوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» ولا تجوز الزائد على الأربع؛ فكذا معنى 
الآية سوال ألم خلق لکل واحد متكم ما وقع فی يده لا كل شیا وفبما نحن فيه آیت الحديث الشركة لدا 
عاما. (تاج الشريعة) 


:شركة الغير عنه» وكان المريد للماء مضطرا إلى ذلك» فإنه يقاتله بما دون السلاح»ولا يقاتله بالسلاح؛ لأنه لم يمنع حقه؛ 


جات عن لد أو ظهره”' العطشء له أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه'''' قصد إتلافه 
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ولو کان لتر أو لمن أو الحوض» أو لتر فى ملك رجل ل أذ تن من بي 
ل ار ا 
يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته”" وهذا مروى عن الطحاوى. 

وقيل: ما قاله“: صحيح فيماإذااحتفر فى أرض مملوكة لهء ما إذا 
احتفرها”” فى أرض موات» ليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشتركاء والحفر 
لاا ك فلا يقطع الشركة فى الشفةء ولو منعه عن ذلك O ٠"‏ 


بمنع حقه» وهو" الشفة» والماء فى البئر مباح غير ملوك . 
بخلاف الماء المحرز فى ناء جيث يقائله”"" بغر نير السلاح*'؛ لأنه قد 


(۱) ماء آخر. 

(۲) قوله: ”يقال إلخ“ لأن له حق الشفة فى الماء الذى فى حوضه عند الحاجة. (كف) 

(۳) أى جانبه. 

)٤(‏ أى الطحاوى. 

(5) أى البئر وغيرها. 

(5) وهو العشر والخراج. (ك) ش 
: 0ك "ولو منعه ل TATE‏ أو العين» 0 أو ابعر اذى ف ملك عن اندحول 


aT 

فإذا ۵ الاستقاء منه حقه قا سحا له یره كان لصاحب ١‏ ى أن یقات اماز 

منع غيره من مح من مئع نع لحقه 

بالسلاح؛ ا ی ا ر کی رر ت 
روى عن النبى مَريِيِْ : «أنه من قتل دون ماله فهو شهيد». (غن) 

(۸) الواو حالية. 

(9) أى م ركبه. 

)٠١(‏ المانع. 

)١١(‏ حق. 

(۱۲) قوله: " بخلاف الماء ارز إلخ” أى إذا منع ماء محرزاء بأن أحرزه فى قربة أو جب ونحوهء حتى انقطع 


لأنه انقطعت الشركة بالإحراز» وإنما منع ملكه. 
ومن منع ملكه عن المضطر كان للمضطر ل ل 
من المضطرء وهذا؛ لأنه لم يمنع ملك غيره عنه» وإنما ترك إحياء نفس» وهو قادر عل بی إحياءها. 
ومن ترك إحياء نفس قدر على إحياءها كان مرتكبا معصية» ومن ارتكب معصية» فالسبيل أن ينبى عن ذلك 
بالقول» املك هلك يقاتل بما دون السلا ولا يقاتل بالسلاح؛ لأن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. (غن) 


ملكه» وكذا الطعام''' عند إصابة الخمصة» وقيل ال وو 

يقاتله بغير سلاح بعصا" ؛ لأثه“ ارتكب معصية» فقام ذلك مقام التعزير له. . 
والشفة”' إذا كان يأتى على الماء كله”"» بأن كان" جدولا صغيرً”'» وفيما 

يرد من الإبل» والراتى عه يتلق a‏ > قيل: لا ينع منه؛ لأن الإبل لا 

يردها فى كل وقت” "فضا كامياومة؛ وهو سبيل فى قسمة الشرب» وقيل : له أن 

ينع" اعتبارًا بسقى المزارع امش 1 , 

وا لجامع' تت يت حقه» ولھ “ان تاخدذوا الماء ينو" لل وغسل 

الثياب فى الصحيح "'؛ لأن الأمر بالوضوء والغسل فيه» كما قيل""" يؤدى إلى 

(۱۳) إذا کان فيه فضل عن حاجته. (زيلعى) 

2 . بنحو العصا.‎ )١54( 

)١(‏ أى يقاتل مانعه بغير السلاح. 

(۲) كالحوض والنہر. 

(۳) قوله: ”الأولى أن إلخ “ فيه إشارة إلى أنه جوز أن يقاته بالسلاح حيث جغل الأولى أن لا يقائله فيكون 
موافقا؛ لما ذكره. (زيلعى) 

ْ أى مانم الماء.‎ (١ 

(ه) أى المقاتلة بغير السلاح. 

(5) أى شرب الناس والمواشى إذا كان يفنى الماء ويستأصله, بأن كان إلخ. (غن) 

(۷) أى ينعدم ويبلك الماء كله 

(۸) الماء. 

(9) جوى خرد. (م) 

(۱۰) قوله: “فى كل وقت [أى يوم]” ففى اليوم الذى لا يرد الإبل:يكون الماء لصاحب الجدول؛ ويصير ذلك 
كالمياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة؛ وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الجدول؛ وهذا هو السبيل فى الماء المشترك) 
إذا كان لا يصل إلى كل واحد منہم حقه» فيجعل بينهم بالنوبة. (غن) 

)۱١( ْ‏ أى يهنم منه كما يمنع من سقى المزار ع والمشاجر. (غن) 

(۱۲) مشجر بالفتح روئيدن كاه درحت. (من) 

)١7(‏ بين المقيس والمقيس عليه. 

ê)‏ أى لأهل الشفعة. 

)٠٥(‏ أى ا )غ( 

(15) قوله: ” فى الصحيح [عند بعضهم يتوضاً فى الدبرء ويغسل الثياب فيه. ك إشارة إلى اختلاف المشايخ فإن 

ا منهم من قال: لا يجوز أن يأحذوا الماء منه للوضوء» والغسل للثياب؛ لأن الشركة تثبت فى حق الشفة لا غير» والصحيح 
جوازه» دفعا للحرج. (عناية) 
(۱۷) أى فى الجدول الصغير. 
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).۰ 
وإن اراد أن يسقى شجراء اوتا فی ذارة حملا رار له ذلك فی 
الأصح”؛ لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة» ولیس له أن يسقى 

أرضه ونبخله وشجره من نہر هذا الرجل وبئزه وقناته إلا بإذنه نصا . 
f(D‏ 70 ركه n‏ 07 كد يه 
وله أن يمنع من ذلك ؛ لأن الماء متى دخل فى المقاسم انقظطعت شركة 
الشرب" بواحدة''؛ لأن فى إبقاءه قطع شرب وتاي ولان الل خی 
صاحب النبر» والضفة تعلق بها حقه» فلا يمكنه التسييل فيه" ولا شق الضفة» 
فان أذن لة.ساحيه”""'" فى ذلك" أو أعاره؛ فلا بأس به؛ لأنه حقه» فتجرى فيه 
الإباحة كالماء المحرز فى ١ U‏ 
. . 6 ا 7 
فصل فى كرى الانہار 
قالرضى الله تعالى ۷ الأنبار ثلاثة: غير قلرك لا اللي ولم 

)١(‏ حرج. 

(۲) سبزه زاد کوچک. (ترجمه) تراه سبز وجاى سبزه ناک. (من) 

(۳) جره سبوى. 

(4) قوله: ”له ذلك فى الأصح“ احتراز عن قول بعض المتأخرين من أئمة بلخ؛ أنهم قالوا: ليس له ذلك» إلا يإذن 
صاحب النہر. (ع) 

(ه) أئ صراحة: 

(1) أى لذى النہر وغيره. 

(۷) أى من سقى أرضه ونخله. (ع) 

(۸) أى دخل فى قسمة رجل بعينه فى المقاسم أى كان الماء مقسوما بين قوم. 

(ه) قوله: ”انقطعت إلخ“ أى بالقسبمة انقطت الشركة فى الشرب» وإغا بقيت فى حق الشفة لا غير وهو يأخذ 
الماء للشربم لا للشفة فليس له ذلك. (غن) 

)٠٠(‏ أى بالكلية. 

(۱۱) أى صاحب النبر وغيره. ۰ 

199 قوله: ”فلا يمكنه إلخ“ أى لا يمكن غير صاحب النبهر التسييل فى ذلك المسيل. (غن) 

(۱۳) أى صا حب النبر وغيره. 

)١٤(‏ أى سقى الأرض والشجر. 

)١0(‏ فإنه تجرى فيه الإباحة. 

(13) قوله: ”فصل فى كرى [الكرى الحفر. ع] الأنبار" لا ذكر مسائل الشرب شرع فى كرى الأشبار؛ لأنه رما 
يحتاج من له الشرب إلى الكرى» فشرع ببيان أن مؤنة الكرى على من يكون فى الشبر» فبين أنواع النہر أولاء ثم بين كريه 
فى النهر العام. (غن) 

(17) أى قال المصنف. 


فصل في كري الأنهار 


يدخل ماءه فى المقاسم بعد" » كالفرات ونحوه””'» ونهر ملوك دخل ماءه تحت 
القمسة» إلا أنه عام'". 
وتبرعلوك دخ ماءوق الفتسينة وهو خاص” زارفا سنا ب 
أستحقاة قا به 2 وعد a‏ 
فالا ول" : كريه على السلطان من بيت مال المسلمين؛ ؛ لأن منفعة الكرى 
لھم 8 > فتكون مؤنته عليهم» ويصرف إليه' '' من مؤنة الخراج والجزية دون العشور 
والصدقات» لأن الثا: نی للفقراء. وال ول لرا 0 
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(۱۸) وهو عام من كل وجه. (ك) 
)1غ( قوله: ”ولم يدخل ماءه إلخ ' أى لا يقسم ماءه؛ ولا مكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه فإنه لايمكن 
قسمة ماءه بأن يكون يومًا لقوم» ويوما لآخرين. ك 

(۲) مثل جيحون وغيره من الأنهار العظام. 

)۳( أى من وجه وخاص من وجه. (ك) 

)٤(‏ قوله: “وهو حاص [من كل وجه]“ ' تكلمواة ET‏ : إن كان النبر لعشرة فما دونباء 
أو عليه قرية واحدة يعني ماءه فيهاء فهو خاص يستحق به الشفعة؛ وإن كان الشبر لما فوق العشرة» فهو عأم؛ وقال بعضهم: 
إن كان الشبر لما دون الأربعين» فهو نہر حاص» وإن كان لأربعين فهو نہر عام. 

وقال بعضهم: جعلوا الحد الفاصل فى المائةء وبعضهم فى الألف» وأصح ما قيل فيه: إنه يفوض إلى رأى المجتبد» 
حتى يختار من الأقاويل أى أى قول شا كذا فى ' 'فتاوى قاضى خان“ 

وقيل: : الخاص ما لا بجری فيه السفن؛ وما یجری فيه؛ فهو عام وعن أبى يوسف الخاص أن يكون نهر ليسقى منه 
|| قراحان أو ثلائةء وما وراء ذلك» فهو عام. (ك) ۰ 
)٥(‏ أى بين العام والخاص من كل واجه. 
(1) قوله: "استحقاق الشفعة [أى ما يستحق صاحبه به الشفة؛ فهو خاص» وما لا يستحق به الشفعةء فهو عام. 
كف] إلخ” فالخاص من الدهر ما لو بيعت أرض على هذا النهر كان لجميع أهل اشر حق الشفعة» فيحتاج إلى أن يذكر 
الحد الفاصل بون الشركة العامة والخاصة فى الشفعة. (غن) 

(7) الضمير فى ”ب“ راجم إلى الندبر. (غن). 

(۸) قوله: "وعدمه” قال فى كتاب الشفعة: الشرب الخناض أن يكون نرا لا يجرى فيه السفن» وما يجرى 
فيه السفن» فهو عام؛ وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وعن أبى يوسف أن الشرب الخاص أن يكون نہرا يسقى منه قراحان» 
أو ثلاثة» وما زاد على ذلك» فهو عام. 
(9) أى النهر الذى هو غير ملوك لأحد. (غن) 
)٠١(‏ أى للمسلمين. 
(۱۱) أى إلى كريه.. 
(؟١)‏ أى العشور والصدقات. 
(1) أى الخراج والجزية. 
)١4(‏ نائبة مصيبت وكار دشوار» نوائب جمع أى نوائب المسلمين» وقد مر ذكر النوائب فى كتاب الكفالة. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب إحياء الموات - ۷ - فصل في كري الأنهار 


فإن لم یکن فى بيت الال شىء ES‏ د 
ET 50 0‏ ااانه خر برل مر 
يي ويجعل مؤنته” "على الياسير"' الذين لا يطيقونة 3 
بأنفسهم . وأما الغانى”؟" : قري على أهلةء لا على بيت الال ؛ لأن الحق لهمء 
| والمتفعة تعود إليهم على الخصوص والخلوصء ومن آي 0 
1 
دفعًا للضرر العام" “وهو رر فة الشركاة» وضزرا ابی عياض ويقابله 
عوض» فلا يعارض ا" 


(۱) أى مال. (غن) 

(۲) إذا احتيج إلى الكرى. (غن) 

(1) قوله: “وفى مثله "لاجو عر يرطي ا ر فقال: "لو 
ت ركتم بعتم" إلخ. (غن) 

ش )٤(‏ قلت: غريب. 

)٥(‏ أى ما كلفتم. 

* راجع أثر عمر رضى الله عنه فى نصب الراية ج4 ص4 ۲۹ تحت الحديث الخامس فى فصل فى كرى الأنهار» 
والدراية ج۲ ص45 7 تحت الحديث۹۸۷. (نعيم) 

(5) الإمام > 

(۷) أى للكرى. 

(۸) أى الكرى. 

)٩(‏ أى الذى يقدر على العمل. 

)٠١(‏ قوله: "ويجعل [الإمام] مؤنة إلخ“ كما يفعل فى تجهيز الجيوش؛ لأنه يخرج من کان يطيق القتال» ويجعل 
مؤنته على الأغنياءء كذا ههنا. (ك) 

(۱۱) جمع موسر كمحسن: توانگر وفراخ دست. (عن) 

)۲( أى الكرى. 

)١9‏ أى النبر المملوك الذى دخل فى القسمة» وهو عام. (غن) 

(015) أى من الكرى. (غن) 

)١5(‏ قوله: "دفمًا للضرر إلخ “ لأنهم يتضررون لولم يجبر الآبى لأنهم يحتاجون | إلى كرى نصیبه» ولا يقال: 
إذا أجبر يلحق الضرر بالأبي أيضا حيث يحتاج إلى إنفاق مال فى كرى نصيبه؛ لأنا نقول: : ضرر العامة أعلى من ضرر 
الآبى» فيحتمل الضرر الأدنى؛لدفع الضرر الأعلى؛ ولأن ضرر الآبى بعوض» وهو سقيه أرض نفسه» وضررالعامة لا 
|| عرض له» فلا يستوى الضرران» وهذا معنى قوله: فلا يعارض به» أى فلا يعارض الضرر العام بالضررالخاص» بل يغلب 
جانب الضرر العام. (غن) 

)17( فى ایر 

(۱۷) قوله: ”فلا يعارض به “ أى فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص؛ بل يغلب جانب الضرر ا 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب إحياء الموات - VY‏ فصل في كري الأنهار 


ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبغاق ‏ وفيه " ضرر عام كغرق الأراضى 
وفساد الطرق» يجبر الابى”", وإلا فلا لأنه موهوم» بخلاف الكرى”' لأنه 
معلوم Ey‏ : وهو الخاص من كل وجه» فكريه على أهله؛ لما بينا”'» ثم 
فقيل : يجبر الأبى تيان ول : لا يجبر؛ لأن كل واحد من 
الضررين خاص ٠”‏ ويمكن دفعه”''' عنهم بالرجوع'''' على الآبى با أنفقوا فيهء 
إذا کان" بأمر القاضىء فاستو وا ا 0 


ولا رى الغا > كنا إذا اى ا جهعا زؤمونة كر التمرالمشدرك 


ضرراء وجب السعى فى مداه ون قى الضرر الحاص مع أن ذلك الضرر فى حاص مجبور بعر يقابه؛ وهو حصت 
من الشرب. (ك) 

)١(‏ انفجارء انبثق: دريد بند آب. (غن) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) أى عن تحصين النهر. 

)٤(‏ أى وإن لم يكن فيه ضرر عام. 

(5) أى لا يشبه التحصين الكرى؛ لأنه معلوم» فيجبر الآبى لا محالة. (غن) 

(5) قوله: "لما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الحق لهم, والمنفعة تعود إليهم إلخ. (عناية) 

(۷) قوله: " يجبر الآبى [القائل: أبو بكر الإسكاف] إلخ “ فإنه توجه ههنا ضرران: ضرر الآبى وهو إنفاق الملك فى 
كرى نصیبه» حتى تمكنوا من سقى أراضيهم. 

وضرر الآبى بعوض» فإنه يسقى أرضهء وضرر أصحابه بغير عوض» ولا شك أن ما كان من الضرر بغير عوض أكبر 
الضررين» فيجب دفعة؛ لتحمل الضرر الأدنى؛ كما فى الآبى عن كرى النهر العام. (غن) 

(8) قوله: ” وقيل: لا ب ١‏ يجبر [وبه أخذ. عن] " وهو قول ابی بكر بن سعيد البلخى» كذا فى ” فتاوى قاضى خان . (ك) 

4 قوله: "لأن کل واحد من الضررين [أى ضرر الآبى وضرر غيره من من الشركاء] إلخ“ يعنى أن ضرر الآبى 
وضرر أصحابه تقابلا واستوياء فيترك ما كان على ما كان؛ لا تعذر دفع أحدهما ان 
نهدم أو انهدم علو وسفلء فأراد أحد أن يبنى وأبى الآخر, لا يجبر الأبى» ويقال للآخر: أين أنت إن شعت. 

وإنما قلنا: باستواء الضررين؛ لأن كل واحد بعوض» أما عوض ضرر الآبى إذا أجبر على الكرى فظاهر؛ وأما عوض 
ضرر أصحابه» فلأنهم مكنم أن يرفعوا الأمر إلى القاضى» حتى يأذن لهم فى حفر نصيبه من الشرب يستوفوا من نصيب 
الآبى من الشرب قدر ما يبلغ قيمته ما أنفقوا من نصيبه» فإذا استوى الضرران» وجب ترك ماكان. (غن) 

٠ ضرر.‎ )۱۰( 

)1١( ٠‏ بقدر حصة الآبى. 

(؟١١)‏ الإنفاق. ` 

15) فى الوص 

)۱٤(‏ قوله: ” بخلاف ما تقدم [وهو الإجبار فى النهر الشانى]" أى بخلاف الآبى فى كرى.الدبر المملوك العام 
حيث يجب الآبى على الكرى؛ لأن الضررين ما استوياء بل ضرر الشركاء أكثر الضررين على ما بينا. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ” ولاجبر [دفع دحل» هذا هو ظاهر المذهب» وقال يعض المتأحرين: يجبر الإمام على الكرى؛ لحق الشفة 


لت لا 


0 


e E O AN ٤ 
." عليهم من أعلاه"» فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه'"» وهذا عند أبى حنيفة‎ 


فى الشبر: کذا فى ”الكفاية ]سوال درينجا نيز مسجتمع است در ضرر كه یکی ازان ضررعام است» وآن ضرر 
كسانيكه حق آنها خوردن آب است» پس بايد كه جبر كرده شود برآنكه ابا كند از كندن نهر خاصء نيز بجبت دفع 
ضرر عام جواب جبر نيست بجبت حق خوردن آب؛ جنانجه اگر سمه باز مانند جبر نمی كنند حاكم برآنها. (ترجمة) . 
(۱) قوله: ”كما إذا امتنعوا جمَيعا “أى لو امتنعوا جميعًا عن الكرى لا يجبرون على الكرى لحق أصحاب الشفة. (غن) 
(١)قوله:‏ ”ومؤنة إلخ“ وضع المسألة فى الدهر اللخاص» وبيان ذلك ماقال فى ”التحفة “: إن النبر إذاكان بين عشرة» 
لکل واحد منهم أرض» فإن الكرى من فوهة الدبر إلى أن يتجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهمء على كل واحد 
مننهم العشرء فإذا تجاوز شرب الأول خرج هو من الكرى» ويكون الكرى على الباقين تسعة اسهم فإذا جاوز شرب الثانى 
سقط عنه النفقة» ويكون الكرئ على الباقين ثمانية أسهم» وعلى هذا الفرتيب» وقالا: المؤنة بينهم: على عشرة أسهم من 
أول الدبر إلى آخره. (غن) . Aa‏ 
2 قوله: ”"ومؤنه كرى الدبر إلخ” اختلفوا فى مؤنة كرى النبر المشترك» هل يجب عليهم جميعا أم لاء فقال الإمام 
أبوحنيفة: لا يجب عليهم جميعاء بل تجب المؤنة على من هو فى أرضه» فإذا جاوز أرضه؛ رفع منه مصرف الكرى؛ 
واستدل عليه بأن الغرض الأعلى من كرى النبر هو الانتفاع بالسقىء وقد حصل ذلك له» إذا جاوز أرضهه فلا يلزمه إلا 
ما يتم به غرضه» لا ما يتم به غرض الآخرء فإن تبر ع فذلك أمر آخرء ولیس بلازم. ٤‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد: مؤنة كرى المشترك عليهم جميعاء تقسم عليهم من أوله إلى آخره» بتخصص الشرب 
والأرضين؛ لأن الانعفاع وإن كان يتعلق بأرضه فقط؛ لكن لصاحب الأغلى حقا فى الأسفل أيضا؛ لاحتياج صاحب 
الأعلى إلى تسييل ما فضل من ماءه: فإن الماء إذا فضل وسد أسغله مغلا يقع به الضرر البين» فكانانتفاعه موقوفا عل كى 
الموضع الأسقلء فكان عليه كرى الأعلى والأسفل جميعا:: ا ا 
. وقس عليه الأسفل» فإنه إن لم يحصل كرى الأعلى لا يصل إلى أسغله الماء» فیتضرر به» فيكون عليه كرى الاسقل 
والأغلى جميعاء وإذا كان هذاهكذاء فيكون مؤنة الكرى منقسمة على صاحب الأعلى والاسفل كلهم على طبق 
'حصضهم؛ لأن انتفاع كل متعلق بانتفاع الآخرء فكان فى کری كل جزء انتفاع كل منہم» فينقسم عليهم. ١ ١ ١‏ 
وأجاب عنه أبو حنيفة بأن صاحب الأعلى لا يتوقف انتفاعه على كرى الأسفل؛ لأنه يمكن أن يسيل ما فضل من 
ماءه إلى جانب آخر من غير حاجة إلى الأسفل» فيكون كرى الأسفل منحصرا انتفاعه فى أصحاب الأسفل» ولا يتوقف 
غرض صاحب الأعلى عليه» فلا وجه لوجوب مؤنةكريه على صاحب الأعلى نعم مؤنة كرى ما فى أرضه واجبة عليه؛ 
لكون مقصوده لا يحصل إلابه. 1 5 
. وهذا تقريير حسن من جانب الإمام» ولهذا أذ أكثر الفقهاء بقوله فى هذه المسألة: وأفتوا عليه لقوة دليله» فإن 
الاعتبار فى الفتوى فى ما لا نقل فيه هو قوة الدليل» فافهم. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) ل 
(۲) أي مصرف الكرى. ش 
(۳) بقول أبى حنيفة أخذوا بالفتوى. (ك) 
)٤(‏ مؤنة الكرى.' 
)٥(‏ نہر. 
(5) نهر. ES‏ ش 1 
(۷) قوله: ”لاحتياجه إلى تسييل إلخ” فإنه إذا سد عليه فاض الماء على زرعه؛ وأفسد زرعه» فتبین أن كل واخد 
ينتفع بالدبر من أوله إلى آخره» فلهذا يستوون فى استحقاق الشفة» وإذا استووا فى الغنم» وجب أن يستووا فى الغرم. (مت) 1 
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من الماء فيه" . 


| وله أن المقصدمن الكرى الانتفاع بالسقى" ».وقد حصل”" لصاحب ب الأعلى» 
|| فلايلزمه إنفاع غيره ٠‏ وليس على صاحب المسيل عمارته“ كما إذا كان له 
|)مسيل على سلح یه٠‏ كيف وأنه يمكنه:دفع الماء عن أرضه بسده”) من أعلاه» ثم 
ا إنغايرفع عنه' إذا جاوز إرض نارن .. ٠‏ ْ 
0 .وقيل : إذا جاوز فوهة" و hess‏ 
|أرأيَ””'* فى اتخاذ الفوهة.من أعلاه"" وأسفله”"""..فإذا جاوز الكرى أرضه"' حتى 
|| سقط عنه مؤنته» قيل : : اله أن يفتح الما كي ؛ ليسقى أرضه؛ لانتباء الكرى فى حقه». 
1 )10( 

أ وقيل: ليس ل«ذلك الیش 1111 ولیس على آمل | 


00 أى فى الأعلى. 

أ () قوله: "أن المقمصد من القرى إلخ SAA‏ ا اال 

ا نکی سقمما بوت كوهد لامجب کی والذى لز الكرىأرضه کاک سق أرضع ولم یی لذ اما تلام | 
|| الكرى عليه بعد ذلك ء (غن) 

أ () انضاع بالسقى. 

(4) الصواب نفم .غيره؛ لأن الإنفا ع فى معنى التفم غير مسمواع. (ك) 

1 (5) قولله: "وليس على صاحب إلخ " أى ليس على مين هو فى أعلى النهر عمارة أسفل النهر بسيب حق تسيل | 

|| الماء له وهذا جواب تعن قولهما؛ لاحبتياجه إلى تسييل مافضل من ح الماع فيه قلنا: مح ذلك لا -يلزمه شىء من عسازة ذلك || 

أ الموضع باعتبار تسييل الماء فيه. 

]|| الاترى. سرس یی ی اي بكري ی ی ا او كني 

0 كنج الشر رين نقسنة دون وى أسقل دير بان مسد فرحة الب من أعدلاء قا مسحنتى. جر الام رقا أن اطاجة لمر 
| فی إلزام مونة الكرى الحاجة إلى سقى الأراضى . ر | 

]1 )ر 

(۷) الكرى. 

(۸) فى تقدير المسألة.. . 

1 '(5) قوله: "ذا جاوز [دهانه..من] ضوهة” إى هرگاه تناوز كتد كتدنء از دېانه نہر که مرمر وى راست» پس | 

1 موزنه كندن ساقط مې شود ازان مرد.:إترجمه) ۰ 

)٠١( |‏ قوله: ”لأن لهرايا" [فلعله دل القوهة] ای زیر جه آن مبرد را در تعيين بودن موضع دهانه از بالاى نون 

|| وهائين نر اختيار است. (ترجمه) 

ا 139 چو 

)شير 1 

:)هذه المسألة فرع مسألة الكرى. (غن) 

)١(‏ :من أصل فوهة الدهر. 

7 أ فيح الماء, ` ش 


|| المجلد الرابع --جزء ۷ كناب إحياء الموات ۲۷٠.‏ - فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 


ْ |الشغة من الكرى شىء ؛ لأنهم لا يحصون' “ ولأنهم أتباع '" . 1 
۰ :فصا فى الدعوى” والاحتلاف والتصرف فيه“ 
يحوت بيني أرضى اتح لأنه قد هلك بدون الأرض 


و م الأرض”» ويبقى الشربء له وهو مرغوب فيه ” أ فيصح فيه 

|| الد موی :راذا كلت نري لر جل يجرى فى أرض غيره» فأراد صاحب الأرض أن لا 
أ يجرى النبير”'' فى أزضه ترك على حاله؛ لأنه مستعمل له بإجراء ماءه» فعند 
|| الاختلاف يكون القول:قوله ..فإن لم يكن فى.يده''''» ولم يكن جارياء فعليه البينة إن 


(17) قوله: فيا لاتستصاصة “ أى بالانتضاع بالماء دون شركاءه» وللتحرز عن هذا ا فلاف جرى الرسم أن يؤخذ 
فى الككرى من أسفل السبر» أو. يتك بعض الدبر من أعلاه» حتى يفر غ من أسفله. (كف) 
أ . ر قوله: "لأنهم لا يحصون [فكانوا مجهولين] “ ومؤنة الكرى لا يستحق على قوم لا يحصون؛ ولأن أهل 
اا یم یق لد لمكن تصعهم فى ری .)ك( 
أ 05 قوله: ”ولأنہم أتباع' ؛ والؤنة على الأصسول دون الأتباع» ألاترى أن المونة فى القيل امو جود فى اللة على 
8 | أصحاب الخطة» دون المشترين والسكان. (ك) 
ا (م) قوله: "فصل فى الدعوى [أى:دعبوى الشرب] إلخ“ لا قرب الفراغ عن بيان مسائل الشرب» ختمه بفصل 
| يشقمل على مسائل شتى من مسائل الشرب. (نت) 
(4) أى فى الشرب. 
(0) قوله: ا “ والقياس أن لا يصح؛لأن المدعى يطلب من القاضى أن يقضى له با ملك فيما يدعيه؛ إذا 
ثبت فجواه بالبينة» والشرب لا يحتمل التمليك بغير أرض» فلا يسمم القاضى فيه الدعر ,ى كاللنمر فى حق المسلمين. (نت) 
22 وواصية. 
(۷) :بدون الشرب. 
f‏ قوله: "وهو مزغوب فيه [ينتفع. به] “ فإذا اسنتولی عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه 
أ بالبينة م (زيلعئن) 
)قوله: "وا كان إل ' أى نہر يججرى إلى بستان رجل» أو أزضه يجرى فى أرض :غيره»:قأراد صاحب الأرطن 
أن لا يجرى النهر فى أرضهء أى.قال صاحب الأرض: لا أدعك يأيها الرجل! لتسجرى الماء إلى بستانك» وهذا الدبر لى» 
|[ وليس لك حى فيه» وقال ذلك الرجل: إنه حق لى . 
فإن كان الشهر يجرى وقت النازعة يقضى بالدير لذلك الرجلء لا لصاحب الأرض؛ وليس لصاحب الأرض منعه 
١‏ من الإجراءه وهذا معنى قوله: ترك على سحاله؛ لأنه أى لأن ذلك الرجل مستعمل له أى للشهر يسوق الماء إليه بإجراء ماءه» 
ا .ولا استعمال لصاحب الأرض» وإنما للدبر اتصال بملكه لا غيره. 
ا فمتى تنازغا فى شىء أحدهما مستعمل لذلك» والعرمتعلق به فيقضى بذلك للمستعمل» » فإنه صاحب اليد» فعند 
|| الاعتلاف بين ذلك الرجبل وصاحسب الأرض يكون القول قوله» أى قول ذلك الرجل» فيترك السهر على حاله» كذا فى 
|| ”غايقظلبيان “ وغيرها. (مولانا محمد عبد الحليم.نور الله مرقده) 


COIR 


7 °( أى ليس لصاحب الأرض أن يمنع من ذلك. (غن) 
ا قك: "فإن لم يكن إلخ" إعلم أن كون أشجار الرجل فى جانى الدبر وسائر تصرفائه علامة أن يكون هذا 
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هذا النہر له» أو أنه قد كان له مجراه” “فى هذا النبر يسوقه إلى أزضه ليسقيهاء 
فيقضى له”"'؛ لإثباته بالحجة ملكا له» أو حمًا مستحقًا فيه وعلى هذا المصّب””" فى 


تر أو على سط ارادام أو الممشى فى دار غيره» نحكم الاخعلاف فيا 
نظيره فى الشرب E‏ 1 _. 

وإذا کان نہر بين قوم" TTK‏ فى اشرت كان اشر بيهم مان قدر 
أراضيهم ؛ لآن المقصنود SS‏ » فیشقدر" بقد قرف بخلاف 


انہر له E TERT a‏ 
الأولى» وقوله: لم يكن جارياء إشارة إلى انتفاء العلامة الثائية» ويصيز معنى مجموع كلامه؛ فإن لم يوجد شىء من 
العلامتين. ولهذا قال المصنف: وام یکن جاریا يكلمة الراو إشارة إلى انض |ععماء فيه أى على امدعى وهو ذلك الرجيل 
البينة أن هذا الدبر له» إن كان يدعى رقبة الہ أ و أنه قد كان له مجراة أى موضع الإجراء والمراد حق التسييل فى هذا 
الدبر يسوقه إلى أرضه؛ ليسقيہا إن كان يدعى حق الإجرار فى هذا الدبرء فيقضى له أى لذلك الرجل لإثباته بالحجة ملكا 
أى فيما إذا أقام البينة» أن هذا اتہر له آو چا مستحقا فيه أى فى الديرء يعنى فيما إذا أقام ابينة أن له مجرلا فى هلا 
النبرء فتأمل» كذا فى ” نتائج الأفكار “ وغيره. (مولانا محمد عيد المليم نوراللم مرقده) . : 
)١(‏ ای بودى راحق جارى كردن أب. (ترجمة) 

3( بالسبر. 1 : 1 5 ا 

(؟) قوله: وعلى هذا المصب [يعنى موضع اجتماع ما يفضل من الماء] إل" ' قال شيخ الام حار زاده في 

أواخر " شرح كتاب الشرب : رجل له مجرى ماء إلى بستانه فى بستان غیره» أو مجرى معزاب فى دار قوم أو مشی 
فى دار قوم» قد كان يأخذ إلى منزله» فقال صاحب السشتان أو الدار: لا أدعك لعجرى الماء إلى بستانك» ولا جك تمشتى 


i ا‎ 


35 فى دارى» وقال صاحب البستان والعراب: 'وللمشى أنه حق لى. 


فن كان لاء يجرى إلى بستاته وقت النازعة أو كان ماشيًا فى داره وقت المنازعة؛ فالقول قول صائحكٍ قول 
البستان؛ لأن صاحب البستان مستعمل له؛ والآخر متعلق: لأن ملكه متصل به» فيقضى بذلك للمستعمل» » إلا أن يقيم 
الآخمر بينة على ما ادعى. وإن لم يكن الماء جاريا ولا كان ماشيًا فيها وقت المنازعة؛ فالقول قول صاحب الدار؛ ؛ لان 
صاحب البستان غير مستعمل للجری» ولا كان امجرى متصلا بملکه» حتی يجعل أيضا ملكه؛ لتعلقه بملکه» ومتى تنازغا 
ري ا لاسراو بان ال اق اران .وهذا إذا لم يقم لأحدهما بينة» فإن أقام ضاحب البستان 
البينة على أن له طریقا فی داره» ا ا (غن) 

۰ e أى المصب على السطح» وهو مجرى الماء على السطح: (عينى)‎ )٤( 

() قوله: فحكم الاختلاف إلخ' 'أى حكم اخحتلاف المتخاضمين أو المدعيين نيما أى في هذه المذ كور ات بن 
المصب والمئزاب والممشى نظيرة؛ أى نظير الاختلاف فى الشرب. (غن) ` 5 

(5) قوله: ” وإذاكان إلخ“ أى نہر بين قنوم؛ لهم عليه أرضون ولا يعرف كيف أصل ینب فاععلفوا فی 
: || واختصمواف فى الشرب, فالشرب تقسم بيدهم على قدر أراضيهم. 
أ قال فى”الأجناس“: وحكى عن أبى على الدقاق صناحب ” كتاب الحيض کو على انر اف 
وفائدته أنه إذا كان لأحدهم عشرة أجرته» وللآخر عشرة» إلا أن أرضه لا تكتفى لها للزراعة مقدار أن يأخذه فك ”ما قاله 
لحمه الامو شتار E 121 E‏ لولم ميف O N‏ 
مم على نا کد (غن) 1 
(۷) من الشرب. . 
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الطريق 9©؛ لأن المقصود التطرق' (”'"» وهو فى الدار الواسعة» والضيقة على نمط 
واحدّء فإن كان الأعلى”" منهم لا يشرب “ حتی یسک ر" النبر لم يكن له 
لك" ؟ مايه ين زإطال حن a‏ 


اصطلحوا على أن عكر كل را عت فى بود جار لأن الحق لهب ل 
إذا تمكن من ذلك" بلوح”"" لا يسكر بما ينكبس به النهر”"'' من غير تراض؛ لكونه 


|> 7 10( 
إصرار بهم 3 


. (8) قوله: ”لأن المقنصود دالخ لي TG‏ ْ 
تؤجب المساواة فى الاسُتحقاق. وأجيب: بأن إثبات اليد على الماء إنما هو بالانتفاع بالماء» ومن له عنشرة أقطاع لا يكون 
إنتفاعه مثل انتفا ع من له قطعة واحدةء فلا يتحقق التساوى فى إثبات اليد. ١ع‏ 

(9) فحاجة صاحب الأرض الكثيرة إلى الشرب أكثر من حاجة صاحب الأرض القليلة. (غن) 

)١(‏ قوله: ” بخلاف الطريق [فإنه يحكم بينم أن الطريق بيدهم على السواء] إلخ" ' أى طريق مشترك بين جماعة 
ولا يعرف كيف أصله بينهم اختلفوا فى ذلك» فإنه يقسم بيدهم على عدد الرؤوس» لا على قدر أملاكهم: حتى يعطى 
لصاحب القليل ليعش لاحت اكير ولي الك على لما حت كتير كار ها الى SS‏ 
غلم مقدار حقهم» وإذا علم يقسم على ما كان فى الأصل. إغاية البيان) 

002( راه يافتن. 

٠‏ (۳) قوله:”قإن كان الأعلى إلخ“ الف "لجان "كال أو عت ا و و ل ان 
شجاع أراد محمد بہذاء إذا کان نصيب صاحب أعلى الدهر لا يكفيه بجميع أرضه حتى يسكر الشبرء فينساق كل الماء 
إليه» ليس له ذلك إلا أن يكون صاحب الأرض الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليباء إلا أن يتخذ فى النهر منكرء وأرباب 
الح روه أن رار NR e‏ يول لماك تحت ٠ e NE‏ 

من الجريان. (غن) 

)٤(‏ قوله: "لا يشرب [لارتفاح أرضة؛ وقلة الاب إلع "أ لامك أن مسقي آرت تاها إلا باکر وهو من 
ضکرٹ الدبر سكرا إذا سددته. (عينى) 000 1ْ 
٠‏ (0) سكز بالفتح: بستن آب. . ٠‏ 

(1) أى السكر. 

(۷) أى فى السكر. (عناية) 

(۸) يعنى من غير سكر. 0 

9) أى يحبس الماء. 

ا )٠١(‏ قوله: ”لأن الحق لهم“ أى لأن المانع حقهم» وقد زال يتراضيهم. (زيلعى) 
)١١1(‏ أي السكر.. 

(۱۲) أو عود» أو باب» أو خشب. ( غ لويد افم مرچ بی باش از استخوان وجوب وتخته. )م( 
)1١(‏ قوله: ینکبس [كالطين ونحوه]“ الكبس: بخاک اپناشتن جاه وجوىء والانکباس اپناشته شدن. 
)١4(‏ بمنم ما فضل عن السكر عديم إلا إذا رضوا بذلك._ 


شر 
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ولیس لأحدهم أن یکری منه نبرا” '" أو ينصب عليه رحى ماء إلاابرضاء||. 
أصحابه؛ لأن فيه كسر ضفة”" النبر». وشغل موضع مشترك بالبتاء .إلا أن يكون || 
رحى » لايضر بالنبر» .ولا بالماء. و ض صاحبها”؛ ۳ 
تصرف فى ملك نفسه» ولا ضرر فى حق غیره" . . أ 

ومعنى الضرر بالنہر مابيناه من" کسر ضفعه“ > وبالماء أن يتغير" عن || 
اسنئه'' الذى كان يجرى عليه» والداليةوالسا ية نظير الزرحن.. ولايتخدذ" ا 
أعلية ج ولا قط" رل طزيقن حا * '' بين قوم بخلاف ما إذا كان لوا 1 


)١(‏ قوله: ”ولیس لأحسدهم أن يكرى إلخ“ سواء كان يكرى من الدبو لأرض کان شربها من هذا اهر أو كان 
يكرى نہر الأرض لا شرب لها من هذا السبر. (غن) ١‏ 

(۲) بالكسر وتشديد.ف کناره' جو وكتاره' دريا. (م) وحافة الدبر مشترك بینه وبين غبره: (غن) 

(۳) على حافة الدبر. (غن). 

(4) قوله: ” ويكون موضعها [الذى يضع عليه الرحى] إلخ " صورته أن يكن حنافضا الدہر» وبطن النہر ملكا لهأ 
ولغيره حق إجراء الماء» فؤاضع الرحى يتصرف فى حالص ملكه» وإذا لم يضر:ياجراء الماء لا جنع من ذلك وإن أضر ينم || 
كعبد بين شريكين كاتبه أحدهما. (غن) ٠‏ 
(ه) قوله: ”فی أرض صاحبہا“ بأن يكون بطن الشهر ملو كا له» وللآخر حق التسييل. (عيتن). 
(7) قوله: "ولا ضور إلخ ا SE‏ ل ل 0 
الضرر عن نفسه فلا يلتفت إلى تعنته: (زيلعى) ا 
٤‏ (۷) بیان ما. 

(8) شبر. 0 
)٩(‏ قوله: ”ن يتغسير إلخ' * ,ةكرع يرا من هذا الین وري الله سین نمل ای البح انلو شی ادد أ 
١‏ فیدیر رحاه» ثم يجرى من النهر إلى أسفله» فغيه ضرر بالشركاء بقطم الماء عن سدده» فپتأحر وصول حقهم إليبم. (غن) || 
)٠١(‏ بفتحتين: روش وطريق. 
أ )١١(‏ قوله: " والذالية إلخ“ الدالية جذع طويل مركبء تركيب مداق الأزر» وفى رأسه مغرفة كبيرة: يستقى يماء || . 
والسانية البعير يسنى عليه أى يستقى من البئر. ١ك‏ 3 
قوله: "والدالية إلخ” تنه دراز که در مسر أن ایک طرف رسن از ہرگ خسرما:ماند د آل ندند دو طرف ديكر دوا 
ْ ونحو آن بسته بدان. أبياشى نماينك. (منعبى الأرت): |1 

(۱۲) قوله: ”ولا يتخا .عليه إلخ " أى ليس له أن تخد على الشبر جسراء ولا ققطرة إلا برض اهم لأنه لا بد من | ٠‏ 
وضع الجذوع على حافتى الدبر» وهو مشترك بينهم» وليس لأحد الشريكين أن بحدث حدلا فى مكان مشترك إلا ياذن 1 
| صاحبه. (غن) 1 
١١( 1|‏ قوله: "جسرإلخ الجسراسم لا يوضع ويرفع ا يعضل من المنشب والأئراج والقنطرة ما يعخة من الجر 
| والحجرء ويكون موضوعا ثابتا ولا يرفم. (ك) . أ 
)١4( |‏ هومايكون مركباء والجسر هو خلافها مغل أن يشد السفن. (دزر شرح غرر) 
(٥٠)قوله:‏ “طريق [أى لا يجو أن يتصرف أحد فيه إجراء الائ "طبس لکد ممم ای ولاسم اقب 1 


المجلد! :اد .- جز ء۷ كات إحياء الوات — “N‏ فضا في الذعوى والاختلاق والتصرف فيه 1 
ا E‏ ا 


|أنبر حاص يأخذ من نہر خا ص بين قوم» فأراد أن يقنطر عليه» ويستوثق”" منه له ||. 
|أذلك». أو كان مقنطرة مستوثقاء فأراد أن ينقض ذلك . 1 
r |‏ 7" حيث يكون له.ذلك اوور كاف و 
|أملكه وضعا ورفعا ٠‏ ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء» ويمنع| “من أن يوسع فم | 
|| النبر")؛ لأنه يكسر ضفة”" النبر” ؛ ويزيد على مقدار حقه فى أخذ الماءء کا | 


| إذاكانت" " القسمة بالكوى 0 وگ إذا أزاف أن يؤخرها ع : فم النبر» فيجعلها 


| فی أزبعة أذرع مشه E‏ الاحتباس الماءفيه» :فيز داد دخول الماء ا 


بخلاف ما إذا أراد أن يسمل” کرات .أو يرفعهاء'' حيث يكون له ذلك فى 


ll‏ ا ا ر 1 21211110111111 (غن) 

)١١(‏ أراد بالتہ ر الخاص بين قوم أن يكؤن.بحال يجرئ فيه الشفعة: (غن). 

(؟) أى.يسد جانبى القنطزة من الدبر. ۰ 

1 (۳) قوله: ”ولا یزید إلخ" أى لا يزيد نقض القنطرة فى دخحول الماء فى الشبر الخناض» وإن كان يزيد فى أغسذ الماء 

| منم نه لحق الشركاء. (مل) : 

| ()قوله: "لأنه يتصرفن.[ولا يضر بغيره] إلخ * اله يضع نشب ولأجرعان خنالض لگا وآ حاجن 

|أذلك؟ لأنه متى لم يستو توئق رأس نهره زعم أن يغلبه الماءء فإذا كان ما يفعله محصاجنا إليه» وهو,تصضرف فى خالص ملكه» 
امجن ذللك: (غن) 

ا (0) ذلك الواحد 

الخاض لذلك:الواجد.. 

(۷) أى حافة النهر الى يأخحذ منه:الماء. 

(8) الخاض بين قوم» فيضر بالشركاء. 

)1 (4)أى لا" يكون له أن.يوسمالكوة. 

)٠١( |‏ قوله:” وكذاإلخ- * ألمعسجس مير كرجه شود اك جراد كةتخداذه كه کرم عرو را اطي روز ف تدرا 1 

ر صورتيكه سمت كرده بادآب رابكو آعی قسمت کرد اشد رین وجه که هو يكى رالوحى باشد پر لب تیر 

| ودران روزنى باشد وهر قدر آب كه آزان روزن در آيد نصيب.اوست ٠‏ (ترجمه) 

١( |‏ قوله: ” بالكوى” الكوة ثقب البيت» واجمع كوى كبدرة وبدر وقاد يضم الكاف فى المفترد والجمع» 
ويستعار الكوى لمفاتيح الماء واللجداؤل» فيقال: كوى النہر» كذا فى ” المغرب". (غن). 

| (ى أىلا يكون لهذلك. (غن) أى حواهسد که بردارد از آب نہر آن لوح را كه دران روزنست. (تزجمة) 

أ )١9‏ قوله: " فيجعلهاإلخ “ هذا التقدير اتفاقى» والعبرة للاختباس» وصورة هذا إذا كانت الألواح الشى فيما الكوة 

أ فى فم الشهر أراد أن يؤخزها عن فم الشير» فيجعلها فى وسط الدبرء ويد فوهة الشبر بغير لوحء كذا فى | 'النحيرة". (ك) أ 

1 (4١)::قوله:‏ "فيزداد [فيتطسر بأصحابه؛ .لأنه أذ الماء أ كفر. من حقنه: : غن] إلخ' ' أ الماء يدخل فى را س السمر» || . 

أويحتبس وينخنق» فيج تمع الماء» فيدخل فى فى الكوى أكفر ما کان يدحل لوان الكوى فى ضفة الدبر. أول؛ لأن د 

أ ضفة الشبر لا يكون مجتمعا. (غن) 

|| (05) تسفيل به نشيب آوردن (من)؛ أى بست كند كوه رايا بلدد سازد. 


شن ت 58 EEE 1 ۴ as‏ 9 نتت چ هه N‏ ممست سيت 
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الضخ لان فة الف الأصل أباععتار شعة © الك ونيقهنا من غاا 
إعتبار التسفل والترفع وهو العادة» فلم يكن فيه تغيير وضع القتسمة) ولو كانت ا 
ا وقعت بالكوىة فأراد أحدهم أن يسم بالأيام ليس له ذلك ؛ لأن 
لقنم حك لكايه اهاور اق فيه وار كان لكل سی كوى مها" ' فی نوز 
خاص» ليس لواحد أن يزيد كوة» وإن 7 كان لايضنر بأهله: م 
خحاصة“» بخلاف ما إذا كانت الكوى”' فى النبر الأعظ.”؛ لأن لكل منبم 

يشق نبرا منه ابتداء» فكان له أن يزيد في الكوى بالظريق الأولى. 

0 : لأخدمة الشركااى الببر انرق کا إلى رفت أخرى» ليس 
لھا فى ذللكا "شيرب ؛ لأنه إذا تقاد لصب اه 2020 


: _ وكذا”'"إذ راد أن يسوق شربه فى أرضه الأولى” مسبو يعي إلى هذه 
الأرض الأخرى” 0 لأنه يستوفى ا إذ الأرض الأولى تنشف ٠”‏ 


(١١)قوله:‏ إذا أراد أن يسفل إل" ی راد أن عار سي اح تي ولد ار بي يرفعها 
يعنى إلى وجه الأرض. (كفاية).. 5 : 
ا را ا 

(۲) گنجائش 

(۳) روزن خانه. (من) 

)ئ( أى قسمة الدهر الذى بين قوم الذى يأخذ من النر العظيم. 

e قوله: ”ليس له ذلك“ يعنى إذا لم يرض الشركاء بذلك, فإذا رضوا كان له ذلك.‎ )٥( 

(5) أى معدودة. (ك) 

(۷) الواو وصلية. 

(8) وأحداث التصرف فيما هو مشترك لا يجوز إلا بالإذن من الشركاء. (غن) 

(9) فلا يمنم خد أن يزيد فى الكو إذا لم يضر بغيره: (غن) 

)٠١(‏ الذى لم يدخل فى المقاسم (غن) كدجلة ورت ك 
- 19 أىالهذه الأرض,” 
)١59(‏ نهر 

(1) تقاذم: ديزينه شتذن. رمن 

(14) قوله: "يستدل به إلخ” لأنهم يتنازعون فى الشرب» فيقضئ له بشرب الأرضين جميعاء إذا لم يعلم حقيقة 
الحال؛ لأن الشر ب على مقدار الاراضى“إذا لم يعلم حقيقة الحال (غن) 

7( قوله: * وكذا [أئ ليس له] إذا أراد إلخ” ذكر خواهر زاده» إذا ملا الأرض الأولى من الماءء وسد فوهة الشهر» 
ل أن يسقئ الأرض الأخرى من .هذا الماء» أ حي ل وف دة على حقه وذ ل سد وه اولس ل فلك جك 
0 أى الت لها شرب. (ك) 
00 التى لاشرب لها..(ك) ر 


CO‏ “ طريق مشترك”" إذا أراد أحدهم أن 
: '" بايًا إلى دار أخرى ساکنہا“ غير ساكن هذه الدار التى مفتحها فى هذا 


ولو أؤاةالأغلن ناركن ف ار اشام وة كوى ينها" أن 
يسندابعضها ؛ دقع لفيضن الماءعره أرضنهء كيلا تر لسن لداذلك؟ افيه من || 
ال © 

وكذا””"' إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما”"''؛ لأن القسمة بالكوى 
تقدمت. إلا أن ي اضيا" بأ لأن الى لا ودا اف لصاح الأسفر 7" أن 
ينقض ذلك 09 وكا لور ته م دما آنه إغازة الشر ت > قان ادل الشرد 


(۱۸) أى تشرب وتجذب. (غن) 

(۱) قوله: ”وهو نظير إلخ “وجه كونه نظيرا هو أنه يزيد فى الشرب ما ليس منه له حق ويزيد فى الطريق من المارة 
من ليس له حق المرور» يعنى | إذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحدهماء والأخمرى ليسكنها غيره وممر الدار التى 
هو يسكنها فى طريق مشترك» وأراد أن يفتح بابا للدار الأخرى إلى هذا ليس له ذلك. (ك) 

(۲) بين قوم. 

(۳) طريق. 

)٤(‏ قوله: اا حدق كاد ساك وير جالعو دجي انر رار ش 
المرور ويتصرف فى خالص ملكه وهو الجدار. (كف) 

(5) قوله: ”ولو أراد الأعلى إلخ “ أى نہر بين الرجلين» له حمس كوى من الشهر الأعظم» وأحد الرجلين أرضه فى ١‏ 
أعلى هذا النر «والاخر أ رشوفي أسل لبي سال علي اللعى: أريد أن أسد بعض هذه الكوى. (كف) 

)١(‏ الواو حالية. 

(۷) شريكين. ش 

(۸) نزت الأرض: تر درآيد آب از زمين (تم) يعنى تا زياده آب جذب نکند زمين او. (ترجمة) 

(4) قوله: "لما فيه من الضرر بالآخر “ بسد الكوى» وهو فعل صاحب الأعلى وليس لأحد الشريكين أن يتصرف 

فى المشترك على وجه يلحق الضرر شريكه؛ وضرر النز لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون أرضه فى أعلى النهر 
وبمقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. (ك) 

)٠١(‏ أى ليس له ذلك بعد ما كانت القسمة بينهما بالكوى. (ك) 

)١1١1(‏ قوله: ”أن يقسم الشرب إلخ “ وهو أن يقول لشريكه» إجعل لى نصف الشهر ولك نصفه فإذا كان فى 
حصتى سددت ما بدا لی مدباء وأنت فى حصتك فتحت كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بيدهما مرة» فلا 
يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخمرىء وفى القسمة الأولى الانعفاع با ماء يستدام» وفيما يطلب هذا به يكون انتفاع | 
كل واحد مدبما بالماء فى بعض المدة» ربما يضر ذلك لصاحب الأسفل. (كفاية) 

(Y)‏ ياطال قسمة الكوى. 

ae أى‎ 05 

)١١(‏ أى التقسيم بالمناصفة._ 
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بالشرب باطلة» والشرب مماءيورث”" » ويوصى بالانتفاع بعینه" 
1 خلا اليو رايت لفن والوصبية لك" يعنى بہذه العقود حيث لا | 
تجوز العقود إما للجهالة» أو للغرر” » أو لأنه ليس بمال متقوم”".. حتى || 
يضمن إا سی من شرب خبره*٠‏ وإفابطلت العقود» فالوصية بالباطل باطلة 

ْ وكذا لا یصلح مسمى” '“ فى النكاح» حتی یچب٠‏ مهر امغر" N;‏ 
| الخ "حى تى يجب رد ما قبضت من الصداق*'' لتفاحش الجهالة "2 ٠‏ ولایصلح| 


)١9(‏ :أى جاز لهم أن ينقضوا ذلك. 
أ[ )١5(‏ قوله: ”لأنه إعارة إلخ“ أى لأن كل واححد منهما معير لطاحبه نصيبه من الشرب من النهر؛ لتعذر جعل ما 
| آراضیا عليه مبادلقة ؤإن بي الشزب بالشرب بابطل» وإذا كانت عارية فللمعير أن يرجم متىئ شاء. (ك) 
)١( ||‏ قوله: "باطلة " لأنه بيع الجنس بالجنس نسيعة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجودا اليوم» والجنس بانفراده يحرم || 
| النساء» ولأنه بيع المعدوم بالمعدوم؛ لأن الماء معدوم فى الشهر فى الحال؛ ولأنه مجهول القدر؛ ولأن معاوضة الشرب بمال ا 
معلوم لا يجوز فبمجهول أولى؛ ولأنه فيه غرراء فإنه مجهولء لا يدرى أن الماء يجرى فى الوقت الفانى أم لا؟ (ك) : 1 
| ()قوله:”ممايورث [وقديملك بالإرث ما لا يملك بغيره من أسباب الملك (ك) وإن كان بغير أرض. غن] | 
أ بناء على أن الورثة خلف الميت» فيقومون مقامه فى إملاكه وحقوقه وعدم جواز بيعه وهبته» وصدقته لا يستلزم عدم || 
جواز ذلك» ألا ترى أن القصاص والدين والخمر تملك بالإرث» وإن لم تملك بالبيم ونحوه» والوصية أحت الميراث. () || 
(”) قوله: " بالانتفاع إلخ “قيد الإيصاء بالانتفاع بعين الشرب احترازا عن الإيصاء ببيع الشرب» فإن ذلك باطل 
على ماذكر فى الكتاب. 

(4).قوله: ال ا 
| بيعه وهبته. (ك). أ 
| (5) قوله: ”للجهالة [فإنه غير معلوم القدر]" فإنه لا يصير معلوما إلا بالإشارة» أو بالكيلء أو الوزن» ولم يوجد || 
أ شىء منهاء فكان مجهولا جهالة تفضى إلى المنازعة. (عينى) ا 
(5غفإنه لا يدرى أن الماء یجیء أو ينقطع: (زيلعى) 
(۷) فإن: الشرب عبارة: عن النصيب من الماءه والماء لا ملك قبل الإحراز. (غن) ۱ 
| ( قوله: ”حتی لا يضمن [رجلء ولو کان ملو کا يضمن] إذا سقى إلخ" أى من لا شرب له من هذا الدبرء إذا || 
| أسقى أرضه بشرب غيره لا يضمنء وهنا على رواية الأضلء واختار فخر الإسلام أنه يضمن» كذا فى “الكفاية” وا 
|[ ”الكافى“ و”الخلاضة". فلا يرد أن.ما قال صاحب ”الهداية“ ههنا: يناقض ما قال: سابقنا فى باب بيع الفاسده من أن || 
| الشرب يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ومفردا فى روايةء وهو اخصيار مشايخ بلخ؛ لأنه حظ من الما ولهذا ْ 
يضمن بالإتلاف» وله قسط من الثمن اه فإن كلاميه فى المقامين مبناهما على الروايتين» تدبر. (مولانا محمد عبد الخليم) 
)٩( ۰‏ الشربه. 

)٠١(‏ ای مهراً. 


(11)- قوله: "حى يجب إلخ “يعنى إذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالتكاح جائزء وليس لها من || 


| الشرب شىء لأن الشرب يدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة. (ك) 
)١(‏ الو جعل الشرب مهرا. | 
)١١(‏ قوله: ” ولاافى الحلم,أى لا يصلح بدل.الخلعع إل" يعنى لو اختلعت امرأة سن زوجها عسلى شرب بغير ]| 


“TAY‏ فضل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه :اأ 


أأبدل الصلح عن الدعوى” “؛ لأنه'" لا بيلك بشىء من العقود" . ! 
5 ولا يباع الشرب فى دين صاحبه بعد موته'” 'بدون أرضء كما فى حال || 
أحياتة ٠‏ 'وكيفيصنع”" الإمام» الأصح أن يضمه إلى أرضي " '..لاشيب لها|| 
أف يبیعهما بإذن صضاحبها». ل فيضرف || 
a‏ أرض 


|| الجلد الرابع TEER‏ 


ْ ا E‏ د 0 .والله 0 
|| رض کان باطلاء لا يكون له من اشرب شیء» ولكن الخلع صحيح» وعليما أن ترد 5 الذى أخعذت» لأنبا الت أ 
|| الزوج بہذه النسمية فيما هو مرغوب فيه فتصير غارة بهذه التسمية» والغرور فى الخلع يلزمها رد ما قبضتء كما لوأ 
|| احتلعت على ما فى بيتبا من امتا ع» فإف ليس فى بيتدها شىء. (ك) ٠‏ 0 
() كابين. (م) ٠‏ 

|| فالمسمى مجهول المقدا فإن الماء ممنا يزداد وينقض» وجهالة مقدار المسمى منم صحة التسمية. (غن)‎ )٠٠( 
. || (1)قنوله: "ولا يصلح:(الشرب] إلخ" يعنى إذا جعله بدل الصلح فالمدعى على دعواه؛ إذا لم يكن عن قصاصء‎ 1 
1 ْ فإن كان عن قصاص» فعلى القاتل الدية) وأرش الجزاحة. :لع‎ 0 
.برشلا)؟١‎ 
قؤله: ارسي " بمتى إقاادعن رجل قبل ربل دعوی فی أرضء أو دارأو کرم فصالیه من دعواه أ‎ 7 0 
1 علق شرب يقني آرض» فإن الصلح باطن؛ لأن الصلح إذا وقع على حلاف :جنس الحق كان فيه معنى البيع» وبيع :الشرب‎ : 
ابلا:أرض لا يجوزء فكذا لا يجوز الصلح على الشرب من غير أرض. (غن) ا‎ : 
أ موت صاحب الشرب.‎ )4( 

أ (ه)قؤله: ” كمافن حال حياته”.فإن بيم الشراب فى حال حیاتة لا يجوز بقدرالدین» فكذا لا يجوز بعد وفاته: (غن) 
٠‏ و خي أذاء الدين. أ 
| 0 قوله: ”الأصح أن يضم إلخ" قيل: يسخذ. حوضاء ويجمع فيه ذلك الماء.فى كل نوبق ثم.يبيعا الماء الذى جمعه ا 
أ فن الحوض بثمن معلوم» فيقضى به الدين. (ك) 11 
ش ()قوله: "فيصرف إلخ” 'فإن كان تشترى مع الشرب بمائة و خمسين» وبدون الشرب تشتزى عائة» يعرف أن ا 
|| قيمة:الشربممسون درهماء فيصرف الخمسون إلى الدين. (عينى) . ْ 
)¢ ائ إن هذه الأرض المشتراة: 

)٠١(‏ :أي يصرف القاضل من ثمن الأرض. 
(13) مخ ر آب هر زمين رها كردن (م) قال فى "الصحاح”": يقال: مخرت: الأرض إذا أرسلت فيبها.الماء. (غن) 
(۲۲) :يا غناك كرديد زمين همسايه. (ترجمة) 
أ 159 قؤله: "لأئه غير معسدافيه [أى فى السقى والخر. غن]“ وهذا لأن كون الفعل علةاللشىء إغا يعرف بالأثر || 
: اللازم لهه والأثر اللازم بضعله اججتماع الاء فى أرضهء وإغا صارت أرض جاره ذات نز بالشرب والاجعذاب» وهو أمر 


المجلد الرابع - جزء ‏ 3 588 - 


كتاب الأذ شري . 
e‏ ن شرا ای5 من بیان حكمها؟. 
ل الأشرءة الضومة ار شمر وم عصير ال اغلا 

واشتد“» وقذف بالزبد”'. والعصير” ' إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه» وهو || 

الطلاء'''' المذكور فى ”ا لجامع الصغير". ونقيع التمر"" وهو السكرء ونقيع الزبيب | 
إذا اشتد وغلا . أما الخمر فالكلام فيها فى عشرة مواضع : أحدها: فى بيان | 
اتا وهن ال “م ا العني دا شار سک ا هدا عندنا هش اروف 
عند أهل اللخة وأهل الم 6 وقال بعض الناس ٠۳‏ عراب اك دور لقولهأا 


فاق قد يكرن وقد ل ونلا يضاف إلى عله ل ت ار لا قم ا حصل هذا اساد قصار قعل فى سق هذ ار 
سببا محضا. 
والمسبب إنما يضمن إذا تعدى كحافر البثر وواض ضع الحجرء وفعله فى أرضه مباح» فلم يضمن» قالوا: هذا إذا سقى 
ا و لاحو اي لأنه أجرى الماء إلى أرض جاره تقديرا. (ك) ' 
(۱) قوله: ”كتاب الأشرية' ' ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبته بينهما فى الاشتقاق» وهو اشتراك اللفظين 0 
فى المعنى الأصلىء والخروف الأصول» ولكن قدم الشرب؛ لأنه حلال؛ والأشربة فيا حرام كالخمر. (غن) 
(۲) قوله: ”سمی [أى سمى بهذا الكتاب] بها“ أى سمى هذا الكتاب بالأشربة» أى أضيف إليباء والحال أن 
الأشربة جمع شراب» وهو اسم فى اللغة لكل ما يشرب من المائعات؛ سواء كان حرامًا أو حلالاء وفى استعمال أهل 
O‏ (نت) 
™( الواو حالية. 
)٤(‏ کتاب. 
)٥(‏ كما سمی كتاب البيوع والحدود» ولما فيه من بیان أحكامها. 
(5) أى القدورى فى" مختصره". (غن) 
(۷) شيره انگور وجزآن وهر جه افشرده باشد. (م) 
(8) قوله: "إذا غلا واشتد [بفتحتين: غليان جوشيدن وجوش زدن]' " وامراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. ١ع‏ 
(9) زبد محركة كفك آب وشيره وجزآن. (من) ٠‏ 
0 أى عصير العنب. 
)١١1(‏ بالكسر والمد. 
(۱۲) قوله: E EES‏ يقال: ا نقع الزبيب» مساك ها 
ويخرج منه الحلاوة فى الماء» واسم الشراب نقيع. (غن) 
(1۳) المائية هى الماهية» والماهية ما به الشىء هو هو كماهية الإنسان» وهى خيران ناطق. (غن) 
)۱٤(‏ بالكسر وتشدید الياء: نا پخته وخام. (م) 
)١15(‏ أى الفقه.. (أعظمى) 
(17) قيل: يريد به مالکا والشافعى. (ع) 


| الجلد الرابع ع7 A0‏ كتاب الأشربة 


عليه السلاء : : ال نکر نتر * نرق وله عله اتاد ا 
الشجرتن '* > وأفنان*" إلى الكرنة؟؟ والتخلة؛ ولا : 


5" العقل» وهو موجود فى كل مسكر. 
ولا أنه" اسم خا ص" بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناء نولي" شعي 


استعماله فيه وفئ غيره غیره؛ ؛ؤلأن حرمة الخبمر قطعية 1 وهى فى غيرها ظنية › 
ولا "ان خيرا 7 شير 017ل العامة العقل عار الا اك E‏ 
كون الاسم خاصافيهء فإن النجم مشتق من النجوم ۾ د عستت 


(۱) قلت: اجرجه مسلم. (ت) . 


e ۹۸۸ راجع نصب الزاية ج4 ص ۰۲۹۰ والدراية ج۲ ص۷٤ ۲» الحدیٹ‎ * ٠ ٠. 


]] ()قوله: الخمر من هاتين إلخ“ قلت: أحرجه الجماعة إلا البخارى عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبى 
هزيرة قال: قال فر : والخمر: من هاتين الشنجرتين النخلة والعنبة) انتبى» وفى لفظ لمسلم الكرمة والنخلة. (ت) 
FE‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2355 والدراية ج۲ ص۷٤‏ ۲» الحدیث ۹۸۹ . (نعيم) 
(۳) عليه السلام: 
)٤(‏ درخت انگور. (م) 
(ه)قوله: ”ولأنه مشتق إلخ“ مثل هذا يجوز كما ذكر فى الوجه آنه لارا ارا ن ا رک 
زه زيقال: خامرره أى بخالطه. (غن) 
)۷( ده 
e‏ قاموس اللغة' ا ا ا ا 
حرمت» وما بالمدينة حمر عنب» وما كان شرابمم» إلا البسر والتمر» انتہی. (نت) 
(۹) أشار إلى النى من ماء العنب إلخ. ( ع) 
)٠١(‏ قوله: "ولهذ [أى لكونه خخاصا فيه] إلخ' ' إيضاح لكون الاسم خاصا أى اشتبر استعمال الخمر ف فى النى من 
ماء العنبء إذا صار مسكراء أو اشتبر فى غير العنب غير اسم الخمر» كالنبيذ والنقيع والسكر. (غن) ا 
)۱١(‏ قوله: ”ولان حرمة الخمر قطعية ٠‏ يعنى لا يصلح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين ثبت الحرمة فى تلك العين 
قطعاء وغير النى ليست بتلك المنابة لمكان الاجتهاد فيه» (أي حلة وحرمة). (ك) 
)1۲( قوله: "وإنما [جواب عن قولهما: لأنه مشتق إلخ] سمى إلخ“ أى | نما سمى النى من ماء العتب خمرا؛ لتخمره 
١‏ ل NS O O‏ 
ركام ر ا ينه شبد راب باب حور پرا آد يقل را ف تا يرجي ارا 
: الأعقل را ای بوشيدن أن.عقل را. ().. 
)١4(‏ قوله: ”لتخمرة "أ لشدته وقوته ليست لغيرهاء حتى سمت أم ابائ (لك) 
(Yo)‏ امن ری من مخائرة ال 
OD.‏ يقال: بحم نجم أى ظهر: :ك( EE‏ 
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|| حاص للجم" المعروف» لا لكل ما ظهرء وهذا كثير النظير”". 

|1 والحديث الأول" : طعن فيه يحيى بن معين” ا سيان 
الحكم”". إذ هو اللائق بمنصب الرسالةء والشانى فى حد" ثبوت هذا الاسم“ 

|أوهذا الذى ذکره فى الکتاب" قول أبى حنيفة. ش 

وعندهما إذا اشتد صار جمراء ولا يث يشرط القذف بالزيد؛ الاسم ينبت 


به" وكذا المعنى المحرم بالاشتدادء وهو المؤثر فى الفساد. ١‏ 
1 ولأبى حنيفة أن العَلّيان بداية الشدة""» وكمالها بقذف الزبدء وسکونه إذاأ 


| (١)قوله:‏ ”هو اسم خاص للنجم الممروف * المراد أنه اسم خاص للظاهر الخصوص» وهو جنس الكواكب؛ لا أنه || 
|| علم حاص لشخص معين من أفراد جنس الكواكب» هو الشريا؛ لأن مسق الظهور جا لوحظ في جره كوت النيعم اسا 
:موضوعا لجنس الکو اكب» لا فى مرتبة كونه علمااله. (نت) 

|| (۲) قوله: "وهذا كير النظير“ كالقارورة مشت مشت من قار لا عمل فى لکوزه وان وجد فيد رار غار 
كثيرة. (ع) 

(۳) أراد.به.قوله عليه السلام: كل مسكر خمر». (غن) ٍ: 

أ (4) قوله: "طعن فيه إلخ ارام احا جييمين كبي اديه ت] روى عن سی بن معينه أن قال: 
الأحاديث الثلاثة ليست بشابتة عن رسول الله مزل 

أ أحدها: قوله عليه السلام: دلا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»ء والثانى: «من مس ذكره: فليوضأ»» والقالك 5 
الأمسكرخمر»ء وكان يجبى بن معين إماما حافظًا متقئاء حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ابيا يرس ]| 

|| بن معين» فليس بحديث. (ع) 1 

|| (ه) قوله: ' والشانى [وهو قوله عليه السلام: «الخمر من هاتين الشجرتين؛ .:غن] أريد به بیان ا اکم وم رمتا 
الأن.نقيع الدمر حرام لا بیان الحقيقة؛ الأن النبى عليه السلام مبعوروت ث لبيان الأحكام» ل¥البيان الحقائق» بان يقول: :هذا 

| حجر وهذا شجر؛ لأن كل واحد يعلم.ذلك من آحاد التاس. (غن) 

ا (1) :لا بيان اللغة والوضم. 

(WW:‏ أى مرتبة: 

:(48) أى اسم الخمر. 

(۹) هو ما ذکر فى ” القدورى” بقوله: وهو عصير العنب إذا غلا واشتدء وقذف بالزبد. ٍ 

| (1۰) :قوله: "لأن الاسم يغبت به [أى بالاشتداد] کف شت وم کا ا 

| أنه ممضادزة على المطلوبة لأن مدغاهما يويسا السو هرد E ES N‏ 

أ| حتيفة». بل يقول: باشتراط القذف. بالزبد. 

ا بوبكذا الى ارم وهو الإسكتار يحضل بالاشتدادء وهو أى ذلك لطعنى الحرم أئ الاسكار المؤثر فى القساط آی فی 

: إيقاع العدارة والصد عن ذكر الله تعالى» فأما الغليان والقذف بالزبد فيرق ويصفوء ولا تاثير لهمافى إحداث صفة ١‏ 

|| السكر وفيبه أن هذا يشعر بكون جرمة الخمر معلولة؛ وهذا يئافى ما صرح به فيما بعد من أن عيبها سعرام» غير معلول || 

|| بالسكرء نعم! إنما يلائم قول من قال: إنبا معلولة بالسكبرء كما ذكره المصنف فيما بعد فتدبر. (مولانا عبد اليم )2 | 

)١١١ 1‏ قوله: "ولأبى حنيفة إلخ “ أى لأبى حنيفة أن الخدمر هى النى من ماء العنب إذا غلاء ومطلق الغليان ينصرف | 

0 إلى الكامل» وكماله بأن يصير أعلاه أسفل» وذلك يقذف الزيد» فقبل ذلك يكون ناقنصاء والناقص موجود من وجه دون 
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به" يتميز الصافى من الكدر”", e‏ قطعية"» فتناط الاي 


|أكالحد. وإكفار المستحل وحرمة البيع› وقيل © : دف حه الشون””* ' بمجرد 
|| الاشتداد احتياطًا . ْ 
| والثالث: أن عينها حرام غير معلول" بالسكر » ولا موقوف عليه ومن | 
|| الناس من أنكر حرمة عينباء وقال: إن السكر منها حرام" ؛ لأن به يحصل الفسادء 
ا وهو الصد” '' عن .ذكر الله تعالى » وهذا”''' كفر؛ لأنه جحود الكتاب» فأنه اة 
|| رجا" والرجس ماهو محرم العين'» وقد جاءت السنة متواتر اتير 
١‏ عليه السلام حرم الخمر» وعليه انعقد الإجماع . | 
- |1 ولأن قليله يدعو إلى كثيره» وهذا من خواص الخمر" '" ولهذا تزداد لشاربه| 


| أوجه؛ والإباحة كانت ثابتة بيقين» فلا يزول بالشك» وأحكام الخمر مقطو ع بہاء فلا يصح إثباتها عا فيه ا الأصل 
|| فى الحدود اعتبار الكمال فى سبسهاء كحد الزناء والسرقة؛ لأن فى النقصان شببة العدم» والحدود تندرى بالشبيات. (غن) | 
)١(‏ قوله: "إذ به“ أى بقذف الزبد يتميز الصافى من الكدر؛ لأن أسفله يصير أعلاه فيميز فائقه من كدره. (ب) ١‏ 
(7) بكسر دال: تيره. 
٠ ٠‏ (۳) أى الأحكام الثابتة فى الخمر قطعية. (ك) 
(4).نوط -بالفعح- دراويختن. (م) 
(ه) أى قال بعض المشائخ. 
)فی وبجوب اند على الشارب بقذف الزبد. (زيلعئ) 
(9) أى ليس أن يكون حرامًا لكونه مسكراء ولهذا لا يتوقف على السكرء بل قطرة منها حزام. (ك) 
(۸) ولا بالإسكار. ْ 
| انق اقوله: ” وقال: إن السكر إلخ” السکر حرا ف جميع لأا وحم شرب اليل عي من شمر کرام ا 
|| من الله تعالى» لكلا نقح فى الخطرء ونحن مشهود لنا بالخيرية. (عناية) 
(1).-بالفعم وتشديد دال- باز داشتن. (م) 
:)١1(‏ ]كار حرهة :العين. 
(۲ ۱ الل. ْ 
(۱۳)-قوله: ” رجسًا [بليدى. .منع قال :الله .تعالى: لابا الذين وا ا ا خمر واليسر الأتصاب رالأزلام رجس 
ْ من عمل الشيطان4. (ك) 
)١4(‏ دليله قوله تعالى: وحم ختریر)» فإنه رجس» ولحمه حرام نجس عينا بلا شبهة» فكذا الخمر. (غن) ۰ 
:)١6(‏ قوله: "وقد جاءت السنة [أخمرجها أصحاب الصحاح وغيرها] إلخ. “ مسعناه جاء عن النبى َيه فى الخمر 
1 أحاديث» كلها تدل على حزمة الخمرء وكل واحد منهاء وإن لم يبلغ حد التواترء فالقدر المشترك بيدها متواتر» كنشجاعة ْ 
ْ على رضى الله تعالى عنهء وجود حاتم» ويسمى هذا تواتر المعنى. (ع) 
|1 (05):قوله: ”وهذا" أى دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمرء بخلاف غيرها من الأشربة» فيا من الغلظ مالا 
يدعو قليلها | إلى كثيرهاء فقد قيل ما من طعام وشراب إلا ولذته فى الابتداء تزيد على اللذة التى فى الانتباء إلا ا مء 
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اللذة e‏ منه» بخلاف سا كروك ثم هو" غير معلول عندناء 


والشافعى ا ا E‏ لأ خلااف ال ال أ 


وتعليل لتعدية الاسم '"» والتعليل فى الأحكام» لا فى الأسماء. 
والرابع : أنها نجسة نحاسة غليظة» كالبول؛ لثبوتبها بالدلائل القطعية 9 ؛ على ما 


بيتاه» 08 : أنه يكفر مستحلها”"؛ لإنكاره الدليل القطعى . 
والسادس : سقوط تقومها فى حق المسلم حتى لا يضمن متلفها ا 
ولا يجوز بيعها؛ ن لا نجسها فقد أهانهاء والتقوم يشعر بعزتها""" . 
وقال عليه السلام ٠‏ "“: «إن الذى حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنبا»*, 


ولهذا داد م ت ا إذا اعاب كيك وإذا کات تليلها داعا إلى الک كان مسرا كالكثير. رکف 
(١)قوله:‏ ”بخلاف سائر المطعومات" لو قال: سائٌ ر المسكرات» أو قال: لاف سائر المشروباتء لكان أولى؛ 
لأنه يريد الفرق بين الخمر وسائر المسكراتء لا بينها.وبين سائر الطعومات؛ لأنه ساق كلامه فى جواب الشافعى؛ وقد 

عدى الشافعى حكم الخمر إلى سائر المسكرات لا إلى سائر المطعومات. (غن) 

]1 0 أى حرمة الخمر. أى النص الوا رد فى الخمر. (ك) 

(۳) قوله: ”يعدیه إليبا “أي جل ار اا فى اشير جلو ارو یکدی جكدها إلى غیرد بن 
المسكرت؛ حتى أوجب الحد بشرب قطرة من الباذق قياسًا على الخمر. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” لأنه ى لأن تعليل الشافعى. غن] حلاف إلخ“ الحق عندى أن تعليلها بالإسكار ائ ر عب 
لأن قليلها ليس بسكرء فيلزم أن لا يكون حراما؛ لكن الشافعى لم يقل بتعليلها بالإسكارء وأما تعليلها بما هو غير منفك 
عن عينها بل هو لازم أيضا كاخامرة ونحوهاء فالظاهر أنه لا ينافى حرمة عيدها. (نت) . 

(5) فإنه قال عليه السلام: «حرقت الخمر بعيشها والسكر من كل شراب». (كف) 

. () قوله: ”وتعليل لتعدية الاسم" ' فإنه يشبت اسم الخمر لسائر الأشربة بمعنى الخامرةء قم شيت حكم الخمر فى 
سائر الأشربة» فهذا تعليل لتعدية الاسم والتعليل لتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضع اللغة ليس بقياس» وإنه توقيفى. (ك) ' 

(۷) قوله: ” لشبوتها بالدلائل من الكتاب والإجماع والسنة] إلخ أقول: فيه ش» وهو أن الفابت بالدلائل 
القطعية على ما بيناه فيما مر آنقًاء فهو حرمتها لا نجاستها نجاسة غليظة» نعم! واحد من تلك الدلائل» وهو كتاب الله 
تعالى يدل صراحة على كونها نجسة, فإنه مسماها رجساء والرجس هو القذر على ما بيناه» فالأولى ههنا تحرير صاحجب 
الكافى حيث قال: وهى نجسة نجاسة غليظة كالبول والدم؛ لأنبا سميت رجسا بالنص القطعى. (نت) 

(8) قوله: ”يكفر مستحلها“ وذلك لأنه أنكر الكتاب والسنة والإجماع؛ a‏ (غن) ٠‏ 

(9) هذا لا يدل على إباحة إتلافها. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الله تعالى إلخ ا ل ل ا ل 
متقوم يجوز بيعه عندناء كما مر. (نتِ) 

(۱۱) قوله: ” والتقوم إلخ TEE‏ الشيئ متقوم: أنه مما يجب إبقاءه إما يقينة أو الت وهى اليمة القائبة 
مقامه» فيكون ذلك إشعارا بعزته. (ك) 

(۱۲). رواه فی ” كتاب الآثار". (غن) _ 


ت يزلا 
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ا ا 
واختلفوا فى سقوط ماليتہا"» والأصح أنه مال”2؛ لأن الطباع تميل إليها وتضن”" 
بہاء ومن كان له على مسلم دين» فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذه» ولالمديون 
أن يؤديه ؛ لأنه ثمن بيع باطل» وهو غصب فى يده“ اا على ا 
اختلفوا فيه" كما فى بيع الميتة"» ولو كان الدين على ذمى فإنه يؤديه من ثمن 
ا لخمرء والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينم جائز.. 
| والسابع: حرمة الانتفاع بها“ ؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام ؛ ولأنه واجب 
الاجتناب» وفى الانتفاع به اقتراب . 

والثامن : أن يحد شاربهاء وإن"''" لم يسكر منها؛ لقوله عليه السلاه”"': «من 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه» *., إلا 
أن حكم القتل قد انتسخ""» فبقى الجلد مشروعاء وعليه انعقد اجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنهو” "أ وتقديره ما ذكرناه فى | الحدود”*''. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۹ والدراية ج۲ ص8 ؛ ۲ تحت الحديث186 . (نعيم) .| 

)١(‏ قوله: "فى سقوط إلخ“ ثم هل بباح إتلاف الخمرء نقل عن الإمام مجد الدين أنه قال: والصحيح أنه لا يباح 
الإتلاف إلا لغرض صحيح» كما إذا كانت عند فاسق يشربها غالبا لو تركت عنده» - ى لو كانت عند صالح لا يباح 

الإتلاف» فإنها مل وكة له» وفى بقاءها فائدة التخليل. (غن) 
)( قوله: ”والأصح أنه مال “وذلك لأن الال ما بميل إليه الطبع» ويجرى فيه البذل والمنع والخمر ببذه المنابة) 
فيكون مالاء ولكنبا ليست بمتقومة لما قلنا. (غن) ش 

(*) ضن -بالکسر وتشديد نون- بخيلى كردن. (ن) ۰ 
)٤(‏ لأنه أحذ بغير إذن الشرع. (ك) 
)٥(‏ لأنه أحذ برضاء صاحيه . (ك 
(1)قوله: ”على حسب ما اختلفوا فيه ” أى فى ثمن البيع الباطل؛ فمذهب الشيخ أبى سعيد البردعى أنه مضمون» 
وإليه مال شمس الأئمة السرحسى» وذهب الشيخ أبو نصر أحمد أنه أمانة» وقد مر تمام ذلك فى البيم الفاسد. (غن) 
(۷) فإنه باطل. ش 
(8) أهل الذمة. : 
(9) قوله: ”الانتفا ع بها“ يريد به التداوى بالاحتقان» وسقى الدواب والإقطار فى الإحليل. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ” لأن الانتفاع إل" أقول: انتقاض هذا التعليل بالسرقين أظهر ما مر. (نت) 
)١١(‏ الواو وصلية. 7 
(۱۲) رواه ابوداود فى ”سننه»کذا قال ابن الهمام فى” فتح القدیر “ فى باب حد الشرب. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۹۹» والدراية ج۲ ص۸٤‏ 7 تحت الخديث185 . (نعيم) 
)١(‏ قوله: ”قد انتسخ إلخ” أى بقوله عليه السلام: ولا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى معان ثلاث» الحديث. (ك) 
)١5(‏ قوله: "وعليه [أى على الجلد. ت] انعقد إلخ" وذلك لأن الصحابة رضى الله عنم فى خلافة عمر رضى الله 
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بعد د کک حدقي "مال بكري سیت قاو لان 


بالقليل فى النى خاصة لا ذكرناه” “» وهذا قد طبخ . : 

والعاشر : جواز تخليلهاء وفيه خلاف الشافعی» وستذكره من بعد" إن شاء 
الله تعالى» هذا هو الكلام فى الخمر. 

وأما العصير" إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلشيه» وهو الطبوخ ع أدنى طبخة» 
وشت البادق” eal o‏ : وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» فكل ذلك حرام 
عندنا””'' إذا غلا واشتد» وقذف بالزبد» أو إذا اشتد على الاختلاف"'. 

وقال الأوزاعى : إنه مباح» وهو قول بعض المعتزلة؛ لأنه مشروب طيب» 
وليس بخمر. 


تعالى عنه أجمعوا على وجوب الحد على من شرب الخمر ثمانينء إذا كان حراء وقد مر بیانه مستوفى فى كتاب الحدوده 
فإن شریہا إنسان نوف العطش المهلك لا بأس په ما لو شرب البول . (غن) 

)١9(‏ قوله: ”ما ذكرناه“ حيث قال فى باب حد الشرب وحد الخمر والسكر ذ فى الحر ثمانون سوطًا لإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم» وإن كان عبدا فحده أربعون؛ لأن الرق منصف. 

)١(‏ قوله: ”لا يۇثر فیا“ أى فى الخصر بعد أن صار خحمراء يعنى أن الخمر إذا طبخت حتى ذهب ثلا لا يخل. (ب) 

(۲) قوله: ”لالرفعها“ لأن أذ E E‏ 
للإسكار. (عينى) 

(۳) أى فى المطبوخ. 

(4) قوله: ”على ما قالوا“ قال د شيخ الإسلام خواهر زاده: مد ار بر 
هل يجب عليه الحد, ثم قال: يجب دلا يت عليه الح اه لس ور ون لمر ا جر لمن .من مام ان 
وهذا ليس بنى. (عناية) 

)٥(‏ وهو ما ذكره أن قليله يدعو إلى كثيره. (ك) 

(1) فى آخر الباب. (غن) 

(۷) أى عصير العنب. 

(۸) قوله: : "ويسم الباذق ” قال فى ” القاموس”: الباذق -بكسر الذال وفتحها- ما طبخ من عصير العنب أدنى 
طبخة» فصار شديداء وقال فى ”المغرب " الباذق من عصير العنب ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدا. (نت) 

(9) قوله: " والمنصف >“ مرفوع لا غير معطوف على المطبوخ فى قوله» وهو المطبوخ أدنى طسخة: والمعنى أن 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين» أحدهما المطبوخ أدنى طبخة»ء وهو المسمى بالباذق» والآخر المنصف» 
a ES EE a aa‏ (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”حرام عندنا" عن داود بن أبى هند قال : قلت لسعيد بن المسيب: الطلاء الذى أحله عمر رضى 
لله تعالى عنه للناس ما هو؟ قال: قو لدي حب لك رشو لناب ركسي إلى ا ا 
من غير نكير» فدل ذلك على أن حد الإباحة ذهب ثلثيه» فما دون ذلك على التحريم. (غن) 

)١١(‏ الذى مر بين الإمام وصاحبيهء أى إذا غلا واشتد » وقذف بالزيد عند الإمام أبى حنيفة» وعندهما إذا اشتد. (ك) 
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ولا أنه رقيق ملد فطرت” ات ل ا 
للفساد المتعلق به. 

وأسائقيم الحمر وهو لكر وو الي "مر ا ا "أي الرطي 4 فهر 
حرام مكروه' 
2 وقال شريك بن عبد الله: إنه مباح ؛ لقوله تعالى: #تتخذون" منه سكرا 
ورزقًا حسنًا» امتن”" علينا به» وهو" بالمحرم لا يتحقق . 
م ا عنهم”"'» ويدل عليه ما رويناه من 
قبل" والآية محمولة على الابتداء”١‏ ةل ياه 

وقيل : أراد به التوبيخ Ns‏ ۳ _ والله أعلم- تتخذون منه سكرً و 
ززقا حًا 


(۱) بنشاط در آرنده. (م) 

(۲) السكر -بفتحتين- عصير الر طب إذا اشتد. (مغرب) 

(۳) بالكسر وتشديد ياء: نا پخته وخام. (م) 

(4) قوله: ”أى الرطب“ قال جمهور الشراح: إنما فسر الدمر بالرطب؛ لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا || 
السكرء وهو حلال على قول أبى حنيفة وأبى يوسف على ما سيجىء › انتهى. 

أقول فيه نظر» لأن الذى كان اسمه نبيذ التمرء وكان حلالا عند أبى حنيفة وأبى يوسف إنما هو ما اتخذ من التمرء 
وطبخ أدنى طبخة: كما صرح به فى المعتبرات؛ وسيجىء فى الكتابء والذى ذكر ههنا إما هو نقيع السمر إذا لم يطبخ» 
كما أفصح عنه بقوله» وهو النى إلخ» ولا شك أنه ليس بحلال عند أئمتنا أصلاء فلا حاجة إلى تفسير التمر بالرطب. (نت) ‏ إا 

)٥(‏ قوله: “فهو حرام مكروه” إشارة إلى أن حرمة ز نقيع التمر ليست كحرمة الخمر؛ لأن حرمة الخمر قطعية قوية» 
ري (غن) 

(1) قوله: ” تسخذون” قال الله تعالى: «إومن ثمرات النخيل والأعناب» يعنى ولكم عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم | 
من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراء والكناية فى.منه» عائدة إلى محذوفة» أى ما تتخذون منه سكرًا ورزقًا 
حستاء كذا فى "معالم التتريل . 

(۷) الله تعالى. 

(۸) امتنان. 

:و5 يمت على ترم السكر وهر الت من ماء ابر ١ت‏ 

(۱۰) قوله: "عليه ما رویناه" يعنى قوله عليه السلام: اة ن ماين اشر ن ر اشارا اکر را () 

)١١(‏ قوله: ”محمولة على الابتداء “ لأنبا مكية؛ وحرمة الخمر بالمدينة» هذا على تقدير أن يكون المراد بالاية 
الامتنان» كما قال الخصم» وقيل: راد به التوبیخ» معناه أنتم لسفاهتكم تتخذون منه سكرا حراماء وتدعون رزقا حسنا. (ع) 

)١7(‏ لا الامتنان. 

(OM‏ ففى الآية إضمار. 

)۱٤(‏ أى تت ركون. (ك) 
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E‏ وهو التى من ماء الزيب: ا 
وغلا” e a yS‏ 
| الأشرية" أ دون حرمة الخمر» حتى لا يكفر مستحلها مستحلها”'» ويكفر مستحل الخمر؛ 
لأن حرمتها اجتبادية» وحرمة الخمر قطعية» ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر. 

ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة فى رواية» " وغليظة فى 
أخزى» ونجاسة اللدمر غليظة رواية واحدة» ويجوز بيعها'» ويضمن متلفها عند 
أبى حنيفة خلافا لهما! ''' فيهما"'"؛ لأنه مال متقوم”"'' وما شهدت دلالة قطعية › 


سقوط تقومها تكلا ادي 20077 قر اوعدن قيا ”*'" لأمتليا على ها 


عرف '" ولا ينتفع بها" ''' بوجه من الوجوه؛ لأنها 0 


(۱) قوله: "وأما نقيع الزبيب إل" ا ی رھ تش ای ا ر 
شربه إلى سكر عند أبى حنيفة وأبى يوسب ا العنبى عندهماء وعند الأوزاعى وشريك يباح نبيذ الزبيب» 3 يحرم 
القدح المسكر. (غن) 

)( خام. 

(*)وقذف بالزبد. (زيلعى) 

)٤(‏ أى غلا بنفسه لا بالنار. (غن) 

)٥(‏ وهو قوله: ولنا أنه رقيق ملذ مطرب. (ك) 

(7) أى عصير العنب التى ذهب منها بالطبخ أقل من ثلثه» ونقيع التمر ونقيع الزبيب. (من) 

(۷) قوله: ” حتى لا يكفر إلخ “ لقائل أن يقول: من هذه الأشربة : نقيع التمرء وهو السكرء وقد قال المصنف سابقا: 
إن حرمته تثبت يإجماع الصحابة وإجماع الأمة» سيما إجماع الصحابة ا قطعی» فينبغى أن يكفر جاحده» ويمكن أن 
يجاب عنه: بأن تقل الإجماع قد لا يكون بالعواتر EIN‏ 
كما تقرر فى الأصول. (نت) 

(۸) ففى رواية الغليظة تنم ما زاد على الدرهم» وفى رواية الخفيفة لا تمنم إلا الكثير الفاحش. (غن) 

(9) لكنه يكره. (ن) 

5 داك RNA SASL‏ افا (غن) 

)١١(‏ أى فى البيع والضمان. (ك) 

(۱۲) قوله: "لأنه مال متقوم إلخ ‏ “ فيه نظر أما أولاء فلأنهم صرحوا بأن معنى تقوم المال إباحة الانتفاع به شرعاء 
وسيجئ التصريح عن قريب» بأن هذه الأشربة مما لا ينتفع به بوجه من الوجوه» فكيف يتصور التقوم فيباء وأما ثانا فلأن 
الدلالة القطعية إنما تعتبر فى حق وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل؛ وما نحن فيه من العمليات» فينبغى أن يكتفى فيه 
بمجرد غلبة الظن. (نت) ` ش 

)١5(‏ فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا يضمن متلفها. (غن) 

)١4(‏ كما إن أتلف المسلم حمر الذمى. (ع) 

٠٠ قوله: ”على ماعرف “أ أن السام نوع عن التصرف فى الطرامء فلا يكون مأمور؟ يأعطاء الى ( (ك)‎ )٠٥( 
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بوعن أبى يوسف” “ليع يني كان واج و 
دون الثلثين._ 

وقال فى وقال فى "الجامع الصغير ”": وما سوى ذلك من الأشرية» فلا بأس به 
قالوا"" : هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد فى غيره””'» وهو نص 
على أن ما يتيخ من الحنلة 7 وال والعسل رة حلال عند أبى حنيفة» 
ولا يحد شاربه عنده» وإن”' سكر منه» ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم . 

ومن ذهب عقله بالبنج””'' و لين نار وعن محمد أنه حرام" "© ويحد 
ا إنانكر و طلاقه ف إذا نك تة كما فى اة الأشربة المحرمة: 


»( كمافى الخمر. 

(۱۷) قوله: "لأنبا محرمة' ' أقول: فى التعليل بحث» | إذ لا يلزم من حرمة تناول الشىء عدم الانتفاع بهء آلا يرى أن 
السرقين نجس العين محرمة التناول قطعًاء مع أنه ما ينعفع به حيث يلقى فى الأراضى لاستكثار الريع» ولهذا يجوز 
بیعه» كما مر فى فصل البيع من كتاب الكراهية. (نت) 

٠‏ (1) قوله: ”وعن أبى يوسف [والمشهور عن أبى يوسف أن بيعه لا يجوزء كذا فى ”غاية البيان”] إلخ” 
أقول: لا يذهب عليك» أن حق هذه الرواية أن تذكر قبل قوله» ولا ينتفع به يوجه من الوجوه من شعب جواز بيع 
الأشربة» وقوله ولا ينتفع بها إلخ مسألة مستقلة» دخلت فى اليين. (نتائج) 

(۲) قوله: ” وقال فى "الجامع الصغير” إلخ” أورد رواية 2 '» وهو قوله: وما سوى ذلك من الأشربةء 
أى ما سوى المذكورء وهو الخمر والسكر ونقيع الزبيب والطلاه» وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور فى 
”الجامم الصغير“» لا يوجد فى غيره. (عناية) ش 

(۳) أى فخر الإسلام وغيره فى حرو ج ” الجامع الصغير . (ع) 

)٤(‏ أى هذا الحكم أى لا بأس. 

(ه) أى فى غير ”الجامع الصغير". 

(D‏ گندم. 

(۷) جو. 

(۸) بالضم وفتح راء: غله ايست معروف که آنرا جوارى كويند. (م) 

(9)الواو متصلة 5 

)٠١(‏ قونه: ”ومن ذهب عقله بالبنج [اجوائن خراسانى]” قال شيخ الإسلام حواهر زاده فى شرحه: أكل قليل 
سقمونيا والبنج مباح للتداوى» وما زاد على ذلك إذا يقتل» أو يذهب العقل» فهو حرام. (غن) 

)١١(‏ قوله: ” ولبن الرماك [جمع رمكة: ماديان اسب]” قلت: : الذى يفعله ترك مصر من لبن الرماك ينبغى أن يكون 
خراما؛ لأنهم يأخسذون اللين الخالص من الرمكة؛ ويتركون أياماء حتى يشتد جداء ويخلطون به السكرء ويشربونه للهو 
والطرب» ويسكرون منه كما يسكر أحدنا من غيره من السکرات» وربما يضيفون إليه أشياء آخر» ويسكرون منه 
.كالخمر. (عينى) ١‏ 

(۱۲) والفتوى على قول محمدء كذا ذكر الإمام انحبوبى. (ن) 

۳ زجرا له. 
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وقال فيه أيضًا"'': وكان أبويوسف يقول : ما كان من الأشرد 
يبلغ عشرة أيام''' ولا يفسد" '» فإنى أكرهه» ثم رجع إلى قول أبى 
وقوله الأول مثل قول محمد و DEPOSI‏ | 
ومعنى قوله يلخ على ر او : ولا يفسد لا 
ن ووهه ناقا لسن من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته» 
فكان آية حرمته» ومثل ذلك مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہه' . 
وأبو حنيفة يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذى ذكرناه""" فيما يحرم أصل 
شربه» وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف رجع 
إلى قول أبى حنيفة» فلم يحرم كل مسكر» ورجع عن هذا الشرط أيضًا'”"'. 


(١)أى‏ فى ”ال جامم الصغير“ 

(۲) أى يغلى ويشتد. 

(۳) أى لا يحمض. 

)٤(‏ قوله: "ثم رجع إلى قول أبى حنيفة" يعنى قال: مثل ما قال أبوحنيفة فى نبيذ التمر والزبيب: إذا طبخ أدنى 


طبخة يحل شربه إلى السكر. (غن) 

(5) قوله: "إلا أنه تفرد إلخ“ تسو مثل قول محمد: إن ر 
لكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة أيام». 

فهاتان مسألتان : إحداهما: أن كل مسكر حرام عند محمد و أبى يوسف أولاء ثم رجع إلى قول أبى حنيفة. 

والفانية: أن الأشربة نحو السكرء » ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد حرام عندهماء وعند أبى يوسف كذلك» ولكن 
|| بشرط أن يبقى بعد عشرة أيام» ولا يفسد أى لا يحمضء ثم رجع إلى قولهما. (كف) 

(1) أى بشرط أن لا يفسد بعد عشرة أيام. (غن) 

(۷) غليان -بفتحتين- جوشيدن وجوش زدن. (م) 

(۸) حمض حموضة: ترش مزه كرديد. 

(9) أى وجه شرط عشرة أيام. 

)٠١(‏ أى عشرة أيام. (من) 

)١١(‏ قوله: ”ومثل ذلك مروى [قلت: غريب] إلخ“ روى عن ابن عباس أنه قال: كل نبيذ يفسد بعد إبانة» فلا بأس 
به» وکل نبيذ يزداد جودة على طول الترك بعد إبانة» فلا خير فيه فالإبانة عندهم عشرة» يريد أن كل نبيذ يفسد أى 
يحمض عند إبانة» فلا بأس بشربه؛ لأنه قبل إبانة كان حلوأء وعند إبانة صار خلافاء ما إذا لم يحمض عند إبانة» ولكن 
غلا واشتد» وزاد مرارة لا يحل شربه عندهم. (غن) 

(۱۲) قوله: "على الحد الذى ذكرناه” وهو الغليان والشدة والقذف بالزبد فيما يحرم أصل شربه» وهو الحمرء 
وفيما يحرم السكر منه» وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة» يعنى كما أن الخمر لا يثبت الأوان 
ينبت على هذا الحد من الغليان والاشتدادء والقذف بالزبد» لايثبت كون السكر من هذين الشرابين حراماء إلا بثبوت هذا 
الحد فيهماء وهو الغليان والاشتداد» والقذف بالزبد. (كفاية) 

(۱۳) وهو شرط أن لا يفسد.بعد عشرة أيام. (غن) 
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وقال فى ”المختصر ”": ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى 
| طبخة حلال» وإن" اشتد”" إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير 
لهو ولا طرب”)» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد والشافعى 
| حرام والكلام فيه كالكلام فى المثلث العنبى'''» ونذكره إن شاء الله تعالى . 
فال" ولا پاس بالخليطين لار وی غر انق زياة ان فال سهان ی أبن 
عمر" شربة ما كدت أهتدى إلى أهلى» فغدوت إليه من الخد فأخبرته بذلك» 
فقال: مازدناك على عجوة' وزبيب» وهذا من الخليطين» وكان مطبوخا؛ لأن 
المر ey Nk,‏ 
| وماروى: «أنه عليه السلام نبى عن الجمع بين التمر والزبيب شی والوسة 
والرطب والرطب والبسرة* مسحمول على حالة الشدة؟"» وكان ذلك فى 


(۱) قوله: ”وقال فى الختصر“ أى مختصر القدورى: وهو عطف على قوله» فى أول كتاب الأشربة؛ قال: الأشربة 
امحرمة أربعة. (غن) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) وغلا وقذف بالزبد. (غن) 

)٤(‏ شادمانى. 

(5) قليله أو كثيره. 

(1) قوله: ” والكلام فيه إلخ“ أى حكم نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حكم العصير من ماء العنب» إذا 
طبخ وذهب ثلثاه» والكلام فى مثلث العنب يجىء بعد هذاء والجواب ههنا مثل الجواب ثمة. (غن) 

(۷) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(۸) قوله: لابا ليطن الو رح مروت ارو با وات اد | 
ويترك إلى أن يغلى ويشتد. (غن) 

(9) قوله: ” سقانى ابن عمر [رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار". ت] إلخ” وابن عمر كان معروفًا بالزهد 
والفقه بين الضحاية» فلا يظن به أنه كان يسقي غيره سا لا يشربه» أو يشربه ما كان حراماء وهنا ييد أن السخذ من 
العجوة والزبيب حلال وإن اشتد وصار مسكرا؛ لأن الذى سقاه كان مسكراء ألا تری ! إلى قوله: ما كدت أهتدى إلى 
أهلى. (ك) 

كله فوع من أجوة التمر. (غن) 

)١١(‏ قلت: غريب. (ت) 

(۱۲) أى عن ابن عمر. 

(17) قوله: "نی عن الجمع إلخ " أخرج البخارى ومسلم وباقى الستة عن جابر عن النبى مو ِلّه: «أنه نبى أن ينبذ 
الزبيب والتمر جميعا ونبى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا» اتسبى» وفى لفط فيه لمسلم أن النبى مله قال: ولا تنبذوا 
الرطب والزبيب جميعا ولكن انبذوا كل واحد على حدة» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 23٠٠‏ والدراية ج۲ ص۹٤‏ ۲» الحديث ٠‏ ۰ . (لعيم) 


المجلد الرابع - جزء / ˆ كتاب الأشربة 


الابتداء 0 
1 وال جع ونبيذ الحنطة 0 والشبغين '* ول 
ا ا N E‏ 
من غير لهو وطرب؛ لقوله عليه السلام: «الخمر من هاتين الشجرتين "* 
NE‏ ها ) 
والمراد بيان الحكم "ثم قيل : يشترط الطبخ فيه"'؛ 00 لإ 
يشترط» وهو المذكور فى الكتاب؛ لأن قليله لا يدعو إلى كثيرة""' كيف ما 


)۱٤(‏ قوله: مضل على ا اا" أى العسرة والقحط» حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل يستحب 
أن يأكل أحدهما ويؤثر الآخر على جاره» حتى لا يشبع هو وجاره جائم» وما روينا من الإباحة محمول على حالة السعة 
بين الناس» حيث أباح الجمع بين النعمتين» هكذا روى عن ابراهيم النخعى» كذا فى ”مبسوط شيخ الإسلام". (ك) 

(1) قوله: ”وكان ذلك [يعنى الدبى عن الخليطين. ت] فى الابدداء" أى النبى عن الجمع بين الدمر والزبيب كان 
فى الابتداء فى وقت كان للمسلمين ضيق وشدة. (ع) 

(۲) أى القدورى فی" مختصره". (غن) 

(۴) انجير. ' 

)٤(‏ قوله: والذرة [جوارى]" بالضم وتشدید راء: نام غله كه آنرا ارزن گویند» وبمعنى غله زرت كه آن را 
بہندی جوار گویند. (غث) 

(5) وإن اشتد وغلا. 
(5) الواو وصلية. 
(۷) قد مر هذا الحديث فى أول كتاب الأشربة. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2155 والدراية ج۲ ص47 ۲» الحديث485 . (نعيم) 


(۸) صلی الله عليه وسلّم. 
(9) قوله: رياه الك زاون الف ر بن لمرعاء كرت جا زر ا انوع 
العامة. (ك) ْ 
)٠١( ٍ‏ قوله: “ثم قيل يشترط الطبخ فيه [أدنى طبخة]' "أى فى كل واحد من هذه الأ العخلة من المسل والين 
والحنطة هو الذرة والشعير؛ لأن الأشربة المحخذة من هذه الأشياء بمنزلة : ا 
فكذا ههنا. (غن) 
)١١(‏ قدورى. 
(۱۲) قوله: "لأن قليله إلخ oS a‏ 1 
خلاف» مع أن قليل ذلك أيضا لا يدعوا إلى کثیره» كيف ما كان, فإن دعاء القليل إلى الكثير من خواص الخمزء كما مر. 
فالظاهر فى التعليل ما فى ”غاية البيان”: وهو أن حال هذه الأشربة دون نقيع الدمر والزبيب» فإن نقيع التمر 
والزبيب اتخذ ما هو أصله للخمر شرعاء فإن أصل ا نمر شرعا الشمر والعنب على مأ قال ميته : «الحمر من هاتين 
الشجرتين) » وقد شرط أدنى طبخة فى : نقيع الزبيب والعمرء فيجب أن لا يشترط أدنى طبخة فى هذه الأشربة؛ ليظهر 
تقصان هذه الأشربة عن تقيم شمر الريب (نت) 


الممجلد الرابع - جزء ۷ ش - ۹۷~ : كتاب الأشربة 


کان" » وهل پد فی العا ي يلل اقل لاد 
وقد ذكرنا الوجه"'' من قبل . قالوا ا تدرو ا 
سكر من الأشربة» أنه يحد من غير تفصيل» وهذا" لأن الفساق يجتمعون عليه فى 
زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك . 

وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد» فهو على هذا" » وقيل : : إن المتخذ من لين | 
الرماك” '' لا يحل عند أبى حنيفة اعتبارا بلحمه؛ إذ هو" متولد منه. ْ 

قالوا ال ل ل 
لاحترامه ‏ فلا يتعدى إلى لبنه 


0 


ا رعس لعب اا د تلن جلال وإن 
اشر" وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى .وقال محمد ومالك 
والشافعى : حرام ا وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوى "» أما إذا قصد به 


(1) أى مطبوعًا كان أو غير مطيوخ.. 

(۲) عند الشيخين. 

(۳) كالبر والشعير والذرة وغيرها. 

(5) القائل: الفقيه أبو جعفر. 

(5) عند الشيخين. 

)١(‏ قوله: ”وقد ذكرنا الوجه“ إشارة إلى ما ذكر أن السكران منه مث E‏ ام ران 
الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد فى الخمر» وهذا ليس فى معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القياس وذا لا يجوز. (ك) 

(۷) قوله: ”فانه روى عن محمد إلخ “ هذا لا يناسب» فإن الكلام على مذهب أبى حنيفة وأبى يوسفء والمذكور 
سابقا قولهماء فالتفريع على قولهما. 

وأما محمد: فيخالفهما فى أصل المسألة» حيث لا يقول: بحل المتخذ من الحبوبء إذا اشتد وغلاء فيجوز أن يقول 
بالحد إذا سكر منه» وأما هما فيقولان يحل ذلك» فيكون المروى عن محمد حجة فى حقهماء ولذا ترك صاحب 
”الكافى“ هذا التعليلء واكتفى بما ذكره المصنف فيما بعد» بقوله: وهذا لأن الفساق إلخ. (نت) 

(۸) أى الحد. ٠‏ 

(9) أى قيل: يحدء وقيل: لا يحد؛ يعنى إذا سكر. (غن) 

(۱۰) ماديان اسپ. 

)۱۱١(‏ لبن. 

(۱۲) أى القدورى فى ”مختصره . (غن) . 

)١(‏ والواو وصلية. 

)۱٤(‏ وغلا. 

)١5(‏ قليله وكثيره. (غن) 

(15) -توانا شدن- على الطاعة. 


المجلد الرابع - جزء ۷ ء: 1 ٠‏ كتاب الأشربة 


التلهى لا يحل بالاتفاق . 

وعن محمد مثل قولهما"». وعنه أنه كره ذلك”"» وعنه أنه توقف فيه 

ل لوقو 
عليه السلام**: «ما أسكر كثيره فقليله حرام“ »» ويروى عنه عليه السلام”" : 
«ما أسكر الجرة”' منه فالجرعة”” منه حرام»***. ولأن المسكر يفسد العقل» 
| فيكون حرام قليله وكثيره كالخمر. ٠‏ 

ولهما قوله عليه السلام****:«حرمت الخمر لعينها”'»ويروى بعينها قليلها 
وكثيرها والسكر من كل شراب» خص السكر بالتحريم”*'' فى غير الخمر» إذ العطف 


(۳) 


)١(‏ الشيخين. 

(۲) قوله: ”وعنه أنه كره ذلك“ أقول: E E‏ 
حرام عند محمد وقوله ههنا: وعنه أنه كره ذلك» بعد أن صرح فيما قيل: إنه حرام عند محمد ومالك والشافعى» 
يقتضى المغايزة بين قول محمد بحرمته» وبين قوله بکراهته» فينافى ما تقرر فى أول الكراهة. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالكراهة فى قول المصنف ههناء وعنه أنه كره ذلك» هو الكراهة التنزيبية» وهى مغايرة 
للحرمة على قول الكل» فيندفم التنافى بين المقامين. (نت) 

(*) قال: لا أحرمه ولا أبيحه. (غن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2550 والدراية ج۲ ص47 ۲» الحديث988 . (نعيم) 


)٤(‏ «فقليله وكثيره حرام»» تقدم فى أول الباب. (ت) 

RR‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص١١‏ والدرايةج ١‏ ص٠‏ هى الحديث١99.‏ (نعيم) 

(5) أخرجه النسائى وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (ت) 

(1) قوله: “ويروى عنه عليه السلام ما اسكر إلخ “ هذه رواية غريبة» ولكن معناها فى حديث عائشة: اما 
أسكر»» الفرق فملء الكف منه حرام» أخرجه أبو داود والترمذى. (ث) 

أ 7) جرة: سبو. (من) 

(۸) قوله: "فا جرعة ‏ جرعة -بالضم- مقدار یک آشاميدن از آب وشراب وجز آن. (م) 

FFF‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه١”‏ تحت الحديث الثامن, والدرايةة ج۲ ص . ه ؟ تحت الحديث ٩۹٩۱‏ 5 (نعيم) 


اد ماد ماد عاد راجع : ب الراية ج٤‏ صل والدراية ج۲ ص۱١٠»‏ الحدیث ٩۹٩۹۲‏ . (نعيم) 


e 0‏ ا 01 
انتهى. ا ود الرحمن ملا سجهول فى روق وانسب وحار غم محفوط نا وى ذاع ان عا مرق لد (ت) 

2٠١١‏ قوله: "حص [مَكل] السكر إلخ” تقريره: : أنه لهِ أطلق الحرمة فى الخمر حيث قال: حرمت الخمر لعينهاء 
فاقتضى أن يكون قليلها وكثيرها حراماء بخلاف غيرها من الأشربة» فإنه حص السكر بالتحريم فيباء حيث قال: والسكر 
ل ل ل 
يكون حرام إلا بالسكر. (عينى) 


المجلد الرابع - جزء لا ٠‏ ش - ۹4 - كتاب الأشربة 


ا ولأن المفسد هو القدح” المسكر"» رورا عر وإغا يحرم 
القليل”” منه“؛ لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى الكثير ٠"‏ فأعطى”" حكمه“) 
والمثلث لغلظه لا يدعو ٠‏ "وهو فى نفسه غذاء» فيقى على الإباحة. والحديث | 
ال ول غير ا بت" على ما بيناه””"2» ثم هو محمول على القدح الأخیر*'» إذ 1 
المسكر حقيقة» والذى”'' يصب يصب عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ» حتى يرق » ثم 
| هيه حك انك ؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعمًا . 

بخلاف ما إذا صب الماء على العصير""» ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل» لأن 


)١(‏ قوله: "إذ العطف إلخ “هذا العطف للمغايرة بين الخمر وغيرها فى حرمة العين؛ وإلا لم يحسن؛ إذ المناسب أن 
يقال: حرمت المسكرات بعينهاء والسكر منها. (أعظمى) 

(۲) قوله: ” ولأن المفسد* ' أى للعقل هو القدح المسكرء وهو حرام عندنا فيما سوى الأشربة الحرمة لا ما قبل 
فإن قلت: القدح الأخير ليس بمسكر على انفراده؛ بل بما تقدم» فينبغى أن يحرم ما تقدم أيضا. 

قلت: إن الحرام هو المسكرء وإطلاقه على ما تقدم مجاز» وعلى القدح الأخير حقيقة؛ وهو مراد فلا يكون المجاز 
| مرادا. (مل) 

(۴) المزيل للعقل. (نت) 
(4) قوله: ”وهو [القدح المسكر] حرام عندنا” يبحمل عليه إن لمكم يضاف إلى لوصف الأخير من عل ذات 
ْ اوه فبقتصر مارم عليه. (زيلعى) 

(0) قوله: ” وإنما يحرم إلخ“ جواب سوالء هو أن يقال: لما كان المفسد هو القدح المسكر دون ما تقدم» وجب أن 
يكون فى الخمر كذلك. (ع) 

(1) خمر. 

(۷) قوله: ”لأنه يدعو إلخ" أقول: فيه أنه يقتضى كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما ببق أن حرمته غير 
معلولة عندناء وبمكن أن يقال : إن هذا الكلام ههنا على التتزل؛ والمعنى أنه لما يحرم القليل منه لورود النص فيه؛ وهو 
قوله غليه السلام: «حرمت الخمر الحديث على حلاف القياس؛ ولو سلم فلأنه يدعو إلخ» تدبر. (مولانا محمد عبد 
الحليم نورالله موقده, 

(۸) الكثير. 

(9) القليل. 

)٠١(‏ إلى الكثير. 

)1١(‏ أى كل مدخي 

)١١(‏ قوله: "غير ثابت* قال بعض الفضلاء: كان على المصنف أن يتعرض للحديثن الآخرين» رلم يفعل؛ كأنه 
E‏ (نت) 

)١١(‏ إشارة إلى طعن يحبى بن معين. (غن) 

)١4(‏ جواب بطريق التسليم؛ يعنى ولئن سلمنا أن الحديث صحيح» فجوابه هذا. (غن) 

(15) قوله: ”والذی“ وهذا يسمى أبو يوسفى ویعقوبی» فإن أبا يوسف كثيرا ما کان يستعمل هذا. (ع) 

(15) أى لا يحل ذلك. (غن) 


1 الماء يذهب أولا للطافته» أو يذهب منبماء فلا يكون”' الذاهب”'" ثلثى ماء العنب» 
ا ولو طبخ | لعنب”” كماهو ثم يعصرء يكتفى بأدنى طبخة فى رواية عن أبى 
حئيمه e‏ . وفی رو وآئة غننو 0 : ST‏ الماع وهو الأصح؛ ؛ لأن 
a‏ ا 


ولو جمع فى الطبخ بين العنب والتمر""» أو بين التمر والزبيب” © لایحل 


كت ثلغاه؛ لأن التمر إن“ كان يكتفى فيه بأدنى طبخة» فعصير العنب لا بد 
أن يذهب ثلثاه» فيعتبر جانب العنب اختياطاء ولزن عم بن مر e‏ 
التمر؛ ا قلا“ . 

روس عافدو لف سق ثم أنقع فيه تمر أو زبيب» إن كان ما 
أنقع فيه شیا يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس به» وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لم 


(1) قوله: ”فلا يكون إلخ- ' يعنى تارة يذهب الماء للطافته أولاء وتارة يذهب العصير والماء معاء فلو ذهبا معا يحل 
شربه» كما بحل شرب امثلث؛ لأنهما لما ذهيا معاء كان الذاهب من العصير أيضا لین کالاء وهناك يجوز شربهء لکن لا 
لم يتيقن بذهابهما معاء واحتمل ذهاب اماء أولا للطافته. 

قلنا: بحرمة شربه احتياطًا؛ لأنه إذا ذهب الماء أولاء كان الذاهب أقل من ثلثى العصيرء وهو حرام عندنا على ما مرء 
وهو الباذق. (ك) ش 

(۲) أى على القطم والثبات. (ك) .. 

(۳) قوله: ”ولو طبخ العنب إلخ لل 
كما هو. (غن) 

_ وهى رواية الحسن عنه. (م)‎ )٤( 

)١( .‏ وهى رواية ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. (ع) . 

() قوله: ” فصار كما بعد العصر” يعنى إذا طبخ ماء العنب بعد عصرء العنب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه» فكذا إذا 
طبخ العنب أولاء ثم عصر ماءه لا يحل بالطبخ بعد ذلكء إلا إذا ذهب ثلثاه. (غن) 

(۷) أى ماء العنب. 

(۸) قوله: ”أو بين التمر والزبيب“ قال صاحب ”غاية البيان“: ولنا فى قوله أو بين الدمر والزبيب نظر؛ لأن ماء 
الزبيب كماء التمر» يكتفى فيهما بأدنى طبخة» وقد صرح بذلك القدورى قبل: هذا وهو قوله: نبيذ التمر والزبيب إذا 
طبخ كل واحد منہما أدنى طبخة حلال؛ وإن اشتد انتبى» ولعله لهذا غير صاحب ”الکافی ' عبازته: فقال: ولو جمع فى 
الطبخ بين العنب والتمرء أو بين العنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ منه ثلثاه» انتبى. 

ويحتمل أن يقع لفظ التمر فى قول المصدف: أر ين لر وا بدل لفقا السب فو دروتسن الف عر 
الناسخ الأول إلا أنه يبقى نوع قصور فى التعليل» الذى ذكره ههنا عن إفادة المدعى فى الصورة الشانية على كل حالء إذ 
لم يتعرض بالزبيب فى التغليل قطء ووجه تاج الشريعة هذه العبارة» بأن هذا على ما روى هشام فى النوادر عن أبى حنيفة 
وأبى يوسف» أنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ. (نت) 

(9) وصلية. : 

0٠١‏ إشارة إلى قوله: فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه. (غن) 


ين 1 
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يحل» كما إذا صب" فى المطبوخ قدح من النقيع؛ والمعنى'" تغليب جهة الحرمة؛ 
ولا حد فى شربه؛ لأن التحريم للاحتياط» وهو فی الحد فى درءء" ¢ » ولو طبخ الخمر 
أوغير: پد الاشتداد حت يذهب ثانا لم بحل لأن الحرمة قد تقررت» فلا 
0 0 00 

قال : ولا بام بالاتتباذ فى النباء والحنتتم والمزفت' بكر له عله 
السلام فى حديث فيه طول" بعد ذكر هذه الأوعية : «فاشربوا فى كل ظرف فإن 
الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربواالمسكر»*» وال ذلك” 7 يدها 
ایر ف الى عه فكا م ل" ونما ينتبذ فيه ل : لاد 

)١(‏ فلا يحل. 

(۲) أى العلة. 

(۲) حد. 

)٤(‏ قوله: "أو غيره [من الأشربة ا حرمة] “ أراد بقوله غيره سائر الأشربة الحرمة» كالعصير الذاهب أقل من ثلثيه» 
ونقيع التمر والزبيب» يعنى إذا اشتد أحد هذه الأشربة» ثم طبخ بعد الاشتداد» فذهب ثلثاه لا يحل؛ لأن النار أذ ثرها فى دفع 
الحرمة لا فى رفعهاء ولكن معن هذا لا يجب الحد فى شربه قبل السكر؛ لأن الخمر هو النى من ماء العنب» وهذا مطبوخ» 
فلا يكون شاربه شارب الخمرء وقد مر ذلك. (غن) 

)٥(‏ أى القدورى فى “أمختصره . (غن) 

() قوله: ”فى الدباء إلخ“ الذباء القرع جمع دباءةء والحنتم جرار حمر أو حضرء يحمل فيما الخمر إلى المدينة» 
والواحدة الحنتمة والمزفت هو الظرف المطلى بالزقت وهو القير. )۶( ٠‏ 

(۷) قير اندود. 

(۸) قوله: ”فى حديث فيه طول“ روى محمد فى ” كتاب الآثار“ عن النبى مره أنه قال: «نبيتكم عن زيارة 
القبور فزروها ولا تقولوا هجرا»» فقد أذن محمد فى زيارة قبر أمه» وعن -لحوم الأضاحى أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام 
فامسكوها ما بدا لكم وتزودواء فما نبيتكم ليوسع موسعكم على فقي ر كم» وعن النبيذ فى الدباء والحنتم والمزفت» 
فاشربوا فو كل ظرف» فإن الظرف لايحل شيئًا ولا يحرمه؛ ولا تشربوا المسكر» قال أبو عبيد عن الأصمعى: الهجر: 
الإفحاش فى المنطق. (غاية البيان) 

* راجع نصب الراية جة ص ۹ ۳۰ والدراية ج۲ ص٠0‏ 27 الحديث4 45 . (نعيم) 

)٩(‏ أى عليه السلام. 

)٠ *(‏ الحديث. 

)۱١(‏ قوله: "عن الشبى عنه إلخ' “ اعلم أن هذه الظروف كانت مختصة با لخمرء فإذا حرمت الخمر» حرم النبى عليه 
SSS‏ ا ل م OE‏ 
الخمرء فلما مضت مدة: أباح النبى عليه السلام استعمال هذه الظروف» فإن أ ثر الخمر قذ زال عنهاء وأيضا فى ابتداء تحريم 
شىء يبالغ ويشدد؛ ليترك الناس مرةء فإذا ترك الناس واستقر الأمر يزول التشدد بعد حصول المقصود. (شرح وقاية) 

)١١9‏ هذا الفعل. 

)١5(‏ للنہی. 
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. فإن كان الوعاء عتيقًا يغسل ثلانًا فيطهر””», وإن كان جديد لا 
ی لتشرب الخمر فيه» بخلاف العقيق . 
وعند أبى يوسف يغسل ثلاتًا“» ويجفف فى كل مرة» وهى مسألة ما لا 


وإذااتخللت الحدمر حلت» سواء صارت خلا بنفسهاء آوپشی. 
ا تخليلها. 

وقال الشافعى : يكره التخليل؛ ولا يحل الخل الحاصل به» إن كان التخليل 

بإلقاء شىء فيه قولا واحدا ''» وإن کان بغير إلقاء شیء فیه""'» فله فی ا خل 


ھک . له أن فى التخليل اقترابًا من الخمر على وجه التمول» والأمر 
بالاجتناب”*'' ينافيه 


)١5(‏ أى فى ظرف من هذه الظروف. 

)١15(‏ أى إن كان فيه خمر. 

(11) قوله: " تطهيره" أى تطهير كل واحد من الدباء والحنتم والمزفت. (غاية البيان) 

(۱) قوله: " فإن كان الوعاء إلخ" ' إن انتبذ فى هذه الأوعية قبل استعمالها فى الخمرء لا إشكال فى حله وطهارته؛ 
وإن استعمل فيبأ ا خمر» ينظر فإن كان الوعاء عتيقا إلخ . (زيلعى) 

(۲) بالاتفاق بين الصاحبين» سواء غسل متواليًا أو لا 

(۳) أبدًا. (غن) 

)٤(‏ الجديد. 

(0) قوله: "وهى مسألة إلخ“ أى مسألة تطهير الوعاء مسألة ما لا ينعصربالعضرء والخلاف فيها مشهور فى 
الختلف. (غاية البيان) ١‏ 

(1) لوثاء أو طعماء أو رائحة. (زيلعى) 

(۷) ولا حاجة إلى أن يجفف كل مرة. 

(۸) القدورى فى “مختصره". (غن) ` 

(9) كالملح والخل. (زيلعى) 

)٠١(‏ كالملح وغيره. ((ع) 

)١١(‏ قوله: "قولا واحدًا” لأن ما يلقى فى المدمر يتنجس بأول اللاقات» وما يكون نمسا لا يفيد الطهارة» بخلاف 
ما إذا تخللت بنفسها؛ لانه لم يوجد فيه شىء تنجس بالملاقاة. (زيلعى) 

(۱۲) بالنقل من ظل إلى شمس» أو إيقاد النار بالقرب منها. (زيلعى) 

(۱۳) فى قول: لا يحل» وفى قول: يحل. (غن) 

)١4(‏ عن الخمر. 
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ولنا قوله عليه السلام*: انعم الإدام الخل )من غير فصل» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: #خير خلكم خل خمركم)**» ولأن بالتخليل يزول الوصف 
مك7 وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغذى 
به ا > وكذا الصالح للمصالح ” اعتبارا بالكلل ف 
وبالدباغ ” , والاقغراب ” لإعدام الفساد”. فأشبه الإراقة"» والتخليل 

1:0 1 0000 ١ 200 

اولى » لا فه ) يه" من إحراز مال يصير حلالا فى الثائى ١7‏ فيختاره د هن انی 
به. ف المي عاد يوه عوك باك الا فأما أعلاه وهو الذى نقص منه 
|| الخمر”''» قيل: يطهر تبعا» وقيل : لا يطهر ؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل"'' بالخل» 
راجع نصب الراية اج ص e1 ٠.‏ والدراية ج ۲ص۲١٠۲‏ الحدیٹث ۹٩۹۳‏ . (نعیم) 

(۲) قوله: el‏ ا د ' روى جابر عن رسول الله كته أنه سأل أهله الإدم» فقالوا ما عندنا إلا 
خل؛ فدعى به» فيججل يأكل به» ويقول: « نعم الإدام الخل) رواه أحمد ومسلم» والحديث عام يتناول كل ما يطلق عليه 
اسم الخل. (غن) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 7١١‏ تحت الحديث الحادى عشرء والدرایة ج۲ ص۲٣۲‏ تحت الحديث197 عن 
رواية جابر مرفوعا. (نعيم) 

5 أى إزالة: العقل. 

(4) أى إصلاح المفسد. 

(0) قوله: ”و كذا الصالح إلخ“ أما قوله عليه السلام: دلا يتخذ الدمر خلا»» فمعناه لا تستعملوا الخمر استعمال 
الخل» أى لا تضعه على الموائذ» كما يوضع الخل. (كف) 

قوله: " وكذا [أى مباح] الصالح [وهو الخل. ك] للمصالح“ [كتسكين الصفراء وكسر الشهوة والائتدام به. 
(غن) يجوز أن يكون معناه الخل صالح للمصالح» والصالح للمصالح وكا )۶( 

(5) أى دباغ جلد الميتة. 

(۷) قوله: ”والاقتراب“ جواب عن قوله أن فى التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول. (غ) 

(۸) أى لإبطال صفة الخمرية. (ك) 

(9) قسوله: "فأشبه الإراقة [أى إراقة الخمرع' 'أى يجوز إراقة الخمر بالإجسماع؛ وفى إراقدها اقترابها لا محالت 
فعلم أن ما قاله ا لخصم ضعيف» فإذا كانت الإراقة جائزة؛ لأنها إعدام المفسد, فالتخليل أولى؛ لأنه إعدام المفسد؛ وصيانة 
العين عن التلف. (غن) 1 

)٠١(‏ أى بأن يكون مباحا من الإراقة. (ك) 

)١١١‏ بیان ما. 

(۱۲) أى المآل» أى الزمان الثانى. (غن) 

)١9‏ قوله: ” فيختاره“ أى فيختار التخليل على الإراقة. (ك) 

)۱٤(‏ أى من ابتلى بالخمر» كما إذا ورث الخمر مغلا. (غن) 

(15) قبل صيرورته خلا. 
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و ITT TT‏ باون لاقل بهد 
فى الحال على ما قالوا. 
قال( : ويكره شرب دردى” ا والامتشاط به" لأن فيه أجزاء 
الخير "+ والاتفاع باللخرم خرام» ولهذا لا يجوز أن يداوى به '“ جرحاء أو دبرة| 
> ولا أن يسقى ذميّاء ولا أن يسقى صبيا للتداوى” ''" والوبال على من سقاه . 
وكذا EY e E‏ أما إذا 
قيدت”'' إلى الخمر فلا بأس به» كما فى الكلب والميتة”'"'» ولو ألقى الدردى فى 
الخل لا بأس به لأنه يصيرخلا" لكن يباح حمل الخل إليه لا عكسه؛ لما قا . 
ل ولا يحد شاربه أى شارب الدردى» إن لم يسكر » وقال الشافعى : 


(15) أعلاه. 

)١(‏ الخمر الذى هناك. 

زهة أعلاه. 

م إناء ٠‏ 

)٤(‏ پر كرده شود. 

)٥(‏ أى فى ”ال جامم الصغير". غن) 

(1) قوله: "دردی [هو ما ييقى فى أسفله]” بالضم: آنجه بتكل نشيند از مائع همجو روغن زيث وغير آن حلاف 
صافى. (من) : 
(۷) قوله: ”والامتشاط [موى را شانه كردن. م] به“ وإنما حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرًا فى تحسين الشعر. (غن) 

(۸) وامتشاط المرأة به انتفا ع. ش 
۰ (9) خمر. 
5 قوله: "أو دبرة" الديرة راد الديزة والديرواتعد دار اليل وهو عفر لرل (ديوان) 
. قوله: ”أو دبرة" دبره -بفتحتين- ريش شدن ستور. (م) 
١)‏ 0 قوله: "لان هن هيا ' لأن فيه اقترايًا بالخمر» وهو مأمور بالاجتناب عنه. (عينى) 
(۱۲) لأنه انتفاع بالخمرء وهو حرام. (غن) 
)١١(‏ القائل الفقيه أبو جعفر. (غن) 
)١5(‏ كيلا يصير حاملا للنجاسة من غير حاجة. (غن) 


/ 


)١١(‏ دواب. 

(17) الدواب» قود -بالفتح- از بيش كشيدن ستور وجزآن. (م) 

(1) قوله: ” كما فى الكلب والميتة ' فلا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إلى الميتة يجوز. (كف) 
(۱۸) لأن ما فيه من أجزاء الخمر يصير خلاء ولا بأس بتخليل الخمر. (غن) 

)١19(‏ قوله: ”لما قلنا" إشارة إلى قوله: كما فى الكلب والميتة. (كفاية) 

' فى ”الجامم الصغير" . (غن)‎ )۲١( 


ضر 


| الثفل. فصار كما إذا غلب عليه الماء”” بالامتزا- 


فصل في طبخ العصير 
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پەحل؛؟ ارت ا ا 
ظ ولنا أن قليله لا يدعوا إلى كشيره؛لما فى الطباع من النبوة'" عنه» فكآن ظ 
ناقصا""» فأشبه غير الخمر من الأشربة» ولا حد فيبا إلا بالسكر» ولأن الغالب عليه 


ويكره الاحتقان باخم ر وإقطارها "فى الإحليل؛ لأنه انتفاع 

بالمحرم» ولا يجب الحد" لعدم اشرت وهو النسبت” ''". ولو جعل الخمر فى 

مرقة''''» لا تؤكل لتنجسها بهاء ولا حد'"'' ما لم يسكر منه؛ لأنه أصابه الطبخ " 
ويكره أكل خبز”؟'' عجن عجينه"'' بالخمر؛ لقيام أجزاء الخمر" '' فيه. 
فصل فى طبخ العصير "© ' ٍْ 


الأصل أن ما ذهب بغليانه بالنار” أ قلف بالزبدتيجمل کان لم يكن ؛ ويعتبر 


)١(‏ فيجب الحد. (ع) 

(۲) دور شدن. (م) 

() والنقصان يورث الشببة» والحدود تندرئ بالشببات. (غن) 

(5) قوله: "الثفل [هو ما بقى من أسفله] * بالضم: برديكه يه شیب كلا إن اندر وفى "الضراح 117 
بتكل نشيند از هر جيز. (م) 

(0) قوله: ”كما إذا غلب عليه [خمرع الماء إل“ حيث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب . (عینی) 

(5) ذكره تفريعا على مسألة "ا جامم الصغير". (غن) 

(۷) جكانيدن. 


(۸) سوراخ ذكر. 
(9) بنهذا العمل. 
)٠١(‏ للحد. 
)١١(‏ شوريا. 
)١7(‏ إذا شرب من تلك المرقة. 
(17) فليس بخمرء فإنه هو النى من ماء للم العنب. 
)١4(‏ ذكر المسألة أيضا تفريعًا. (غن) 
)٠١(‏ قوله: “عجن [عجين خمير. م]" بالفتح: خمير کردن» وسرشتن هر جيزى. (منتخب) 
)١17(‏ قوله: "لقيام أجزاء الخمر [فهذا الخبز نجس كما لو عجن بالبول. غن] لجعي الاج ب 
يحل أكله. (ك) 

(17) قوله: ”فصل فى طبخ العصير "لما ذكر فیا تقدم أن العصير لا يحل ما لم يذهب ثاثا شرع بذكر كيفية 
طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه ثم اعلم أن ما فى هذا الفصل ليس بذ کور فى "الجامع الصغير “ و”مختصر القدورى”» 
وقد ذكر تفريعا على ما ذكر قبل هذاء ونا هو مذكور فى "المباسيط". (غن) ١‏ . 
. (18) قوله: "ما ذهب إلخ” أى ما خرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن. (ك) 
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ذهاب ثلثى ما بقى ليحل الث لثلث الباقى» بيانه عشزة دوارق” من عصير طبخ" » 
فذهب”” دورق بالزبد» يطبخ الباقى» حتى يذهب ستة دوارق» ويبقى الغلاث 
فيحل؛ لأن الذى يذهب زبدا هو العصيرء أو ما يمازجه”*» وأيّا ما كان جعل”” كان 
العصير تسعة دوارق» فيكون ثلثها ثلاثة . 0 
وأصل آخر أن العصير إذا ضب عليه ماء قبل الطبخ» ثم طبخ بماءه» إن كان الماء 
أسرع ذهابا لرقته"» ولطافته يطبخ الباقى بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من 
ال حتى يذهب ثلثاه؛ لأن الذاهب الأول هو الماء : ش 
: والثانى العصير» فلا بد من ذهاب ثلثى العصير» وإن كانا يذهبان معا تغلى * 
|| الجملة» حتى يذهب ثلثاها ويبقى ثلنباء فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماء وعصيراء 
والثلث الباقى ماء وعصير» فضار كما إذا صب الماء ف ایی" 
بيانه عشرة دوارق من عصير» وعشرون دورقًا من ماءء ففى الوجه الأول 
ر يطبخ”"", حتى يبقى تسع -١‏ ا" EA‏ لغصيرة وف الوه القائن ٠‏ حى 
a GE OE‏ اص E O E N‏ 

)0( قوله: ”عشرة دوارق [دورق -بفتح دال- بيمانه شراب. م]" الدورق مكيال للشراب يسعه أربعة أمناء» وهو 

(۲) قوله: ”من عصير [فى القدر] إلخ “ أى عشرة دوراق عصير صب فى قدر فطبخ فتغلى» وتقذف بالزيدء 
فجعل يأخذ ذلك الزبد ختى الزبد جمم من ذلك الزبد قدر دورق يطبخ الباقى. إلخ. (غن) ش ا 

(۳) بالغليان والقذف بالربد. 

: ٠ من الثفل والتراب والدردى. (عينى)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”وأيًا ما كان لخ“ أقول: فيه شیء» وهو أن جعل العصير تسعة ذوارقء على تقدير أن يكون الذاهب 
زبدا هو العصيرء غير ظاهر إذ لا يكون حيعذ فرق بين الذاهب زبدا من عشرة دوارق» وبين الباقى منها فى 
كونهما عصيراء فإذا جاز اعتبار بعض منباء وهو الذاهب زبدا فى حكم العدم بلا أمر يوجبه» فلم لا يجوز اعتبار بعض 
من التسعة الباقية منها أيضا فى حكم العدم عند ذهابه بالطبخ. 0 

1 والأظهر فى تعليل هذا أن يقال: إن الذى يذهب بالزبد جعل كأن لم يكن؛ لأن الزيد ئيس بععصيرء فصار كما لو 
+ ]| صب فيه دورق من ماءء ولو كان كذلك لم يعتبر الماءء فكذلك هذا. (نت) 

(5) قوله: إن كان لماء إلخ“ قال فى ”الدہاية“: كان محمد علم أن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه 
وطبخ يذهب اماء أولاء ومنه ما إذا صب فيه يذهبان فيه معاء ففصل الجواب فيه تفصيلا. (عناية) | 
(۷) بیان ما. 

(۸) إغلاء: جوشانيدن. 


(9) عصير. 5 
(١٠+-فهذا‏ يحل» فكذا هذا. 
931 قوله: ” ففى الوجه الأول“ وهو ما إذا كان الماء 


م 


أسرع ذهابا. (كف» 


ESN 


1 


فصل في طبخ العصير 


جد ار جز ۷کتاب الأشربة 


ا بلا اة ؛ 1 قل . 
والغلى”) بدفعة ودفعات» سواء ]| إذا حصل قبل أن يصير محرت“ ولو 

قطع عنه النار» فغلى حتى ذهب الثلثان يحل ؛ لأنه أثر النار» وأصل آخر“ أن 
العصير إذا طبخ » فذهب”" بعضه” 0 ثم أهريق ق بعضه "كم تطبخ البقية حتى 
يذهب الثلثان» فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجميع فتضربه فى الباقى بعد المنصب"'» 
ق فل مارقى بد دهات ذا دع ال قبل ان ب انه ل اا 
يخرج بالقسمة» فهو حلال . بيانه عشرة أرطال عصير طبخ » حتى ذهب رطل» ثم 
أهريق منه ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير كله“ وهو ثلاثة وثلث وتضربه فيما بقى 


(۱۲) وهو ثلاثة وثلث. (كف) 

(۱۳) قوله: " وفى الوجه الثانى “ أى فيما إذا كان يذهب الماء والعصير مما يطيخ حتى إلم. . 

)١(‏ ويبقى ثلنه أى عشر. (ك) ش 

(۲) أى عشرون. ا 

(۳) قوله: ”لما قلنا “من أنه يذعب الغليان تا المصير وكات الام والباق ثلث التصير ولك الات هنذا ونا لو 
صب الماء فى العضير بعد ما طبخه حتى يذهب ثلثاه سواء. (كفاية) 
'. (4) بالفعح: جوشيدن دیگ وجز آن. (م) أى جوش دادن شيره. (ترجمه) 

(5) الغلى. 

(1) أى قبل أن يصير العصير محرما. (غن) 

(۷) قوله: "ولو قطع إلخ" ' مثاله لو طبخ الرجل عصيراء حتى يذهب ثلاثة أخماسه؛ وبقى خمساه؛ ثم قطع 
أ عنه النارء فلم يبرد حتى ذهب عنه تمام الثلثين» فلا بأس بذلك؛ لأنه صار مشلثا بقوة النار» فإن الذى بقى. من الحرارة بعد ما 
قطع عنه أثر تلك النار فهوء وما لو صار مثلثًا والنار تحته سواء. 

وهذا يخلاف ما برد قبل أن بصير لاء ثم غلا واشتدء حنى ذهب بالفليان منه شىء» فإن لا يخل؛ لأن الغلیان بعد 
| ما انقظم عنه أثر النار لا يكون إلا بعد الشدة» وحين اشتد صار محرما. ١‏ 1 
١‏ (۸) قوله: "وأصل آخر إلخ' ' الأصل الأول الذى ذكره فى بيان أن ما ذهب بالزبد لا بعتب والأصل الثانى فيما إذا 
صب فيه الماع وبيان ذلك مرء وهذا الأصل فى بيان معرفة قدر طبخ البقية بعد إراقة البعض بعد ما ذهب بعضه بالطبخ. (غن) 

(9) بالطبخ. , 

(۱۰) معلوما. 

(۱۱) معلوما. 

(۱۲) أى بعد ريختن بعض. (ترجمه) 

(۱۳) أى حاصل الضرب. 

)١5(‏ قوله: ”تأحذ إلخ“ وذلك لأ الرطل الذى ذهب بالطب ليس يذاهب حيقبيقنة؛ يل نهو قائ ولكن تداخل 
أجزاءه فى أججزاء الباقى» فيزاحمه» فيراجع أجزاء الرطل إلى أجزاء البقية» وهو تسحة أرطال؛ فيكون مع كل رطل تسع 
راصي ا E‏ الا راز يكو الات ده ارلا وبي اتا 
رطل؛ ولو كان هذا حقيقة بطبخء حتى يبقى رطلانء اا e‏ 5 
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بعد المنصب”2» وهو ستة» فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقى بعد ما 
ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شىء» وذلك تسعة» فيخرج لكل جزء من ذلك 
اثنان وتسعان» فعرفت أن الحلال ما بقى منه رطلان وتسعان"» وعلى هذا تخرج 
المسائل» ولها طريق آ خر » وفيما اكتفينا به كفاية وهداية”**» إلى تخريج غيرها 
من المسائل» والله أعلم بالصواب . ٍ) ْ 
کتاب الصيد“ 

أ الصيد": الاصطياد» ويطلق على مايصاد» والفعل مباح لغير المحرم 
5 فى غير الحرم؛ لقوله تعالى: #وإذا حللتم " فاصطادوا“)» ولقولهعز 
أ وجل : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"“) . e‏ 
وقوله عليه السلام لعدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه”"'" : «إذا أرسلت 


(١)أى‏ بعد ريختن. (ترجمه) 
(۲) لرطل. ١‏ : 
(©) قوله: ”ولها طريق آحر“ وهو أن الذى ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه إما يطبخ ليذهب حرامه» وييقى 
حلاله» فثلئا عشرة أرطال حرام» وهو ستة أرطال وثلنا رطل؛-فإذا أهريق ثلئه: فهذا من الحلال والحرام جميعا؛ لأنه لا تعلق 
للذاهب حسا بالحلال؛ أو بالحرام» فكان الذاهب متبما على السواء فذهب من الحلال ثلفه» وهو رطل وتسع رطل» 
فييقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. (ك) ٍ 
0( قوله: ” كفاية وهداية“ قلت: فيه إيبام لطيف لكتابيه المسمى أحدهما ب" كفاية المنتبى “ والآخر ب" الهداية". (نت) 
: (ه) قوله: ”كاب الصيد” مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل واخد من الأشربة والصيد مما 
يورث السرورء إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها؛ اعتبار) بالاحتراز عدهاء ومجانبته ومحاسن المكاسب. (عناية) 
1 قوله: ”الصيد“ هو لغة: الاصطياد وقد سمى المصيد صيداء تسمية بالمصدرء والاصطياد مباح لغير الحرم فى غير 
الحرم» بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب: فقوله تعالى: طإوإذا حللتم فاصطادوا» أمر بالاصطياد, وأدنى 
درجات الأمر الإباحة. والسنة قوله عليه السلام: «الصيد لمن أحذه» ففى هذا بيان أن الاصطياد مباح مشرو ع؛ لأن الملك 
|| حكم مشروع؛ فسببه يكون مشروعاء ويستوى إن كان الصيد مأكول اللحم» أو غير مأكول اللحمء لا فى اصطياده من 
تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. ك2 0 رز 
(1) قوله: ”الصيد [هو أخذ الصيد كالاحتطاب أخذ الحطب.نت] إلخ“ يعنى أن الصيد مصدر بمعنى الاصطياد؛ 
وهو أخذ الصيد كالاحتطاب وهو أخذ الحطبء ثم يراد به ما يصاد مجازا؛ إطلاقا لاسم المصدر على المفعول» وهو الممتنع 
المتوحش عن الآدمى بأصل الخلقة» مأكولا كان أو غير مأكول. (غاية البيان) ْ 
(۷) أى خرجتم عن الإحرام. ش 
(۸) الأمر للإباحة. 
. (وع قوله: "ما دمتم حرمًا“ التحريم إلى غايةء فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية» كذا قالوا. (نت) 
0٠١‏ قوله: ”لعذى بن حاتم إلخ“ قلت: أحر جه الأئمة الستة عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنى أرسل كلبى 
| |وأسمىء فقال: وإذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقعل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه)» قلت: إنى 
رس[ كلبى أجد معه كليًاآخرء لا أدرى أيبما أخذه» فقال: «لا تأكل فما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر» اه.(غين) | 
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كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه نما أمسكه 
على نفسه وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم 
على كلب غيرك»* . وعلى إباحته انعقد الإجماع» ولأنه”" نوع اكتساب وانتفاع 
| ا هو مخلوق لذلك > وفيه استبقاء المكلف”"» وتمكنه من إقامة التكاليف9), 
فكان مباحًا”' بمنزلة الاحتطاب . ظ 
ثم جملة ما يحويه الكتاب" فصلان: أحدهما: فى الصيد بالجوارح”", 
والثانى: فى الاصطياد بالرمى. ا ٠‏ 
ا 4 
فصل فى اججوارح 
ˆ قال : يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد'''' والبازى”''» وسائر الجوارح 
المعلّمة''''. وفى ”الجامع الصغير "7" : وكل شىء علمته من ذى ناب من السباءء 
وذى مخلب من الطيورء فلا بأس بصيده”*'"» ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن 


* راجع نصب الراية ج صا والدراية ج۲ ص٤‏ 75 الحديث 586 (نعيم) 0 


(۱) استدلال المعقول. (ع) ۱ 
(۲) قوله: "با هو مخلوق لذلك [أى بالصيد الذى هو مخلوق للانتفاع. ك]“ لأن ما سوى الآدمى خلق لمصالح 
الآدمى. (عينى) 
(۳) قوله: " وفيه [أى فى الانتفاع بالشىء الخلوق للانتفاع. غن] استبقاء إلخ“ لأنه لو لم ينتفع بما فيه نفعة» لهلك» 
ولا يتمكن من إقامة التكاليف. (عينى) ش | 
)٤(‏ قوله: " وتمكده من إقامة التكاليف“ كان ينبغى أن يكون واجنبًا كوجوب التكاليف؛ لکن کونه غير متعين 
أوجب الإباحة» بخلاف الخرو ج من الصلاة» فإنه متعين؛ لأنه وسيلة لإقامة فرض آخخرء فكان واجبًا. (كقايةم ' 
(5) تفريع على كونه نوع أكتساب. ش 
(5) أى كتاب الاصطياد. (ك) 
(۷) كالكلاب والفهود والصقور. (ك) ۰ 
(۸) قوله: "فصل فى الجوارح“ قدم فصل الجوارح على فصل الرمى؛ لما أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفى الرمى | 
جماد» والفاضل مقدم على المفضول. (ع) ش 
)٩(‏ أى القدورى فى ”مختصره. (غن) 
(۱۰) يوزء المعلّم. (م) 
)١١(‏ المعلم. ۰ 
)١1(‏ قوله: ”وسائر الجوارح المعلّمة “ كالشاهين والباشق والعقاب والصقر. (زيلعى) ش ْ 
٠‏ (1) قوله: ' وفى الجامع الصغير إلخ' إنما أورد رواية ”ال جامع الصغير”؛ لأن رواية القدورى تدل على الإثبات لا أ 
غير» ورواية " الجامع الصغير“ تدل على الإثبات والنفى جميعا. (عناية) 
ا )١4(‏ قوله: "فلا بأس بصيده“ إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: «إوما علّمتم من الجوارح» قد خص منه 
البعض» كالدب والختزير وغير ذلك» والنص إذا حص منه البعض يكون الباقى منه دون خبر الواحد» فيكون ظنياء فتمكن 


ال - ١‏ فصل في الجوارح 
REE‏ 
تدرك ذكاته” “. والأصل فينه'" قو له تعالى : #وماعلمت" من الجوارح 
|مكليين”'24 والجوارح الكواسب © فى تأويل”'» والمكلبين المسلطين» فيتناول 
الكل بعمومه“» دل عليه ما روینا"“ من حديث عدى رضى الله تعالى عنه» واسم 
الكلب فى اللغة يقع على كل سبع نتن الأسك : 


١‏ ا 57 ستشنى من ذلك الأسد والدب"'؛ لأنہما لا يعملان 
لغيرهما» الأسد لعلو همته . والدب لخساستها 0 وألحق بهما بعضهم الحدأة . . 
فيه الشببة» فلذلك قال: لا بأس به. ‏ . 
واعلم أن حل التناول بالاصطياد مختص بشرائط: : مها أن يكون الصائد من أهل الذكاةء وذا بأن يعقل الذبح 

وة حل لكل ميا الصى ولوف إنا ل عاد الذي والسسمية وأن يكو له له الدوحيد دعوی واقا 
أأكالمسلي: أو دعوی لا اعتقادا كالكتابى»كما مر فى الذبائ وأن يكون ما يصطاد به معَّاء أن يكون جارحا. (ك) 
(e) `‏ قوله: "ولا خير فيما'سوى ذلك “ أى لا خير فيما سوى المعلّم من ذى نابء والمعلّم من ذى مخلب» يعنى إذا 

أذ كلب غير معلّم صيداء فلا خير فيه» إلا أن تدرك إلخ. (عينى) 
أ )١( ٠‏ فيذكيه. (ك) 
ْ (؟) أى فى جواز الاصطياد بالمذكورة. 05 
ا ٠‏ (۳) قوله: "وما علّمتم من الجوارح ائ وش تاغل عت لس نر لكف الراك 
Êالطيسات»‏ وصيد ما علّمتم من الجوارح؛ وفى معنى الجوارح قولان: : أحدهما: أن يكون جارحا حقيقة بنابه أو مخلبه» 
f‏ [ فيكون من اجرح بمعنى الجراحة. والثانى: الکواسب» كقوله تعالى: إويعلم ما جرحتم بالہار) أى كسبتي ويمكن 
. اأ حمله عليبماء ويشترط أن يكون من الكواسب التى تمرح ليعمل اجرح بيقين» والمكلب مؤدب 9 ومعلمهاء ثم 
1 عم فى كل من أدب جارحة» بيمة كانت أو طائر ا( 
(4) مؤديين الكلاب. 


. () قوله: ” الكواسب [للصيد. (غن) من سباع البہائم والطير. ع] * كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر 
ولارف حت ا لأنها كواسب بنفسهاء يقال: جرح وأجرح إذا كسب. (عينى) 

آل ٠‏ (5 قوله: ”فی تأويل" إنما قيد به؛ لأنها فى تأويل آخر هى التى تجرح من الجراحة. (غن) 

]1 00 للجوارح على الصيد. (غن) 

4غ قوله: "فيتعاول [أى كل السبا ع إلم“ O E‏ (۶) 
)٩(‏ قوله: ”دل عليه إلخ” المعنى دل على تناؤل الكل من رويناه من حديث عدى» وبينه بقوله» واسم الكلب فى 

اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد. (نت) ' ْ 
)٠١(‏ قوله: يقم إلخ “ الكلب فى اللغة الخريص على الإهلاك والسبم أيضًا القوى المهلك. (عظمى) 

ا (11) قوله: ” حتى الأسد“ ألا ترى أن النبى مره قال فى عتبة بن أبى لهب: الل عشي مدير مااي 
د (غن) 

(۱۲) متعلق بقوله: فيتناول الكل بعمومه. (ع) 

MD.‏ خخرس. 

)۱٤(‏ فلا يعمل لغيره. (غن) 

)١(‏ قلما يعمل لغيره. (غن) 
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لخساسته والخنزير مستثنى”' '؛ لأنه نجس العين > فلا يجوز الانتفاع به ثم ما 

من التعليم؛ لأن ما تلونا من النص”" ينطق باشتراط التعليم“ والحديث 
وبالارسال؛ ولأنه إنما يصير آلة بالتعليم ليكون عاملا له" ؛ فيتزسل e‏ 
رسك تي ل : 


فال :و الكلب أن يسرك الأكل ثلاث مرات” » وتعليم البازى 
أن يرجم" E‏ عن ابن عباس رضى الله تعالى || 
ع ولأن بدن البازى لا يحتمل الضرب» وبدن الكلب يحتمله» فيضرب || 
ليتركه""» ولأن آية التعليم ترك ماهو مألوفه عادة"'» والبازى“" متوحش”” "| 


)١15(‏ بروزن عنبة: غليواز. 
(1) من عموم الآية. 
زفة كالاصطياد. 
(*) وهو قوله تعالى: و طعي الور به رك ْ ' 
)٤(‏ قوله: ”ينطق إلخ * أقول ل فهاه شبهةه لأن كوت ما تلإه من الآبمة ناطق بعلي وما رزه من اذيك طقن ٍ 
بالتعليم والإرسال ما لا كلام فيهء وأما كون ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم» وكون ما رواه من الحسديث ناطقا ١‏ 
باشتراط التعليم» وباشترط الأثر بش فليس بظاعرء واجدلاك على الاشعراط ال ذكور بطري مفهنوم لغالفة وهو لين 
بحجة غندناء فى الأدلة الشرعية. (نت) 
)٥(‏ أى باشتراط التعليم وبالإرسال. 
٠‏ (5) أى للمرسل. ۰ 
و أى يمسك الصيد على صاحبه» لا على نفسه. 
(۸) أى القدورى فى ”مختصره“. 
)٩(‏ قوله: "ثلاث مرات” قال فی ا :إن داش هم يال راسد لاس فلم ,اك »شم صار 
الثالث فلم يأكلء فهو معلّم والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرات كل مرة يقتل الصيدء ولم يأكل منه. (مختصر كرخى) شْ 
)٠١‏ والأكل منه عفو. (غن) 0 
* انظر نصب الراية ج٤‏ ص٤٠۳‏ فى "فصل فى الجوارح لي ا . (نعيم) 
37 قوله: ”وهو مأثور [قلت: غريب. ت] إلخ“ وهو ما روى محمد فى " كتاب الآثار “ وقال: أخبرنا أبوحنيفة || 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «ما أمسك عليك كلبك إن كان عالما فكل فإن أكل فلا تأكل منه فإغا 
أمسكه على نفسه وأما الصقر والبازى فكل وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك»» ولا تبستطع ضربه حتى تدع ش 
|| الأكلء قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» إلى ههنا لفظ ٠ E‏ (غن) 
(11) إذا أكل من الصيد. (نت) 
05 إن حقيقة العلم والجهل فى هذه الحيوانات باطنء لا تقف عليه. (غن) ْ 
)١5(‏ قوله: ”والبازى إلخ“ قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا يتأتى فى الفهد والنمرء فإنه متوحش كالبازى» ثم 
الحكم فيه وفى الكلب سواءء فالمعتمد هو الأول» وليس بوارد» لأنه غا ذكره فرقًا بين الكلب والبازى لا غيرء وذلك 
سصعلةا عل ات امس الملل لوول ١‏ 
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متنفر ”2غ فكانت الإجابة آية تعليمه. ْ 

أما الكلب فهو ألوف”" يعتاد الاتتياب" فكان آية ة تعليمه ترك مألوفه. 
وهو الأكل والاستلاب””» ثم شنرط"" ترك الأكل ثلاثاء وهذا عندهماء وهو 
وراب عن ابي ا ديم ای لأن فيما دونه مزيد الاحتمال» فلعله " ترك 
مرة» أو مرتين شبعًا“ فإذا تركه ثلانًا دل على أنه" صار عادة له . وهذا” »© أن 
الثلاث مدة ضربت للاختبار"')» وإنلاء الأعذاد 9 كمافى مدة الخيار 59 ا وفى 
بعض قصص الأخيار» ولأن الكثير هو الذى د يقع أمارة على العلم “د ون القليل». 
والجمع هو الكثيرء ل وعند أبى حنيفة على ما ذكر 
فى ”الأصل “"') لا ينبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلّم» ولا يقدر 
ْ بالشلاث؛ لأن المقادير لا تعرف اجتهاذاء بل نص وسماعاء ولا سمع» فيفوض إلى 
ES‏ 


.)°( توحش: رميده شدن. 
(۱) تنفر: رميدن. (م) 
(MW)‏ بسيار الفت گیرنده. 
جم غارت كردن» فإن عاد اکل ما ظفر ب إن ركان كر e‏ (غن) 
أ () مألوف. ا 

.)٥(‏ استلبه: ربو د آن را. من) 

(5) القدورى 

(۷) الفاء للتعليل. 

(۸) بالفتح: سيرى وسير شدن از طعام. (م) 

> (9) ترك. 

)٠١(‏ أى التقدير بالثلاث. 

)١1(‏ قوله: "لأن الشلاث مدة ضربت للاختبار [اختبار: آزمودن]“ وفى ”المبسوط* ': فقدرنا ذلك بالثلاث؛ لأنه 
'حسن للاختبارء والأصل فيه قصة موسى علية السلام مع معلّمه حيث قال فى الثالثة» هذا فراق بينى وبينك» وكذا الشرع 
قدر مدة الخيار بثلاثة أيام للاختبار» وقال عليه السلام: دإذا استأذن أحدكم ثلا فلم يؤذن فليرجع»» وقال عمر رضى الله 
تعالی عنه: "إذا لم يربح أحدكم فی التجارات ثلاث مرات فليتحول إلى غيرها” .ك 

(۱۲) قوله: ”رابلا“ أبلاة عذرًا: ظاهر كر بو وى عر عرد ذا واد يول #وكن را (من) 

(۱۳) فى البيع. . 

)۱٤(‏ فيعلم مته أنه تعلم: 

(1) لأنه المتيقن. ' 

)١5(‏ ثلاث. 

_ 075 أى المبسوط._ 
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وعلى الرواية الأولى" عنده يحل ما اصطاده تًا" وعندهما لا 
يحل”"؛ لأنه إنما يصير معلّما بعد تمام الثلاث» وقبل التعليم غير معلّم» فكان الثالث 
صيد كلب جاهل» وصار كالتصرف المباشر" فى سكوت المولى» وله أنه ,آية 
E‏ عنده"» فكان هذا" صيد جارحة معلّمة» بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذن 
إعلام» ولا يتحقق دون علم العبدء وذلك“ بعد المباشرة. 
قال : وإذا أرسل كلبه المعلّم ؛ أو بازیه'» وذكر اسم الله تعالى عند إرساله» 
فأخذ الصيد» وجرحه» فمات حل أكله ؛ لماروينا من حديث عدى رضى الله تعالى 
عنه» ولأن الكلب أو البازى آلة» والذبح لا يحصل بمجرد الآلة'''' إلا بالاستعمال» 
وذلك”"' فيہما بالارسال”"©؛ فنزل”*'' منزلة الرمى وإمرار السكين» فلا بد من 
التسمية عنده» ولوات كه" ثاسيًا حل أيضا على ما بيتاه. 137 ا 


(۱۸) قوله: “كما هو أصله" أى أصل أبى ا فی جنسهاء أى جنس المقادير» نحو حبس الغريم وحد التقادم» 
وتقدير ماغلب فى نزح ماء البير المعينة. (ك) ‏ ش 
(1) أى التى قدرها بالثلاث» أى رواية القدورى. (غن) ٠‏ 
(۲) قوله: ”يحل ما اصطاده" يعنى إذا أذ صيدً فلم يأكل» ثم أذ ثانا فلم يأكلء ثم أذ ثالاء فلم يأكلء 
يحل أكل الثالث عند أبى حنيفة. (عينى) 
. (”) أى أكل الثالث؛ ويحل أكل ما بعده. (غن) 
(4) قوله؛ "وصار إلخ" [فإنه لا ينفذ إلا أنه يحصل به الإذن. كف] أى صار كبيع العبد الحجور عليه مال المولى 
بعلم المولى» وهو ساكت» فإنه يصير مأذونًا له فى التجارة» فلا يلزم ذلك البيم» حتى كان للمولى أن ينقضه إن شاء.(ت) 
)2 قوله: ”وله أنه [أى ترك الأكل عند الفلاث] إلخ”” يعنى أن العلم يغبت بالمرة الفالفة» فيكون الصيد الفائث 
صيد كلب معلَّم فيؤكل» بخلاف ممسألة المأذون؛ فإن الإذن إعلام للعبد ولا يحصل له علم إلا بعد المباشرة» وما باشره 
قبل: العلم يكون تصرف محجورء فلا ينفذ. (غن) 
() أى عند الأحذ فى المرتبة الثالفة.' 
۷( الفالثك. 
(۸) قوله: ”وذلك“ أى علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل 'لعلم يكون تصرف محجورء فلا 
ينفذ. (عينى) ش ٠ ٠‏ 
(9) أى القدورفى ” مختصره. "(غن) 
0٠‏ العلم .(ك) ٠.‏ 1 
)1١(‏ قوله: ”لا يحصل إلخ" ولهذا لو انقلب الصيد أو الشاة على السكين» وأصاب مذبحهما لا يحل؛ لان 
|أالاستعمال لم يوجد. (غن) 
(۱۲) استغمال. 
2١9‏ فالارسال فيهما كاستعمال السكين فى الذبح. (غن) 
)١٤(‏ الإرسال. 
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وحرمة 'متروك التسمية عامدا فى الذبائح» ولا بد من الجرح فى ظاهر 
الرواية"“؛ ؛ ليتحقق الذكاة الاضطرارى» وهو الجرج فى أى موضع كان من البدن 
بانتساب ما وجد”" من الآلة إليه“ بالاستعمال» وفى ظاهر قوله تعالى: #وما 


|أعلمتم من الجوارح» ما يشير إلى اذ es‏ من اجرج يمغنى الجراحة فى 
تاویل“» E E‏ لجار الام انه ولرل تاف "عزو فيه أخيل 


بالق . وعن أبى برسقك” : أنه لا ي ت 12007 رجوعا إلى التأويل الأو لاد 
۳ 
وجوابه ما قلنا 


KEELE EERE قال‎ 


)۱٥(‏ السمية 

(015) قوله: "على ما بيناه وحرمة الخ ای ارد اسمية فى لبق تسا ويا أن حرم دروك امس 
عامدا. (غن) ٠‏ : 

)0( روى منصويا عطقا على الضمير المنصوب. ٌْ 

)۲(٠‏ قوله: "فى ظاهر الرواية “ يريد به رواية ”ايلات فإنه قال: قل لکلب أو الازى المد من غير جرح 
الالايخلء وأشار فى الأصل أنه يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. )۶( 

(۳) وهو الجرح. (ك) . 

٠‏ (4) أى إلى الصائد. 

(°) أى بسبب استعمال الصائد تلك الآلة. 0 

(1) قوله: "فى تأويل' أك ف أويل سوى الوب الأول ال ذكر قبل هاه المضحة: تول وا رارح الكوامب 
فى تأويل. (ك) 

٠‏ (۷) قوله: ”فيحمل إلخ" فإن قيل: فيه جمغ بين المدقيقة والْجاز) أ ععمؤم المشترك] لأ الجوارح إما أن تكن 
حقيقة فى الكواسب أو مجازاء قلنا: ١‏ كاللت يل E‏ الكوانيي فلو RE E SE‏ 
لا يلزم ذلك. (معراج الدراية) ْ 

(۸) أى بين التأويلين. 

)٩(‏ قوله: " وفيه أحذ باليقين' "أى فى ممع ين التأويلين خم باليقين» وذلك لأن النص إذا ورد فيه احلا 
ا لي ال ا ا لي 
كذا ذكره فخر الإسلام فى الحيض فى قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله تعالى فى أرحامهن) قيل: أريد 
الحبل» وقيل: الحيض» والصحيح أنبما مرادان؛ NN‏ (ك 

م aE‏ "غاية البيان“ : 

(۱۱) الجر ح. ۰ ' 

)1١(‏ قوله: "إلى القأويل الأول [يعنى ما سبق من الكواسب. ع “ وهو أن ا اکرانب لا 
صيده بأى وجه كان؛ لعموم النص. (عينى) : 

(۱۳) قوله: ”ما قلنا * أراد به قوله: "ولا اف وفيه أحذ باليقين” 0 ش 

(15) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 


"om م‎ 
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والفرق ما یناه" فى دلالة التعلیم» وهو مؤيد بما رويناه”'' من حديث عدى رضى 
الله تعالى عنه» وهو حجة على مالك”"؛ وعلى الشافعى فى قوله القدي : فى 
إباحة ما أكل الكلب منه“. ____ ظ 0 
ولو أنه" صادضيود”". ولميأكل منباء ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا 
الصيد؛ لأنه “علامة الجهل”", ولا ما يصیيده بغنذه» حتى يصير معلّما على 
اختلاف الر وايات» كما بيناها فى الابتداء"' . ٠‏ 
. وأما الصيود التى أخذها من قبل» فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه؛ لانعدام|| 
المحلية””"2» وما ليس بمحرز بأن كان فى المفازة""» بأن لم يظفر صاحبه بعد» تثبت 
الحرمة فيه بالاتفاق» وما هو محرز" فى بیته"'» يحرم عنده» خلاقا لهما. 


(1) قوله: " مابيناه إلخ” يعنى أن التعليم شرط فيما يصادبه من الجوارح؛ لقوله تعالى: طإوما علّمتم من الجوارح#؛ 
والتعليم فى الكلب بترك الأكل» وفى البازى بالإجابةء وقد مر بيانه بأتم الوجوه. (غن ٠‏ 

(۲) قوله: ”وهو مؤيد إلخ” الضمير راجع إلى مضمون قوله: "فإن أكل منه الكلبء أو الفهد لم 
يؤكل “ ولا شك أنه مويد بحديث عدىء فإنه مَك قال فيه: دوإن أكل منه فلا تأكل؛ كما قد مي» وكان الأولى على 
المصنف أن يذ كر هذا الكلام عقيب قوله: فإن اكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل؛ لكن الأمر هين بعد وضوح المقصود. 
ولايمكن إرجاع الضمير إلى الفرق؛ فإنه لايستفاد من حديث عدى أصلاء كما لا يخفى على من فتح عينيه. (مولانا 
محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 1 ش 1 

)٣(‏ قوله: "وهو حجة على مالك إلخ" فإن قيل: روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلم قال فى 
صيد الكلب: «وإن أكل منه» وذلك دليل واضح لهما. . ش 

قلت: روإية أي ثعلبة معارضة بحديث عدى» وخديث عدى مرجح على حديث ایی ثعلبة؛ لأنه حديث يحل ما 
أكل منه الكلب؛ وحديث عدى يحرم ما أكل الكلب منه» وقد عرف فى أصول الفقه أن الحرم يرجح على امحل عند 
التعازض» فيجعل ناسخا له» فوجب العمل بحديث عدی» دون حديث أبى ثعلبة. (نت) ٠‏ 

(4) وف قوله الجديد وهو مختار المزنى-: إنه لايباح. (غن) 

(5) صيد. 

() ذكرها تفريعًا على مسألة الختصرء وهى من مسائل الأصل. (غن) 

(۷) صيد -بالفتح- شکار كردن وشكار. (م) 

(۸) أكل. 

(9) أى جهل الكلب. 

0٠١‏ أىلايؤكل. 

(11) قوله: ”كما بيناها فى الابعداء" أرادبه قوله: وتعليم الكلب أن يشرك الأكل ثلاث مرات إلى أن قال: وهذا 
عندهماء وهو رواية عن أبى حنيفة إلى أن قال: وعلى الرواية الأولى يحل ما اصطاده ثالث إلى آخره. (ك) 

05 قوله: "لانعدام الحلية“ لأن الحكم بالحرمة لا يتصور إلا فى محل قائ وقد فاتالمحل بالأكل. (ك) . 
0١0‏ يعنى لم يأحذه الصائد بعد. (ك) 
)١4(‏ قوله: ”وماهو محرز إلخ وأ 


ما ما باع المالك ما قدره عن صيوده؛ فلا شك أن على قولهما: لا ينقض 
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همايقولان: إن الأكل ليس يدل على الجهل فيماتقدم» لأن الحرفة”" قد 
0 ولأن فيما أحرزه”" قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد» فلا ينقض باجتباد 
مثله ؛ لأن المقصود”” قد حصل بالأول. ۰ 

بخلاف غير المحرز؛ لأنه ما حصل المقصود من كل وجه» لبقاءه صيدا من 
وجه؛ لعدم الإحرازء فحرمناه" احتياطاء وله أنه" آية جهله من الابتداء؛ لأن 
الحرفة لا تنسى أصلها“ ٠‏ فإذا أكل تبين أنه كان ترك الأكل'"' للشبع ”"» لا للعلمء 
وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود"'؛ لأنه'"'' بالأكل» فصار كتبدل اجتهاد 
البيع فيه وأما على قول أبى حنيفة: ينبغى أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشترى على كون الكلب جاهلاء 

والحاصل أن على قولهما: يحكم بجهله مقصورا على وقت الأكل؛ وعنذ أبى حنيفة مستندا. (ك) 

)٠١(‏ الصائد ْ ش 

)١(‏ أو قد يشتد غلبة اجو ع فيأكل مم علمه. (زيلعى). 

(۲) نسيان -بالکسر- فراموش كردن. (م) 

(۳) الصائد. 

)٤(‏ قوله: ”قد أمضى الحكم [أى الحل] إلخ“ يعنى إنما حكمنا يإباحة الحرز من الصيود بالاجتباد؛ لأن ترك الأكل 
يحتمل أن يكون للعلم» ويحتمل أن يكون للشبع؛ فصار إباحة امحرز بالاجتباد فلو نقض نقض بالاجنتهاد» ولأن الأكل 
أيضا يحتمل أن يكون عن جهل فى الأصلء ويحتمل أن يكون لشدة الجوع؛ أو لأنه نسى الآن. 

والأصل أن ما أمضى بالاجتبهاد لا ينقض باجتباد مثله؛ لأن المقصود قد حصل الآنء ولكن يعمل به فى المستقبل» 
كما فى سائر الجتهدات» بخلاف ما لم يحرزه؛ لأن الإباحة غيرمحكوم بها بعد من كل وجهء لأنا لما نحكم با إذا خرج 
من الصيدية من كل وجه» وشىء من معناها باق فيه» وهو أنه فى المفازة بعد. 7 00 

أو نقول: إباحة الأكل إا يبت وقت الأكل لعدم الحاجة قبل ذلك» ووقت الأكل بعد الإحراز؛ لأن غير الحرز لا | 
يؤكل» فإن قيل: الصيد اسم للمتوحش المنفرد, ولم يبق من هذا المعنى شىء» قلنا: بقى ما يلازمه» وهو عدم الإحراز علي 
أنا نقول: التنفر والتوحش ليس بلازم للصيد» فإن البيضة صيد باعتبار مآله مع انعدام هذا المعنى فيه» فلأن يكون هذا صيدا 
باعتبار ماكان بالطريق الأولى. (ك) 

(5) هو الإحراز. 

(5) غير الحرز. 

0 أكل. . 

(۸) وترك الأكل أصل هذه الحرفة. 

(9) فى الصيود السابقة. 

(۱۰) سير شدن از طعام. (م) ‏ . 

أ )١١(‏ قوله: "وتبدل الاجتماد إلخ“ تحقيقه أن حكم الإباحة فى الحرز إنما يثبت عند الأكل؛ لأنها مبنية على كون 
الكلب معلماء وذلك ثابت بالاجتهاد على ما قالاء فكان وهما واحتمالاء وا لموهوم يعتبر عند الضرورةء وذلك عند 
الأكل» فلم تكن الإباحة ثابدة قبله» فلو اعتبر هذا الاجتباد لا يودى إلى إبطال حكم أمضى بالاجتهاد باجتباد مثله؛ بل 

يودى إلى المنم؛ فصار كظهور اجتهاد آخر للقاضى قبل القضاء. (ك) o‏ 

(17) أى لأن المقصود إنما يحصل بالأكل. ركف) 
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القاضى قبل القضاء . 5 

ولو أن صقرا فر من صاحبه“ > فمكث حیتا» ثم صاد'" لا يؤكل صيده ؛ 
لأنه ترك ما صار به عالما! » فيحكم بجهله» كالكلب إذا أكل من الصيد” . 

ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل "'؛ ؛ لأنه مسك للصيد 
عليه" وهذا من غاية علمه» حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما 

له. 

ولواخجذ الصيد اليل "ل ثم قظع منه قطعة» وألقاها إليه» فأكلها يؤكل 
ا لأنه لم يبق صيدا' 0 ؛ فصار كم ةلق اه طعا غيره» وكذا ذا وثب" 
الكلب» فأخذه ۳ ہر ١۳‏ > وأكل منه؛ لأنه ما“ أكل من الصيدء والشرط ترك 
الأكل من الصيدء فصار كما إذا افترس”*'" شاته'"", يخلاف ماإقافعل ذلك" قبل 
[آن يحرز 00 لار ٩‏ لأنه رة بيت" فيه جهة الصيدية . 


(۱) ذكرها تفريعا أيضاء وهی من مسائل الأصول. (غن) 

(۲) أى دعاه ولم يجب. (ك) 

(۳) قوله: ”ثم صاد“ أى ثم عاد إلى صاحبه فصادء لا يؤكل صيده؛ وما صاده قبل الرجوع إلى صاحبهء فلا شبجة 
فى أنه لا يؤكل لعدم الإرسال. (كفاية) 

)٤(‏ وهو إجابته إلى صاحبه..(غن) 

)٥(‏ فيحكم بجهله. (غن) 

(1) ذكره تفريعا. (غن) 

[49 أى على الصائد. 

(8) الصائد. 

)٩(‏ هذه من مسائل الأصول ذكرها تفريمًا. (غن) 

0 قوله: ”لأنه [أى لأن القطعة على تأويل المقطوع] لم ببق صيدا “ لأن الصيد اسم لمتوحش غير محرز» وقد زال 
التوحش بالقتل» وزال عدم إحرازه بالإحراز» فالتحق بسائر أطعمته» وأكله من سائر أطعمته لا يدل على جهلهء فههنا كذلك. .)ك 
ا (۱۱) قوله: "وكا هذه أيضًا من مسائل الأصل ذكرها تفريعًا. (غن) أى يؤكل ما بقى. غن] إذا وثب ش 

[برجستن]* أى أذ الع ادن کت قرو عل ا (كن) 
(۱۲) صيد. 
(۱۳) صائد. 
)١5(‏ نافية. , 
)١5(‏ افتراس: استخوان کد كفك 5 
)١١(‏ الصائد. 
٠ ۷(‏ أى الوثوب والأكل. 
(۱۸) صيد. 


سحب تا :داك کت 


ولو نمس الصيد و كلها ثم أدرك | ص 


فقتله "۰ ولم يأكل منه غ lL‏ حيث أكل من الصيد 
ولو ألة نهېسه اتبع الصيد فقتله» ولم يأكل منه» وأخذه صاحبه» ثم 
a‏ ي لأنه لو أكل من نفس الصيد فى هذه 
الحالة”” '' لم يضره» فإذا أكل ما بان" منه» وهو" لا يحل لصاحبه أولى 7" , 
بخلاف الوجه الأول**"؛ لأنه أكل فى حالة الاصطياد» فكان جاهلا ممسكًا 
نه لاني ال كد يكوة كلها وقد كو سل فى اا ْ 
ليضعف”" بقطع القطعة منه» فيدركه؛ فالأكل قبل الأخذ يدل”" على ارب ' 
| الأول" وبعده على الوجه الثا: ئی لال عل ا 90 


)١۹(‏ بأن لم يأخذه المالك منه. 

(۲۰). باغتبار عدم الإحراز. (كف) 

(1) هذه أيضا من مسائل الأصل» ذكرها تفريعًا. (غن) 

(۲) الكلب» نہس - بالفتح- بدندان پیش كزيدن. (م) نهسته الحية لسعته. (ديوان) 

(۳) فى ابتاعه إياه. رکف) 

)٤(‏ پاره گوشت. (م) 

(0) بضعة. 

)١(‏ أى ذلك الصيد. 

(۷) قوله: "لأنه صيد كلب إلخ “ لأنه لما أكل القطعة التى تمكن منباء علم أنه غير معلّم؛ وإن سعيه لنفسه لا 
للإمساك على صاحبهء وإنما ترك الأكل ما بقى؛ لأنه يشيع بتناول تلك القطعة. (كن) 

(۸) قوله: ”ولو ألقى [هذه من مسائل الأصل أيضا ذكرها تفريعا] ما نہسه“ قال فى " الجمهرة* لمن : أخد 
الشىء من مقدم فيك» وهو من باب فعل بفتح العين فى الماضى والمضار ع جميعا. (غن) 

(9) البضعة القطعة من اللحم امجتمعة. (ديوان) 

)٠١(‏ أئ حالة أخذ الصاحب الصيد» وهى بعد إحراز صاحبه وأخذه. (غن) 

)1 0( جذا شد. (من) 

)١7(‏ الواو حالية. 

(۱۳) أن لا يضره. 

)١4(‏ أى ما أكل البضعة حين قطعها. (غن) 

)٠١(‏ الصيد. 

(11) فدل على جهل الكلب. (غن) 

(۱۷) وهو أنه نبسها ليأكلها. (غن) 

(14) قوله: " وبعده” أى أكله بعد أخذ صاحبه يدل على الوجه الثانن» وهو أنه نهس البضعة حيلة فى الاصطياد؛ 
ليضعف الصيد» فكان من غاية خذاقته» فلم يدل على جهلهء فيؤ كل الصيد. (غن) : 


فصل في الجوارح 

قال : وإن أدرك المرسا اليد حياء ونجن عليه أن بذكي وإن ترك 
تذكيته حتى مات لم يؤكل”". وكذا البازى“ والسهم ؛ لأنه قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل؛ إذ المقصود هو الإباحة”*©» ولم تثبت قبل موته"'» فبطل 
حكم البدل» وهذا إذا تمكن من ذبحه”" . ۰ 

أما إذا وقع”" فى يذه» ولم يتمكن من ذبحه”"'؛ وفيه”' من الحياة فوق ما 
يكون فى المذبوح» لم يؤكل فى ظاهر الرواية. 

وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه يحل» وهو قول الشافعى؛ لأنه لم يقدر 
على الأصل"''؛ فصار كما إذا رأى الماء» ولم يفن علق الاستعمال”. 

ووجة الظاهر أنه قدو" اعتبار)؛ لأنه ثبت يده على المذبح""» وهو قائ 
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)1١9(‏ أى الأكل بعد الأخذ. 

(۱) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(۲) أى يذبحه. ش 

™( سواء كان الحياة فيه بينة أو خفية. (غن) 

)5( قوله: " وكذا البازى إلخ“ اعلم أن قوله وإن أدرك المرسلء إلى قوله: ”حتى مات لم يؤكل” عبارة القدورى 
فى ” مختصره > وقوله: وكذا البازى والسهم زيادة من المصنف» فأقول: هذه الزيادة من المصنف ههنا أمر زائد مستغنى 
عنه جدا عندی. 

أما قوله وكذا البازى فظاهر؛ لأن قول القدورى وإن أدرك المرسل إلخ يتناول صيد الكلب وصيد البازى» وليس فيه 
شىء يقتضى اختصاصه بالأول» فلا حاجة إلى ذكر قوله وكذا البازی» بل لا وجه له. 

وأما قوله: والسهم» فلأن حكم مسألة السهم سيجىء فى باب الرمى مفصلاء ألا ترى إلى قوله هناك» فإذا سمى 
الرجل عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات» وإن أدركه حيا ذكاه» انتبى؛ فلا حاجة إلى بيانه ههنا. (نت) 

قوله: ” وكذا البازى إلخ“ يعنى إذا أرسل البازى على الصید» فجرحه أو رماه بسهمء ثم اد رکه حياء ولم يذكه» 
حتى مات» لا يؤكل. (غن) ٠‏ 

() أى [باحة الأكل. 

(5) صيد. 
۰ (۷) قوله: "وهذا إذا تمكن“ أى الذى قلنا من عدم الأكلء فيما إذا أذ ركه» ولم يذكه فمات» إنما هو فيما إذا تمكن 
من ذبحه» ولم يذبحه. (غن) 

(۸) صيد. 

)٩(‏ قوله: "ولم يتمكن من ذبحه“ إما لفقد الآلةء أو لضيق الوقت؛ وفقد الآلة أن لا يجد الآلة أصلاء وضيق 
الوقت أن تكون الآلة موجودة» إلا أنه لا يبقى من الوقت ما يتمكن فيه من الاشتغال بتحصيل الآلةء والاستعداد للذبح. (ك) 

٠ الواو حالية. ش‎ )٠١( 

(11) أى لم يقدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ إذ الفرض أنه لم يتمكن من الذبح. (عناية) 

(۱۲) فلا يبطل تيممه. ْ 
)١۳(‏ على الأصل. 
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مقام التمكن من الذبح"''» إذ لا يمكن اعتباره؛ لأنه لا بد له من مدة» والناس 
يتفاوتون ف EOS‏ 0 


٠ وإن لم يقدر حقيقة. (ع)‎ )١4( 
قوله: ”لأنه ثبت يده على إلخ“ يعنى أن حكم القدرة على الأصل يدار على الوقوع فى يده حي لقعذر‎ )٠١( 
الوقوف على حقيقة القدرة والعجز؛ لتفاوت أحوال الناس فى الهداية فى أمر الذبح وعدمهاء ولهذا قلنا: إن الحمل إذا‎ 
سقط» وضاق الوقت عن الذبح فى المذبح» فجرحه فى غير المذبح» حتى مات لا يحل؛ لوجود ما يقوم مقام القدرة على‎ 
' ذكاة الاختيار» وهو حصوله فى يده حيا. (ك)‎ || 
محل الذبح.‎ (OD 
أى ثبوت اليد على المذبح.‎ )۱( 
فمنهم من يتمكن فى ساعة» ومنہم من لا يتمكن فی أكثر. (ع)‎ )۲( 
© كياسة -بالكسر- زيركى وزيرى شدن.‎ )۳( 
قسوله: ' بخلاف ما إذا بقى [بأن بقر بطنه ونحو ذلك. (زيلعى) فإنه يحل وإن لم يذك حتى مات. ع]‎ )٤( 
| إلخ ” وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماعي وقيل: هذا قولهماء وعند أبى حنيفة لا يحل إلا إذا ذكاه بناء على أن الحياة‎ 
"لخفية معتيرة عنده» عندهما غير معتبرة» كما سيجىء. (زيلعى)‎ 

)٥(‏ صيد. 

(5) الواو حالية. 

(۷) أى فيه حياة كما فى المذبوح. (ع) 

(۸) الواو حالية. 

(9) فلا يجرم. : 

6 أى ليس بمحل الذيح. (ك) 
)١١1( '‏ فيما إذا كانت الحياة فيه فوق ما يكون فى المذبوح. (ع) 
)١1(‏ قوله: "لم يكل“ لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة مع نفسه. (9كف). 
(11) قوله: "لم يؤكل عندنا” وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل: يحل استحساتاء وهو قول الشافعى؛ لأنه لم 
يقدر على الأصل لضيق الوقت» فبقيت ذكاة الاضطرار موجبة للحل» وبالاسنحسان أخذ القاضى فخر الدين قاضى خان. (ك) 
)١4(‏ حيا. ش 
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(۱) 093 
. 5 . . of د‎ 

أما إذا شق بطنه""» وأخرج مافیه» ثم وقع فى يد صاحبه”" حل“ ؛ لأن ما 
بقى اضطراب المذبوح فلا يعتبرء كما إذا وقعت شة فى الماء بعد ما ذبحت» 
و هذا" قرلا 

أما عند أبى حنيفة لا يؤكل" أيضاء لأنه وقع فى يده حياء فلا يحل» إلا 
بذكاة الاختيار ردًا إلى المتردية”" على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

هذا الذى ذكرناه” إذا ترك التذكية» فلو أنه ذكاه" " حل أكله عند أبى حنيفة» 
وكذا المترّدية2 والنطيحة”"" والموقوذة ”2 والذى بق 2١‏ الذئب بطنه» وفيه حياة 
خفية» أو بينةء وعليه*" الفتوى ؛ لقوله تعالى : #إلا ما ذكيتم# استثناه مطلقا من 
050 1 


|| قوله: ”وهذا" أى عدم حل الأكل بدون الذكاة فيما لم يتمكن إما لفقد الآلة» وإما لضيق الوقت إذا كات‎ )1١( 
ْ يتوهم بقاءه أى حيا مم الجرح الذى جرحه الكلب. (مل)‎ 
١ الكلب المعلم.‎ )5( 

(۳) وهو حی» فلم يذكه؛ فمات حل. 

)٤(‏ لأنه استقر فيه فعل الزكاة قبل وقوعه فى يده» وما بقى إلخ. 

(5) القائل: ابو بكر الرازى. 

3,١‏ أى الحل. 

(۷) أى مشقوق البطن. 

() قوله: ”ردا إلى المتردية" أى قياساعليه واعتبارًا به» والمتردية التى تقع فى البيرء أو تسقط من الجبل ونحوه؛ || 
| والجامع عدم نوعى الذكاة الاضطرارية والاختيارية» وذلك فى المتردية ظاهر» وكذلك فيما نحن فيه؛ لآنه لما وقنع فى 
يده حيا بطل الذكاة الاضطرارىء ولم يوجد الذكاة الاختيارى» فصار نظير المتردية» فلا يؤكل. (ك) 

(9) أى أنه لا يؤكل عنده إذا شق بطنه» وأخرج فيه. (ع) : 

)٠١(‏ قوله: ”فلو أنه ذكاه إلخ“ هذا ليس لبيان الخلاف» بل لبيان الإجماع؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة» 
فالذكاة وقعت موقعهابالاجماع» وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أبى حنيفة ذكاته الذبح» وقد وجد» وعندهما 
حل بلا ذبح::(ك) 

)١١(‏ :قوله: ”المتردية [أى يحل عند أبى حنيفة بالذكاة. ك]“ المتردية التى تتردى من مكان عال» أو فى بير فتموت» 
والنطيحة هئ التى تنظحها أخرى فتموت» والموقوذة هى مقتولة بالخشبء قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصاء فإذا مات 
أكلوها. (معالم التتزيل) 

(۱۲) نطح: شاخ زدن گاو وگوسپند» وأمثال آن. (كنز اللغات) 

(۱۳) شاة وقيذ گوسپند كشته بجوب. (من) 

)۱٤(‏ أى شق. (ع) 

٠ _ أى على قول أبى حنيفة. (ك)‎ )١8( 
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وعند أبى يوسف''' إذا کان" بحال لا يعيش مثله لا يحل "؛ لأنه لم يكن 
موته بالذبح. وقال محمد: الإاكاة يحو له قرت ما اساي لامر ج يحل وإلا 


فلا ؛ ؛ لأنه لا معتبر بذه الحياة» على ما فرر et‏ 
ولو أدركه”" ولم يأخذه” "“ فإن کان فى وقت لوأخذه أمكنه ذيحه لم 


0 يؤكل ؛ لأنه صار فى حكم المقادور عليه وإن کان لا يمكنه ذبحه أكا ؛ لأن اليد 
لم تنبت به" والتمكن من الذبح لم يوجد. وإن أدركه فذكاه» حل له؛ لأنه إن 
ّْ كانت فيه حياة مستقرة؛ فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع؛ وإن لم تكن فيه حياة 
: مستقرة SS‏ على ما ذکرناه " + وقل وده وع يا 
يحتاح إلى الذر 


وإذا” ۱ 119 > وأخذ غيره حل» وقأل مالك: لا 
يحل » لان أخده بغر رسال 0 
د شرط غير مر لأن مقصوده حصول ال إذ لا يقدر 


)١5(‏ قوله: :من غير فصلل" أى بين أن يكون للمذبوح حياة حفية أو بينة. (ك) 

(1) قوله: ”وعند أبى يوسف إلخ” أى عند أبى يوسف لا يحل وإن ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة» والذى بقر 
الذئب بطنه» إذا كان الصید بحال لا يعيش مثله؛ لأنه موتة ليس بالذيح؛ ونعند محمد يحل بالذكية إذا كان ببحال يعيش 
فوق ما یعیش المذبوح؛ لانه حينقر يكون موته بالذبح وإن لم يكن يعيش أكثر ما يعيش المذبوح لا يحل بالذبح؛ لأنه لا 
يعتبر تلك الحياة. (غن) 

فق 'أى كل واحد من المتردية وغيرها. 

(۳) وإذا لم يكن كذلك لا يحل؛ وإن ذكى. . 

)٤(‏ بالذكاة. 

٠‏ (5) إشارة إلى قوله: لأنه ميت حكمًا. (غن) 

(5) قوله: ”ولو أدركه [صائد] إلخ “يريد أن المسائل المتقدمة كانت فيما أخذه الصائده وههنا أدركه, ولم یاعد () 

(۷) فمات. 

(۸) الإدراك. 

69 أى إن كان الإدراك فى وقت لا يمكنه إلخ. ` ش 

0١‏ إدراك. 

00 قوله: ”على ما ذكرناه* إشارة إلى قوله: لأنه وقع فى يده حياء فلا يحل إلا بذكاة الاختيار ردأ إلى لمتردية؛ 
أى قياس عليما. (غن) 

(11) هذه من مسائل ”الأصل“» ذكرها بسبيل التفريم. (غن) 

9 معي 

: . أى أن أخذ ما عينه عند الإرسال.‎ )١4( 


لت كم 
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على الوفاء به" إذ لا يمكنه تعليمه”" على وجه يأخذ ما عينه» فسقط اعتباره" 


ولو أرسله على صيد كثير””'» وسمى مرة واحدة حالة الإرسال» ٠‏ فلو قتل 
الكل يحل ببذه التسمية الواحدة ؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على مابيناه”". 2 5 
و ی واخ ت اة واخ اف 


ذبح الشاتين” نة واحدة ؛ لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول > فلا بد من 
اتسمية أخرىع حتى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى» وذبحهما بمرة واحدة تحلان 


0 


ومن أرسل”" فهداء فكمن”''' حتى يستمكن» ثم أخذ الصيد» فقتله يؤكل ؛ 
لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد”'' لا استراحة؛ فلا يقطع الإرسال” . 
وكذا الكلب أذا اعتاد عادته""'» ولو أخذ الكلب”*' صيدا فقتله» ثم أخذ 
آخر فقتله» وقد أرسله صاحبه أكلا جميعاء لأن الإرسال قائم لم ينقطع» وهو 


. 


(15) فی حقه ولا فی حق الكلب. (زيلعى) 

(17) قوله: ”لأن مقصوده إلخ" والجميع بالنسبة إلى هذا المقصود سواءء فإن قيل: قد يكون مقصوده صيدا معيناء 
أجيب: بأنه متعذرء إذ لا يقدر إلخ. (ع) ْ 

)١(‏ بأخذ المعين. 

(۲) كلب. 

(۳) قوله: "فسقط اعتباره [فكان المعتبر الإرسال. غن] “ لأن ما لا يدخل تحت القدرة سقط اعتباره؛ كما قلنا فى 
البازى: إنه سقط اعتبار ترك الأكل؛ لاستحالة تعليمه» ولا يقال: جاز أن يكون مقصوده المعين» نقول: لو كان مقصوده 
المعين» كان باعتبار أنه صيدء لا باعتبار أنه هو. (ك) 

(4) هذه من مسائل الأصل أيضاء ذكرها تفريعا. (غن) 

(0) قوله: ”على ما بيناه " أى فى أوائل كتاب الذبح حيث قال: وفى الصيد يشترط عند الإرسال والرمى. (ك) 

(5) إرسال. 

(۷) أى على التعاقب. 

(8) لأن الفعل واحد. 

(9) هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريعا أيضا. (غن) ٠‏ 

2٠١‏ قوله: ”فکمن [على حسب العادة] * کمن كمونا توارى واستخفی» ومنه الكمين» وأما تكمن فى معنى 
مكن» فغير مسمو ع إلا فى السير. (مغرب) 

005١1١‏ أى الاصطياد. 

(۱۲) قوله: : ”فلا يقطم الإرسال “ أى فوره كيف» وقصد صاحبه يتحقق بذلك» وعد ذلك من الخضال الحميدة.(ت) 

(۱۳) قوله: * إذا اعتاد [عادة الفهد] إلخ” أى صنع كما ا والفهد إذا أرسل كمن» ولا يتبع الصيد» حتى | 
يستكمن. (غاية البيان) . 


15١‏ هذه من مسائل ”الأصا “ ¢ ذكرها تفريعا. (غن) 
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بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صيدء فأصابه وأصاب آخر. 

ولوقتل الأول فجثم عليه طويلا"" من النبار» ثم مر به صيد آخر فقتله لا 
يؤكل الثانى ؛ لانقطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ» وإغا"" كان 
استراحة» بخلاف ماتقدم. 
ٍ ولوأ أرس| بازيه امعم“ على صيد» فوقع على شىء" “ ثم أتبع الصيد 
أفأخذه وقتلى فإنهيؤكل › وهذا إذا لم يمكث زمانا طويلا للاستراحة» وإنمامكث 
[إضاعة للكمين”" ؛ لما بينا في الكلب”", ولو أن بازيا ميلا يا فل ولد ْ 
|| يدرى أرسله إنسان أم لاء لا يؤكل؛ لوقوع الشك فى الإرسال”'» ولا تثبت الإباحة 
بدونه . 


قال : وإذا ختقه الكل" '"''). ولم يجرحه” “لم يؤكل ؛ لآن اجرح شرط 
على ظاهر الرواية على مأذكرئاء“» وهذا يدلك على أنه لا يحل بالکر*". ) 


(۱) قوله: "فجثم عليه“ جثوم الطائر مثل جلوس الإنسان» من باب ضرب» قولهم: انجشم الليث خخطًا. (مغرب) 
(؟) أى زمانا طويلا. 


(۳) فإنما أذ الثانى بلا إرسالء فلا يؤكل. (غن) / 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف ما تقدم [أى بخلاف ما إذا مكث للكمين. ك] ' وهو قوله: فكمن حتى يتمكن. (ك) 
. (0) قوله: ”ولو أرسل بازيه إلخ' ' هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريما أيضاء وقد مرت عند قوله: ولو أن صقرا فر 
١‏ من صاحبه. (غاية البيان) 

(5) قوله: فوقع على شىء إلخ امعان قار لحيل و قر SNE‏ الجانب الذى 
يتمكن من أخذه؛ وهو بمنزلة كمين الفهد؛ فلا ينقطم به فور الإرسال. (كفاية) ٠‏ ْ 
(۷) قوله: ” وإنما مكث ساعة للكمين” حتى لا ينقطع فور الإرسال؛ فأما إذا مكث زمانا طويلا حتى انقطع فور 

أ الإرسالء فإنه لا يؤكل؛ كذا فى القلب. (غن) 

قوله: ”للکمین“ كمون -بالضم- ينهان شدن» وکین بروزن امیر درآمدن دركارى كه دانسته شود. (تاج اللغات) 

(۸) من أن الإرسال قائم. 

(9) هذه من مسائل الأصل» ذكرها تفريمًا. (غن) 

)٠١(‏ قوله: “لوقوع الشك فى الإرسال " والإرسال شرط الإباحة بعد وجود اللي نالم بعلم أنه كان رسلا أو 
لم يكن؛ لا يثبت | لإباحة؛ فلا يو كل؛ لأنه ميتة لا لأنه مال الغير» كذا فى ”غاية البيان “» ولعن علم أنه مرسل؛ فلا يكل 
إلا ياذن صاحبه» كذا قال الزيلعى. (من) 

)1١(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(۱۲): خنق بالفتح خفه كردن. 

(۱۳) .فمات. 

)١4(‏ قوله:على ما ذكرناه” أى عند قوله: يكحن افرح فى قا و (غاية البيان) 

ا سارت عدر 
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وعن أبى حنيفة: أنه إذا كسر عضوا فقتله» لا بأس بأكله؛ لأنه''' جراحة 
باطنة» فهى كالجراحة الظاهرة . 

وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض سببا لإنبار الدم» ولا يحصل ذلك 
بالكسرء فأشبة التخنيق . 

ا وإن شار كد" قلطيس تملع | وكلتب ر آر كلب لم زكر 
عليه اسم الله يريد به عمد" لم يؤكل؛ لماروينا”" فى حديث عندى رضى الله 
تعالى عنه؛ ولأنه اجتمع المبيح والمخرم» فيغلب جهة الحرمة نصا“ أو احتياطًا”" . 
ع ولو رده عليه الكلب الثانى”' لي ولم يجرحه معه'''» ومات بجرح الأول یکره 
أكله؛ لوجود المشا ركة'''' فى الأخذ وفقدها فى الجرح؛ ودا خلا ف عا ذا لي ° 


۰ خلیه ٣‏ بنفسه 0 9 حيث لا يكره؟؛ لأن فعل المجوسى ليس من جنس فعل 
تتحقق المشاركة؛ وتنحقق بين فعلى الكليين ؛ ك لجۇدالجانسة" 2 | 


4 الكسر. 

(۲) أى يقوم. 

(۳) أى إنہار بالكسر: روان كردن آب وجز آن. (م) 

)٤(‏ أى القدورى فى ”مختصره . (ك) 

(ه) أى شارك الكلب المعلّم فى الأخذ والجرح. (ع) 

(5) قوله: "يريد به“ أى بعدم ذكر اسم الله عليه عدم ذكره عمدا؛ لأنه إذا ترك ناسيًا أكل. (غن) 

6 فی أول هذا الكتاب. ش ١‏ : ْ 
)۸( تول "نضا" ' كان يشير إلى حديث: ان وهذا المحديث وجدته 


٠‏ قولة: "ولو رده علي الغ ل ل سر ا ا 
اكتوالاد سحي ع ب SG‏ كراهة.تنزيه» وقيل: كراهة 
تحريم» وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى. (ك) ْ٠‏ 

ْ بل إنما جرحه الكلب المعلّم ومات بجرحه. (غن)‎ )۱١( 
0 قوله: ”لوجود المشاركة إلخ “ فغلب جانب الحل فأوجب إعانة غير امعلّم الكراهة دون الحرمة؛ لعدم‎ )۱۲( 
ْ المشاركة فى الأحذ والجرح. (ك)‎ 
ْ: صيد.‎ )۱۳( 
أى على الكلب الأول المعلم.‎ )٠٤( 
وأخذ الكلب الصيد وقتله. (غن)‎ )٠١( 
قوله: ”لوجودامجانسة ب أن اسائسة شرط الي تلام أحد الي إلى لأس قار‎ )15( 
: يتجانساء حتى يصيرا علة واحدة. (أعظمى)‎ 
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أ ولولم يرد الكلب الشاني “على الأول لكل جد “على الأول جي 


اشد على الصنید» فأخذه وقثله» لا بأس بأكله ؛ لأن فعل الثانى ” أثر فى الكلب 
الا ا ليث ارد فكان تبعا لفعله ا 
يضاف الأخذ إ إلى التيع ٠:‏ بخلاف ما إذا كان رده “عليه ؛ لأنه لم يصر تبعاء 


ا عو POT ETTI‏ فارج رز عر فل ران 
اس 5 والمراد E‏ وبالانزجار إظهار زيادة 
| الطا 0 ١‏ 

ش و ان الفعل برقع اهر فر أو نفل الا كما فى نسخ الآی*» 
اوالزجر دون الإرسال؛ لكونه”"'' بناء عليه . 


(۱) ذكرها تبعا» وهى من مسائل الأصول. (غن) 
۰ ())أى غير المعلّم. 
(۳) أىعداء كذًا فى ”ديران الأدب“ . (غن) اشتداد دويدن. (م) 
٠‏ الأول 
(ه) أى غير العم . 
0 ا 
(۷) لأن غدوه خلفن صار مهيجا له. (غن) . 
٠‏ (۸) فلم يوجب الكراهة فى الصيد لعدم ا كة» والإعانة فى الصيد. (ك) 
1 (۹) الثانى. 
)٠١( .‏ أئ فى ”الجامع الصغير“. (غن) 
)١١( ۰‏ يقال: زجر الكلب فانزجر أى هيجه فهاج. (غن) أى بانگ پرزد تار رود. 

“Di.‏ قوله: ”فلا بأس بصيده” أى حل أكله لدم اعتبار الزجر عند الإرسال؛ لكون الزجر دون الإرسالء ونوقض 
بحرم إذا زجر كلب حلال» فإنه يجب عليه الجزاء. وأجيب: بأن الجزاء فى الحرم بدلالة النص» فإنه أوجب عليه ال جزاء 
| ما هو دوتة, وهو الدلالة» فوجب بالزجر. بالطريق الأولى. (غناية) 

(۱۳) إغراء بالكسر: برانكيخان وبرغلانيدن. (١‏ 

)۱٤(‏ بالكسر: آواز بلند. (م). 

)1( أى طلب الكلب للصيد. ف 

(17) الحل. 

(۱۷) دون لأنى. 006 

(۱۸) قوله: "كما فى نسخ الآى* لماحم حر كي ولا يكون نسخ المحكم بالمجمل. (ك) 
9 الك الزجر. . 
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30 ولو أرسله يی EE‏ مسلم e‏ لأن 
الزجر دون الإرسالء» ولهذا لم تنبت ف و شبهة الحرمة» فأولى أن لا ثبت به 
لحر“ وکل من لا تجوز ذكاته كاكرتد والممحرم» وتاك ا عامدا فى ذا ر 
المجوسى . | 

__ وإنلميرسله" أ ور و فأخل الد فلا پس م 
بأكله ؛ لأن الزجر مثل الانفلات "؛ لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه» فهو || 

يث إنه فعل المكلف» فاستويا فصلح ناسخا' . |[ 

ولو أسل المسلم'''' كلبه على صيد وسمى» EERIE‏ 4 
. 0 1 

وكذا إذا أرسل كلبين” ''» فوقذه كم نه ١‏ 
عن الجرح عن الجر "بعد الجر ح لا يدخل تحت التعليم» فجعل عفو]" ''. 


)١(‏ أى فی ١‏ افق الات ا و 

(۲) أغراه. 

() فقتله. (غن) 1 

)٤(‏ قوله: ”ولهذا [أى لكون الزجر دونه] لم تنبت إلخ“ يعنى إذا أرسل المسلم» فزجر الجوسى لم يشبت شبهة 
الحرمةء فالأولى أن لا يثبت الحل فيما إذا زجره المسلم بعد إرسال الجوسى ؛ لأن الحرمة أسرع ثبوتا؛ لأن مبناها على 
الاحتياط» فلما لم يؤثر فيما هو أسرع ثبوتاء فلأن لا يؤثر فيما هو أبطأ ثبوتاء وهو الحل أولى. (كفاية) 

(5) الزجر. 

(1) يعنى بزجر المسلم. 

(۷) بأن انفلت من صاحبه. 

(۸) فقتله. 

(9) قوله: " مثل الانفلات [فى القوة والضعف (نت) انفلات برستن. تاج] “تن يف إن كل وذ پا غير ش 
مشروط فى حل الصيد بخلاف الإرسال» والقياس أن لا يحل بزجر المسلم؛ لأن زجره ليس يإرسال» وبدون الإرسال لا ٍْ 
يحل؛ لأنه شرطه» ووجه الاستحسان أنه لما انزجر بزجره جعل ذلك بمنزلة ابتداء الإرسال. (ك) 5 

| قوله: ” فصلح ناسحا“ بخلاف الفصل الأول لأن الزجر لا يساوى الإرسال بوجه من الوجوه؛ لأن كل واحد‎ )٠١( 
منهما فعل المكلف» والزجر بناء على الإرسال؛ فكان دونه من كل وجه» فلا يرتفع. (زيلعى)‎ 

)1١(‏ ذكرها وما بعدها إلى فصل الرمى تفريعا. (غن) 

(۱۲) وقذ -بالفتح:- سست كردانيدن. (م) أى أثخنه وأخرجه حيز الامتناع. (غن) 

)١7(‏ : بعد الإثخان ثانيًا. (غن) 

3 على الصيد.‎ )١٤( 

. .]| قوله: "لأن الامتماع إلخ “ يعنى لأن هذا المعنى لا يمكن ضبطه من فعل الكلب» ألا ترى أنه لا يمكن أن يعلم‎ )١5( 
۰ ترك ال جرح بعد الجرح الأول» فما لم عكن تعليمه سقط اعتباره» فكأنه قتله بجر ح واحد. (غاية البيان)‎ 
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.ولو أرسل”" رجلان كل واحد منهما كلبّاء فوقذه أحدهماء وقتله الآخر أكل؛ 
ألما قلا" والملك للأول ؛ لأن الأول أخرجه”" عن حدالصيدية“ إلا أن 
|الإرسال من الثانى حصل على الصيدء والمعتبر فى الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم 
يحرم» بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثانى ٠"‏ بعد الخروج عن الصيدية بجرح 
الكلب الأول . 


الر 
و خا ةن صد ف أو ارا کل أوبيازيا 
عليه فأصاب و ثم تبين"'' أنه حس ت > حل المصاب 0 أى صيد 


(15) قوله: ” فجعل عفو' مخ ]ل غا ت الضزبة الثانية التى قعل الكلب بها المسيد ؛ إنما حصلت بعد 
الإلخان الذى أحرجه.من الصيدية» فكان الواجب أن لا يحل أكله؛ لأن الصيد إنما هو بعد الإثخان ملحق بالدواجن» 
فيحل الدب لا بضرب الكل وجوابه أنه تعذر رقع وما تقر رقعه يعبر عفوا. كني 

)١(‏ على صيد. (غن) 

(۲) قوله: ”لما قلنا SC Ta‏ 

(۳) صيد. 

1 وهو الامتناع.‎ )٤( 

. (0) قؤله: ” بخلاف ما إذا كان الإرسال [فجرحه الشانى ومات لا يحل. كف] إلخ“حيث لا يحل أكله؛ لأن 
الضيد بعند أن حرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد ذلك بالذبح فى المذبح» فجرح الكلب فى مثله موجب للحرمة؛ فلما 
0 اجتمم فيه الموجب للحرمةء والموجب للحل يغلب فيه الموجب للحرمة. (كفاية) 

أ () قوله: ”فصل فى الرمى * اتا اید سوب على نی رد ر کی دای أرل ينا 
١‏ الكتاب» قدم فصل الحيوان؛ لفضيلته على فضل الجماد؛ لأن الحيوان له روح وفعل اختيارى» والجماد لا روح له ولا 
أفعل» والآلة ما يستعان به على تحصيل أمر. (غن) 

(۷) قسوله: ”ومن سمع حسا [أى صونًا خفيًا. (ك) حس أواز نرم وبدين معنى آمده است حسيس. م] 
إلخ “ هذه المسائل من أول هذا الفصل إلى قوله؛ وإذا سمى الرجل عند الزمى أكل ليست بمذكورة فى البداية؛ لأنها لم 
تذكر فى "الجامع الصغير” و“”مختصر القدورى امانوی ف شرح کے کے ودكر ها التي 
الهداية فيها تكثيرا للفوائد. (غن) 
٠‏ (۸) أى ظن أن المسموع حس صيد. (ك) | 

(9) أى رمى المسمو ع حسه على ظن أنه صيد. (غن) 

: قوله: ”فأصاب صيدا [َظبيًا مثلا]" أى غير الذى سمع صوته؛ لأن الدكرة إذا أعيدت نكرة كان الثانى غير الأول. (ك) أ‎ )١١( 

)١١1(‏ قوله: ”ثم تبون إلخ “ أى تبين أن المسموع حس صيد يحتاج فى أكله إلى الذبح أو الجرح ويحترز بهذا القيد 

عما إذاظنه طير الماء فظهر أنه سمكة أو صيداء فظهر أنه جرادء ولم يؤكل المصاب فى رواية» ويؤكل فى أخرى. (ك) 

(۱۲) قوله: “أنه حبر سيد [أى لاميين لدمى أوناة وتعي ذللك .غن] إلخ ' أما إذا لم يعلم أن الس حس مبيد أو 
غيره لم يؤكل ما أصابه؛ لأن الخطر والإباحة تساوياء فكان الحكم للخطر. (غن) 

05 إن كان مأكولا. 
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كان ؛ لأنه قصد الاصطياد» وعن أبى يوسف”' أنه خص من ذلك الخنزير» 
Ea ea‏ ألا ترى أنه لا تنبت الإباحة فى شىء منه بخلاق للسباع ؛ لأنه 
يؤثر» فى جلدها” : وزفر خص منہا" ما لايؤكل لحمه””؛ لان الإ زتههال فيه 


ليس للإباحة 0 
5000 الاصطياد لا يختص بالمأكول» رفاك امسا 


وهر فل مباح فى ن ٠١‏ وإباحة التناول ترجع إلى الحلء قتغبت بقدر ما يقبله 
ھا وجلداء وقد لانت 5 إذالم يقبله وإذا وقع اصطياداء صار كأنه رمم إلى 


صيد» فأصاب غيره» وان آدمی» أو حيوان أ لار 


| اللصاب"'“؛ لأن الفعل ليس باصطياد“'» والطير الداجن”'' الذى يأوى البيوت"' 


)١(‏ قوله: ”أى صيد كان“ أى المسموع حسه أى صيد كان يؤكل لحمه أولا. (ك) 

(1) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ” أى عن أبى يوسف أن الممسمسوع حسه إذا ظهر خنزيرا لا يحل أكل صيد 
المصاب. (ع) 

(*) قوله: ”لتغلظ التحريم* أى لأن الخنزير مغلظ التحريم لا يجوز الانتفاع به بوجه؛ والسباع وإن كانت مخرمة 
| جاز الانتفاع بهاء فإذا رمى إلى صيدء يجوز الانتفاع به» فأصاب المأكول؛ جاز أكله؛ وإذا رمى إلى صيد لا يحل الانتفاع 
به بوجه بحال لم يتعلق برميه حكم الاباحة» فلم يحل ما أصاب به. (غن) 

(4) قوله: ”لأنه يؤثر إلخ“ أى لأن الاصطياد يؤثر فى طهارة جلدهاء فإذا أثر الاصطياد فى طهارة جلدها جاز أن 
يؤثر فى إباحة لحم ما أصابه. (عينى) 

() سباع. 

(1) أى من جميلة المسمو ع حسه. (ع) 

(۷) والسباع. 

(8) أى إباحة الأكل» فإذا أصاب غيره لا يحل» فكان هو والآدمى سواء. (ع) 

(9) قوله: “وهو فعل مباح “ أى الاصطياد فعل مباح فى نفسه لقوله تعالى: © وإذا حللتم فاصطادوا» 
والاصطياد أخذ الصيذء والصيد اسم لممتنع متوحش فى الأصل؛ فكانت الآية دليلا لعمومها على إباحة عموم الاصطيادء 
ولأن الاصطياد إذا كان فيما حل أكله كان الغرض منه الأكل؛ وإن كان فيما لا يحل أكله» كان الغرض منه الاتشفاع 
بجلده, أو شعره» أو دفع أذيته. 

وهذا معنى قوله: : وإباحة التاول ترجع إلى امحل قتشبت بقدر ما يقبله لحما وجلداء أى يثبت التتاول بقدر ما يقبل 
امحل إن كان يقبل امحل من حيث اللحم يتناول اللحم» وإن كان يقبل تناول الجلد لا اللحم يثبت ذلك» فينتفع بجلده» وإن 
لم يقبل تناولهما جميعاء كما فى الخنزير فحيتئذ يكون الاصطياد لدفع أذيته» فإذا كان الاصطياد مباحًا حل المصاب إذا 

كان مأكول اللحم» وإن كان لا يحل أكله. (غن) 
٠١١ [|‏ كما إذا كان خنريرا. 
(11) أى أن الحس المسموع. 
(۲) كالشاة والبقر. . 1 
(1) قوله: ”لا يحل المصاب” لأنه أرسل إلى غير صيد فلم يتعلق به حكم الإباحة» فصار كأنه رمى إلى أدمى. 
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أهلى”", والظى الموثق 7" ع لاوا 
ولورمى إلى طائر» فأصاب صيداء ومر الطائر» ولا يدرى وحشى هو أو غير 
شى؟ حل الصيد؛ لأن الظاهر فيه التوح: 

ا ول عن 


ولو رمى إلى سمكةء ر IEEE‏ يحل فى رواية عن أبى يوسف ؛ 
و 


عالماء فأصاب يدا فاته لا يو گل( 

)١4(‏ إذا الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش. (ع) 

)١5(‏ داجن بزد غير آن كه بجاى الفت وانس گرفته باشد. (م) 

(11) ای یسکنہا وينزل فيها. (عينى) ش 

(۱) قوله: ل ل ل لل ال 
بالكلب» وهو كالشاة. (غن) ١‏ 

(۲) قوله: "والظبى الموثق [المشدد بالوثاق» إيشاق بند كردن» يقال: أوثقه فيه أى شله. من أى الظبى المقيد 
بمنزلة الطير الداجن الذى يأوى البيوت. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: لان الفعل ليس باصطياد. ( ع) 

روح يكل ن (غن) 

6 قوله: "ناد [ند البعير ندا رميده وپراگنده رفت. من] ' يقال: ند البعير ندا وندودا إذ ذهب على وجهه شارداء 
كذا فى "الجمهرة . (غن) 

(1) حتى يعلم عدم الاستئناس. 

(۷)قوله: ” لأنه لا ذكاة فيسبما ' يشير إلى أن کون ما تبين حسه من الصيود من شرطه أن يكون حل أكله مشروطا 
بالذبح حتى لو سمم حساء فظنه صيداء فرماه فأصاب ظبياء ثم تبين؛ أن المسموع حسه سمكة لا يؤكل الصيد. () 

1 (4) الواو حالية: 

(9) قوله: ”يحل“ فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين التى تقدمت» وهى أن من سمع حسا ظنه صيدا فرماه؛ 
فأصاب صيداء ثم تبين أنه حس آدمى أو حيوان أهلى؛ لا يحل الصيد مع أنه لم يفعي به رمى الآدمى» وفى هذه المسألة 
قصد رمى الآدمى» ورمى الآدمى ليس باصطياد» وقد حل المصاب. أجيب: بأن الفرق ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه لا 
معتبر إلخ» وبيانه أن فى المسألة الأولى أصاب سهمه غير المسموع حسه؛ وكان قصده إلى المسموع حسه» والمسموع 
حسه ليس بصيد» فكان فعله متوجها إلى غير الصيد نظرا إلى فعله الذى توجه إلى المسموع حسه» وهو ليس بصيدء فلم 
۰ يكن فعله اصطياداء وحل الصيد إنما يحصل بوجود فعل الاصطيادء فلم يحل أكله لانعدام فعل الاصطياد. 

وأما ههنا: فسهمه أصاب عين المسموع حسه» وعينه صيد» فكان الفعل واقعا على الصيدء وهو الاصطياد بحقيقته» 

فلما وجد الاصطياد بحقيقته لم يعتبر بعد ذلك ظنه احالف لفعله الذى هو اصطيادء والظن إن وقع مخالقًا لحقيقة فعله 
كان الظن لغواء فيحل أكل المصاب لوجود فعل الاصطياد. (ع) 


)٠١(‏ أى مم تعين كونه صيدا. (ع) 
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وإذا سمى الرجل”'' عند الرمى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات ؛ لأنه 
E‏ سوم الالف N‏ ريع ال ميكل دز 


النوع من الذكاة ٠‏ ولا بد من E‏ 
قال : فإن أدركه حيًا ذكاه”' » وقد بيناها بوجوههاء والاختلاف فيها' فى 


ل کک » فلا نعيدله. 


IEE EET اکر"‎ em e 

يؤكل؛ لما روى”''' عن النبى عليه السلام' : «أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامى 
وقال لعل هوام الأرض قتلته»* . 

ولآن احتمال الوت بسبب آخر قائ فیا۵ ''ينبغى أن يحل أكله؛ لأن الموهوم 


(۱) هذا لفظ القدورى فى ”مختصره". (غن) 

(۲) أى لذكاة الاضطرار. (غن) 

۳(۰) قوله: ”على ما بيناه“ أى فى فصل الجوارح عند قوله: ولا بد من ال جرح فى ظاهر الرواية. (غن) 

)٤(‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(5) قوله: ”ذکاه" لطر روطر يام كيبن لبد وار ير ادل يرانك ا 
الاضطرار بدل من ذكاة الاختيار. (غن) 

(5) قوله: والاخنتلاف فيا“ بالنصب عطفا على الضمير فى قوله بيناه» وهو السماع» ويجوز بالجر عطقا على 
قوله: بوجوهها اى بوجوه المسألة. (غن) 

(۷) أى فى فصل الجوارح. (غن) 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

)٩(‏ قوله: ” فتحامل [تحامل فى الأمر بخود گرفت كار را بمشقت. من]“ التحامل فى المشى أن يتكلفه فى مشقة 
وأعياء يقال: تحاملت فى المشى ومنه» ربما يتحامل الصيد ويتطير أى يتكلف الطيران» والتحامل أيضً الظلم» يقال: تحامل 
على فلان إذا لم يعدل» إلا أن الأول يحمل نفسه على تكلف المشى» والثانى يحمل الظالم على الآخر. 

(۱۰) أى توارى عن بصره. 

)۱١(‏ ووجد فيه جراحة سهم لا غير. 

(۱۲) قوله: "اکل" لأنه إذا لم يعقد عن طلبه» ولم يشتغل بعمل آخر يجعل كأنه مات بمرئى عينا الصائد دفعا 
للحرج؛ وهو مدفوع شرعا؛ لأن الاصطياد يكون غالبًا فى المشاجر والبرارى» وتوارى الصيد فيها غالب» > فما لم يقعد عن 
طلبه حل أكله؛ دفعا للضرورة» ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعم ل آخخرء فلا يؤكل. (غن) 

(۱۳) قوله: " لما روى إلخ” روى ابن أبى شیبة فى مصنفه عن أبى رزين عن النبى َك فى الصيد يتوارى عن 
صاحبه» قال: لعل هوام الأرض قتلته. (غن) 

)۱٤(‏ كذا رواه القدوری فى شرحه مختصر الكرخى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص4 ۳١‏ والدراية ج۲ ص55 3 الحديث557. (نعيم) 
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فى هذا كالمتحقق؛ لما روينا" إلا أنا أسقطنا اعتباره”''» ما دام فى طلبّه ضرورة أن 
لاي يمر الأصطيادعتةء ولا صرورة فيما إا فعد عن له لإمكان التحجرز عن 
Ty‏ “ل والذى روينه . “ حجة على مالك فى قوله: إن ما 
تار علد" | : ۵ 

E,‏ ا TE TR‏ موھوم يمكن 
الاحتراز عنه"'» فاعتبر محرماء بخلاف وهم الهوام» والجواب”'' فى إرسال 
الكلب فى هذا كالجواب فى الرمى فى جميع ما ذكرناه“'. 


قلق نافية 

)١(‏ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لعل هوام الأرض قتلته». (ع) 

(۲) قوله: "إلا آنا أسقطنا إلخ“ فن بل كرف اقا اخباره تعن الم ا الغلية م وار قوله 
عليه السلام: «لعل هوام الأرض قتلته»» وتخصيص العلة لا يجوز. 
: قلنا: هذا ليس بتخصيص العلة» بل هذا تخصيص النص» وإنه جائزء ولأنا نقول: العلة إنما تكون علة عند تعريته عن 
| الحرج العظيم» وفى اعتباره حرج عظيم» فلا يكون العلة متحققة» فلا يكون تخصيص العلة. (غن) 
(۳) لعدم إمكان التحرز عن توارى الصيد عن بصر الرامى. (نت) 
)٤(‏ توارى: پوشیده شدن أى توارى الصيد. 
)٥(‏ صائد. ّْ 


ذا 


(1) من الحديث: 

(۷) صائد. 

(۸) قوله: "إذا لم بيت يحل ' يعنى وان رآى فيه أثر سبع» واحتج مالك على ذلك بأنه سمع أهل العلم كذلك؛ 
وكأنه بنى الأمر على الغالب؛ لأنه إذا بات عنه» فقد قعد عن طلبه غالا. ١ع‏ 

)٩(‏ ذكرها تفريعاء وهى من مسائل ”الأصل“. (غن) ش 

(١٠)قوله”لا‏ يحل“ ترك الطلب» أو لم يتركه؛ أله طون اك سياه اا ری الكل واا تحب رة 
فيغلب الموجب للحرمة وقال الشافعى: يؤكل؛ لأنه ظهر لموته سبب» وهو ما كان معه من الرمی» والحكم متى ظهر عقيب 
سبب يحال به عليه قلنا: لما وجد فيه جرح غيره كان القتل موهوماء والموهوم فى هذا كالمتحقق. (ع) 

)001 قوله: "لأنه موهوم إلخ “ لأن الصيد قد يخلو عن رمى الغير» فاعتبر محرماء بخلاف وهم الهوام؛ فيان 
مريت ع فكي لأد اعرد لاجد ان aa‏ كنا ليجل بحي لالم بلقم 
عن الطلب. (غناية) 

(۱۲) قوله: "يمكن الاحتراز عنه” ' فإ احتمال قت الهوام لازم فى كل صيد يغيب عن عين الصائده فسقط اعتبار 
ذلك ما دام فى طلبه كيلا ينسد باب الاصطياد؛ لأنه لا يعرى الاصطياد عنه عادة» بخلا ف ما إذا وجد به جراحة سوى 
جراحة السهم حيث لا يحل؛ لاحتمال الموت بباء وهذا الاحتمال ليس بلازم فى كل ما يغيب عن العين» فلا يسقط عبرته. (ك) 

(۱۳) أى الحكم. 

)١٤(‏ قوله: ” كالجواب إلخ“ أى إذا أرسل الكلب المعلّمء أو البازى المعلّم فجرحه فغاب» ثم وجده ميتاء فإن كان 
لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخرى لم يحل. (غن) ْ 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الصيد مد فصل في الرمي 
لل للا ي 


قال : وإذارم صيداء فوقع فى الماء” “» أو وقع على سطحء » أو جبل» 

تردى ” منه“ إلى الأرض لم يؤكل””؛ لأنه المتردية» وهو حرام بالنص” ؛ 
ون لحمل الوت بغر الري؟ ذال مهلك: وكذة السقوط من عل » يؤيد ذلك 
قوله عليه السلام لعدى رضى الله تعالى عنه “: «وإن وقعت رميتك "فى الماء فلا 
تأكل فللا ندري ان الماء قتله أو سهمك»* . 

وإن وقع” ''' على الأرض ابتداء أكل ٠‏ لخ لأ نكن الاسم ازاعته» وفى اغشبازه 
سد باب الاصطياد» بخلاف ما تقدم""؛ لأنه يمكن التحرز عنه''''» فصار 
لمر 0ن سيت حرم والطل 13 CE‏ هري اديه 
ترجح جهة الحرمة احتياطاء وإن كان مالا يكن التحرز عنه» جرى وجوده”*'' 


)١(‏ أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

٠‏ (۲) فمات.. 

(۳) تردی: از جاى بلند افتادن. (م) 

)٤(‏ أى من السطح» أو الجبل. 

(5)قوله: "لم يؤكل” هذا إذا لم ي يقع اجرح مهلكا فى الحال» أما إذا وقع اجرح مهلكا فى الحال» والحياة التى 
بقيت فى الصيد مثل الحياة ة فى المذبوح بعد الذبح» فوقع فى الماء» أو على السطح» » أو على الجبل؛ ثم تردى على الأرض» 
لم يضر بل يۇ كل على ما قال فى هذا الفصل. 

ولهذا لو وقع فى الماء؛ وبه هذا القدر من الحياة» أو تردى من جبل» أو سطح لا يحرم وإما قيد بقوله: ثم تردى 
|| منه إلى الأرض؛ لأنه إذا وقع على الجبل ابتداء» أو على السطح» فاستقر عليه» ولم يترد يؤكل. (ك) 

(5) القرآنی. 
(1) قوله: اباس نرق انان ذو كم ES‏ ق]“ من الظرف المقطوعة عن 
الإضافة» مبنى على الضم» فالظاهر أن المضاف إليه إذا حذف نسيًا ماسيًا يعرب كقبل وبعد. (أعظمى) 

(۸) قوله: "لعدى [ابن حاتم رضى الله تعالى عنه] “ أخرج البخارى ومسلم عنه أن النبى َك قال له: ٠‏ «إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء»» زاد مسلم: «فإنك لا تدرى الماء 
قتله أم سهمك». (ت) 

(9) رمية -بكسر ميم وتشديد ياء- هر صيد وهر دابه كه باو تيرانداخته شود. (م) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١7‏ والدرايةج ١ص‏ هه 27 الحديث/491. (نعيم) 

)٠٠١(‏ هذا لفظ القدورى. 

(۱۱) وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى إلى الأرض. (عينى) | 

(۱۲) قوله: "لأنه يمكن التحرز عنه " والمعنى فيه أنه اجتمع فيه سبب الإباحة وهو الجرح» وسبب الحرمة وهو 
ا الوقوع فى الماء جواز أنه اختتق بالماء» فاجتمع السببان» فلا بد من اعتبار سبب الحرمة إذا كان نما يمكن الاحتراز عنه» 
ا والوتوع تیال ا ارا ع فإ قد لا ريع ا و اقوط ی الأرضي) کاو کی رار 
عنه» فسقط اعتباره. (غن) 


08 أى الأمر الكلى. 
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مجرى عدمه؛ لأن التكليف بسبب الوسع"") 
E NS‏ 
على الأرض» أو رماه» وهو على جبل» E‏ إلى موضع "» حتى 
تردى إلى الأرض» أو رماه فوقع على رمح فوت او 

على حرف دا ا لاحتمال أن حدّ هذه الأشياء قتله ان 1 
اما عد إذا وقع على الأرض كما ذكرناه”'"» أو على 
ماهو فی معناه کجبل» nt‏ أو لبنة""" موضوعة» أو صخرة”"", 
فاستقر عليها؛ لأن وقوعه "عل ا 
وذكر فى دين كن ولع على ضخرة فا 0 TS‏ لكي ءلم يؤكل لاحتمال 
الات ساس ي صح" الحاكم الشهی د" وحمل مطلق المروى فى 


)١4(‏ فيعفو. 

(۱) فيحرم. 

(۲) خشت پخته. 

(1) قوله: "فعردى إلخ” قال الكرخى: المتردية التى لا تؤكل أن تقع فوق شىء من السماءء أو من موضع فوقه» ثم 
وقع من ذلك الموضع إلى موضع آخر» فهذا لا يؤكل وهو المتردد. 

وقال القدورى: وهذا صحيح؛ و تيد GS LS‏ 
تقضى البازى» وإنما هو تقضض» والمتردد وهو أن يقع على شىء ثم على شىء. (غن) 

)٤(‏ نيزه. 

(5) نصب -بالفتح- بريا كردن. (م) ١‏ 

(5) قوله: ”أو قصبة قائمة ' قصبته محركة كلك وفى دهر جيز كه ميان كاداك باشد چون استخوان. (من) 

(۷) بالفتح: كرانه وتيزى هر جيز. (م) 

. (8) بالمد وضم جيم: خشت پخته. (م) 

(9) .فيحل, 

0٠9‏ آنقا. 

)1١١‏ پشت. 

(۱۲) خشت خام. (ممن) 

(۱۳) سنگ يزركك. 200" 

)١4(‏ أى الموضوع الذى وقع عليه بمنزلة الأرض. (كف) 

)٠١(‏ على كل واحد من الجبل وأخواته. 

)١7(‏ قوله: "وذكر فى المنتقى [تأليف أبى الفضل محمود بن أحمد الشهير ب" الحاكم الشهيد” . كشف الظنون]” 
يريد بيان ما وقم الاختلاف بين رواية الأصل» وهى قوله: أو صخرة» فاستقرر عليباء وبين رواية ”المنتقى “. 

(۱۷) إذا انفلق رأسه. 
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الأصل”'' على غير حالة الانشقاق . 

وحمله شمس الأئمة السرخسى”" على ما أصابه حد الصخرة» فانشق رطن“ 
بذلك» وحمل المروى فى الأصل '" » > على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من 
الأرض لو وقع عليها' ''» وذلك عفو”» وهذا" أصحء وإن كان الطير مائ“ 
فأن كانت الجراحة لم تنغمس فى الماء”2» أكل ۰ وإن انغمست لا يؤكل”" 2 كما 
إذا وقع فى الماء 0 


ا 21 
قال”"'': وما أصابه المعراض”*'' بعرضه لم يؤكل» وإن جرحه يؤكل ؛ لقوله 


(۱۸) قوله: ”لاحتمال إلخ“ فإن حصول الموت بالانشقاق ظاهرء وبالرمى موهوم متردد» فالظاهر أولى بالاعتبار من 
الموهوم» فيحرم بخلاف ما إذا لم ينشق؛ لأن موته بالرمى هو الظاهر. (زيلعى) 

)١9(‏ غير الرمى. 

(۲۰) أى ما ذكر فى " المنتقى “. 

(۲۱) أبو الفضل. (زيلغى) 

)١(‏ المبسوط. 

(۲) أى ما ذكر فى " المنتقى “. 

(۳) وهذا سبب لموته سوى الذكاة. (ك) 

)٤(‏ المبسوط. 

(5) أرض. 

)١(‏ كما إذا وقع على الأرض وانشق بطنه. (ع) 

(۷) قوله: : "وها" أى ماحمله شمس الأئمة أصح؛ لأن المذكور فى الأصل مطلق» ع 
على غير حالة الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الجبل والارض فى الانشقاق» فإنه لو انشق بوقوعه على الأرض أكل» وقد 
ذكر أنه فى معناه. (عناية) 

(۸) يعيش فى الماء ووقع فى الماء بعد الجراحة ومات. 

)٩(‏ انغماس بآب فرو رفتن. (م) بأن كانت الجراحة فوق الماء. 

)٠١(‏ قوله: "أكل" لأنه علم أنه مات من الم احة لا من الماء؛ لأنه يعيش فى الماء» فى ”الدر الختار“ لو الطير مائيا 
فوقع فیه» فان انغمس جرحه فيه حرم» وإلا حل؛ لانم لا يحتمل موته بسبب الماء. ا 

وذكر فى ” انخانية * : إن وقع فى الماء فمات لا يؤكلء لعل أن وقوعه فى الماء قتله» ويستوى فى ذلك طير الماء؛ لان 
طير الماء إنما يعيش فى الماء غير مجروح» وهكذا فى ” الفتاوى العالمكيرية" ونقله فى ”الذخيرة عن السرخسى» كذا فى 
ارد الحتار . (مل) 

)۱١(‏ لاحتمال موته بسبب الماء. (عالمكيريه) 

(۱۲) ای جانور غير أبى زی شذه در 

(۱۳) أى القدوری فى " مختصره“. (غن) 


)۱٤(‏ قوله: 'المعراض [تیر بی پر كه تبر گ خوانند] إلخ ” المعراض: ن ی اسه 
بعرضه لا بحده» كذا فى ”المغرب“ و 


با افتد. (ترجمه) أى غير المائى. (ع) 
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عليه السلام فيه : «ما أصاب بحده فكل" وما أصاب بعرضه فلا تأكل»*› 
ولأنه لا بد من الجرح”"؛ ليتحقق معني الذكاة على ما قدمناه . 

ل ولا يؤكل ما أصابه البندقة"» لماكو نيا يك دق ا 
ولا تجرح» ا إذا لم يخرق"» وكذلك”'" إن ونان ودس 
وكذلك إن ا 

قالوا: تأويله”"' إذا كان ثقيلا وبه حدة؛ لاحتمال أنه قتله بثقله» وإن كان 
الحجر خفيفًاء و 2 لتعين الموت بالحرجء ولوكان الحجر خفيفًاء 
وجعله9" طويلا كالسهم. وبه"" حدة» فإنه يحل ؛ لأنه يقتله بجرحه . 


)١(‏ فى باب المعراض. 

(؟) قوله: ”ما أصاب إلخ“ روى فى صحيح البخارى والسان مسند إلى الشعبى قال: قال عدى بن حاتم: سألت 
النبى َو عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ». (غاية البيان) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۱» والدرايةج ۲ ص٥‏ 250 الحديث198. (نعيم) 

(۳) قوله: ”لا بد من اجرح“ ودر صورت رسيدن تير كز بعرض آن زخمی شدن صيد يافته می شود. (ترجمه) 

)٤(‏ فى فصل الجوارح. ش 

(5) أى القدورى فى ” مختصره". (غن) ۰ 

(5) بالضم: غلوله' كلين كه اندازند. (م) طينة مدورة يرمى ببها. (عناية). 

(۷) قوله: ” تدق [أى كوفته وشكسته می گرداند. (ترجمه) " دق -بالفتح وتشديد قاف- كوفتن. (منتخب) 

(۸) کسر بالفتح شكستن. (م) 0 

(9) قوله: ”فصار كالمعراض“ إذا لم يخرق» أى المعراض إذا لم يخرق لا يؤكل؛ فكذا فى البندقة» حرق المعراض 
أى نفذ» وبالراء المهملة تصحيف. (ك) 

)2( حزق حبالفتح- بهدف رسيدن تير.‎ )٠١( 

)01١1(‏ قوله: ”وكذلك [أى لا يؤكل؛ هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعًا. عن]“ لأن الحجر ما يخرق» ولا 
یجر ح. (غن) 

0١ -‏ أى لايؤكل. 

(17) أى رماه بحجر وجرحه. (ع) 

)١ 4(‏ أى تأويل النرمة حين الجر ح. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١07(‏ تيزى. 

(۱۸) إن جرحه. ' 

)١9(‏ الواو حالية. 

0٠١‏ الواو حالية 


د | - 
1 
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ولو رماه بمروة”' حديدة» ولم تبضع بضعا"" لايحل؛ لأنه قتله دقاء 

وكا ارما انات رال أو قطع أوداجه”؛ لأن العروق تنقطع بشقل 
الحجر› كما تة بالقطم» فوقع شك آرلعله مات قبل قطع الأرداج 

ولورماه بعصًا ۰ أو بعوط“» حتى قتله لا یحل؛ لأنه يقتله ثقلا لا جرحاء 

اللهم إلا إذا كان" له" حدة يبضع بضعاء فحينئذ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف 

ENE‏ بيقین» كان 

إلى الثقل بيقين كان حرام" رارع لقو 


RS‏ ا 


(OP. < (| 


)١(‏ قوله: " بمروة [بالفتح سنگ سفيد درعلشنده " المروة: حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به. (عناية) 


(۲) أى حادة وهى صفة لمروة. (غن) 

(؟) بضع -بالفتح- بريدن. 

)٤(‏ أى لايحل. 

(ه) جدا كرد. 

0( قوله: "أوداجه” الودجان: تثنية ودج أبفتحتين عرقانٍ عظيمان فى جانبى قدام لذو دافا انفرع ی 
كذا فى ”رد انحتار” نقلا عن القهستانى» وقد يقال: الأوداج تغلييا على عروق أربعة مدباء هذان والثالث اللحلقوم» وهو 
مجرى النفس على الصحيح» والرابع المرئى» وهو مجرى الطعام والشراب» كذا فى "الدر التار“» وقنيل: إن المرئى 


مجرى النفس والحلقوم مجرى العلف والماء وأ الودجان فهما مجرى الدم» كذا قيل. 


)۷( بالفتح: جوبيكه بدست كيرند. 

(۸) بالضم: جوب. (م) 

(9) قوله: "اللهم إذا إلخ” اللهم كلمة يو با قبل الاستثاء إذا كان اللستشتى عزيزا درا كان قصصدهم بذلك 
الاستظهار بمشية الله تعالى فى إثبات كونه» ووب ده إيذانا بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ. ك2 

)٠١(‏ أى للعصا أو العود. 

)١١(‏ أى القاعدة الكلية. 
)١١( ٠‏ حتما. (زيلعى) 

(1) ذكره تفريعا على مسألة القدورى. (غن) ْ 

ْ قوله: "أو بمقبض [مقبض -بالفعع- دسته جيزى. م] إلخ "قيض م السيف بقع الي وکر ا‎ )۱٤( 
يك بد طايه بمجمع الكف. (غن)‎ 

)١8(‏ أى لأنه يدق ولا يجرح. (غن) ش ش 

(17) قوله: ”سواء“ أى فى شرح الجر يعنى أن الحديد إذا جرح أكل» وإذا لم يجرح لم يؤكل» وكذا غير 
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۰ وإن لم يكن“ مدميًا فكذلك عند بعض المتأخرين؛ سواء كان الجراحة يل 
صغيرة أو كبيرة ؛ لالم قد aT‏ أو غلظ “' الدم . 
وعند بعضهم يشتر 0-5 الإدماء» لقوله عليه السلام: «ما أنبر الدم''' وأفرى 


الأوداج فكل»*» شر الإثياره وغدد بعقاسهم إن كانت E‏ 
0 ضغيرة لا يدهن الادمناء/! 3 » ولو ذبح ا ولم 


یسل منه الدم» قيل : لا تحل”""'» وقيل : تل“ 
ووجه القولين لين دخل فيما ذكرناه”'"» وإذا أصاب ل E‏ 
الحديد كالمعراض والعود إذا جرح اکل وإذا لم يجرح لم يؤكل. (غاية البيان) 

(۱۷) إدماء: حون آلوده گردانیدن. (من) 

)١(‏ الجرح. 

(۲) أى لا:يحل» وهو الأصح عندى لأن أصل الجرح كاف فى ذكاة الاضطرار. (غن) 

(۳) بالكسر: ريش وزخم. (م) 

(4) حلاف الرقة. 

(ه) للحل. 

(5) قوله: ”ما أنبر الدم“ البشوين ی فش ررق ا ا عدي رادم ان عدف قال كنا مع التب 
ا َه فى سفر» فقلت: يا رسول الله! إنا نكون فى المغازی» فلا يكون معنا مدی» فقال: دما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
كارا ما لم يكن هنا أو قرا ودای عن ذلك اال قعل راا ار کدی ی 

والثانى رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه "عن رافع بن حديج قال: سألت رسول الله ركه عن الذبح بالليطة» فقال: 
وکل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرا»» انتبى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص5١25‏ والدرايةج ۲ صهه ١تحت‏ الحديث۹۹۸. (نعيم) 


(۷) صلی الله عليه وسلّم. 

)۸( الجراحة. 

)٩(‏ قوله: ”حل بدون الإدماء“ لأن عدم خرو ج الدم لعدم الدم» فلا يكون مضرا. (كف) 

06 الجراحة. 

)١١(‏ قوله: "لايد من الإدماء “رانو فرج قن نعي للق ألمت الم (كف) 

05 ذكره تفريعا. (غن) 

(۱۳) قوله: ”قيل: لاتحل ' وهو قول أبى القاسم الصغار لانعدام معنى الذكاةء وهر تسيل الام البو را 
عليه السلام: وما أنور الدم وأفرى الأوداج فكل». (ك) ۰` 

)۱٤(‏ قوله: ” وقيل: تحل “ وهو قول أبى بكر الإسکاف» وكان يقول: لا بأس بأكله لوجو د فعل الذكاة على ما قال 
عليه السلام: «الذكاة بون اللبة واللحيين)؛ وقد يحتبس بعض الدم ‏ فى العروق بحابس يحبسه؛ كما إذا أكلت الشاة 
العناب» وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق» فهذا مغله» كذا فى ”المبسوط . (كفاية) 

pS E, قوله: ”دحل فيما ذکرنا“ وهو قوله:‎ )١5( 
الادماء إلخ. (مل)‎ 


TENN 
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ا وهنا و ا 

قال : وإذارمى ا فقطع عضو منه'"' أكل الصيد؛ لما 
ROE .‏ ولا يؤكل العضو. 

.وقال الشافعى : أكلا إن مات الصيد منه” لأنه” مبان بذكاة الاضطرار» 
فيحل المبان" والمبان منه» كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار» بخلاف ما إذا لم 
)۽ لأنه ) فر ا ن¿ بالذكاة . 

ولنا قوله غليه السلام: اما أبين من الحى فهو ميت”0*, ذکر" الى 

35 کک والعضّوالبان ذه الضفة :لان 

المبان منه حى حقيقة؛ لقيام | 0 > وكذا''' حكما؛ ؛ لأنه تتوهم سلامته بعد 


(1) ذكرها تفريعا أيضا. (غن) 

(۱۷) بالكسر: سم شكافته چون سم اساب وكاو وگوسپند ومانند آن. (م) 

)١(‏ قرن بالفتح: شاخ. (م) 

(۲) قوله: ” بعض ما ذكرناه “يريد به قولأأبى القاسم الصغار» فإنه شرط سيلان الدم. (ع) 

(۳) أى القدورى فى ”مختصره . (غن 

)٤(‏ فمات. 

)٥(‏ قوله: ”لا بيناه“ من أن الرمى مم ال جرح مبي فلما قطم العضو كان الجرح موجودا لا محالة» فيحل. (ك) 

)٩(‏ أى من هذا القطع. 

(۷) عضو. 

(8) قوله: ”فيحل المبان إلخ* ' وذلك لأ عل ا ق 
والرأس يوكل فى ذكاه الاختيارء فكذا البعض إلمبان فى ذكاة الاضطرار. (غن) 

(9) قوله: “ما إذا لم يمت إلخ” أى بخلاا ما إذا لم يمت بالقطع الذى حصل به الابانة» واحتيج إلى ذكاة أخرى؛ 
لأنا قلنا: : مبان جصل بسبب الذ كاةء وهلا | ن لم يحصل بسبب الذكاة؛ لأنه لم يحل المبان منه فى هذا القطع حتى 
يكون الإبانة خاصة بسبب الذكاة» وما أبين من|الجى لا بسبب الذكاة» فهو حرام. (غن) 

,000 لأن العضو. 

)١١١(‏ ثافيه. 

(۱۲) قوله: "ما أبين من إلخ” أخرج أل داود والترمذى عن أبى واقد الليشى عن النبى ي قال: وما قطع من 
البهيمة وهى حية فهو ميتة). (ت) 00 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۱۷» والدراية ج۲ ص٦١۲‏ الخديث499. (نعيم) ` 

(۱۳) صلی الله عليه وسلّم. ۰ 

)١ ٤(‏ بانصراف المطلق إلى الكامل. 

. (16) يعنى أبين من الحى حقيقة وحكما| (ع) 

)۱١(‏ وقت الإبانة. 
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هذه الجراحة”'» ولهذا”" اعتبر بيوالتوس ابرع و E‏ 2 
الصفة يحرم .. ١‏ 

وقوله ا قلا : : حال وقوعه”" لم تقع ذكاة؛ لبقاء الروح فى 
الباقى» وعند زواله”" لا تظهر فى المبان؛ لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزوالها 
بالانفصال» فصار هذا الحرف”' هوالأصل”*"» أن المبان من الحى حقيقة”''' وحكما 
لايحل» والمبان من الحى صورة لا حكمًا بحل» وذلك بأن يبقى فى المبان منه حياة 
درم يكرد فى الأبوع ‏ ا ودورة لا حكماء ولهذا لو وقع.فى الماءء وبه 
هذا القدر”"'' من الحياة» أو تردى من جبل”*' '» أو سطح لا يحرم. رع 


)۷( أى حى حكماً. 
)١(‏ أى بعد إبانة هذا العضو. (ع). 
(۲) أى لكونه حيا حقيقة وحكما. (ع) 
(5) الاو حالية. 1 
(4) قوله: ”يحرم“ لجواز أن يكون موته بسبب وقوعه فى الماء. (عينى) ْ 
(5) قوله: ”وقوله: أبين بالذكاة* ليجيب.عنه بقوله قلناء وتقريره: اح ارين E‏ 
: ههنا؛ لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح فى الباقى على وجه يمكن الحياة بعده إذ 
المفروض ذلكء والجرح اعتبر ذكاة إذا مات منه. أو يكون على وجه لا يمكن الحياة بعده» ولهذا لو وجده» وفيه من الحياة 
١‏ فوق ما فى لمذبوح لا بد من ذبحه» وعند زوال الروح وإن كان ذكا بالنسبة إلى الصيد» لكنه ليس بذكاة بالنسبة إلى 
المبان؛ لعدم تاثيره فى موته لفقد الحياة فيه حي . 

فإن قيل: فليكن ذكاة للمبان بتبعية الأكثر إذا مات من ذلك القطع» أجاب بقوله: ولاتعية ينى لاقل يتبع الأكثر إذا 

لم ينفصل عنه» وههنا قد انفصل» فزالت التبعية. (ع) ٠‏ 
)١( ۰‏ قوله: ” قلنا: حال إلخ“يعنى أن حكم الذكاة إا يظهر ذ ف ال عند خسزوج الروح؛ فإذا ین طرف نت 
]| والباقى حى لم يقع الفعل ذكاةء فإذا حرج منه الروح» وصار ذكاة لم يظهر فى الجزء المنفصل ا 
۰ الأجزاء على سبيل التبعية» وقد بطلت بالانفصال. (کف) 
(۷) أى فعل الإبانة. 
(۸) الروح. 
(9) قوله: "هذا درف أ هن لوح عطي مأعو م شرف مس لي ب وأ شرف هس طرف 
|| الشىء فلا يناسبه. (أعظمى) ش 
)٠١( 1‏ أى الأمر الكلى. وهو أن إلخ. 
(۱۱) مرتبط بالحى. 000 
)١19(‏ الواو حالية. 
(۱۳) أى بقدر ما يكون فى المذبوح. 
)١5(‏ وبه هذا القدر من الحياة. 
)٠١(‏ أصل. | 


IPOD 
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المسائل . ا 
فنقول: آوارجاد 0 أو فخلاء أو ثلنه" ما يلى القوائه ۵ 
أو أقل . لضف اراس بان» ويحل المبان منه؛ لأنه يتوه 00 
الباقي» ولو قده" Em‏ ه أثلائاء والأكثر" مما يلى العجز”. أو قطعأأ 
نضفف رأسه ).أو أكثر مته يحل المبان» والمبان منه؛ لأن المبان منه حى صورة لا 
ع اي هذا الجرح» والحديث”'"' وإن”'' تناول السمك» 
وما أبين منه””')» فهو ميت» إلاأ ل 


ولو ضرب”*' عنق شاة" 'أ» فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج» ويكره هذاأ 


(1) قوله: ”إذا قطع [الرامى] " لزعي هرا شاب TT‏ أكل المبيد كله إلا اياف وإن 
لم يكن بان ذلك العضو منه أكل ذلك العضو أيضلًاء وإن تعلق ذلك العضو منه بجلسده» فإن كان بحيث لا يتوهم اتصاله ٠‏ 
بعلاج» فهو والمبان سواء, وإن كان بحيث يتو ذلك لم يكن ذلك إبانة فيو كل كله. ا 
وإن قطعه بنصفين طولا یژ کل كله؛ لأن يتوهم بقاء الصيد حيا بعد ذلك» وكان ذلك بمنزلة الذبح» وإن قطع 
الثلث منه مما يلى العسجز فأبانه» فإنه يؤكل الثلثان ما يلى الرأس» ولا ي كل الثلث الذى مما يلى العجزء وإن قطع الثلث مما 
یلی الرأس» فإنه يؤكل كله؛ لأن ما ا العبق مذبح؛ لأن الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ. 
أماإذا أبان الثلث مما يلى العجز لم يتم الذكأة؛ لأنه لم يقطع الأوداج» بخلاف ما إذا أبان الثلث مما يلى الرأس ؛ لأنه 
قطع الأوداج» فيم الد كاة, في ؤكل» ولهذا لو قدم بنصفين يتم فعل الذكاة بقطع الأوداج؛ فيو کل کله» کذافی ' "فتاوى 
قاضى خان '. (عالمكيريه يه). 
(۲) أى يد الصيد, أو رجله إلخ. 
(۳) صيد. 
)٤(‏ يعنى از جائيكه متصل بقوائم ست اعنو دست و يا. (ترجمه) 
(5) أى يتوهم سلامة الباقى بعد مثل هذا القطم. (غن) 
(1) القد: القطع المستاصلء أو المستطيل. ( فاموس) والضمير للصيد كما فى ”البدائم. (رد امختار) 
(۷) قوله: "والأكفر إلخ“ احتراز عما إذا کان الأكثر مما يلى الرأسء فإنه يؤكل الأكثر لا غير» وهذا لأن الأوداج 
من القلب إلى الدماغ, فإن أبان الثلث مما يلى العلجز لم يقع الفعل ذكاة؛ لعدم قطع الأوداج» وإنما وقعت بموته» والجزء ٠‏ 
مبان عند ذلك» وأما إذا أبان الثلث مما يلى الراس» فقد وقع الذكاة بقطع الأوداجء وحينئذ لم يكن الجزء مبانا. (عناية) 
(۸) بالفنح وكسر جيم وضم أن: سرين وپیں هر جيزى: (م) 
(9) طولا أو عوضًا. (بدائم» رد امختار.) 
2٠١‏ أما ما أبين من الحى إلخ. : 
)١١(‏ الواو وصلية. 
(1) سمك. 0 
)١5(‏ سمك. 
)١4(‏ وهو: «أحلت لنا ميتتان ودمان». (ك) 
(15) وسمى. (غن) 
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الضتيع لإبلاقك a‏ " من قبل القفاء إن مات قبل قطع 
الأووات لاور واو إن لفت الأودا- 


© فقطع يد يدا أو رجلاء ولم يبنه» إن كان يتوهم الالتتام‎ e, 
والاندمال"» فإذا مات حل أكله"“؛ لأنه "'ممنزلة سائر أجزاءه» وإن كان لا‎ 
یتوه '» بأن بقى 7" متعلّقًا بجلده حل ما سواه ؛ لوجود الإبانة معنى "'» والعبرة‎ 
| . للمعانى‎ 

قال" : ولا يؤكل صيد المجوسى رتد وال 42197 لات ليتوا من أهل 
0 ولا بد منها" '' فى إباحة الصيد» بخلاف النصرانى 


واليبودى؛ لأنبها الذكاة اختيار فكذا اضطرارا. 
قال اا ا “ولم يخرجه عن حيز 


(15) بسيف من طرف الأسفل. 

e‏ ا ل SS‏ ف 

قوله: "النخاع و عر رد وم ا 5 (ن) 

(۳) فأبان الرأس. (غن) 

(4) قوله: ”لا يحل“ لأن الذكاة إنما يحصل إذا قط الأوداج. (غن) 

(ه) ذكرها تفريعًا. (غن) 

)٩(‏ باهم دیگر بيوسته شدن وبهم أمدن. (م) 

(۷) اندملت القرحة برأت وصلحت. (مغرب) 

(۸) قوله: ”حل أكله" كد روك د EEE‏ قر ا ازا (غن) 

(9) فهذا جرح» ولیس يإبانة. (كف) 

)٠١١‏ الالتعام والاندمال. 

)١١١‏ فمات. 

(۱۲) وإن اتصلت مورا 

(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 

)١5(‏ قوله: ”ولا يى كل إلخ “رحد اه ن الاير لزه ی نک او و د 
يحل صيده» ومن كان أهلا لها حل صيدو كالمسلم غير الحرم واليبودى والنصرانى؛ والولد الحادث بين اليہودى 
|| واجوسى حل ذبيحته؛ لأن الولد يتبم خير الأبوين ديناء والكتابى أقرب إلى الإسلام. (غن) 
(15) وغيرهم من الكفار سوى أهل الكتاب» وفى بعض النسخ: والمحرم. (غن) 

۰ أى من أهلية الذكاة.‎ )١١( 
أى القدورى فى ” مختصره". (غن)‎ )۱۷( 
إثخان: سست كردن جراحت كسى را م يقال: ! الع زاوا اة (غن)‎ )۱۸( 
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الامتناع' ف ويؤكا ا وقد قال 
عليه السلام * a‏ ل وإن كان الأول أثخنه" ' فرماه الثانى» 
فقتله فهو للأول” "'» ولم يؤكل ؛ لاحتمال الموت بالثانى» وهو“ ليس بذكاة“) 
للقدرة على ذكاة الاختيار. 

بخلاف الوجه الأول" وهذا"" إذا كان الرمى الأول سان سر 
الصيد"'؛ لأنه حينئذ يكون الموت مضاقًا إلى الرمى الثانى . 

أما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد» بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر 
ما يبقى فى المذبوح”"» كما إذا أبان رأسه يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمى || 
الثانى 0 لأن وجوده وعدمه بمنزلة . 

ا ا المد ا ف تن الا اكز 
ما يكون بعد الذبح' ان كان بخن وها اود 


(۱) قوله: ”عن حيز [عن الآحذ]“ حيز الحيز کل مکان» وقولهم فى حيز التواتر أى فى جنهته ومكانه» وهو 


مجاز. (مصفى) 
0 قوله: ”ويو كل“ لأن الثانى هو الذى صاده» فإن الفانى قتله قبل أن يخرج الصيد عن حيز الامتناع باصابة 
الأول» ولم يوجد الحاظر. (غن) 

(۳) دليل لقوله: فهو للثانى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۱۸ والدراية ج۲ ص۹٦٢۲‏ تحت الحديث1959. (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ”الصيد لن أذ“ قال الزيلعى: غريب؛ وقد روى من سفيان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة 
عن النبى ا أنه قال: «الطنيدنان أده لا لن رهه كلاف "التذكرة" لأبى عبد الله محمد ابن حمدون. (مل) 

() هذا لفظ القدورى فى "مختصره . (ع) 

(1) أى ضعفه وأخخرجه عن حيز الامتناع. ( غ) 

(۷) قوله: ”فهو لاأول“ وذلك لأن الأول أخرجه من أن يكون صيداء مراف اسع وله لوا 
ولايؤكل؛ لأنه لما حرج عن حيز الامتناع صار أهلياء فكان ذكاته كأنه ذكاة الاختيار لا ذكاة الاضطرار ثم لما رماه 
الثانى صار كمن رمى شاة فقتلهاء فلا يحل. (غن) ْ 

2 أى الموت بالثانى. 

)٩(‏ فإن الصيد خخرج بالأول عن الصيدية.. 

)٠١(‏ فإنه لم يخرج بالأول عن الصيدية. 

(۱۱) أى عدم الأكل. 

)١7( ٠‏ فإذا رماه الثانى فإنه لا يحل؛ لأنه إلخ. 
(1) بعد الذبح للاضطراب. (غن) 
)١٤(‏ بل إلى الرمى الأول. 
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٠‏ فعلى قول أبى يوسف : لا يحرم بالرمى الثانى ؛ لأن هذا القدر من الحياة لا عبرة 
بها عنذه. 1 
وعند محمد يحرم؛ N NEY‏ عا عاق 
مذهبه» فصار الجواب فيه" » والمواضينيما [ذا كان الأول" بودال يسام ف الضنيد 


سواء فلا يحل . 
قال : والثانى ضامن لقيمته للأول» غير ما نقصته جراحته” ؛ لأنه 
بالرمى أتلف صيدا مملوكا له؛ لأنه ملكه بالرمى المنخن؛ وهو" منقوص بجراحته» 
وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف. 
| قال رضى الله تعالى عنه" : تأ as‏ اللاي سيان كان 
الا ول" بحال يجوز أن يسلم الصيد منه ‏ اك د 


ليكون القتل كله مضافًا إلى الثانى» ئ حيوانًا ملو کا للا و 
باتراحة 9 يد 5 فلا بض منه کا كما إذا قن" عبن E‏ 


)١5(‏ فى المذبوح للاضطراب. 

)١١(‏ لولا الذكاة. 

(۱) قوله: ”فصار إلخ ' يعنى إذا كان معتيراً على مذهبه» كان الجواب فى هذه المسألة عنده كالجواب فيما إذا 
كانت الرمية الأولى أثخنته» وكان بحال يتوهم أن يسلم الصيد مشهاء فمتى رماه الثانى لا يحل فكذا هذا. (غن) 

)۲( أى الرمى الأول. ۰ 

(۳) أى القدوری. (عينى) 

)٤(‏ أى لقيمته مجروًا بالجراحة الأولى. (غن) 

)٥(‏ أى يستثنى من قيمته ما نقصته جراحة. 

(5) صيد. 

(۷) أى المصنف. ١‏ 

(۸) قوله: ”إذا علم إلخ SS EC‏ 
الأول قد اصطاده» والفعل من الثانى نقص ملك الأول فيضمن. (ك) ش 

)٩(‏ أى الرمى الأول. 

60 بأن أبان الثانى رأسه مثلا. ن 

)١١١‏ الواو حالية 

)١(‏ لأن الرمية الأولى لما أخنته صار مل وكا للأول. (غن) 

05 الأولى. 

)١5(‏ قوله: ” كملا“ محركة تمام» يقال: أعطاه الحال كملا أى كاملا. (من) 
٠‏ (16) فلا يضمن قيمته صحيحًا. (غن) 
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ريل ائر ل ميحراي ارا بار قال فى ادامر 
سم سف قبا مالاو فلأنه جرح حيوانًامملوكًا للغير» امه 

eb‏ : فلأن اموت حصل بالجراحتين» فيكون هو متلقًا نصفه؛ 
وهو غلوك لغيزه؛ فيضمن نصف قيمته مجر وجا بالجراحتين ؛ لأن الا ول 
م" کات و و اة فلا ت اا * 

وما الغالث”'": فلأن بالرمى الأول صار بحال يحل" بذكاة الاختيار لولا 


رمى الثانى » فهذا" '' بالرمى الثانى» أفسد عليه" نصف اللحم» TEE‏ و 


| 


(17) أو شاة مجروحة. (زيلعى) 

)١(‏ قوله:قال فى " 'الزيادات" إلخ " بيان لحكم الضمان» ولم يذكر حكم الأكلء وحكمه أنه لا يؤكل؛ لأن إحدى 
الجراحتين تعلق بها الخطر والأخرى تعلق بها الإباحة» وإنما لم يذكره؛ لأنه يعلم بذلك» وإنما كان حكم صورة الجهالة» 
وهو أن لايدرى أن اموت حصل بأيبماء كصورة العلم بذلك؛ لأن كل واحد من المجراحتون سبب للقتل ظاهراء فيضاف 
إليبماء قيل: كان الواجب أن يسقط عنه ضمان نقصان الجراحة لدحوله تحت ضمان نصف القيمة» وهو فاسد؛ لأن 
١‏ ضمان نقصان الجراحة إنما هو بسبب قبل سبب ضمان نصف القيمة» فكيف يدخل فيه؟( ع) 

(۲) وهو ضمان ما نقصته جراحته. (زيلعى) 

(۳) وهو ضمان نصف قيمته حیا. (زيلعى) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(6) الي احة الأولى.. 

(5) نافيه. 

(۷) فلا تكون مضموتا عليه. 

(8) أى الجراحة الثانية. 

)٩(‏ وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أولا. (زيلعى) 

2٠١‏ وهو ضمان نصف اللحم. (زيلعى) 

)1١(‏ قوله:”صار بحال إلخ “ لأن الأول لما أثخنه» وأخرجه من حيز الامتناع صار بمنزلة شاة ملوكة لا يحل 
بذكاة الاضطرار» ويحل بذكاة الاختيار لو لم يكن رمى الثانى» فهو بالرمى الثانى أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. 

فإن قيل: لم لا يدخل ضمان نصف اللحم فى ضمان نصف قيمته؛ فإن من من أتلف شأة غيره يضمن قيمتهاء ولا 
يضمن لحمها ثانيا. 

قلنا: : لما مات الصيد يضمن نصف قيمة الصيد منقوصا با جراحتين؛ لأنه يكون متلا نصفه حيث أضيف ا موث إلى 

فعلهماء ولكن منقوصا بالجراحين؛ لأن أحدهما بفعل الغير والأخرى ضمدها مرة» : ثم إنما يضمن قيمة لحم النصف الآخر 
لا الذى ضمنه مرة؛ لأن كل الصيد کان اتی ست صاحه واس لکا وان وه أعرجه من أ کو۵ طن 
به فى حقه» فعلم أن تكرر الضمان لا يكون بازاء محل واحد» بخلاف المستشهد. و ن لم يعلم بأى الجراحتين مات» فهو 
كما إذا لو علم بأنه مات منہماء لأن كل واحد من الجراحتين سبب القتل ظاهراء فييضاف إليبما. (ك) 
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يضمن النصف الآخر؛ لأنه ضمنه مرة» فدخل ضمان اللحم فيه» وإن كان رماه 


الأول ى . فا جواب فى حكم الإباحة كالجواب فيما إذا كان الرامى غيره"“) 
ويصير كما إذا رمى صيدا على قلة”" جبل» فأنخنه ۳ ثم رماه ثانيّاء فأنزله © لا 


يحل ؛ لأن الثاني محرمء كذا هذا" . 
قال" : ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل ؛ لإطلاق ما 
ايد . والصيد لا يختص بمأكول اللحم» قال قائلهم : شعر: 
صيد الملوك ا 1۰( E,‏ وإذا ركنت فصنيدى الأبيلل 077 
ولأن ل "'' سبب للانتفاع بجلده أو شعره» اوو أو لاستدفاع 


شره» وكل ذلك مشروع› والله أعلم بالصواب . 
کتاب الرهن E‏ 


الزهة 3" له جس اى راى بيت كان وفى الشريعة : جعل الشىء 


(۱۲) أى الثانى. 

(۱۳) أى على الأول. 

)١٤(‏ الثانى. 

00 قوله: "وإن كان رماه إلخ” يعنى أن ما تقدم كان فيما إذا كان الرامى الثانى غير الرامى الأول» وهذا فيما إذا 
رماه الأول ثانا فالجواب فى حكم الإباحة إلخ يعنى لا فى حكم الضمان؛ لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعل نفسه :)£( 

هه الأول. 

(۳) سر كوه. (م) 

[هع6) أى أوهنه. 

(5) فرود أورد 

(19) أى الرمى الثانى. 

(۷) أى يكون الرمى الثانى محرما. 

(۸) أى القدورى فى “مختصره ". (غن) 

(9) أى «إذا حللتم فاصطادوا». 

(۱۰) أرنب حبالفتح- خ ركوش. (م) 

(۱۱) ثعلب: روباه. (م) 

(۱۲) بالفتح: دليران جمع بطل. 

(۱۳) أى اصطياد ما لا يؤكل لحمه. (غن) 

70 ريش بالكسر: پر مرغ. (م)‎ )۱٤( 


:)١5(‏ قوله: " كتاب الر هن [بالفتح: گرو وگرو دادن. م]” مناسبة الرهن بالصيد من حيث إن كل واحد من الرهن 


س 
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۶ 


وا ف یکن استیفاء من الزهن”' کالديون“. 

وهو مشروع لقوله تعالی ‏ : #فرهان" مقبوضة4» ولماروى: ”أنه عليه 
السلام اثبترى”" من يبودى طعاما ورهنه ببا درعه)*» وقد انعقد على 
ذزری 0 الإجماع» ولأنه عفد و لخانب الاستيفاءء ف ا 
طرف الوجوب وهى الكفالة . 


)١7(‏ قوله:الرهن إلخ” يقال: رهنت الرجل الشی»ء ورهنته عنده» واسترهننی كذا فرهنته عنده» وارتېنه أخذه 
رهتاء والرهن المرهون» والجمع رهون ورهان ورهن. (مغرب) ٠‏ 
٠‏ (۱۷) قوله: ”حبس الشىء [أى شىء كان]" قال الله تعالى: طإكل نفس بجا كسبت رهينة) أى محبوسة بوبال ما 
كسبت من المعاصى. (ك) 
(1) قوله: ” بحق" إنما قبدنا بالحق؛ لأن الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضاء والحق يشملهما. (غن) 
(۲) احتراز عن ارتهان الخمر وعن الرهن عن الحدود والقصاص. (ع) 
(۳) بمعنى المرهون. (ع) ' 
(4) قوله: ” کالدیون“ حتى لا يصح الرهن إلا بدين واجب ظاهرًا وباطتاء فأما بدين معدوم فلا يصح» إذ حكمه 
ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب. (ك) . 
(ه) «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان) إلخ. 
(7) جمم الرهن؛ كالعباد جمم العبد. (غن) 
(۷) قوله: ”اشترى [بالمدينة] إلخ” أخر جه البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها: «أن رسول الله مَل 
اشترى من یہودی طعامًا إلى أجل ورهنه درعا له من حدید)» انتہی. 
وفى لفظ للبخارى: «ثلاثين صاعا من شعير)ء وأخرج العرمذى عن ابن عباس قال: قبض النبى له وأن درعه 
مرهونة عند رجل من يبودى على ثلثين صاعا من شعير» أخذها رزقا لعياله. (ت) ش 
(۸) أى بقيمته. (ك) 


* راجع نصب الراية ج؟ ص ۳۱۹ والدراية ج۲ ص۷٥۲‏ الحديث .٠٠٠١‏ (نعيم) 


(9) على جوازه. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه عقد وثيقة [الوثيقة ما يوثق به الشىء» ويؤكد به. غن] إلخ“ تقريره: أن للدين طرفين» طرف 
الوچوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا فى الذمة» ثم يستوفى المال بعد ذلك» ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى يختص 
بالذمة» وهى الكفالة جائزة» فكذلك الوثيقة التى تختص بالمال بالطريق الأولى؛ لآن الاستيفاء هو المقصود؛ والوجوب 
وسيلة إليه. (ع) ١‏ 

)١١(‏ أى فقياس. 

)١7(‏ لأن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين. 

(۱۳) أى القدورى فى” مختصره". (غن) 

)١ ٤(‏ على ذلك عامة المشايخ. 
)١5(‏ قوله: ” بالإيجاب إلخ" الإيجاب هو قول الراهن: رهنتك هذا المال بدين لك على وما أشببه؛ والقبول هو 


-758- كتاب الرهن 
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الركن الإيجاب بمجرده''' ؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة قة» والقبض 
شرط اللزوم”"'» على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 

وقال مالك: يلزم نفس العقادا"؛ لأنه يختص بالل من الجانيين» فصار 
كالبيع”''؛ ولأنه عقد رة" فأشبه الكفاة. ونام تلن" الد ارون 


بحرف الفاء فى محل الجزاء” “يزاوي الى 3 ولأنه عقد تبرع "؛ لما أن الراهن لا 
يستوجب بمقابلته على المرتبن شيئًاء ولهذا”" لا يجبر عليه» فلا بد" من 


ام اق الوعيية ر ا کا ر 


قول المرتہن قبلت. (عينى) ۰ 
)۱١(‏ قوله: ”قالوا [أى قال بعض المشايخ. غن] إلخ “ أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده» ال ركن الإيجاب بمجرده؛ 
لأنه عقد تبر ع» وکل ما هو كذلك يتم بالترع» فالرهن يتم بالتبرع» وأما إنه عقد تبرع؛ فلآن الراهن لا يستوجب يإزاء 
ما اثبت للمرتهن من اليد شيا ولا نعنى بالتبرع إلا كذلك؛ وأما إن كل ما هو كذلك يتم بالمتبر ع كالهبة والصدقة. )۶( 
(١)قوله:‏ 'الإيجاب يمجرده” فاحتلفوا ف فى القبول» قال بعضهم: إنه شرطء وظاهر ما ذكر فى ' المحهيط“ يشير إلى 
أنه ركن» فإنه قال فى الأمان » الإجارة بدون القبول ليست يإجارة, وكذا الرهن» حتى لا يحدث من حلف لا يؤاجر أولا 
يرهن بدون القبول» وهكذا ذكره فى "المنتقى ". (ك) 

1) وقال بعض أصحابنا: شرط الجواز. (ك) 

(۳) ای بالإيجاب والقبول. ٠‏ 

)٤(‏ فلا يشترط فيه القبض. (غن) 

(5) فيلزم بالقبول. (ك) 

(1) قوله: "ولنا ما تلوناه ” أى قوله تعالى: «إفرهان مقبوضة) وصف الرهن بكونها مقبوضةء والنكرة إذا وصفت 
عمت كقوله: والله لا أكلم إلا رجلا كوفياء فيقتضى أن يكون كل الرهن مشروعا ببذه الصفة. (غن) 

(۷) قوله: ”والمصدر إلخ“ ثم فى تسمية الرهان بالمصدر نظر؛ لأن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال» وقوله 
مقبوضة بالشانيث دال على أنه جمع» وليس بمصدره وإأما قال: والمصدر المقرون» لأنه تقديره -وألله أعلم- فرهن رهان 
ا ووضنها بأنها مقبوضة باعتبار المال. (ك) 0 + 

(۸) قوله: ”يراد به الأمر“ نظيره قوله تعالى: فإ فضرب الرقاب) أى فاضربوهاء وقوله تعالى: [ فتحرير رقبة 
مؤمنة) أى فليحررء فكان المصدر فيما تلونا ههنا أيضاء وهو قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة) بمعنى الأمرء أى فارهنوا أو 
ارتہنوا. (نت) 

(5) دليل معقول على اشتراط القبض. ( ع) 

(۱۰) أى لكونه تبرعا. 

)۱١(‏ يعنى لا بد لثبوت الاستحقاق من الإمضاء. (غن) 

(۱۲) أى إنفاذ الرهن. 

OM‏ قوله: ” كما فى الوصية“ لأنها عقد تبرع لا يستحق إلا بالإمضاء» ولكن إمضاءها بأن لا يرجع إلى الموت 
عدها صريحاء أو دلالة. (عينى) 
)١4(‏ أى الإمضاء. 
)٠١(‏ قوله: ” بالعخلية“ أراد بالتخلية رفع المؤانم 


عن ال ب آنا ان ]5 سمل ير ا ا ن م 
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ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع» فأشبه قبض المبيع . 1 
٠‏ وعن أبى:يؤسف: أنه لايغبت فى المنقول إلا بالنقل ولكرةا؟ قت تون 
للضمان ابتداء بمنزلة الغصب”"» بخلاف الشراء“؛ لأنه ناقل للضمان”' من 


|| البائع إلى المشترى» ولي ا 

٠‏ قال" : فإذا قبضه المرتبن محوزا“ مفرغا متميزاتم العقد“ فيه ؛ لوجود 
الد ا وما لم يقبضه"'» فالراهن بالخيار إن شاء سلمه9", 
وإن شاء رجع عن الرهن ؛ لا ذكرنا أن اللزوم بالقبض ؛ إذ المقصود لا يحصل 
ق 

ل وإذا سلمه إليه فقبضهء كر ا وای : هو" أمانة 


قابضاء كما إذا فعل البائم مثل ذلك بالمبيع والمشترى. (غن) 

(۱) أى قبض الرهن. (ع) 

(۲) قوله: ”موجب للضمان إلخ رادي ام لفان أن کک را بن ادن وای لوكو شرا 
على الراهن» حتى يكون الرهن نقلا للضمان» فكان وجوب الضمان على المرتمن ابتداء كما فى الغصب. (ك) 

(۳)يعنى كما أن المغصوب لا يصير مضموتا بالتخلية بذون النقل» فكذا المرهون. (كف) 

)٤(‏ جواب عن قياس وجه الظاهر. (ع) 

(ه) قوله: ” لأنه [أى لأن القبض فى الشراء] ناقل إل“ تداك فل د و يعزو وب اتن ناه 
بالثمن» فانتقل المبيم منه إلى المشترى بذلك الضمان على المشترى بالتسليم إليه» فلم يكون مضموتًا ابتداء. (ك 

(1) قوله: ”والأول“ أى ظاهر الرواية» وهو ثبوت القبض بجمرد التخلية بدون اشترط النقل أ صح؛ لأن الرهن إنما 
قب بجهة اسنا للدين» لم أن الراهن إذا علا ون امربن وده بعر فابض”اء وذلك -حقيقة الاستيفاه: فكذا ير تاب 
إذا خلا بينه وبين الرهن» وهو جهة الاستيفاء. (غن) 

(۷) أى القدورى فى " مختصره". (غن) : 
(۸) قوله: ”محوزا “ أى مقسوماء وهو احتراز عن رهن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغًا أى عن ملك 

الراهن» وهو لي الراهن» وقوله: متميرًا أى لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة» كما لو 
|| رهن الثمر على رأ س الشجر دون الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة خلقة» فصار كالشائع. (كف) 
|| «(4) أى عقد الرهن. (غن) 
)٠١(‏ أى فى المرهون. (غن) 
)۱١(‏ هذا لفظ القدورى فى * مختصره". (غن) 
(۱۲) مرهون. 
(۱۳) قوله: "لا يحصل قبل ا E E A‏ 
|| القبض, فكذا الاستيفاء حکما؛ ولأن المقصود إضجار الراهن ليتسار ع إلى قضاء الدين» وإنما يحصل هذا المقصود بدوام 
يد المرتبن عليه وذلك إنما يكون بالقبض. (كفاية) ' 
)١4(‏ أى القدورى فى ” مختصره“. 
)١5(‏ موهون. 
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فى یده» ولا يسقط شىء من الدين ببلاكه ؛ لقوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن 7 

كا لين كلذتات E‏ ول غر قال: ومعنام "لا 

يصير”" مضمونًا بالدين» ولأن الرهن وثيقة بالدين» فبہلاكه لا يسقط الدين اعتبار 
ببلاك الصك“) وهذا" لأن بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة”".. 

اقوط باليلذك اد ما اقا الق إِذ ET‏ 

| الهلاك» وهو ضد الصيانة» ولنا قول النبى عليه السلام للمرتبن بعد ما نفق/*”'' فرس 

الرهن عنده : الذهب حك )**ء وقوله عليه السلام: وا 


(۱) قوله: ”لا يغلق الرهن [غلق -بفتحتين- مستحق ومالك شدن كروستاينده كرو را. م] إلخ” أخرجه ابن 
حبان فى ”صحيحه"“ والحاكم فى ”المستدرك عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى عله قال: دلا يغلق 
الرهن) والرهن ممن رهنه له غنمه» وعليه غرمه» انتبى. 

وقال أبو داود: وقوله: له غنمه وعليبه غرمه من كلام سعيد بن المسيب؛ نقله عنه الزهرى؛ وقال: هذا هو الصحيح» 
وقوله فى الكتاب: قالها: ثلاّاء لم أجده فی شىء من طرق الحدیث. (ت) 

قوله: ”لا يغلق إلخ“ قال فى الفائق: يقال غلق الرهن غلوقاء إذا بقى فى يد المرتہن لا يقدر على تخليصه كان من 
أفاعيل الماهلية. أن الراهن إذا ل يرد ما علي فى الوقت موقت ملك الرتين الرهن. (غن) 

(۲) أى قال النبى بطر هذه الألفاظ. 

(۳) زوائد» پیر دزی بجيزى دست رخ. (من) 

)٤(‏ أى لو هلك لهلك على الراهن. (ك) 

(5) بالضم: تاوان. (م) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 25١5‏ والدراية ج ۲ ص/اه 25 الحديث١١١٠.‏ (نعيم) 

»( أى معنى قوله: لا يغلق الرهن. 

(۷) المرهوكء 00 

(۸) معرب چک نامه وقباله. 

(9) أى عدم سقوط الدين. 

+ دق أ هيانة الد 

)١١(‏ أى سقوط الدين. 

(۱۲) وهو الصيانة. 

(۱۳) أى عقد الرهن 

ٍ بيش آمدن : (ص)‎ )۱٤( 

)١5(‏ نفق <-بفتحتين- نيست شدن. (م) يقال: نفقت الدابة إذا هلكت نفوقا. (غن) 

(17) قوله: ”ذهب حقك [أخرجه أبو داود فى ”مراسيله' عن عطاء. ت]“ وحقه الدين» فيكون ذاهبًاء لا يقال: 
المراد به ذهب حقك من الإمساك أو من المطالبة برهن آخمر؛ لأن الأول مشاهد, فلا حاجة إلى الإخبار عنه» والثانى ليس 
بحق عنه» ولأنه ذكر الحق منكرا فى اول الحديث؛ وهو أن رجلا رهن فرسا عند رجل بحق له عليه» فنفق عنده» فاختصما 
إلى النبى طت فقال للمرتبن «ذهب حقك»» فذكر الحق منكراء ثم أعاد «عرقًا بالإضافة» وفى ذلك يكون الفانى عين 
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فهو با فيه»*» معناه: على ما قالوا: إذا اشتببت”' قيمة الرهن”' بعد ما هلك 


ا ل لوا ار 
اختلافهه”" فى كيفيته” » فالقول بالأمانة خرق له» والمراد بقوله عليه السلام”" : 
«لايغلق الرهن»** على ما قالوا: الاحتباس الكلى . 

والتمكن بأن يصير” تملوكا له» كذاذكر الكرخى عن السلف» ولأن 
الثابت”' للمرتهن مه لاس اوهو جلك الور يدن ؛ لأن الرهن ينبي عن 


الأول» كتاف اا فيه فر لأن أحدهما كلام الراوى» والآخر كلام النبى عليه السلام» اسل ذلك اليس ا 
القاعدة المذكورة؛ إلا إذا علم أن المنكر كان واقعا من المرتبن فى حضرة النبى عليه السلام» ولا يعلم ذلك. (ع) 

ا راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠۳۲٠‏ والدرايةج؟ ص/اه ؟» الحديث؟١٠٠.‏ (نعيم) 

(۱۷) قوله: "إذا عمى [أى خفی» فى ”منتبى الأرب " عمى يوشيده شدن كار بركسى] إلخ” رواه أبو داود فى 
”مراسيله“ عن الأوزاعى عن النبى ْله قال: « الرهن بما فيه» انتبى» قال ابن القطان: مرسل صحييح» وأخرج الطحاوى 
بسند صحيح عن أبى الزناد قال: : أدركت من فقهاءناالمين ينتدمى إلى قولهم؛ منهم سعيد ابن امسيب وعروة ؛ بن الزبير 
والقاسم أنہم قالوا: الرهن بما فيه» إذا كان هلك» وعميت قيمته؛ ويرفع ذلك» منهم الثقة إلى رسول الله مَل . (ت) 

(18) أى المرهون. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 237١‏ والدراية ج۲ ص۷٥۲‏ الحديث7١٠١٠.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: "إذا اشتببت إلخ” يعنى إذا قال الراهن: لا أدرى كم كان قيمة الرهن» وقال المرتهن: كذلك, یکون 
الرهن بما فيه من الدين» حكى هذا التأويل عن أبى جعفر. (ع) 

(۳) المرهون. 

)٤(‏ أى المرهون. 

ره وله "مع اختلافهم” قال أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عدهما: هو مضمون بالقيمة» وقال عمر وابن 
مسعود رضى الله تعالى عنہما: هو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال ابن عباس: هو مضمون بالدين» قلت قيمة 
أو کثرت» وهو قول شريح. (كف) ٠‏ 

(1) ضمان. 

(۷) قوله: "والمراد [جواب عما قال الشافعى] إل ' ا ا ب ولا يغلق 
ا ل ل ا و د كطاوس وابراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا على أن المراد لا 

يحبس الرهن عند المزتهن احتباساء لايمكن فکاکه» بأن يكون ملو کا للمرتہن. 

لل SE E‏ ن لم يقض الدين إلى 
وقت كذاء فالرهن ملوك للمرتهن» فأبطل رسول الله مره ذلك بقوله « لا يغلق الرهن» وقيل لسعيد ابن المسيب: أهر 
قول الرجل: إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء فالرهن بيع بالدين» فقال: نعم. 

وقوله: * لصاحبه غنمه' ' الصاحب يحتمل ألمرتين؛ كما يقال للمضارب: صاحب الالء والحمل عليه أولى؛ لأن 
حقيقة الصحبة له» فيصير كأنه قال للمرتهن غنمه» أى الزوائد يصير رهتا عنده» وعليه غرمه» أى هلاك الرهن على 
ا المرتبن» وإن كان المراد به الراهنء» فالمراد من الغرم نفقة الرهن حال قيامه» والكفن حال موته. (ك) 
** وقد تقدم فى كتاب الرهن. (نعيم) 

(8) الرهن. 
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الحبس الدائم» قال الله تعالى : کل نفس ما كسبت رهينة €» وقال قائلهه”" : 
شعر: 
وفارقتك”" برهن لا فكاك له ا “ الرهن قد غلقا 
والأحكام الشرعية تنعطف” على الألفاظ على وفق الإنباء" ؛ ولأن الرهن 
وثيقة لجانب الاستيفاء وهو أن تكون موصلة إليه"» وذلك" ثابت بملك اليد 
ا ا و 


عن الانتفاع ا فیتسارع ٩"‏ إلى قضاء الدين ا أو ا وإذ 


كان كذلك”*' يبت الاستيفاء من وجه" وقد تقرر”"'' بالهلاك» فلو استوفاه 


(9) دليل معقول على المطلوب. (ع) 

)٠١(‏ لغة. 

(1) أى محبوسة (ع) بوبال ما اكتسبت من المعاصى. (ع) 

(۲) أى زهير. 

(۳) قوله: “رل ركه ومتبرية ات ا ل أى ارتبنت المحبوبة قلبه يوم الوداع» فذهبت به فاحتبس قلبه 
عندها على وجه لا فكاك له» وليس فيه ضمان ولا هلاك؛ فدل على أنه يوجب حبس الرهن بالدين؛ دائماء قيل: الدوام إنما 
فهم من قوله: لا فكاك له, لا من لفظ الرهن. ا 

وأجيب: بأنه لما دام وتأبد بنفى الفكاك دل على أنه ينبى عن الدوام؛ إذ لو لم يكن موجبًا لذلك؛ لما دام ينفى ما 
بره بل كان النوام ات بالات ما بون قبت إن اللذة تدل خلى إجاء الرغن عن اليس ادام 3 

(4) صار. 

(5) أى تميل» فيكون لفظ الرهن فى العقد الشرعى منبئًا عن الحبس الدائم. (ع) 

9 خبر دادن. (م) عن المعانی‎ )٩( 

(۷) استيفاء. 

(۸) أى كونه موصلا إليه. (ع) 
ْ (9) قولنه: ”ليقع الأمن [أى جحود الراهن الدين] إلخ“ معناه أن الحبس يفضى إلى أداء الحق؛,لأن الراهن يخشى 

إن جحد الدين أن يجحد المرتهن الرهن؛ لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين» فيحتاج إلى إبقاء الأقل لتخليص الأكثر. (ع) 
60 الراهن. 
)١١(‏ بالمرهون. 
)١17(‏ الراهن. 
)١5(‏ إلى العين. 
)۱٤(‏ ضجر بفتحتين دل تنگی وبى آرامى از غم. (م) عن المطالبة» بكون الرهن فى يد المرتهن. (غن) 
)٠١(‏ أى لماكان ‏ موجب الرهن ملك اليد والحبس. (ك) 
)١١(‏ قوله: ” يثبت الاستيفاء من وجه“ لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة» وقد حصل بعضه. (ع) 
)١07(‏ لانتفاء احتمال النقض. (ع) 


د كرا ب 
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, إلى الوا‎ TT 

بخلاف حالة القيام'"؛ لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد على الراهن» فلا 
يتكررء ولا وجه إلى استيفاء ء الباقى بدونه؛ لأنه لا يتصور» والاستيفاء ية 
بالمالية”2» أما العين فأمانة '» حتى كانت نفقة المرهون على الراهن فى حياته ۾ ا 
وكفنه بعد مماته» وكذا قبض الرهن” لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتبن ؛ 
لأن العين أمانة» فلا ینوت عن قبض ضمان . 

وهو جب العقد ثبوت يد الاستيفاء ‏ : وهذايحقق 4 اا ا کان 


of --‏ كتاب الرهن 


ع١ قوله: "فلو استوقاه إل “ أى لو لم يسقط الدين واستوفه ثانيًا دى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليدء وهو ربا.‎ )١( 

)١(‏ قوله: ” يؤدى [أى إلى تكرار الأداء مما يرجع إلى اليدء وهو معنى الربا. ك] إلى الربا“ أقول: لقائل أن يقول: 

نعم» لو استوفاه ثانا أدى إلى الرباء ولكن إذا لم يستوفه ثانيا أصلا يؤدى إلى ضياع بعض حقه» وهو استييفاء الرقبة» 
ا رن سا حجن امسا مسر دا ا رجن حدر يدا الور إلى تار ا فتأمل 
فى الدفع. (نت) 

(۳) قوله: ” حالة القيام” أى بخلاف ما إذا كان الرهن قائمًا؛ لأنه ينتقص هذا الاستيفاء أى للدين بالحبس بالرد 
على الراهن» فلا يتكرر الأداء. (ع) 
٠‏ (4) قوله: ”ولا وجه إلى استيفاء الباقى “ أى الباقى بعد الاستيفاء يداء وهو ملك الرقبة بدونه أى بدون الاستيفاء 
ياء وهذا جواب إشكال» وهو أن يقال: : يستوفى المرتبن الدين على وجه لا يؤدى إلى الرباء بأن يستوفيه رقبة لا يدا؛ لأن 
الاستيفاء يدا تقرر بالهلاك فبقى من دينه ملك الرقبة؛ فإذا استوفاه استوفى حقه لا زيادة ولا نقصانًا. 

فأجاب بأن استيفاء ملك الرقبة بدون ملك اليد لا يتسصورء فلو استوفاه يتكرر الاستيفاء فى حق اليد» وذلك رباء 
فثبت العجز من الاستيفاء» وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى فى رجل له على آخر: الف جياد» فقضاه 
ألفا زيوفاء فانفقه رب الدين» ثم علم أنها زيوف» سقط اعتبار جودته؛ لأنها لايمكن أخمذها منفردة» ولا وجه إلى أخذها 
تبعا؛ لأنه يصير رباء فكذا ههنا. (ك) 

(5) فيسقط للضرورة. (زيلعى) 

(1) قوله: ”والاستيفاء إلخ “ هذا جواب إشكال أيضاء وهو أن يقال: وجب أن لا سقط الدين؛ لأن المرتين لم 
يستوف شيئًا من حقه أى الدين؛ لأن الاستيفاء يون من + جنس الحق» فأجاب بأنه استوفى من جنسه؛ لأنه يكون 
توفي من مالية الرهن لا من عينه؛ لأن لاستيفاء بالمين يكون استبدالا؛ والرتين مسترف لا مستبدل» وباعبار أ 
الاستيفاء من المالية يتجانس الأموال. أما العين أمانة فى يده» وهو بمنزلة الكيس للمالية» فكان الراهن جعل مقدار الرهن 

فى الكيس وسلمه إلى المرتبن؛ ؛ ليستوفى حقهء وعند الهلاك فى يده يتم استيفاءه فى مقدار حقه إلا أنه لم يصر ملك له 
لأن المالية صفة العين» و الأو صاف لا تملك قصدا. (ك) 

. (۷) عند المرتهن من حيث الصورة. 


)۸( على 00 


.)°( ا 
)١١(‏ قوله: ”وموجب العقد إل“ جواب عما قال الشافعى: الرهن وثيقة بالدين» وبعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة» 
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فراغ الذمة "من ضروراته كما فى الحوالة" . 

فالحاصل”" أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد 
الاستيفاء عليه » وعنده””' تعلق الدين بالعين”'' استيفاء منه ”"' عينًا بالبيع ”7 . 

وار ج على هذين الأصلين عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه" ا 
عددناها | 2 فى ”كفاية ي جملة. 


عن الاسترداد'"'" للانتفاع ؛ لأنه يفوت موجه" و 


0 على ار ۵ ود ك چ منه» لأنه u‏ بو 


والسقوط بالهلاك يضاد ما اتنضاه العقد . (عناية) 

05 قوله: " وهذا يحقق الصيانة “ . فإنه لما تقرر استيفاء الدين بالهلاك لم يذهب الدين بلا شىء» حتى يفوت معنى 
الصيانة بل تحقق معنى الصيانة حيث سقط ببلاك الرهن» ولم يسقط مجانًا. (غن) 

)١‏ الواو وصلية. 

(1) أى فرا غ ذمة الراهن عند هلاك الرهنء وتام الاستيفاء. (ك) 

(۲) قوله: ”كما فى الحوالة” فإنها توجب الدين فى ذمة المحتال عليه لصيانة حق الطالب» وإن كان فراغ ذمة لمحيل 
من ضروراته» فلا ينعدم به مقتضئ العقد؛ لأن الاعتبار بالموضوعات الأصلية لا اللوازم الضمنية. (ع) 

(۳) قوله: فالحاصل إلخ” أى حاصل الخلاف فى أن الرهن مضمون» أو أمانة بناء على الخلاف فى حكم الرهن» 
فمن قال: حكمه أن يكون محتبسا بالدين جعله مضمونًا على ما قررناه؛ ومن قال: إنه ليس بمحتبس بالدين» بل حكمه 
تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيئًا بالبيم جعله أمانة. (غن) 

69 أى المرهون. 

(05) الشافعى. 1 

(5)المرهون. 

(۷) قوله: ” استيفاء إلخ “ أى لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيم. (عينى) : 

(8) قوله: "عيئا [لا مالية] إلخ “ أى استيفاء منه بعينه بالبيع لا ما يتولد منه؛ لأن تعين عين المبنيع لا 
يقتضى تعين عين أخرى للبيم. (ك) 

(9) الشافعى. 

)٠١(‏ أى عده من المسائل التى ذكر تعدادها جملة فى ” كفاية المنتبهى '. (غن) 

١م‏ قوله: ” منها إلخ “ ومنها أن رهن المشاع يجوز عنده؛ لأن المشاع قابل للبيع؛ واستيفاء الدين من ثمنه» وعندنا 
لا يجوز؛ لأن ملك الحبس يقتضى وجود الحبس» وحبس المشاع وحده لا يتحقق. (غن) 

(۱۲) أى استرداد المرهون» وكذا عن ركوبه كرك رع 

)١9( .‏ العقد. 

4( کک 

(1) ی إلى أن يستوفى المرتهن حقه. 

(ككم 0 


(10) قوله: ”لأنه لا ينافى إلخ“ فإذا كان حكم الرهن صيرورة المرتهن أحق به بيعًا بدينه» وعند البيم هو أحق يثمنه» 


«اان ا 


13 


Sl‏ لأن سكب “وات بد 
الاستيفاء » والاستيفاء يتلو لوجر كن 
قال رضى الله تعالى عنه”" : ويدخل على هذا اللفظ الرهن" بالأعيان 
المضمونة اش ی رهن اء وی 
فإذا هلك لا يسقط الدين؛ لأنه أمانة غنده. (ك) 

(۱۸) عقد. 

)١(‏ المرهون. 

(١)أى‏ القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(۳) قوله: ”إلا بدين مضمون [سواء كان الدين من الأثمان أو غيرها بأى جهة ثبت. غن] ' قيد الدين بالمضمون 
على وه ااك و إلا تجميع الديون معفسولة؛ كذاقال فى ”شرح الأقطع' » وقيل: أريد بالدين المضمون ماكان واجبًا 
للحال» أى لا يصح إلا بدين واجب للحال» لا بدين سيجب» واحترز به عن الرهن بالدرك» فإنه لا يصح» وهو عبارة عن 
ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. 

وقيل احتراز عن بدل الكتابة» فإن الرهن به لا يصح؛ لأن المضمون هو الذى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وبدل 
الكتابة ليس كذلك؛ لأنه لسقط بتعجيز النفس» وفى الفتاوى يجوز الرهن يبدل الكتابة. (غن) 

)٤(‏ الرهن. 

(5) من الرهن. 

(5) قوله: ”والاستيفاء يتلو [أى يتبع] الوجوب " فلا بذ من وجوب سابق على الاستيفاء ليكون الاستيفاء مجني 
عليه فإن قيل: اليس أنه إذا دقع دا إلى ر جل على أن کے ر درا سا لدوب رار جل ارف قبل 
وجوب الدین» وقبل وجود سببه» فلا يكون تاليا للوجوب. 

قلنا: لا بل بعد وجود سببه؛ لأن القرض يشبت من حيث الاعتبار سابقًا على الرهن» كما فى قوله أعتق عبدك عنى ۰ 
على ألف درهم؛ يشبت البيع سابقًا على العتق» فإذا ثبت العرض سابقا على الرهن» حصل الرهن بعد وجود القرض من 
حيث الاعتبار. (ك) 

(۷) أى المصئف. 

(۸) قوله: ”ويدخل [أى يشكل. ع] على هذا اللفظ [أى الذى يدل على الحصر. ع]” أى يشكل على قوله: ولا 

يضح الرهن إلا بدين مضمونء الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها أى بمثلها أو بقيمتهاء فهى مضمونة بأنفسهاء باعتبار أن 
لل أ اقيم قائمة مقامها؛ واحترز به عن الأعيان للضمونة بفيرهاء وهي المبيع فى يد البائع» فإنه مضمون بغيره» وهو 
الشمن. 

وفى ال ': الرهن بالأعيان على ثلث أوجه» أحدها الرهن بعين» هو أمانة؛ وهو باطل؛ لأن موجب الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن» وحق صاحب الأمانة فى العين مقصور عليه فاستيفاء العين من عين آخر غير ممكن» والثانى 
الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كامبيع فى يد البائع؛ وهو مضمون بالشمن» وهذا لا يجوز أيضًا. 

والثالث الرهن بالأعيان المضمونة بنفسهاكالمنصوب؛ وهو صحيح؛ لأن موجب العقد رد العين إن أمكن؛ ورد 
القيمة عند تعذر رد العين» وذلك دين يمكن استيفاءه من مالية الرهن. (كفاية للسيد جلال الدين رحمه الله تعالى عليه. 

(9) كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا دين“ قال فى ”غاية البيان*: إنه لا يرد على القدورى الاعتراض؛ لأنه لا ينفى صحة الرهن 
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ويمكن أن يقال : إن الموجب الأصلى فيم اهو القيمة» ورد العين مخلص 
على ما عليه أكثر المشايخ» وهو" دين» ولهذا تصح الكفالة”" بها" ولئن كان“ 
لإ واوا ولكنه تجب”' عند الهلاك بالقبض السابق» ولهذا 
0 قرمته a‏ اا اق 18 اا فنا لوي فيصح 
ارا ولهذا.لا تبطل الحوالة 9" اليد به بادك 2130 بخلاف 


بالاعيان المضمونة بنفسهاء :بل صرح يصحدها فى شرحه مختصر الكرخى» وما اقتصر ههنا على الدين؛ لأن الغالب فى 
الرهن أن يكون بالدين» واكتفى به اعتمادا على ما ذكره فى موضع آخر» انتبى. 

قول : إن القدورى ينفى صحة الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها فى مختصره يدل عليه صراحة قوله بأداة القصر” ولا 

يصخ الرهن إلا بدين مضمون نعم الو قال القدورى و يصح الرهن بالدين لا يفهم منه نفيهاء وتضيريح القدورى بصحدبا 
فی موضعآخر لا يجسدى شیا فى دع الإشكال الواردعلى لفط الندورى فى " مختصره “ والاعتراض إنما هو عليه» كما : 
يشعر به قول المصنف» ويدخل على هذا اللفظ إلخ» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده.) 

)١(‏ فى الجواب. 

(۲) قيمعه. 00 ش 

(۳) قوله: ” ولهذا إلخ ال لوجي مع أن الكفالة لا تصح إلا فى 
الديون. (ك) 

. أى بالأعيان المضمونة بنفسها. (ن)‎ )٤( 

(0) قوله: ”ولئن كان [جواب على ما اخشاره بعض آخر من المشايخ. عناية] إلخ" ا 
البعض رد العين» ورد القيمة مخلص» فلا يجب القيمة إلا بعد الهلاك؛ فلئن كان لا تجب القيمة إلا إلخ. مل 

(5) القيمة. 

(۷) القيمة. 

(۸) قوله: ”ولهذا [أى لكون الوجوب بالقبض السابق] تعتبر إلخ“ أقول: هذا التنوير لا يتم إلا على قول أبى 
يوسف» فإن المعتبر عند أبى حنيفة قيمته يوم الخصومة» وعند محمد قيمته يوم الانقطاع كما مر بتفصيله فى صدر كتاب 
الغصب مم أن صحة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها على قول أثمتنا جميعًاء فلا يتم التقريب إلا على قول أبى يوسف. (نت) 

(9) ال مغصوب. 

)٠١(‏ أى يوم قيض الغاصب المغصوب. (ع) 

(۱۱) أى الرهن. 

(۱۲) أى القبض. 

)١١(‏ فإذها تصئ بالأعيان المضمونة بنفسها لوجود سبب وجوبه. 

)١ 4(‏ قوله: ” ولهذا لا تبطل إلخ“ يجوز أن يكون توضيحًا من التخريجين» أما على الأول فتقريره: ولكون الموجب 
الأصلى فيها القيمة لا تبطل الحوالة المقيدة بالعين المضمونة بنفسه ببلاكه» فلو أحال على الغاصب» فهلك المغصوب لم 
يبطل الحوالة؛ لأن الموجب الأصلى لما كان القيمة» كان هلاك العين كالإهلاك؛ لقيام القيمة فى ذمته» ورد العين كان 
مخلصاء ولم يحصل.وأما على الثانى فتقريره: ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالموجود؛ فهلاك العين لا 
يبطل الحوالة» بخلاف الوديعة» فإن الحوالة عليما تبطل بسهلاك الوديعة؛ لأنه لاوجوب هناك؛ للقيمة» ولاسبب للوجوب.(ع) 

)٠١(‏ أى بالعين المضمونة. (ن) 
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الوديعة 00 


المرتبر وقيمته والديز اا يراد ضار كرب وتوف لديو وإنكانت قبمة ارقن 
| اثر فالفصل آمانة" فى يده ؛ لأن الضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء» وذلك 
بقدر الدين . 


فإن كانت أقل» سقط من الدين بقدره» ورجع الرتیق “ بالفضل ؛ ؛ لأن 
سخا درا اة و قال رف الزه " مضعمؤة بالقية ٠‏ ع لز هلك 


ا اوق )يوم الرهن ألف وخحمس مائةء والدين ألف رجع الراهن على 
المرتبن بخفس مائة . له حديث على رضى الله تعالى عنه”"'؟ قال إيتزادان الفضل ف 
الرهه "2 ولأن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة به " '؟؛ فتكون 


(15) قوله: ”بېلاکه" “ قد ذكرنا أن الحوالة المقيدة بالعين على نوعين: أحدهما عين هو وديعة» والشانى عين هو 
غصب» ففى الوديعة تبطل الحوالة ببلاكهاء وعاد الدين إلى الحيل؛ لأن الوديعة هلكت لا إلى خلف» وفى الغصب لا 
يبطل الحوالة؛ لأن المغصوب هلك إلى حلف» وهو الضمانء والضمان يقوم مقام المضمون» فيجعل كان المغصوب قائم» 
فيبقى الحوالة لبقاء ما تقيدت به. (نباية) 

)١(‏ أى تبطل الحوالة المقيدة بها ببلاكها؛ لأنها تفوت لا إلى خلف. (ك) 

(۲) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(©) قوله: ” بالأقل إل“ ' الأقل بالألف واللام» وقوله من قيمته أى يوم القبض ومن الدینء بیان للأقل؛ أى أيبما 
كان أقل فهو مضمون به» وصورته: قوله فإن كان قيمة الرهن أكثر إلخ» وبيانه إذا رهن ثوباء قيمته عشرة بعشرة فهلك 
عند المرتبن سقط دينه» فإن كانت قيمة الشوب خمسة يرجع المرتبن على الراهن بخمسة أخرى؛ وإن كانت قيمته 
خمسةعشرء فالفضل أمانة عندناء وعند زفر يرجم الراهن على المرتين بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. (ك) ` 

(4) قوله: ”من قيمته إلخ“ ليست من هذه هى التى تستعمل للتفضيل؛ بل هى لتبيين الأقل» وهو بالتعريف» فكأنه 
|| قال:مضمون بأقلهما من الآخر. (غاية البيان) ش ش ش 

(0) من الدين. 

(5) عند المرتبن» لو هلك لا ضمان. 

(۷) من الدين. 

(۸) على الراهن. 

(۹) المرهون. 

)٠١(‏ قل الدين أو كثر. 

)١١١‏ المرهون. 

)١۲(‏ الواو حالية. ا 

(۱۳) قوله: "له حديث على إلخ” قلت: رواه عبد الرزاق فى ' 'مصنفه * عن على رضى الله تعالى عنه قال: يترادان 
الفضل بيدا فى رجن (ت) 
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مضمونة» اعتبارا بقدر الدين. 

ماتا روق عن عمر وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم * 
ولأ يد الرتين يد الاستيفاء» فلا وجب" الضمان إلا بالقدر الستوفى» كما فى 

حقيقة الاستيفاء”"» والزيادة مرهونة“ » ضرورة امتناع“ حبس الأصل ° 

بدونهاء ولا ضرورة فى حق الضمان”"» والراد بالتراد”” فيما روى حالة ابيع » 
فإنه روى عنه " أنه قال : ”المرتهن أمين فى الفضل **. | 

قال" : وللمرتين :أن يطالب الراهن يدينه و يسه به لإآن حه ياق بعد 
الرهن» والرهن لزيادة الصيانة» فلا تمتنع به" المطالبة» والحبس جزاء الظلمء فإذا 


)۱٤(‏ قوله: ” يترادان إلخخ” التراد ما يكون بين اثنين» فلا جرم يرد المرتون فضل الرهن؛ كما يرد الراهن فضل الدين.(ب) 

)1١6(‏ أى بالدين. 

(۱)قوله: "مروی إلخ “ قلت حرج البيبقى عن عمر قال فى الرجل يرتهن الرهنء فيضيع قال : إن كان أقل مما فيه 
رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين» والرواية عن ابن مسعود غريب. (ت) 

* ذكر فى نصب الراية ج٤‏ ص77 تحت الحديث الرابع» وفى الدراية ج ۲ص۷١٠۲‏ تحت الحديث” ٠ ٠‏ . (نعيم) 

(۲) على المرتين. 

(۳) قوله: "كما فى حقيقة الاسشيفاء' مثل ما إذا أوفا ألفى درهم فى الكيس» وحقه فى آلفء فإنه يصيير ضامنا 
قدر الدين» والزيادة على قدر الدين أمانة» فكذا هذا. (ع) 

)٤(‏ جواب عن الدليل العقلى لزفر. 

(0) قوله: ”ضرورة إلخ“ والثابت ضرورة يدقدر بقدر الضرورة» كما إذا رهن عبدا قيمته أكثر من الدين» حيث لا 
|| تتميز الزيادة من الأصلء فيثبت له حبس الكل. (ك) 

(1) لأنه لو لم نجعل الزيادة مرهونة أدى إلى الشيوع لعدم انفكاكها. (ع) 

(۷) قوله: ”ولا ضرورة إلخ“ لأن بقاء الرهن مع عدم الضمان ممكن؛ بأن استعار الراهن الرهن من المرتبن على ما 
يجىء إن شاء الله تعالى. (ك) 

(8) قوله: "والمراد [جواب عن حديث على] بالعراد إلخ' EE‏ 
عنه؛ المرتبن أمين فى الفضل» فيجب حمل الأول على حالة البيع؛ يعنى إذا باع المرتبن الرهن يإذن الراهن» يرد ما زاد على 
الدين من ثمنه إلى الراهن» ولو كان الدين زائدا يرد الراهن زيادة الدين. (ع) 

(9) لافى حالة الهلاك. (ك) 

)٠١(‏ قوله: “فإنه روى عنه إلخ” قلت رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه “عن محمد ابن الحنفية عن على قال: إذا كان 
الرهن أكثر ما رهن به» فهلك» فهو بما فيه؛ لأنه أمين فى الفضل» وإذا كان أقل ما رهن به فهلك؛ رد الراهن الفضل؛ 
|| انتہی. (ت) ش 
kK‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت الحديث الراب والدرايةج ۲ ص۷٥۲‏ تحت الحديث*١١٠.‏ (نعيم) 
(۱۱) أى القدورى فى "مختصره“. (غن) 

(۱۲) إن امتنع. 
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ظهر مطله عند القاضى يحبسه» كما بيناه عل ال لتفصيا فيما تقدم 


وإذا طلب المرتبن دينه" يؤمر”” بإحضار الرهن"'؛ لأن قبض الرهن قبض 
ل ل و ل سق 
اعتبار الهلاك”" في يد المرتبن» وهو محتمل. 

وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولاء لحن ست كما تين حل الرلمن 


تحقيقا للتسوية» كما في تسليم الم بسح من أولا. 
إن طاليه انين فى غير ابد الذى وقع العقد فبه؛ إن كان ارهن" مالا 


'» فكذلك الجواب""؛ لأن الأماكن كلها فى حق التسليم 


. ولهذا”"'' لا يشترط بیان مكان الإيفاء فيه" ف باب السلم بالإجماع» وإن كان 


له حمل ومؤنة» يستوفى دينه » ولابكات اهار ال 00م لأن سداق كك 
والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية""» لا النقل من مكان إلى مكان ؛ لأنه يتضرر 


(۱۳) أى بالرهن. 

(۱) مطل -بفتحتين- درنگ كردن در دادن دام. (م) 

(۲) قوله: ”كما بيناه على التفصيل إلخ “ وهو ما فصل فى فصل الحبس من أدب القاضى بقوله: وهذا أى ترك 
الحبس إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاء وأما إذا ثبت بالبينة حبسه كما يغبت لظهور المطل بإنكاره. (ك) 

(۳) أى فى فصل الحبس من كتاب أدب القاضى. (ك) 

(4)قوله: *وإذا طلب إلخ “ هذه المسألة مع ما بعدها من المسائل من مسائل ” 'الزيادات” إلى قوله: قال: وإن كان 
الرهن فى يده ذكرها تفريعًا على مسألة ”مختصر القدورى”. (غن) 

(ه) أى أولا ليعلم أنه باق. (زيلعى) 

(5) المرهون. 

(۷)أى على تقدير الهلاك. 

(۸) والرهن فى ذلك البلد. 

(8) المرهون. 

(۱۰) مشقت. 

(11) ظله: ”فكذلك الجواب“ أى يؤمر المرتن يإحضار الرهن أولا. (غن) 

(۱۲) ای لکون الأماكن كلها كمكان واحد. 

(۱۳) أى فيما ليس له حمل ومؤنة. 

)١4(‏ قوله: ”ولا يكلف إلخ“ ذكر فى بعض الفوائد: ولكن يحلف المرتين بالله ما هلك إن طلب الراهن ذلك؛ 
لأن الرهن غائب» فيحتمل هلاكه» وعلى اعتباره لا يجب قضاء الدين» فإذا حلف المرتهن فضى الدين. (ك) 

)٠١(‏ أى إحضار الرهن هناك. 
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. يلتز مه"‎ N 

ولو سلط الراهن العدل ' على بيع المرهون» فباعه بنقد أو نسيئة جاز؛ 
لإطلاق الأمر ٠"‏ فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتبن إحضار الرهن” ؛ لأنه 
لا قدرة له" على الإخضار. 

وكذا إذا أمر المرتبن يبيعه ٠‏ فباعه ولم يقبض الثمن ؛ لأنه“ صار دينا بالبيع 

بأمر الرا 5 فصار كأن الرا 1 ويه 0 

ولو قبضه يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام المبدل» إلا أن الذى”"'' يتولى قبض 
النمن» هو المرتبن؛ لأنه هو العاقد» فترجع الحقوق إليه» وكما يكلف إحضار 
الرهن لاستيفاء كل الدين» يكلف" لاستيفاء نجه" قد حل لاحتمال الهلاك ©" . 


(179) أى رفع الممانعة. 1 

(1) قوله: ”لأنه يتضرر به [أى بالنقل] إلخ“ ولم يعتبر هناك احتمال تكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك؛ لأنه 
موهوم» فلا يظهر فى مقابلة ضرر متيقن» وهو تأخر حق المرتبن» بخلاف الفصل الأول. ( ع) 

(۲) أى لم يلتزم المرتبن الضرر فى العقد. 

(۳) الغالث. 

(5) قوله: "فباعه بنقد أو نسيئة إلخ " قال القاضى الإمام أبو على النسفى رحمه الله تعالى: إذا تقدم من الراهن ما 
يدل على النقدى بأن قال: إن المرتبن يطالبنى بدينه ويؤذينى» فبعة» حتى أنجو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوزء بمنزلة ما لو 
قال لغيره: بم عبدی» فإنى أحتاج إلى النفقة. (ك) ش 

(5) يشير إلى أنه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيقة. (ع) 

(5) المرهون. 

(۷) لأن الرهن بيع بأمر الراهن. (ع) 

(۸) يعنى لم يكلف إحضار الرهن. (ع) 

)5( أى لأن الرهن. 

)٠١(‏ قوله: ”فصار إلخ“ لأنه لما باعه يإذنه صار كأنهما تفاسخا الرهن» وصار الثمن رهاء بتراضيبما ابتداء لا 
بطريق انتقال حكم الرهن إلى الشمنء ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لا يسقط شىء من دين المرتبن؛ فصار كأنه 
رهنه» ولم یسلم» بل وضعه على يدى عدل» كذا فى " زيادات قاضى خان . 

فإن قيل: لو رهن الدين ابتداء لا يصحء قلنا نعم! ولكن يبقى حكم الرهن فى ثمن المرهون؛ لكونه بدلا عن المقبوض» 
وهو قد كان صالحا لذلك» ثم يثبت هذا الحكم فى خلفه تبعا لا مقصودا. (ك) 

)1١(‏ أى والحال أن الرهن دين. (ع) 

)١۲(‏ قوله: ”إلا أن الذى إلخ “هذا استئناء من قوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين» على تقدير [شكال؛ وهو أن 
يقال: لم يصير كان الراهن رهنه» وهو دين» إذ لو كان كذلكء لما كان للمرتهن ولاية قبضة» كما لو كان الرهن فى يد 
العدل» وله ذلك» فأجاب وقال: ولاية القبض له باعتبار أنه عاقد. (ك) 

)١17(‏ قوله: ”يكلف إلخ" [أى المرتبن بإحضار الرهن عند كل نحم يؤديه الراهن من الدين. ت] هذا إذا ادعى 
الراهن هلاك الرهن؛ وأما إذا لم يد ع» فلا حاجة إلى إحضار الرهنء إذ لا فائدة فيه. (ك) 
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ثم إذا قبض الثمن”'' يؤمر بإحضاره» لاستيفاء الدين لقيامه مقام العرن» وهذا 
بخلاف”' ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأء حتى قضى بالقيمة'" على عاقلته 
| فى ثلاث سنين» لم يجبر الراهن على قضاء الدين» حتى يحضر كل القيمة؛ لأن 
القيمة خلف عن الرهن» فلا بد من إحضار كلها" كما لا بد من إحضار كل 
عيق الوغ 6 ونا ا ا وعدا شا ا فشكل 
الراهه””'' » فلهذا افترقا. --- ا 

ولو اقيم ال 0D.‏ أ وف العد لوو أمران ريوع" غيرية ففعل”") ثم جاء 
المرتين يطلب دينه» لا يكلف إحضار الرهن*'؛ لأنه لم يؤتمن *'' عليه حيث وضع 


ف 


)۱٤(‏ وظيفه. (م) 

)١5(‏ قوله: ”لاحتمال الهلاك “ ولا ضرر له فى الإحضارء وفيه فراغ قلب الراهن عن وهم الهلاك» ولكن لا يسلم 
إلى أن يقبض جميم الدين. (كف) ٠‏ 

)١(‏ قوله: ”ثم إذا قبض الفمن إلخ“يعنى إن باع الرهن وقبض الفمن؛ فإذا قبضه وجب إحضاره؛ لاستيفاء نجم 
لقيامه مقام العين. ( ع) 

(۲) قوله: ”وهذا [أى بيع العدل أو المرتهن الرهن يإذن الراهن بخلاف إلخ] بخلاف إلخ' إشارة إلى قوله: وكذا 
إذا أمر المرتبن بيعه إلخ» فإنه لا يجبر المرتبن على الإحضارء بل يجبر الراهن على الآداء يدون إحضار شىء» بخلاف ما 

إذا قتل رجل إلخ» فإن الراهن لا يجبر على قضاء الدين» حتى يحضر المرتبن كل القيمة. (عناية) 

٠‏ (1) أى بقيمة العبد. ش 
(4) أى عاقلة القاتل. 
(5) إن كان قائما. (غن) 


٠ قيمة.‎ )1( 

(۷) قوله: ”وما صارت [أى الرهن؛ أى لم يصر العبد المقتول خطأ قيمة بفعل الراهن واخحتياره» بل بفعل الأجنبى. 
غن] قيمة إلخ“ يعنى فإن قيل: لم لا يكون القيمة كالفمن ثمه» وهى ليست فى يد المرتبن؛ فيجبر الراهن على القضاءء 
كما ثمه» أجاب :بقوله ما صارت قيمة بفعله حتى ينتقل إليها الرهينة» فتصير كالرهن فى يدعدل» بخلاف ما تقدم» فإن 
الرهن صار ديتا بفعله» فكأنهما تفاسخاء وجعلا النمن رهنا ابتداءء كما مر فافترقا. (ع) 

(۸) أى فيما إذا باع العدلء أو المرتين. (ك) ٠‏ 

(9) الرهن. 

: واختياره.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ولو وضع الرهن إلخ“ أى بعد التخلية ليتحقق الرهن بقبض المرتبن بالتخلية؛ لكنه لم يوضع على يد 
المرتهن» بل وضع على يد العدل باتفاق من الراهن والمرتهن.أعظمى) 

)١١(‏ أى أذن بالإيداع. 


05 أى وضعه العدل عند غيره وديعة. 


)۱٤(‏ قوله: ”لا يكلف إحشمار الرهن“ وأمر الراهن بتسليم الرهن؛ لأن الراهن لم برض بيد المرتين؛ فلا يلزمه 
إحضار ما ليس فى يده» ألا ترى أن المرتبن لو أخذه من الععدل يكون غاصبا ضامناء قكيف يلزمه إحضار شىء لو أخذه 
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سو ات واد وتوا ات ا ي و 


على يد غيره» ذ تسليمه فى قدرته . 


ETE فال‎ EET 
eT E يقول‎ : 
(DMs ف‎ 5 
E 


٠ SEET‏ دلایدری ار يك ولو أن 
بشىء .2 aT REE ES‏ ا 
فيتحقق استيفاء الدين» فلا بيلك المطالبة به. 

قال 0 . وان کان الرھن فی يده ليس عليه”" أن یک EE‏ 


: : ين على 

بيناه 9 TTT‏ لسعم فله أن يحبسر كل الرهر 2 » حتى يستوفى الت 
اعتبارا بحبس المبيع ""» فإذا قضاه الدين» قيل له : سلم الرهن إليه"؛ لأنه زال 
يصير غاصبًا. (كف) 1 

)1١5(‏ ائتمنه اعتماد كرد او را وامين گرفت» واؤتمن فلانا مجهولا معتمد عليه شد. (من) 

)١(‏ كالزوجة. 

(۲) قوله: “فى عياله " عيال -بالكسر- أولاد وزن آنكه تكفل وتعهد حال ايشان ومؤنث ايشان بايد نمود ونفقه 
بايد داد. (منتخب اللغات) 

(۳) أى المودع. 

)٤(‏ من الرهن. (غن) 

(5) أى أجبر الراهن على قضاء الدين. (غن) 

(1) إشارة إلى قوله لأنه لم يقبض شيئًا. (ك) 

(۷) توى كرحى: هلاكى. (من) 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره“. (غن) 

(9) قوله: ”ون كان إلخ ' أى إذا كان الرهن فى يد المسرتبن فهو مخير بين أن يمكن الراهن من بيعه وأن لا 

يمكن؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضى الدين» وذلك عي يبنا ١ع‏ 

)٠١(‏ المرهون. 
)١١(‏ قوله: “ليس عليه إلخ” أى لا يكلف مرتهن معه رهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن. (شرح وقاية) 
(۱۲) الراهن. 
(۱۳) الرهن. . 
)۱٤(‏ سابقا فى أوائل كتاب الرهن. . 
)١5(‏ من الدين. 


ت E‏ كتاب الرهن 


E TE‏ اانه ضار ى 
عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثانى استيفاء بعد استيفا 


وكذلكا لر تفاسخاالرهن> له حبسه مالم يقيض الندين» أو 
يبرئه ""» ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ “؛ لأنه 1 شق 
مضمونًا ما بقى الد والذب. 20 


ولو هلك فى يده سقط الدين» إذا كان به وفاء بالدين؛ لبقاء الرهنء 
ل تبن" أن ينتفع بالرهن» ا ام ولا ی 0ك 


)١١(‏ قوله: ”اعتبارا بحبس إلخ“ فإن فى البيع إذا قضى بغض الفمن لم يقبض شيعا من المبيع؛ فكذا ههنا؛ لأن فى 
ذلك تفريق الصفقة على المرتهن فى الحبس. (غن) 

(۱۷) راهن. 

)١(‏ الرهن بعد قضاء الدين. (غن) 

(۲) إلى الراهن. 

(۴) أى ما أداه إلى المرتين. (غن) 

©( .قوله: "صار مستوفيا إلخ “ فإن الرهن حقيقة عقد استيفاء باليد والحبس» كما تقدم» وذلك الاستيفاء شىء 
يتقرر بالهلاك مستندا إلى وقت القبضء فالقضاء بعد الهلاك استيفاء» فيجب الرد. (عناية) 

(0) ذكره تفریعا. (غن) 

30( أى لا ينفسخ بالفسخ» فإن ضمان هذا العقد بالقبض» فيكون انتقاضه بنقض القبض. (غن) 

(۷) أى ما لم يبرئ المرتهن الراهن عن الدين. (غن) 

(۸) احتراز عما إذا رده على وجه العارية» فإنه لا يبطل الرهن. (ع) 

(9) قوله: “لأنه * ' أى الرهن يسقى مضمونًا مادام القبض والدين باقياء ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان» 
لفوات القبض» وإن كان الدين ياقيا» وإن أبرأ عن الدين سقط الضمان» وإن كان القبض باقيًا؛ لأن العلة إن كانت ذات 
وصفين ينعدم الحكم بعدم أحدهما. 

فإن قيل: ينبغى أن لا يسقى الرهن مضموًا بعد قبض الدين إذا هلك الرهن قبل التسليم؛ لأن حكم الرهن لا يبقى؛ 
وليس كذلك» كما مر من الشارح» فكان الكلام متناقضاء أجيب: بأنه بقى احتمال استحقاق الحبس؛ لاحتمال أن 
يستبحق المؤدى» وحيتعذ يظهر أنه ما استوفى حقه» فكان له استحقاق الحبس» فيوجب بقاء الضمان» وفيه نظر؛ لأن 
الاحتمال لا يوجب التحقق لا سيما إذا لم ينشأ عن دليل. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”يبقى مضمونًا إلخ “ وإما لا يبطل الرهن بمجرد القول بدون الرد؛ لأن حكمه قبل الهلاك ثبوت يد 
الاستيفاء فى حق الحبس» فيعتبر باليد الثابتة بحقيقة الاستيفاء فى حق الحبس والملك» وحقيقة الاستيفاء لا ينتقض 
بمجرد القول دون الرد؛ لأن فعلهما يخالف قولهماء والقول متى حالف الفعل لا يعتبر. (كفاية) 

)1١1(‏ يعنى إذا حبسه بعد التفاسخ فهلك. (ع) 

(19) قوله: ”وليس [ذكره تفريعًا على مسألة الخحصر. غن] للمرتبن إلخ“ لأن المالك رضى بحيسه لا 
بانتفاعه» فإذا استعمله بوجه من هذه الوجوه كان غاصباء وضمن قيمته بالغة ما بلغت» فإن كان يإذن المالك» فلا ضمان 


ع2 فيجب رده . 
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لبس إلا أن يأذن له المالك ؛ لأن له حق الى 

ولیس له أن يبيع "ل a E‏ زاج e‏ 
ليس له ولا ية الانتفاع بنفسه» فلا يلك تسليط غيره عليه» فإن فعل كان متعدياء ولا 
يبطل عقد الرهن بالتعدى . 

قال" : وللمرتبن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذى فى 
ال قال رضى الله تعالى عنه : معناه أن يكون الولد ف ل 
ت فصار كار وان حنطه ميري في نيال ١‏ أو 
أودعه ضمن وکل ينين اا يران ای ١‏ وديا مي لك 
بدلائله فى الوديعة . 


وإذا تعدى المرتبن 0V0.‏ 


و اموس د د تمي شرن نا لأن 


عليه؛ لأن الحجر لحقه» وقد رضى بهد (غاية البيان) 

(۱۳) إذا كان عبداء أو أمة. 

)۱٤(‏ إذا كان دارا ونحوها. 

(۱) إذا كان ثوبا ونحوه. 

(۲) فى دينه. (غن) 

(۳) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

)٤(‏ قوله: ”وخادمه“ كأجيره الخاص الذى استأجره مشاهرة أو مسانبة لا مياومة: والمعتبر فيها المساكنةء ولا 
عبرة بالنفقة» حتى إن المرأة إذا أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن» وإن لم يكن الزوج فى نفقتها؛ 
لأنهما يسكنان معا. (زيلعى) 

(5) أى المصنف. 

(5) الرهن. 

(۷) الرهن. 

(۸) والمراد بمن فى عياله أن يساكن معه» سواء كان فى نفقته أولا. (غن) 

(۹) قوله: ”ضمن“ وذلك الأيدى تختلف بالحفظ والأمانة» والمالك لم يأذن له فى ذلك فيضمنء فالرهن بمنزلة 
الوديعة فى يده» فما لا يجوز للوديعة من التصرف» فإنه لا يجوز فى الرهن» وما جاز فى الوديعة جاز فى الرهن. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”فهو على الخلاف [المعروف] “ بعنى إن فى تضمين المودع الشانى أى مودع المودع خخلاقاء فعند أبى 
حنيفة لا ضمان عليه» وعندهما عليه الضمان كالأول» وعند أبى ليلى لا ضمان على واحد منهماء وقد مرت المسألة 
مستوفی» بيانها فى الوديعة. (غن) 

)١١(‏ قوله: "وإذا تعدى [هذا لفظ القدورى فى" مختصره" . غن] إلخ“ قال الحاكم الشهيد فى ”الكافى : وإن 
ركب الارن الدابة؛ بأو كان الرهن عبدًا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه» أو سيفاء فتقلده بلا إذن الراهن» فهو له ضامن. (غن) 

(۱۲) قوله: “ضمنه إلخ' ' ثم إن قضى القاضى بالقيمة من جنس الدين يتقاصان بمجرد القضاءء إذا كان الدين حالاء 
ولا يطالب كل واحد منهما صاحبه إلا بالفضلء وإن كان مؤجلا يضمن المرتبن قيمته» ويكون رهئًا عنده» لأنه بدل 
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ا ا ا ي ا 
الزيادة عل مقدارالدين أمانة!"» والأمانات تضمن بالتعدى» فلو رهنه 


ا فجعله فى نره فهو ضامة ؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير 
مأذون فيه» وإنما الإذن بالحفظ. واليمنى واليسرى فى ذلك سواء؛ لأن العادة فيه 

ولو جعله فى بقية الأصابع كان رهتا بما فيه ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة» 
فكان من باب الحفظ» وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادًا ضمن"» وإن وضعه 

عات ۸^ 0 20 ولو رهنه سيفين أو ثلاثة فتقلدها”'' لم يضمن فى 
الثلاثة “» وضمن فى السيفين؛ لأن العادة جرت بين الشجعان''" بتقلد سيفين فى 
الحرب» ولم تجر بتقلد الثلاثة» وإن لبس خاتما فوق خاتم» إن كان هو ممن يتجمل 
بلبس خاتمين ضمن» وإن كان لا جمل بذلك» فهو حافظ» فلا يضمن . 

قال وا رة ايت الذي فة ف الرهن على الرنيي الك جره 
E TT‏ ا 


الرهن؛ فيكون له حكم صله فإذا حل الأجل أخذ بدينه» وإن قضى بالقيمة من خلاف جنس الدين كان الضمان رهنا 
عنده» إلا أن يقضيه دينه؛ لأنه بدل الرهن» فأخل حكمه. (زيلعى) 

(۱) أى دين المرتين. 

(۲) فى يد المرتين 

(۳) ذكره بسبيل التفريع على مسألة القدورى. (غن) 

)٤(‏ بالکسر وكسر صاد وفتح آن: انگشت کوچک. (م) 

(5) قوله: ”کان رهدًا بما فيه“ ولو كان المرتبن ع أمرأة فتختمت به أى إصبع كان ضمنت؛ لأن النساء يتختمن 
لجميم أصابعهن. (غن) 1 

,03 طيلسان بالفتح بتخلیث اللام عن عياض وغيره: چادر معربست» أصله تالشان. (من) 

(۷) لآن.هذا استعمال» ولیس بحفظ. (غن) 

(۸) دوش. (م) 

4 انه لين بلس وإغا هو حفظ: (غن) 

)٠١(‏ تقلد السيف حمائل شمشير بدوش كشيد. (ت) 

)١١(‏ قوله: ”لم يضمن [لأنه ليس بلبس] إلخ " ثم يبغى أن يعرف أن المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظّاء لا 
استعمالا أن لا يضمن ضمان الغصب» لا أنه لا يضمن أصلا؛ لأن مضمون بالدين ببلاكه بما هوالأقل من قيمته ومن 
انين كام إدااجعله فى إمنيع لا يتختم به فى العرف والعادة وكالفوب إذا ألقاه على عاتقه» وبه صرح فى شرح 
الطحاوى . (غن) 

(۱۲) بالضم والكسر: دليران» جمع شجاع. (م) 

(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره". (غن) 
)١4(‏ قوله: ”على الراهن“ فإن أبى فالقاضى يأمر المرتبن بأن ينفق عليه؛ فإن قضى الدين فللمرتبن أن يبحبس 


0 
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والأصل”'' أن مايحتاج إليه لمصلحة الرهن”" وتبقيته» فهو على الراهن» سواء 
كان فى الرهن فضل”" أو لم يكن؛ لأن العين باق على ملكه» وكذلك منافعه مملوكة 
و فيكون إصلاحه وتبقيته عليه ؛ اانه ا مۇنة" ملکه› كما فى الوديعة» 
وذلك مثل النفقة فى ماكله ومشربهء ل ا 


الحيوان. ومن هذا ا ٠‏ کت لوقي واجرة طر ولد الرهه ”27 وش 
اسان ر کی ال وتلقيح" '' نخيله وجذاذه”" ¢ ''» والقيام مصالحه وکل ما 


الرهنء حتى يستوفى النفقة فإن هلك الرهن بعد ذلك لا شىء على الراهن» فى قول زفر» وقال أبو يوسف: النفقة 
دين على الراهن. (ع) 

)١(‏ أى القاعدة الكلية. 

)۲( أى غير مصلحة الحفظ. 

(۳) على الدين . (م) 

)٤(‏ قوله: “ركذلك منافعه مملوكة له“ أى الأولاد واللمرات» وسائر ما يدموء مثل الصوف والشعر وما ينبت 
من الأشجار فى الأرض المرهونة» وسائر منافعه» يريد به أن العين باق على ملكه حقيقة» وكذا حكما؛ لأن منافعه ملو كة» 
بخلاف المستعير» والموصى له بالخدمة: فإن النفقة عليبما؛ ليها رلا عرلة الال ا رار مركا 
مطلقا؛ لأنه وإن ملك حبسها وفيه منفعة إضجار الراهن؛ ليتسارع إلى قضاء الدين» إلا أن منفعة قضاء الدين مشترك 
بينهماء فلم ينزل منزلة المالك. (ك) 

(5) راهن. 

(3١‏ أى أن الإصلاح. 

(۷) بار ومشقت. 

(۸) قوله: "وأجرة الراعى فى معناه “ أى فى معنى الإنفاق فى الماكل والمشارب؛ لأنه علف الحيوان» أى الأجير 
سبب علف الحيوان؛ لأنه يوصل إليه به» فأطلق اسم السبب على المسبب» فإن قيل: كما أن الراعى يسوق الدابة إلى 
العلف» فكذلك يحفظها أيضاء والحفظ على المرتبن وإن كان العلف على الراهن» ألا ترى أن أجر المربط الذى يأوى إليه 
الرهن على المرتہن» فيجب أن يكون الأجر عليهما نصفين. 

قلنا: نا: الراعى للإعلاف لا للحفظه ألا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع؛ ؛ ومن المناخ يقظع؛ لأن الحفظ تبع» والأجر 
بإزاء الأصل كالئمن يقابل الرقبة دون الأطر اف. (ك) 

(5) خورش. 

(۱۰) وير مقا إن الماع a‏ (ك) 

)١١(‏ المرهون. 

)۱١۲(‏ مرضعة. 

05 أى الأمة امرهونة. 

)١٤(‏ قوله: " وسقى البستان إلخ“ ركاه وو کک ربكل کن ری ی زوا لد 
فسقيه وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصا حه على الراهن. (غن) 

(15) حفر ش 

(17) كشن دادن خرما بن را. (من) 
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کان لفل او لرقة إلى بد ارين ولرد رغه > فهو على المرتين منثل 
أجرة الحافظ ؛ لأن الإمساك حق له» والحفظ واجب عليه“ » فيكون بدله”' عليه 
وكذلك أجرة البيت" الذى يحفظ الرهن فيه» وهذا فى ظاهر الرواية. ٠‏ 

وعن أبى يوسف : أن كراء المأوى”" على الراهن بمنزلة النفقة؛ لأنه سعى فى 
اشع وبر ما القت عير بق" فإنه على المرتهن ؛ لأنه محتاج إلى إعادة 
يد الاستيفاء التى كانت له ليرده ٠»‏ فكانت”'' من مؤنة الرد فيلزمه"'» وهذا”"'' إذا 
كانت قينمة الرهن:والدين سواء» وإن كانت قيسمة الرهن 4ف 11 ل در 
الملضمون» وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ؛ لأنه أمانة فى يده» والرد لإعادة اليد 
ويده فى الزيادة يد المالك» إذ هو كالمودع فيها فلهذا يكون”*'' على المالك . 

وهذا بخلاف أجرة.البيت"" الذى ذكرناه" فإن كلها تجب على المرتبن» 


(۱۷) بريدن خرما از خرما بن. (من) 

)١(‏ الرهن 

(۲) قوله: 7 لرده [الرهن] إلخ” ووجهه أنه أبق العبد ار فرده إنسان إلى المرتين» فالجعل عليه. (ك) 

(۳) قوله: "أو لرد جزء منه“ بأن يبسيض عين الرهن أو يحدث به مرض آخرء فالمداواة على المرتن؛ لأن رد كل 
الرهن واجب على المرتبن» فكذلك جزئه» وفى المداواة جفظ الجزء للرد» فيكون على المرتبن» كما فى الكل. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” والحفظ واجب عليه“ ولهذا لو شرط الراهن شيئا للمرتهن على الحفظ لا يصح؛ ولا يستحقه بخلاف 
الوديعة» فإن المود ع إذا شرط شيا على الحفظ يصح. (ك) 

(0) حفظ. 

(1) قوله: ” وكذلك [أى على المرتهن] أجرة البيت“ لأن الحفظ والإمساك حق له» فكان ما يلزم فيه من الغرم 
عليه. (غن) 

(۷) للبقر والغنم وغيرهماء جائيكه شب و روز یا شب دران كند. (من) 

(۸) أى من القسم الذى يجب مؤنته على المرتين. (ك) 

(8) قوله: ” جعل“ الجعل ما يجب للعامل على عمله؛ أى لو أبق العبد المرهون فرد من مدة السفرء فالجبعل على 
المرتہن. 

٠١‏ ) الرهن إلى الراهن. 

)١١(‏ هذه الإعادة. 

)1١(‏ الجعل. 

(۱۳) أى كون الجعل على المرتهن. 

)۱٤(‏ من الدين. 

)٠٠١(‏ الجعل بقدر الزيادة. 

(15) حال الجعل بخلاف إلخ. 

(۱۷) أى الذى يحفظ الرهن فيه. 
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۵ كان قن قيمة ارهن فل لان وجو ذلك ت اليس :وحن الى 
ثابت لهء فأما الجعل إنغا يلزمه لأجل الضمان » فيتقدر بقدر المضمون . 

ومناواة ار و ومعاحة قرو ومعاخة الأسراض > والفداء من 

ا لجناية "» ينقسم على المضمون والأمانة'"» والخراج” على الراهن خاصة؛ 

ل a‏ الك وال ا ا 7 مقدم على حق المرتهن ؛ لتعلقه 

الو ولا يبطل الرهن فى الباق ”°“ ؛ لأن وجوبه لا ينافى ملکه'» بخلاف 


)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) أى أجرة البيت. 

(۳) قوله:إنما يلزمه لأجل الضمان“ أى لأجل أن الرهن مضمون على المرتتبن مالية» فيتقدر بقدر المضمون؛ لأن 
جعل الآبق لإعادة اليدء ويده فى قدر الأمانة يد المالك» فكانت مؤنة إعادتها على المالك» فيتقدر الواجب عليه بقدر ما 
يكون مضمونا عليه» بخلاف أجرة البيت الذى يحفظ فيه الرهن؛ لأن ذلك مؤنة حفظ الرهن بحبسه»ء وإمساكه عن 
الأبدى اة وج الجميع وإمساك الجميع حق المرتبن؛ ولهذا كان له حبس الكل ما بقى جزء من الدين. (ك) 

)٤(‏ بالكسر: زخحم. (م) 

. قرح ويضم: ريش» قرحة یکی قروح جمع. (من)‎ )٥( 

(5) قوله: " والفداء من الجناية“ وهو الدين الذى يلحق الرهن بالأموال التى يضمنها بالاستبلاك» إذا وجب ذلك 

فى الرهن» فإن ذلك فى حق كل واحد من الرهن والمرتبن؛ لأن جناية المضمون فى يد الضامن تجرى مجرى جناية 
الضامن» فيكون من ماله» وأما جناية الأمانة» فإنها كجناية الوديعة» فيكون على الراهن. (غن) 

(۷) قوله: ينقسم إلخ” فما كان من حصته المضمون فهو على المرتبن» وما كان من حصته الأمانة فهو على 
الراهنء وذلك لأن المرتبن مصلح بذلك حقه: ألا ترى أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه» فإذا عاد سلم له الدين 
بكماله» وإذا كان فى ذلك إصلاح حقه؛ كان عليه» وأما حصة الأمانة» فالمرتبن كالمود ع فيكون على المالك. (غن) 

(۸) أى خراج الأرض المرهونة. 

(9) أى لأن الخراج مؤنةء تلزم المالك لأجل الملك. (غن) 

)٠١(‏ بالفتح: مؤنة. 

(11) من الزرع والثمر. (غن) ش 

(11) قوله: ”لتعلقه إلخ“ يعنى بخلاف حت المرتسبن» فإن حقه يتعلق بالرهن من حيث الالية» لا من حيث العين» 
والعين مقدم على الماليةء فكذلك ما يتعلق بالعين مقدم على ما يتعلق بالمالية» فإن قيل: لما كان العشر متعلقا بالعين» كان 
استحقاقه كاستحقاق جزء من الأرض» لكون كل واحد منهما عينًا ورد عليه عقد الرهن؛ فإن وضع المسألة فيما إذا ارتہن 
أرضا عشرية مع شجر أو زرع فيباء فأخذ العشر والاستحقاق فى جزء من الأرض يبطل الرهن؛ لظهور الشيوع فيه» فكذا 
عي امسعفاق العشر. 

أجاب بقوله: ولا نيطل الرهن فی لباقي لأن وجوبه آی وجوب العشر لا انی ملكه فى جميع ما رهته»ألاترى أن | 
لو باعه جاز» ولو أدى العشر من موضع آخر جازء ذ فصح الرهن فى الكل» ثم حرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع فى 
الرهن» لا مقارناء ولا طارئاء بخلاف الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق ملك الغيرء فلم يصح الرهن فيه وكذا فيما وراءه؛ 
لأنه مشاع. (عناية) 

(۱۳) أى تسعة أعشار. 


٠.‏ ا22_ ا ا د 


٠. الاستحقاق‎ 

وما أداه أحدهما" ما وجب على صاحبه» فهو متطوع' e‏ 
ما يجب على الآخر بأمر“ القاضى” رجع عليه» كأن صاحبه أمره به" “والآن 
ولاية القاضى عامة. 

وعن أبن ا لآ يرجي إذاكآن فاه سار 07 وان“ كان 7 
القاضى » وقال أبو يوسف : يرجع فى الوجهين” 8 » وهى فرع مسألة الحجر" » 
أعلم 

باب ما يجوز ارتمبانه والارتمبان به وما لا يجوز" 

قال" : ولا يجوز رهن" المشاع”*''» وقال الشافعى : يجو 


وجهان: أحدهما: يبتنى على حكم الرهن» نإنةعنلانا وت ين لم7 


)١4(‏ الراهن. 

(1) أى بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعا. 

(۲) الراهن والمرتين. 

(۳) قوله: "فهو متطوع' ' لأنه قضى دين غيره بغير أمره وهو غير مضطر فيه؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى 
القاضی» حتى يأمر صاحبه بالأداء أو الإنفاق إن كان حاضراء أو إن كان غائبًاء يأمر الحافظ بالإنفاق ليرجع عليه. (ك). 

)٤(‏ بالإنفاق. 

(5) وما أنفق أحدهما ما يجب على الآخر بغير أمر القاضى فهو متطو ع. 

(5) أى بالإنفاق. ْ ا 

(۷) راهنا أو مرتينا. 

(۸) الواو وصلية. 

(9) الإنفاق. 

)٠١(‏ أى الحضور والغيبة. 

)١١(‏ قوله: ”وهى فرع مسألة الحجر " فمذهب أبى حنيفة أن القاضى لا يلى على الحاضر » وعندهما يلى عليه 
فعندهما لما نفذ حجر القاضى على الحر كان نافذا حال غييته وحضرته وعند أبى حنيفة لو نفذ عليه أمر القناضى حال 
حضرته يصير محجورا عليه وهو لا يراه» بخلاف حال غيبته؛ لأن فيبا ضرورة. (غ) 

(۱۲) قوله: ” باب مايجوز ارتہانه إلخ “الما ذكر مقدمات مسائل الرهن» ذكر فى هذا الباب تفصيل ما يجوز ارتہانه 
والارتبان به» وما لا يجوزء إذ التفصيل إنما يكون بعد الإجمال. (نت) 

(۱۳) أى القدورى فى ” مختخره". (غن) 

)۱٤(‏ سواء رهن من شريكه أو غيره. 

)١5(‏ قابلا للقسمة كان أو غيره» كنصف أرض ونصف دار ونصف عبد. 

(15) قوله: ”يجوز“ لأن موجب الرهن استحقاق البيم فى الرهن والمشاع يجوز بيعه» فيجوز رهنه. (كف) 

(10) والمراد منه اختصاص المرتبن بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه. (غن) | 
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وهذا"" لا يتصور فيما يتناوله العقد"» وهو المشاع» وعنده” E‏ 


الحكم عنده» E‏ 
توالا : أن موجب الرهن” و و لأنه لم يشرع إلا مقبوضا 
بالنص”", أ رار إلى المد ور OT‏ 
وكل ذلك يتعلق بالدوام “ولا قف إل إلا استحفاق اش ولو 
جوزناه فى المشاع يفوت ا ؛ لأنه لا بد من المهايأة'"''» فيصير”'"' كما إذا 
(١)قوله:‏ "وهذا“ أى يد الاستيفاء فى الجزء الشائع لا يتحقق؛ لأن اليد حقيقة لا يغبت إلا على جزء معين» فإن 
غيل: كيف يستقيم هذاء والشيوع لا جنع الاستيفاء حقيقة» إن من كان له على غيره عشرة فدفع ليه الديون كيسا في 
ELS‏ لهت شال وان لم مع اشر سيقة الاسرقا, لكي 
كنع ثبوت يد الاستيفاء. 

قلنا: : موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى» والشيوع لا ينع املك وموجب الرهن يد الاستيفاء فقط وذا لا 
يتحقق فى الجرء الشائع. (ركف) 

(۲) قوله: ”لا يعصور إلخ“ لأن اليد ينبت على معين, والمرهرن من المشاع غير معين» والمعين غير مرهون؛ فيكون 
اليد ثابتة على غير المرهوثء وفيه فوات حكمه. (ع) 

(۳) الشافعى. ش 

٠ المرهون.‎ )٤( 

)٥(‏ أى موجب حکمه يعنى لا زمه. (عناية) 

(5) قوله: "هوا حبس الدائم “ أى من وقت العقد إلى وقت الفكاك؛ لقوله تعالى لإفرهان مقبوضة)» فهذا يقتضى 
أن لا يكون مرهوتا إلا فى حال يكون مقبوضا فيه» ولأن المقصود بالرهن صيانة حق المرتمهن عن التوى با جحود وإضجار 
الراهن؛ ليتسارع إلى قضاء الدين» وإنما يحصل هذا المقصود بدوام يد المرتبن عليه» ونعنى به استحقاق دوام اليد لا 
وجود يد المرتهن حساء وبالإعارة من الرهن أو الغصب لا يفوت الاستحقاق» فلهذا لا يبطل به الرهن» وذلك لا 
يتحقق من الشيوع؛ لأنه يحتاج إلى المهايأة مع المالك فى الإمساك» فينتفع المالك يومًا بحكم الك ويحفظه المرتين يوم 
| بحكم الرهن» فهو بمنزلة قوله: رهنتك يومًا ويوما لا. (ك) 

(۷) وهو قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة#. (ك) 

(۸) مقصود. 

() وهو صيانة حق المرتهن عن التوى بالجحود وإضجار الراهن؛ ليسار ع إلى قضاء الدين. (ك) 

)١( ٠‏ قوله: "وكل ذلك" أى كل ما مر من قوله :لم يشر ع إلا مقبوضاً بالنص» أو بالنظر إلى المقصود متعلق بالدوا» 
أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى الملقصود فظاهرء فإنه لو تمكن من الاسترداد ربما حجد الرهن والدين جميعاء فيفوت 
الاستيثاق» وأما بالنظر إلى النص فلأنه لما وجب القبض ابتداء وجب بقاء؛ لأن ما تعلق با محل فالابتداء والبقاء فيه سواء 
كامحرمية فى التكاح. (ع) 

)١١( ٠‏ أى إلى دوام الجبس. 

)١١( -‏ قوله: "من المهايأة [قسمة المنافع على التعاقب والعناوب] “ وهى لغ مفاعلة من الهيعة» وهى الألة الظاهرة 


3 للمتبيئ للشىء» والسبايو تفاعل مدباء وهى أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به» حقيقته أن كلا منهم رضى بہيعة واحدة 


ويختارهاء وشرعا قسمة المنافع. (درر شرح غرر) 
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Me Ca lS ل ا‎ DG O 
يحتملهاء بخلاف الهبة» حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن المانع فى الهبة‎ 
غرامة القسمة"» وهو فيما يقس . ش‎ 
أماحكم الهبة الملك. والمشاع يقبله "2 ريدت كم نزت سد‎ 

الامتيفساء؛ والشاع لا يقبله؛ وإ "كان لا يحمل القسمة؛ ولا يجوز من أ 
شبريكه؛ لأنه لاايقبل حكمه على الوجه الأول» وعلى الوجه الشائئ”'' يسكن 
يوم" بحكم الملك؛ ویوا بحكم الرهن» فيصير كأنه زهن يوم ويوما لاء والشيوع 
الطارئ ينع بقاء الرهن” ""فن 'زواية الام 7 ظ 
وعن ويا نه" لا يمنع )2015 > لأن حكم البقاء اي 9 9 من حكم 


(۱۳) أى رهن المشاع. 

| ولو صرح بذلك لا يصح الرهن» فكذا هذا. (غن)‎ )١( 

(۲) قوله: ”ولهذا“ أى ولأن الدوام يفوت فى المشاع يتساوى مايحتمل القسمة ومالايحتمل القسمة فى الرهن.(ع) 
(۳) أى ضرر جبر الواهب على القسمة من غير التزام. (ك) 

(4) أى ذلك مخصوص با يقبل القسمة. (ك) 

(5) قوله: ' والمشاع إلخ” والقبض شرط تمام ذلك العقد فراعى وجوده فى كل محل بحسب الإمكان. (کف). 
(5) أى فى الرهن. 

(7). الواو وصلية. 

(۸) المرهون. 

(9) أى لا يجوز رهنه من شريكه على الوجهين. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " وعلى الوجه الثانى [أى قوله أن موجب الرهن هو الحبس الدائم . ع] إلخ " أى على وجه الثانى ایض لا 


يجوز من شريكه؛ لأنه يفوت دوا م الحبس بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن يوم ويوما لاء وقوله: يسكن يوم لخ أراد به 


الحبس بحكم الرهن لا أنه يسكن؛ لأنه ممنوع عن الانتفاع بالرهن. رك( 

)١١(‏ فيفوت به دوام الحبس. (ع) 

(۱۲) قوله: " والشيوع الطارئ “ بأن رهن جميع العين» ثم تفاسخا العقد فى النصف ورهه المرتهن يمنع بقاء الرهن 
أى فى النصف الثانى فى رواية الأصل» وهو الصحيح» حتى قالوا فى العدل: إذا سلط على بيع الرهن به كيف شاء فباع 
نصفه» يبطل الرهن فى النصف الباقى للشيو ع الطارئ. (ك2) , 

(۱۳) مبسوط. 

)١4(‏ فى رواية ابن سماعة. 

)١5(‏ أى أن الشيوع الطارئ. (ك) 

)١79(‏ بقاء الرهن. 

)1١(‏ قوله: ”أسهل إلخ“ ألا ترى أن صيرورة المرهون ديئا فى ذمةغير المرتين يعنع ابتداء الرهن» ولا نع بقاءه حتى 
إذا اتلف المرهون إنسان» أو ب بيم المرهون بشمن» يكون القيمة؛ أو الشمن رهتا فى ذمة من عليه؛ وابتداء عقد الرهن مضافا إلى || 
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الابتداء» فأشبه الهة"» وجه الأول" : أن الامتناء " لعدم المحلية» وما يرجع 
اله فالابتداء والبقاء سواء» كالمحرمية فى باب النكاح ٠‏ بخلاف الهبة؛ لأن 
المشاع يقبل حكمهاء وهو الملك» واعتبار القبض فى الابتداء لنفى الغرامة"» على 
ما بيناه"» ولا حاجة إلى اعتباره فى حالة البقاءء ولهذا يصح الرجوع فى بعض 
ا رلا ال ر ا 

| قال ولا ن ثمرة "على رؤوس النخيل دون النخيل» ولا زرع الأرض 
دون الأرض» ولا رهن النخيل فى الأرض دونها؛ لأن المرهون متصل با ليس 
بمرهون خلقة» فكان فى معنى الشائع . 

| وكذا"''' إذا رهن الأرض دون النخيل» أو دون الزرع» أو النخيل دون الثمر ؛ 
|إلآنالاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل"'"'" أن المرهون إذا كان متتصلا با ليس 
أأيمرهون لم يجز؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده”"" . 


0 


وعن أبى حنيفة أن رهن الأرض بدون الت ا لأن الشجر اسم 


دين فى الذمة لا يجوز. (كفاية) ١ 1 ٤‏ 

)١(‏ فإن الشيو ع الطارئ لا منع بقاء الهيئة. 

(۲) أى وجه رواية الأصل. 

(۳) أى المشاع ليس بمحل للرهن. 

)٤(‏ أى إلى امحل. 

)٥(‏ فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء. 

: أى غرامة القسمة. (غن)‎ 3,١ 

(۷) قوله: "على ما بيناه” أى فى كتاب الهبة» وهو قوله: وفى إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيمًا لم يتبرع 
به» وهو التسليم. (ك) 

(۸) قوله: ”ولهذا" أى لأجل أن حكم الهبة لا ينافى المشاع» صح الرجوع فى بعض الهبسة؛ بخلاف الرهن؛ فان 
حكمه ملك الحبس الدائم» والإشاعة تنافيه» فلم يصح التفاسخ فى بعض الرهن. (غن) 

)٩(‏ أى القدورى ”فی مختصره“. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "ولا رهن إلخ” معطوف على قوله:ولا يجوز رهن المشا ع» وعلته علته. (عناية) 

(۱۱) أى لا يجوز 

)١١(‏ أى القاعدة الكلية. 

(۱۳) لاختلاطه بغيرة. (۶) ٠‏ 

)١5(‏ فى روية الحسن بن زياد 

)١5(‏ قوله: ”إن رهن إلخ “يعنى أن النخل عبارة عن البدن مع مكانه والشجر عبارة عن المدشب بموضعه» ألا ترى 
|| أنه فى غير موضعه جز ع» وليس بنخل» فكأنه استثنى الدخل مم مكانه من الأرض» فيصير رهنا لا سواه» وذلك جائزء 
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للنابت» فيكون استئناء الأشجار بمواضعها”". بخلاف ما إذا رهن الدار”" دو 
البناء؛ لأن البناء اسم للمبنى » فيصير راهتا جميع الأرض» وهى مشغولة بملك 
الراهت" . 
رسع مي كل ار سوط" بنك 
الصحة . ولو كان فيه تمر يدخل فى الرهن” *؛ لأنه تابع لاتصاله به» فيدخل تبعا 
تصحيحا للعقدء > بخلاف البيع ؛ ؛ لأن بيع النخيل بدون التمر جائر” ؛ ولا ضرورة 
| إلى إدخاله”” ال من غير ذكره» وبخلاف المتاع فى الدار” ''', حيث لا يدخل فى رهن 
ال بر جرال E TE E‏ 
رهن الأرض ۰ ولا يدخل فى البيع اا انور 


وليس كذلك إذا استشي البناء؛ لأن ذلك عبارة عن العمارة دون مکانہاء فيدخل مكانها فى الرهن» وهو مشغول بها فلا 
يصح. . وأما إذا رهن الأرض واستثنى النخل بمواضعه جاز فى قولهم جميعا؛ ؛ لأنه رهن ما سواه» وذلك بقعة محوزة 
مجاورة لمكان النخلء فيصح فيها الرهن. (غن) 

)١( .‏ على الأرض ولهذا يسمى بعد القطم جدعا لا شجرً. (كف) 

(۲) قوله: ” فيكون استنناء إلخ" أى فيكون استثناء الشجر استغناء للمنبت» فكان رهن ما سوى المنبت من الأرض» 
وذلك جائزء بخسلاف رهن الأرض دون البناءء إذ البناء اسم للموضوع على وجه الأرضء فكان ذلك رهنا بجميع 
الأرض» وذلك مشغول بملك الرهن. (كفاية) 

(۳) فإنه لا يصح. 

(4) بدون الأرض. 

(5) أى البناء. 

(5) ذكرها تفريعا على مسألة "الختصر“. (غن) 

(۷) أى المجاورة» لا تمنع الصحة” فلا يكون فى معنى الشائع. 

(۸) قوله: ”ولو کان [ذكرها تفريعا أيضا. غن“ أى لو كان فى النخل الذى رهنه بمواضعه تمر» دخل فى الرهن؛ 
لأن العقد لا يصح على النخل دون الدمر ودخوله فى العقد لا وجب زوال ملك الراهن عنه» وقد قصد إلى عقند 

صحيح» فدخل فيه ما لا يصخ إلا به» وليس كذلك إذا باع الدخل؟ لأن بيع النخل دون التمر صحيح» » فلم يكن بنا حاجة 
إلى إدخال التمر بغير تسمية. (غن) 

)٩(‏ وفى الرهن ضرورة إلى إدخاله تصحيحا لعقد الرهن. 

1 فى البيم.‎ )٠١( 

El E قوله: ”وبخلاف المتاع إلخ ا‎ )۱١( 
المتاع فى رهن الدار من غير ذكر. (غن)‎ 

(۱۲) قوله: " حيث لا يدحل إلخ “ يعنى إذا رهن دارا مشغولة بأمتعة الراهن لم يصح الرهن؛ لأنها لما لم تكن 
تابعة بالدار بوجه لم ندخل فى رهنها من غير ذكر» فانتفى القبض» ألا ترى أنه لو باع الدار بكل قليل وکشیر هو فیہاء أو 
منها لم يدخل الأمتعة» بخلاف ما لو باع النخيل بكل قليل وكثير هو فيهاء أو منما فإنه يدل الثمار. (عناية) 

(۱۳) قوله: ” والرطبة“رطبة سبت است تر. (من) وفى ”البرهان القاطم": سبت كياهى باشد بغايت نرم واملس 
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البناء والغر 2 ٠‏ الأرذ ا 


كنا ولو رهن الداربما فيها جاز' ولو استحق يعض إن كان الباقى 


يجور ٠"‏ ابتداء الرهن عليه وحدهء بقى رهت بحيصته' '"» وإلا بطل کله" ؛ ۽ لأن 


اليعن ل كانه نا ورد الا على ای 0 ' 

ونع التسليم كنون الراجن اقمع ع وج OT‏ وال ا 
الوعاء المرهون '» وينع التسليه"" الدابة E‏ فلایت ٩"‏ 
حتى يلقى ا لحمل ؛ ؛ لأنه شاغل لها E‏ 


كه جار پایه يه را خورد ن أن فربه سازد. 

)۱٤(‏ قوله: ألما ذكرنا فى الشمرة " و رارك لمعم بز :لك وجي فيه لا يخرجه من ملك الراهن؛ 
فلذلك دخل تصحيحًا للعقد. (غن) 

)١١‏ درخحت. 

(۲) إشارة إلى قوله: لأنه تابع. (غن) 

)۳( قوله: "ولو رهن [ذكره تفريعا] إلخ ' أى لو رهدها وما فيها وخحلى بينه وبين ذلك وهو حارج منهاء تم 
الرهن؛ لأن الكل مرهون» فتم القبض قى الكل. ) 0 

ْ المرهون.‎ )٤( 

(5) قوله: ' إن کان الباقی [بعد ورود لاتاق سل ر "وهو فيماإذا يقى الباقي شين معي شير 

شائم» بأن كان المستحق موضعا معيناء فرهنه ابتداء يجوز فكذا بقاء. (مل) 

(1) قوله: "بشئ رتا بخصعة “ أى مضمونًا بحصته: كما إذا هلك الباقى يقسم الدين على قيمة الباقى وقيمة 
المستحق» ؛ فما أصاب الباقى يبلك بحصته» وما أصاب المستحق يبقى ديئا فى ذمته» وإن كان فى قيمة الباقى وفاء بالدين» 
لا يذهب جميع الدين» بخلاف ما لو رهن الباقى ابتداء» وفيه وفاء بالدين. (ك) ٠‏ 

(۷) قوله: ” وإلا [أى وإن كان ابتداء الرهن لا يجوز عليه. غن] “ أئ وإن كان الباقى لا يجوز ابتداء الرهن عليه؛ 
بأن استحق جزءَ شائعاء أو ما هو فى معنى الشائع» كالشمر ونحوه؛ بقى الباقى مشاعاء فبطل الرهن؛ لأن تبين بالاستحقاق 
أن الرهن وقم باطلا. زريلعى) 

(۸) قوله: ”لأن الرهن [متعلق بقوله بق وبطل] إلخ“ أى تبين أن الرهن من الابعداء كان فيما بقي؛ وهو غير 
مشاع فى الأول» فكان جائزاء ومشاع فى الثانى» فلم يجز. (مل) 

(9) قوله: ”ويمع التسليم إلخ 'حتى لو أخرج الراهن متاعه» وكان هو مع المرتهن فيا قائلا سلمت إليك لا يكون 
تسليماء حتى يخر ج» ويقول سلمتها إليك. (ك) 

)٠١(‏ أى كذا يمنم التسليم كون متا ع الراهن فى إلخ. 

)۱۱١(‏ ذكرها تفريعا أيضًا. 

)١1(‏ الرهن؛ لأنها مشغولة بالحمل كشغل الدار بالمتا م (کف) 

(۱۳) قوله: ” لأنه [أى الحمل] شاغل إلخ “ فا حاصل أنه لا يتم تسليم المشغول بالراهن أو بملكهء إلا يإزالة الشواغل؛ 
بخلاف ماإذا كان الرهن شاغلا لا مشغولا حيث يتم تسليمه» كما إذا رهن الحمل على دابة» أو المتاع فى دار أو وعاء 
دون الدابةء والداز والوعاءه حيث يتم الدضليم قبل إسقاط احمل واجراج و ورا ار لأن المرهون فيا 
شاغل لا مشغول. (كف) 
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بخلاف ما إذا رهن الحمل دونباء حيث يكون رهن تاما''' إذا دفعها إليه؛ لأن 
الدابة مشغولة به» فصار كما إذا رهن متاعا فى دار» أو وعاء دون الدار والوعاء. 

. بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة» أو لجاما فى رأسها ودفع الدابة مع السرج 
ا يس سسا ار اميه ؛ لأنه من توابع 
الدابة بمنزلة الثمر ة للنخيل» حتى قالوا د لين دگ 

ئل : ولايصح ارعن بالأمنات كالودائع والمواری وافضاريات: قال 
ومال الشركة ؛ لأن القبض فى باب الرهن قبض مضمون م جار 
ثابت» ليقع | بشن معو نا وخی اتاد الذي مه 

قال أوكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بفيرهاء كالبيع فى يد البا ۲١‏ لان 
الضمان ليس بواجب» فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع د جه اكه بط اتير 
وهو حق البائم"» فلا يصح الرهن”"'2. فأما الأعيان المضمونة بعينباء وهى أن 
کون م مضموئًابالغل» أو بالقيمة عند هلاكه مثل امغصوب» وبدل الخلع والمهر 
وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها؛ ؛ لأن الضمان متقررء فإنه”"'' إن كان 
قائما وجب تسليمه» وإن كان هالكا تجب قيمته» فكان رهتا بماهو مضبمون» 


(1) فى الحمل. غن؛ لأن الرهن ليس مشغول بغيره ولا هو تابع له. (كف) 

(5) فلا بصم إفراده عتا بالرهن. (غن) 

(۳) قوله: ' حتى قالوا: إلخ أى قال المشايخ: إذا رهن دابة عليها سرج أو ججام, دخل ذلك فى الرهن من غير : 
ذكر تبعا. (عناية) 

(4) أى فى الرهن. . 

)2 أى القدورى فى ۾ مختصره ". (غن) 

(1) قوله: “قبض مضمون “ أى قبض يصير به المقبوض مضموتا على القابض بقدر الدين» فلا بد من ضمان على 
اراهن» حتى يصير المرهون مضو على الرتين بقدر ذلك الضمانء وليس فى الأمانات ضمائ» فأن حق صاحب الأمات ش 
مقصور على العين. (ك) 

(۷) مرهول: 

(8) قوله: "كالمبيع” بأن اشترى عيناء ثم إن المشترى أخسذ رهًا من البائع بالييع» فبإن الرهن باطل؛ لأن البيع ليس 
بكضمون) ألا ترى أنه إذا هلك المبيع لم يضمن إلخ» وإنم سماه مضمونا بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض؛ ورده 
إذا قبض» وإلا فهو ليس بمضمون؛ لأنه إذا هلك يبلك ملك البائع؛ فلا يجب عليه شىء» كما إذا هلكت الوديعة. (كفاية) 

)٩(‏ لأنه لا اعتبار للباطل. (كف) 

)٠١‏ به فلو هلك يبلك بغير شىء. 

)١١(‏ العين. 

)١١(‏ أى فإن كل واحد من المغصوب وغيره. 
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ق ؛ والرهن بالدرك باطل. والكفالة بالدرك“ جائزة» والفرق” أن 
الح الاب ار ارا اسلا ء قبل الوجوب” ٠‏ وإضافة التمليك”" إلى زمان فى 
المستقبل لا تجوز" أما الكفالة فلالتزام المطالبة “ والتزام الأفعال يصح مضافًا إلى 
لمآل» كما فى الصوم'''' والصلاة 02 ما 
ارشع اياك ب مق اليد ي > فهلك عنده"'' يبلك 
أمانة ؛ لأنه لا عقد حيث وقع”"" باطلا . 

بخلاف الرهن *'' بالدين الموعود» وهو أن يقول: رهنتك هذا لتقرضنى ألف 
درهم» وهلك فى يد المرتبن حيث يبلك با سمى من المال بمقابلته"“'؛ لأن الموعود ٠‏ 


(1) الرهن. 
(۲) ای فی "الجامم الصغير “. (غن) 
(۳)قوله: ” والرهن بالدرك إلخ“ صورته: أن يبيع شيئا ويسلمه إلى المشترى» فيخالف المشعرى أن يستحقة أحد» 
فيأخذ من البائع رھتا بالشمنء لو استحقه أحد» وهو باطل» حتى لا ملك المرتين حبس الرهن إن قسضه قبل الوجوب» 
استحق المبيع أولا. (عناية) 

(5) هو فى اللغة عبارة عن التبعة فى كل شىء ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. (غن) 

(5 )بين الرهن والكفالة. . 

(1) قوله: "ولا استيفاء إلخ' فان الواجب هو الذى يستوفى» وضمان الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع 
فلا يجب.قبل الاستحقاق. (كف) 

(۷) قوله: " وإضافة إلخ* أى لا يصح الرهن مضائًا إلى حال وجود الدين؛ لأن الاستيغاء معاوضةء فلا تحتمل 
الإضافةء لأن إضافة التمليك إلى زمان فى المستقبل لا تجوز. (كف) 

(۸) قوله: “لا تجوز“ بيانه أن الرهن فيه معنى العمليك؛ لأن الارتتبان استيفاءء والرهن إيغاء فكان فيه معنى 
المبادلة» والتمليك لا يصح تعليقه بالأخطار. (عينى) 

(5) لا لالتزام أصل الدين. (ك) 

(۱۰) بالنذر. (كف) 

)١١(‏ فإنها تحتمل التعليق بالخطر والإضافة. (غن) 

)١7(‏ إيضاح لقوله: والترام امال يصح مضافًا إلى المال. (غن) 

(۱۳) ثبت وتقرر. 

NEO 

)٠١(‏ قوله: "فلو قبضه " أى لو قبض المشترى الرهن بالدرك قبل حلول الدرك فهلك إلخ. (عينى) 

(15) المشترى. 

(۱۷) الرهن. ` ٍ 
(18) متصل بقوله يبلك أمانة يعنى أنه لا يبلك أمانة» بل يبلك مضمونًا. (غن) 
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على اعتبار وجوده”'؛ فيعطى له حكمه»ء كالمقبوض على سوم الشراء" 


قال : ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه» وقال 
زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه الاستيفاء“» وهذا”''' استبدال لعدم المجانسة» وباب 
الاستيدال7) 1 0 مسدود. 


(۱۹) قوله: "يبلك بما سمى إلخ “ هذا إذا ساوى قيمة الرهن وما سمى له من القرض» أو كانت قيمته أكثر من 
ذلك وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيلك بقيمة الرهن» إذ قد تقرر فيما مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته 
ومن الدين» ولكن المصنف ذكر ههنا قوله: حيث يبلك بما سمى له من القرض فى صورة الإطلاق جريا على ما هو 
الظامر الغاليامن كر نة ارهن ار لللدين: أو اکر ن ل (نت) 

)١(‏ قوله: ”لأن الموعود جعل إلخ“ فإن الرجل يحتاج إلى استخراج شىء وصاحب الال لا يعطيه قبل قبض 
الرهن؛ فيجعل الدين الموعود موجودا احتيالا؛ للجواز دفعا للحاجة عن المستقرض. (عينى) 

(۲) حالة الرهن. 

١‏ قوله: باعتبار الحاجة“ فإن قيل: و أحيت :بأن المعدوم 
يجعل موجودا إذا كان على شرف الوجود» والظاهر من حال المسلم إنجاز وعده» والدرك ليس كذلك؛ لأن الظاهر عدم 
الاستحقاق؛ فإن المسلم العاقل لا يقدم على بيع مال غيره. (ع) 

)٤(‏ قوله: ” ولأنه [المال المرهون] مقبوض إلخ“ والمقبوض بجهة الشىء له حكم ذلك الشىء» فيعطى له أى للذى 
قبض بجهة الرهن حكم الرهن» حتى يبلك بما سمى من الال بمقابلته» فإن قيل: قياس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير 
صحيح؛ لأن الواجب فيه القيمةء وفيما نحن فيه الموعود. 

فالجراب أن التساوى بين المقيس والمقيس عليه فى > جميع الوجوه ليس بلازم» واعتباره به من حيث إنه يبلك 
مضموناء لا أمانة» وأما الفرق بيدبما من حيث وجوب القيمة والموعود» فباعتبار أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين 
حيث جعل الدين موجودا فيقدر بقدره» وضمان المقبوض على سوم الشراء ضمان مبتدأ يجب بالعقد» إذ ليس للبائع 
على المشترى شىء قبل البيع» فيجعل مضمونا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغصب. (ع) 

(ه) أى الدين. 

(1) قوله: " كالمقبوض على سوم الشراء“ فإنه مضمون على القابض؛ لأنه مقبوض بجهة حكم الشراء فجعل 
كالمقبوض بحقيقته فى یجاب الضمان. (ك) 

(۷) قوله: " فيضمنه [أى الأقل من قيمة الرهن؛ وما سمى. ك]“ أى المرتبن القابض على سوم الرهن عن الدين 
الموعود. (عينى) 

(8) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(9) قوله: ”لان حكمه [رهن] إلخ “ أى لأن الرهن إذا هلك كان المرتين مستوفيًا لدينه من الرهن» واستيفاء غير 

س المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز؛ اا ر (غن) 

كله أى أخبذ الرهن.عن هذه الأشياء استبدال» وليس باستيفاء. (ع) 

6 فإن قبض هذه الأشياء شرط» وبالاستبدال يفوت ذلك. 


(۱۲) فى هذه المذكورات. 
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و أن ا ثابتة فى المالية» فيتحفقق الاستيفاء من حيث الالء وهو 


ال على مامر 


قال : a‏ باطل ؛ اا ا و 


عن ا ع" ؛ لأنه لا اعتبار للباطل» فبقى قبضًا بإذنه” » وإن هلك الره. © 
بشمر الصرف» ورأس عالنالبل فى و افر را صر 
المرتين مستوفيًا لدينه حكماٍ ؛ لتحقق القبض حكماء وإن افترقا”''' قبل هلاك الرهن 


بطلا؛ لفوات القبض حقيقة وحكم"'". 


وإن هلك" الرهن بالمسلم فيه بطل ا | ببلاكه» OT‏ و 0 س 


يكو لمش فيه ل يقي السام و ا رهن» 


)١(‏ قوله: ” ولنا أن إلخ“ أى لنا أن الرهن للاستيفاء» وكل دين يمكن استيفاءه من الرهن جاز الرهن به» كما فى 
|| الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاءها من الرهن» فيصح الرهن بهاء والرهن وإن لم يكن من جنس حقه 
صورة» فهو من دسي حقد عنى» وهو لای والضموث من لون سنا لا صورة لأ صورت أل دا هلك ارهن م 
العقد» وصار مستوفيًا لحقه. (غن) 

(۲) قوله: "وهو المضمون “ أى المالية هى المضمون فى عقد الرهن؛ لأن العين أمانة فى يده فإذا كان مضمونًا من 
حيث الماليةء والأموال كلها جنس واحد من حيث المالية» فيتحقق المجانسة. (ك) 

(۳) قوله: ”ما مر“ إشارة إلى ما ذكر فى أوائل كتاب الرهن» والاستيفاء يقع بالمالية» أما العين أمانة. (غن) 

() لأنه ليس فى مقابلة حق مضمون بنفسه. (غن) 

(6) مبيع. 

»( المرهون عند المشترى المرتتهن. 

(۷) والبيع على حاله. (غن) 

(۸) أى البائم الراهن. 

(9) فى يد المرتون. 

)١ ٠(‏ العاقدان فى الصرف والسلم. (غن) 

)١١(‏ قوله: “لفوات القبض [المستحق فى الجلي E‏ “آنا عنيقة فقا وأنا حكما فلأنه بكرن 
بالهلاك» فلا يثبت قبله. (كف) 

(۱۲) فى يد رب السلم 


1١ 


(۱۳) قوله: "أنه يصير مستوفيًا إلخ“ هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه ما يصير مستوفيًا للمسلم فيه» إذا كان فى الرهن 


وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلا . 
ألا ترى إلى ما قال فى باب السلم من شرح الطحاوى: فإن هلك الرهن فى يده صار مستوفيا للمسلم فيه؛ وفى 
الزيادة يكون أميناء وإن كان قيمته أقل و ی ی ر (غاية البيان) 
)١45(‏ رب السلم.. 
)٠٠١(‏ الواو حالية. 
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0 : ص 5 برأس المال حتى | يحبسه”'"' ؛ لأنه بدله"» فصار كالمغصوب إذا 

5 و رهن ¢ دن 55 هنا بقيمته . 1 

ولو هلك الرهن "بعد التفاسخ يبلك بالطعام المسلم في ؟ ؛ لأنه رهن به 
وان کان موسا یره ۽ کم با اع عبدا وسلم المبيع» وأخذ بالشمن رهئاء ثم 
تقايلا البيع › ٠‏ ا لحز خذ المبيع ٠‏ لن ال ولو هلك 
المرهون يبلك بالثمن ؛ لما بنا" '» وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا"'» وأدى ثمنه» 
له أن يحبسه ليستوفى الثمن» ثم لو هلك" المشترى فى يد المشترى يبلك”"") 


)١(‏ بالرفع لكون حتى بمعنى الفاء. (ع) 
(۲) قوله: ”حتى يحبسه [أى رب المسلم] “ أى لاستيفاء رأس الالء وإن لم يكن رهثا به؛ لأن فى الرهن بالمسلم 
فيه استيفاء له من وجه؛ فصار كما لو استوفاه حقيقة» ولو استوفاه حقيقة» ثم تقايلا كان له أن يحبسه لاستيفاء ما يقابله 
تحقيقا للمساواة فى الإقالة التى هو فى معنى العقد» فكذا إذا صار مستوفيًا من وجه. (غن) 

(۳) وبدل الشىء يقوم مقامه. 

)٤(‏ قوله: ”إذا هلك“ أى ارتبن بالمغصوبء فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد 
الغصب عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. (ك) 

(5) الواو حالية. 

(1) الرهن. 

(۷) فى يد رب السلم. 

(۸) بالمسلم فيه. 

. (9) قرا : “يبلك بالطعام [حتى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام . عناية] إلخ” فعلى امرقين أن على 
مثل الطعام الذى كان له على المسلم إليه ويأخذ رأس ماله؛ لأنه بقبض المال صارت ماليته مضمونة بطعام السلم؛ وقد بقى 
حكم الرهن إلى أن هلك فصار بهلاك الرهن مسترفيا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة قبل الإقالة ڈ نم تقايلا يلزمه ردأ 
المستوفى لاسترداد رأس الالء فكذلك هتا لأن الإقلة فى باب السلم ل تحمل الفسخ بعد ثبوتياء فبلاك الرهن لا يبطل 
الإقالةء وإما جعله هالكًا بالطعام» لا برأس المال؛ لأنه ليس برهن به؛ لكونه محبوس به؛ لما قلناء ويجوز أن يكون الشىء 
محبوسًا بالشىء ولا يكون مضمونًا به. (غن) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) وهو رأس المال. (غن) 

(۱۲) بائع. 

)١9(‏ رهن. 

)١5(‏ من المشترى. 

٠ مبيع.‎ )١5( 
قوله: "لما بينا“ مراده الإشارة إلى قوله: لأنه رهنه به» وإن كان محبوسا بغيره يعنى أن هلاك المرهون بما هو‎ )١15( ١ 
بالأصل حين انغقاد الرهن» وإن كان المرهون محبوسًا قبل الهلاك بغيره أيضًا؛ لقيامه مقامه. (نت)‎ | 
"وكذا لو اشترى عدا شراء فاسدا * وأدى ثمنه» ثم أراد فسخه للفساد له أى للمشترى أن يحبس‎ :هلوق)١78‎ | 
العبد ليستوفى المن؛ لن العبدا'هناك بمنزلة الرهن عند المشترى؛ لاستيفاء الشمن من البائم فى البيع الفاسد. (ك)‎ | 
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E 5‏ ۰ 
بقیمته' اانا 


قال" : ولا يجوز رهن الحر والمدبر» والمكهتب وأم الولد؛ لأن حكم الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق”" الاستيفاء من هؤلاء؛ لعدم المالية فى الحرء وقيام 
المانع فى الباقين . 

ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس ٠‏ وكذا" بالقصاص فى النفس وما 
دونهاء لتعذر الاستيفاءء بخلاف ما إذا كانت الجناية خملا ؛ لأن استيفاء الأرش 


من الرهن ممكن. 
لاف الهو لآن ال غير مفو عل ا رى ليولا 
بالا المنانة ٠‏ والعتيدالمدون المادون ٠‏ لان ٠‏ ف يون على 
الول فرح لتو عاك لا يجن ئ شي ولا بأجزة النائحة و 


(۱۸) بعد الحبس. (ع) 

(14) لأنه ليس برهن بالشمن» ولكنه مقابل بالشمن. (غن) 

(۱) لا بالشمن. 

(۲) أى المصنف» وليس فى كثير من النسخ: قال. (عينى) 

(۳) لأنه لا يجوز بيعها. (غن) 

(4) قوله: ”وقيام المانع ا 
منعته.  )۶(‏ . 

(5) قوله: ور رل اريخ . من] إل“ لمعنيين: أحدهما: أن استيفاء المكفول به واستيفاء 
القصاص من الرهن غير ممكن». 

والفانى: أن المكفول به غير مضمون فى نفسه فإنه لو هلك لم يجب شىء؛ وإفا ذكر عدم جواز الرهن بمقابلة 
القصاص ذ فى النفس وما دونه؛ لأنه لو رهن ببدل الصلح عن دم العمد يصح؛ لأن البدل مضمون بنفسه؛ وهذا بخلاف ما 
إذا كان القتل خطأء فصالحه على عين» ثم رهن به رهنا لم يصح؛ لآنه غير مضمونء فإنه إذا هلك ينفسخ الصلح؛ فصار 
کالمبیع» كذا فى "الإيضاح" فی آخر ما يجوز به الارتبان. (كفاية) 

(5) أى لا يجوز. ش 
- (۷) فالرهن بالدية والأرش صحيح. 

(۸) قوله: ”ولا يجوز ود كرها على سبيل ارح غن] الرهن بالشفعة “ صورته: أن يطالب الشفيع» ويقضى 
القاضى بذلك» فيقول للمشترى: أعطنى رهنًا بالدار المشفوعة. 2 

)1)۹ إل ی ان (ك) 

)٠١(‏ ذكرها أيضًا تفريعًا. (غن) 

)١١١‏ عبد. 

)۱۲(٠‏ من طرف رب الجناية وأرباب الديون. 

)١1(‏ قوله: ”لا يجب عليه [مولی] شىء“فإن العبد الجانى امات ا ا ا 
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مضمونًا"؛ لأنه نه لايقابله شىء مغ مون" . 


لتعذر الإيفاء والاستيفاء ر ثم الراهن إذا كان 0 0 00 
مضمون غ N‏ > كماإذا e‏ ¢ و إن كان الرتين ل لم 


يضما ٠‏ للمسلي: كما لا بصا المي منه O‏ 

بخلاف ماإذا جرى ذلك * ی فا ت أن نا فى حقهم» أما ال0 
فلك مال عندهم» فار روخ واا فا كي لا خرن كينا 
بين المسلمين بحال . 


ولو اث شترئى عدا ورهن نمه عدا أو شی" 


4 أو شأة مذبوحة 4 ثم ظهر 
ذلك :و كلك العبد المديون إذا مات لم يحب مو تغل اعد وروز (غن) 2 ااي 

)١4(‏ ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 

)١(‏ أى الرهن فى يد النائحة والمغنية. (ك) 

(۲) قوله: "لم يكن مضمونا“ لأن الرهن حصل با ليس بواجب أصلاء ألا ترى أنهما لو ترافعا الأمر إلى القاضى 

قبل الرهن» فالقاضى لا يأمر المستأجر بتسليم الجر كذا فى ”الذحيرة . (نباية) 

]1 () فإن أجرتبما ليست بمضمونة. 

)٤(‏ ذكرها تفريعًا أيضًا. (غن) 

(5) أو خنزيراً. 

(7) قوله: "لتعذر الإيفاء والاستيفاء” أى لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء والمسلم لا يملك الإيفاء» إذا كان هو 
الراهن» ولا يمكن الاستيفاء إذا كان هو الرتين. (غن) 

(۷) والمرتہن مسلما. 

(۸) لحق الذمى. (غن) 

(9) أى على المرتہن 

2000١0)‏ سيت ي فليه الضمان. 

)١١(‏ والراهن مسلما. 

(۱۲) الراهن. 

)١65(‏ الذمى. 

)١15(‏ المسلم. 

(15) رهن الخمر. 

)١١(‏ أهل الذمة. 

(۱۷) وكذا الدم. 

(۱۸) أى يبطل. 

)1١9(‏ أهل الذمة. 
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5 1 041 
ظاهر الرواية . وکذا إذ EEE‏ کا ETT‏ ثم 
تصادقا”"'' أن لا دين» فالرهن مضمون› وعن أبى وا "') خلافه“'» وكذا 
فاه فا ده 0 
قال" : ويجوز.للأب أن يرهن بدين عليه“ عبد لابن" الصغير ؛ لأنه يلك 


(۲۰) أى أو اشترى. 

)١(‏ المبيع. 

(۲) المبيم. 

زفق البيعة. ؛ 

)٤(‏ بأقل م يجه وقيمة الرهن. 

() والأحكام:الشر تة تبتتى على الظاهر. 

(1) قوله: ” بدين واي وهو الشمن] ظاهر [وهو كاف؛ لأنه آكد من الدين الموعود 3[ * ألا ترى أن البائع 
والمشترى لو احتصما إلى القاضى :قبل ظهور الحرية والاستحقاق» فالقاضى يقضى بالشمن» ووجوب الدين ظاهرا يكفى 
لصحة الرهنء ولصيرورته مضمونا. (ع) 

(۷) قوله: " وكذا إذا قتل إلخ” لأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته وقيمة الرهن. غن] أى ضمن المرتهن الأقل 
من القيمة» ومن قيمة الرهن وذلك؛ لأنه قبضه على مال مضمون فى الظاهر. (غن) 

(۸) أى أن العبد المقتول. (ع) 

(9) ذكرها بسبيل التفريع» و كذا ما تقدمها. 

: المدعى عليه من المدعى من دعواه. (غن)‎ )٠١( 

)١1(‏ قوله: ” وكذا إذا صالح إلخ“ لأن الارتبان حصل بدين مضمون على الراهن من حيث الظاهر. (غن) 

)١١(‏ أى لم يكن للمدعى على المدعى عليه شىء. 

)١5(‏ فى رواية بښر. 

)۱٤(‏ قوله: ”لاہ [أى لاف هذا الحكم. غن]“ لأنهما لما تصادقا أن لا دين فقد تصادقا على عدم الضمان» 
وتصادقهما حجة فى حقهماء والاستيفاء بدون الدين لا يتصور. (عناية) 

)١15(‏ قوله: ”وكذا قيابه إلخ ' الرواية المحسفوظة عن أبى يوسف فى مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتہن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين ولم يحفظوا روايته فى مسألة من اشترى عبداء ورهن بشمنه» ثم ظهر العبد حرا وأخمواتهاء ولكن 
وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكار فقالوا: قياس قول أبى يوسف فى هذه المسائل يقتضى أن لا يكون الرهن 
مَْيَمِو نا لأنه قبضهء وليس هناك ضمان فى الحقيقة. (ك) 

(17) وهو ما إذا ظهر العبد حرا والخل خمرا والمذبوح ميتة. 

(۱۷) أى فى " الجامم الصغير". (غن) 

)۸( أى على الاب. 
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> وهذا”" أنظر فى حق الصبى منه؛ لأن قيام المرتبن بحفظه”" أبلغ خيفة 
الغرامة“ ولوهلك” يبلك مضموئًا والوديعة تلك أمانة» والوصى ‏ بمنزلة 
الأ فى هذا اباي ااي بوعن ا رم وزير ال يجوز ذلك يا 
وهو القياس اعتبارًا بحقيقة الإيفاء" . 
ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان» أن فى حقيقة الإيفاء إزالة ملك 
الضغير من غير عوض يقابله فى الحال» وفى هذا" نصب حافظ لاله" نا 96 


مع ملكهء فوضح الفرق» وإذا جاز الرهن يصير المرتبن مستوفيًا دينه لو هلك" فى 
و ويصير الأب أو الوصى موفيًا له» ويضمنه ال لاه قت دن 


بماله» وكذا لو سلطا المرتبن”"'' على بيعه”*"؛ لأنه"'' توكيل بالبيع» وها" 


)١5(‏ قوله: ”لابنه الصغير “ احترازعن الابن الكبير» فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بالإذن. (ع) 

)١(‏ قوله: "لأنه [أب] يملك الإيداع' ' أى على وجه لا يكون مضموتا على المودع» فلأن يكون بسبيل من الإيداع 
على وجه يكون مضموتا على المود ع أولى. (کف) 

0 أى الرهن بدين الأب. 

(۲) مرهون. 

)٤(‏ من حفظ المودع. 

(5) هذا المرهون. 

() هذا قول صاحب ” الهداية". (غن) 

(۷) قوله: ”ما بينا“ وهو قوله: لأنه ملك الإيداع وهذا أنظر فى حق الصبى منه. (ك) 

(۸ أى الأب والوصى 

(9)قوله: "اعتبارا لان ارهن إيفاء حكمًاء فلا ملكانه كالإيفاء حقيقة. زيلعى] إلخ “ أى أنه قضى دين نفسه من 
مال ابنه» ولیس له ذلك» بيانه: أن الأب ليس له حقيقة الإيفاءء بأن يوفى دينه من مال الصغير» فليس له أن يؤتى ماله بجهة 
الإيفاء؛ لأن الرهن محبوس بجهة الاستيفاء. (غن) 

)٠١(‏ أى الرهن. 

)١١(‏ صغير 

(۱۲) ناجز: حاضر وآماده. (من) 

)١9‏ الرهن. 

)١5(‏ مرتہن. 

(15) قوله: ”ويضمنه [الأب والوصى] للصبى“ أى يضمن الأب والوصى للصغير قيمة الرهنء إذا كانت القيمة 


| مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين» يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصى فيما زاد مودع 


مال الصغير. (ك) 
)١5(‏ صبى. 
(10) قوله: ” وكذا لو سلطا [الأب والوصى] إلخ” أى كما يجوز لهما أن يرهنا بدين عليہما عبد للصغير» كذلك 
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يملكانه. قالوا: أصل هذه المسألة البيع "» فإن الأب أو الوصى إذا باع مال الصبى 
من غر" نفسه جازء وتقع المقاصة”" ويضمنه للصبى عندهماء وعند أبى يوسف 


لا تقع المقا 2 وكذا”” وكيل البائع بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من 


0 


وإذار الأب متا الست ي أو من ابن له صغير 2 أو عبد له 
al‏ لك لا ذين E EE‏ ؛ لأن الأب.لوفور شفقته أنزل منزلة شخصيين» 
وأقيمت عبارته مقام عبارتين فى هذا العقدء > كما فى بيعه مال الصغير من ا 


يجوز لها أن يسلطا المرتين على بيع ذلك العبد. (نت) 

(۱۸) مرهون. 

(۱۹) تسليط. 

(۲۰) الأب والوصى 

(۱) قوله: ” قالوا: إل “ أى قال المشايخ: أصل مسألة رهن الأب» والوصى بدين نفسه متاع الصغير البيع» فإن إلخ» 
نايت اللسلات فى ليم ليت ا مقر نر لبي (غن) 

(۲) قرض خواه. 

(۳) .بين الدين والثمن. (غن) ٠‏ 

)٤(‏ قوله: ”لا تقم المقاصة “ بل يبقى دين الغربم على الأب كما كان» ويصير للصغير الفمن على المشترى. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "وكذا وكيل البائع إلخ” يعنى إذا كان للمشترى على وكيل البائع دين» كان على هذا الخلاف يقع 
المقاصة عندهماء خلافا لأبى يوسف. (ك) 

(5) قوله: من حيث وجوب إلخ” أى من حيث إنه يصير قاضيا دينه عند هلاك الرهن ضامنا مثله للصبى؛ وفى 
البيع كذلكء فإنه يصير قاضيا دينه من الثمن الواجب للصغير ضامنا له مثله. (ك) 

٠‏ (7) قوله: "وإذا رهن [هذه المسائل من ههنا إلى قوله: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير” من مسائل الأصل ذكرها 
تفريعًا على مسألة ”ال جامع الصغير “ . غن] إلخ” يريد بيان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتهنا بالنسبة إلى مال واحد» وهو 
أن يكون له دين على ابنه الصغير» ويأخحذ شيئا رهتا من متاعه» فيكون راهتا من جهة ابنه ومرتمنا لذاته. aE‏ 

قوله: "وإذا رهن الأب من نفسه“ أى متاع الصغير بدين له على الصغيرء » فكان ,الأب راهتًا بطريق النيابة عن ابنه 
الصغير ومرتبئا أيضًا بالنظر إلى أنه يأخذ متا ع ابنه الصغير رها لنفسه بدين له على الصغير. (ك) 

(۸) قوله: ”أو من ابن له “ أى رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغيرء بأن يكون لرجل ابنان صغيران» 
فصار لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متا ع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو رب الدين. (ك) 

(9) قوله: "أو عبد له إل ' أى رهن الأب متاع الصغير من عبد تاجر للأب» ولا دين عليه بأن اشترى الأب متاع 
عبده التاجر الذى لا دين عليه لأجل ابنه الصغيرء فصار للعبد دين على الصغير» فرهن بهذا الدين. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "لا دين عليه [أى على العبد. ك] الع ا د ا العبد دين؛ لأنه 
حيتئذ يكون بمنزلة أن يمرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذى لا دين عليه له ولكن غير مانع لما ذكرنا أ علو رسن جاع 
ابن الصغير من نفسه يجوز كلانه ما ر كاد على الج ديم فلا شلك ف عراز ارقن حتى أن الوصى 
يشارك الأب فى جواز الرهن فى هذه الصورة. (ك) 

(۱۱) قوله: ” كما فى سيعه [فإنه يجوزع إل“ أى هذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائزء وإن لم يكن 


تیا 


ى كزاب 
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فتولى”' طرفى العقد" . 

ولوارتبنه الوصى من نفسه””» أو من هذين ‏ أو رهن عيئا له من اليتيم 
بحق لليتيم عليه لم يجز ؛ لأنه وكيل محض» والواحد لا يتولى طرفى العقد فى 
الرهن» كما لا يتولاهما فى البيع» وهو قاصر الشفقة"» فلا يعدل عن الحقيقة 
فى حقه إلحاقًا له بالأب”"» والرهن”' من ابنه الصغير وعبده التاجر الذى ليس عليه 
دين بمنزلة الرهن من نفسه”'» بخلاف ابنه الكبير وأبيه» وعبده الذى عليه دين؛ لأنه 
رغ بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع" من هؤلاء”"" ؛ لأنه ا 
فيه“ ولا تہمة فى الرهن؛ لأن له حكمًا واحدا'. 
وإن الوصى“” ' لليتيم فى كسوته وطعامه» فرهن به" متاعا لليتيم 


ا مر أن باع مثل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضمونًا بالقييمة» وأما بيع 
لزم ين تقس فلا يجوز :عبدهم نیما مطل قيمته, فكذا رهنه من نمسه. ' (عناية) 

ل الأب. ْ 0 

)1( الإيجاب والقبول. 


اد قوله: "ولو ارتېنه [مال الصغير] إل" أى ارتهن الوصى متاع الصغير بدين الموصى على الصغير» أو من 
هذين؛ أى ارهن الوصى متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» أو ارتهن الوصى متاع الصغير اليتيم بدين 


عبد الوصى الاجر الذى لا دين علي على اليتيمة أو رهن الوصى عينا لموصى بدين اليم علي الوصى: وذلك كله لا 


يجوز: (غن)”: 


)٤(‏ أى صخر لزج ود انی (كف) 
)٥(‏ الوصی. أى ليس الوصى كالأب» فإنه قاصر إلخ. 
»( والأب كامل الشفعة. 
(۷) قلت: قوله : الحا له بالأت:علة للمنقئ کون البق (نت) 
(۸) أى رهن الو صى. (غن) 
)٩( :‏ فلا يصح كما لو زهن من نفسه. (غن) 
)٠١(‏ وهم فى كسبهم بمنزلة الأجنبى. 
(۱۱) حيث لا يجوز. (عينى) 
)١ ۲(‏ أىابنه الكبير» وأبيه؛ وعبده المديون. 
(17) اتبام: تمت تبادن. (م) 
)۱٤(‏ أى فى البيع متهم. ٤ e‏ 
)١(‏ قوله: نله زاى للرهوع تیکماو ا۶ وو آنه شون بالأقل من قيمغه ومن الدين» سواء رهنه عند 
هؤلاء أو عند أجنبى» فلانتفاء التهمة نفذ تصرفه معهم. كنع ۰ 
(015) قوله: ”وان الاستدان [استدان فام كرفت ٠‏ منم“ 'أى اشترى یدین كسوة لليتيم» أو طعاما 5 
)1۷( أى بهذا الدين. 
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حا لان الاستدانة جائز E‏ والرهن يقع إيفاء للحق”» ف 2 
ر '» فارتبن أو رهن؛ لأ نالأولى””' له التجارة تفمنين” 
١‏ أ .من الارتبان والر :؟ لأنه إيفاء واستيفاء. 
و رهر الأب متاع الصغير”'» فأدرك”''' الابن ومات الأب ليس للابن 
'" حتى يقضى الدين ؛ لوقوعه”" لازما من جانبه» إذ تصرف الأب بنزلة 
| تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيا مه مقامة 0 
ولو كان الأب ا فقضاه ا رجع”'' به (19). ف:مال 


٠ للوصى.‎ )١( 

فق وللوصى أن يوفى الحق على الصغير من مال متي ر (غن). 

(۳) قوله: ”فیجوز “ لأن الرهن وثيقة للاستيفاء فيملكه من علك حقيقة الاستيفاء. (كافى) ٠ ٠‏ 

(4) قوله: ”لو اتجر [الوصى؛ اتجار بازركانى كردن. من] إلخ“ أى إذا اتجر الوصى لأجل اليتيم» فاع متاعه فأحذ 
رهئاء أو اشترى لأجل اليتيم» فرهن متا ع اليتيم جاز ذلك. :(غاية البيان) . 

,22( أى أولى التصرفات. : 

1 أ الأفضل.‎ o 

(۷) ثمر الرجل ماله: بسيار كرد مال را. (غن) 

(A)‏ الوصيء 


1 نقسة؛ أ لكل كنع دا ردن ماسر ان لە تا 


le‏ أو وصيا للصغير. 
00 ذكر شيخ الإسلام فى " مبسوطة lS‏ ل ا E‏ 
5 لأن الوصى لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغير» > ثم بلغ الصغير» فأراد أن يرد ذلك» لم يكن له ذلك فإذا فعله 
الأب وأنه أعم ولاية أولى. (كفاية للسيد جلال الدين) 
(۱۰) أى بلغ إدراك: در رسيدن کودک ببلو غ. (م) 
() قد اتاق؛ لأنه اکان حيا کان افم كذللك. 
0 رهن. 
605 رهن.. 
CH:‏ أبت: : 
.193 أى مال الصغير: أى رهن مال الصی من شخص فين کان ل على الأب . 
ND‏ أى فى دين نفسه» لا فى دين الصغير. (غن). : ْ 
)١07(‏ قوله: “فقضاه [دين الأب] إلخ “ أى إذا قضى الان دين المرتہن» فان كان الر هن لنفسه فذلك» “يإ کان 
|| للأب فله أن يرجم فى مال والده» لأنه مضطر فيه. €7 : 
| 2ن لابن ١‏ 
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| الاب لآنه0 مقط ف" انه إلى إجياء ملكه» فأشبة معير الرهن . 
وکذا إذا هلك قبل أن يفتكه”"'؛ لان الأ ت يصير قناضيا دينه 


م أى بما قضی. 

(۱) ابن. : 

)۲( أى ف الاداء. 

(۳) الابن. 

)٤(‏ الرهن. 

)٥(‏ يعنى له أن برجم فى مال الأب. ا 

(5) الابن. 

(V)‏ أ دين نفسه. 

(8) ابن 

(5) ابن. 

0٠ (‏ الأب. 

وق الأب أى مال الصغيرز: 0 
1١ |‏ قوله: ”لاشتماله إلخ لخ" ريد أنه ملك أن رهن بدي کل واد مسيم على انراد ملك بدي لأ كل 
أما جاز أن ينبت لكل واحد من أجزاء المركب» جاز أن يغبت للكل؛ دون العكس. (عناية) 3 he‏ 
)١۳( ٠ |‏ أى رهن الأب متا ع الضغير بدين نفسه» وبدين الصغير. (غن) 

041 المرهون. 
: (15) أى حصة نفسه, أى بال أخذه ل لنفسه ولولده الصغير. (غن) 
(N.‏ أى الرهن. 
1 (0۷ الأب. 
)04 الصبى. 
|| (15) أى بمقدار حصي ا ا 
- | (۲) قوله: ” وكذلك الوصى' " آى إذا رهن متاعالصغير ليس له أن يترد الرهن حتى يقضى الدين بعد الاو غء (غن 
YY f‏ فى كسوته ولباسه. 
CD‏ الرعن. 
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وهلك من مال اليتيم ؛ لأن فعل الوصى كفعله بنفسه” '' بعد البلوغ ؛ لأنه استعاره 
لحاجة الصبى والحكم فيه" هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى” . 
eT‏ هو المطالب به" » ثم يرجع بذلك عا 
الصب ١‏ لأنة عير سند" فى ا جا ولو اا 
لحاجة نفسه. ضمنه للصبى "؛ لأنه متعد» إذ ليس له ولاية الاستعمال” j‏ فى حاجة 
ولوغصبه'''' الوصى بعد ما رهنه» فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده"'» 
فالوصى ضامن لقيمته؛ لأنه متعد فى حق المرتبن بالغصب والاستعمال» وفى حق 
الصبى بالاستعمال”''' فى حاجة نفسهء فيقضى به الدين” '' إن كان قد حل" فإن 


كانت قيمته مثل الدين أداه إلى المرتبن» ولا يرجع" "على اليتيم ؛ لأنه وجب لليتيم 


(۲۲) مرهون. 

)١(‏ كفعل اليتيم. (ك) 

(۲) قوله: "والحكم فيه هذا“ يعنى لو كان اليتيم بالغاء فرهن متاعه بنفسه» ثم استعاره من المرتبن» فهلك فى ید 
لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرتبن مستوفياء ولا يمكن أن يجعل صاحب الدين مستوفيا دينه باعتبار يد 
المديون. (كفاية) 3 

قوله: ' والحكم فيه هذا“ أى الحكم فى فعل اليتيم بعد البلوغ هذاء وهو أنه يبلك من ماله إذا رهنه» فاستعاره» 
فهلك فى يده. (غن) 2 . 

:2 (۳) قوله: ”على ما نبينه“ أى فى باب التصرف فى الرهن عند قوله: وإذا أعار المرتبن الرهن حيث قال: فإن هلك 
فى يد الراهن هلك بغير شىء لفوات القبض المضمون. (غن) 

. أى دين المرتين.‎ )٤( 

)٥(‏ أى لم يسقط. 

(1) أى رجہ المرتہن على الوصى a‏ (ك) 

(۷) فإنه له ولا ية هذه الاستعارة. 

(۸) استعازة. 

(9) إذا هلك فى يده. 

)٠١(‏ أى استعمال مال الصغير. 

)١١(‏ مرهون. 

(؟١)‏ المرهون. 

)١(‏ لا بالأحذ؛ لأن له ولاية أحذ مال اليتيم. 

)١5(‏ بما فى ذمة الوصى 

)٠١(‏ أى وجب لحلول الأجل» حلول ا رسيدن وعده جيزى. (م) 

)١١(‏ المرتين. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ۳۸۹ - باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 


عليه مثل ما وجب له على اليتيم» فالتقيا قصاص"". ظ 
وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتبن» وأدى الزيادة من 
؛ لأن المضمون عليه قدر القيمة لا غير. 
القيمة إلى 


المرتين”*'» والفضل لليتيم””'» وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن" ؛ لأنه ضامن 
للمرتبن بتفويت حقه المحترم» فتكون" رهنًا عنده”* ٠‏ ثم إذا حل الأجل”' كان 
الجواب على التفصيل الذى فصلناه””'' . 

ا تعملة ا جة ١|‏ ر ع هلف و (PD.‏ رد 


المرتين» ولا يضمنه “ لحق الصغير ؛ لأن استعماله”'' لحاجة الصغير ليس بتعد 
وكذا" '' الأحذ"'؛ لأن له ولاية أخذ مال اليتيم» ولهذا قال" فى كتاب الإقرار : 
)١(‏ أى المرتبن والوصى. ١‏ 
(۲) أى بغصب الرهن. (غن) 
| ©( قوله: وإن كانت قيمة الرهن” أكشر من الدين أدى قدر الدين إلى المرتبن» وقد وقع فى بعض النسخ أدى 
قدر القيمة» وذلك ليس بشىء؛ لأن حق المرتهن ليس إلا فى قدر الدين» فكيف يؤدى إليه قدر القيمة» وهى أكثر من الدين. (غن) 

(4) قوله: ”أدى [من القيمة. غن] قدر الدين“ وهذا هو الصواب» وفى عامة النسخ قدر القيمة إلى المرتين؛ وهذا 
سهو وقم من الكاتب» وهذا ظاهرء لا خفاء فيه لأحد. (ك) 

(ه) لأنه بدل ملكه. (غن) 

(1) قوله: " وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن [لقيامها مقام الرهن. كافى] " أى إن كان لم يحل الدين» حتى لو 
هلك الرهن بعد الغصب يكون القيمة رهنا عند المرتبن إلى أن يحل الأجل؛ لأنبا بدل الرهن» فيكون مقامه. (غاية البيان) 

(۷) القيمة. 

(۸) مرتہن. 

:)٩(‏ بعد ذلك. 

)٠١(‏ فيما إذا كانت القيمة مغل الدين» أو أقل منه؛ أو أكثر منه. (غن) 

)۱١(‏ الوصى. 

(9؟١١)‏ الوصى. 
| 05 قوله:يضمنه إلخ” يعنى أن الوصى يضمنه قدر الدين؛ وهو حق المرتہن؛ لأنه غصب حقه واستعمله. ولا 
يضمنه الزيادة على قدر الدين» وهى حق الصغير؛ لأنه لم يوجد التعدى من الوصى فى حق الصغير؛ لأنه استعمل مال | 
| الصغير فى جاجة الصغير غاية ماافئ الباب أنه أذ مال اليعيم من يد المرتهن» وله ولاية الأحذ» بدليل ما قال فى كتاب 
|| الإقرار: إذا أقر إلخ. (غن) 
)١5(‏ وهو الزيادة على قدر الدين. (ك) 
.)٠١(‏ الوصى. 
(15). ليس بتعد. 
(۱۷) من المرتون. 
(۱۸) محمد. 


الخاد الزاية الج لحان لرن 00 روماه بابما ير ارتهاتة والازتهانبه ومالايجوز 


| ذا أقر الأب أو الوصى يغصب مال الصغير لا يلزمه شىء» لأنه لا يصور 
غصبه؟ لا أن له ولاية الأغيد» فإذا هلك فی يده "أ يضيهبه للمرتين» يأخذه 
بدينه””2؛ إن كان قد حل ٠“‏ ويررجع الوصى على الصغير *؛ ؛ لأأنه ليس تع 
بل هو عامل لهء وإن کان" م لم إقاحل الاين 


| الاستيفاء من فکان محلا للرهن. فإن رھت بسجنمبها فلکت" ملكت چيا 
من الدين» وإن اختلفا فى الجودة؟ ؛ لأنه لا معتبر بالجودة' عند المقابلة بجنسها .وهذا ظ 
ا عند أبى حنيفة ؛ الأن غندة 600 يفيل" متو وھا ا باغتبار الوزن دون الل 
0 وعندهما شمن" اقب من خلاف جنا 0 "» وتكون رهنًا کا . 
() الوصی.' : 
7 (؟)قوله: "يأخذه بدينه ى أذ الرتين ماضن الوصى عقالة ديه فصله عمال لاف, عاي 
(۳) الدين. .. ا 7 
)٤(‏ أى بما أخذه المرتهن. ف 


e 


(ه) قوله: "لأنه لیس معد" " أى لأنه قضى دين الصغير» رلم يوجد منه الدعدى فى حق الصغير؛ لأن عمله وقع 


8 لأجل الصغير. (غن) 


(5) الدين: 0 
(۷) الضمان. لی فا ار فنع 7 
: ال 0 (غن ٠‏ 
(9) أى بما أخذ المرتن على الصغيز. (غن) | e‏ 
)١١(:‏ إشارة إلى قوله: أله لین مسد بل م عامل 4 رض ش 
(۱ 0 أى القدورى فى “مختصره". (غن). E‏ 
(17) قوله: "ويجوز إلخ قد عرفت أذ كل ميمكن لاسيا نه جا آل رهن بدن شرن وادرامم وات | 


e على هذه ا الصفحة افیجوز زرا‎ e 


a 0‏ قدرا 


6 ان بم له قلأت جنسها فيا يجرى في ار .(غن) 
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: وفى الجامع العغي e‏ : فإن رهن إبريق فة » وؤزنه عشرة بعشرة. 
ش 00 . |40 

فضاع > فهويمافيه :قال رض الله تعالى عنه " الا رع ال 
وزنه » أو أكثر هذا الجواب فى الوجهين بالاتفاق لأن الاستيفاء عنذه باعتبار 
الززن > وعدن" نامار القيية” "أ وهی مثل الدين في الأول e‏ 


عليه فى الان » فيصير”'' بقدر الدين مستوفياء فإن كانت قيمته أقل من الدين 
فهواعلن الخلاف المذكو 09 الهننا لا رجه إلى الاسكفاء ا ار 
ال ٠‏ ولا إلى اعتبار اليد 0 الربا با فضرنا]إلئ التض 


بخلاف الجنس ؛ ؛ ليت الق ۵ جعل مكانه""" ثم 2 0 


(۲۱) قوله: تون 500 OTT‏ رك فالأصل عنده أن حالة الهلاك حالة الاستملاك 
والاستيفاء إنما يكون بالوزن» وعندهما خالة الهلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. (كف) 

)١(‏ أتى برواية ”الجامم الصغير “ لاحتياجها إلى تفصيل ذكره. (ع) 

(۲) قوله: " إبريق” إبريق: كوزه' بالوله با دسته» واين معرب آبریزست» أباريق جمع. (م) 

05 أى فذلك ارهن ضام تمقابلة ذلك الدين كله. (ع) 

(4) قوله: ”فهو بما فيه“ الهاء فى فيه راجعة إلى الرهن؛ أى يبلك الرهن بالدين الذى فى الرهنء وصار کان 
الدين فى الرهن من حيث المالية. (حميدية) 

2020 أى المصنف. 

(5) أى ما يكون قيمته مثل وزنه» أو أكثر. (۶) 

(۷) الإمام. 

(8) ولا اعتبار للجودة. ٠‏ 

(9) وهو مثل الدين» وقضاء الدين با هو أجود منه حسن. (غن) 

)٠١(‏ قوله" باعتبار" فإن فى قيمته وفاء وزيادة» فبعضه يبلك بالدين» وبعضه أمانة» فلا بد من صحة الاستيفاء. (غن) 

. هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. (غن)‎ )1١( 

(۱۲) قوله: "فی الثانى ومر مار كابش قيمة ارهن كلزنم وزنه. (غن) 

ْ 1 المرتمن.‎ )١1 

)١5(‏ قوله: "فهو غل الخلاف “ی عند أبى ا و بالوزن؟ لأن استيفاء الجيد بالردىء صحيح 
اغاق قاتا عنما اه بشن قيميةء وگوت رها مكانةء ورم بالنين. (غن) 

.)19( لأنه يبطل حق المرتين فى الجودة؛ فیتضرر به. كك 
:نام أى لا وجه يق الاسعيقاء باغصاز لحر ب .+ ش 

1 قوله: أنه يؤدى إلى الربا "أن لو صار مستوفيا من ديه ماي ارا للقيمة لصار مستوفي نسانية بعشرة‎ OW 
E من حيث الوزن» فيكون ربا.‎ 

(18) قوله: يتفض القبض أ قبض الرتين فى الهالك. ك" لا يقال: بأن القبض قد انتقض لفوات امحل وهو]].. 
فعل حنسي» فلا يتتصور بدون الحل» لأنا.نتقول: القبض لا يننقض إلا بالرد أو بالاستيفاء» ولم يوجد أحدهماء فيكون 
القبض باقيا حكماء ا فات مله فبصاراك التضمين, بخلاف الجن ليتم القبض صورة ومعنى» ا نحي قوله فى 0 


وله أن ارف ستاقظة ال فى الأمؤال ارو و ا يحي ر اا 
الجيد بالردىء جائز''' كما إذا تجوز به" وقد حصل الاستيفاء بالإجماع”"» ولهذا 
يحتاج إلى نقضه. ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان» لأنه لا بد له من مطالب 
ومطالب» وكذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه“» وبتعذر التضمين يتعذر النقض . 
۰ وقيل ES‏ لبر كان باذ واكك » ثم علم بالزيافة» 
وهو مغروف”* ٠ ٤‏ غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور ؛ لأن محمدا فيا" مع 
اى حنيفة » وفى هذا مع أبى يوسف . 


E GG e‏ والزيافة لا تمنع 


الكتاب: : تقض القبض؛ ليكمل ويتم القبض. (ك) 

(19) قوله: ”ويجعل [الضمان] مكانه [القيمة]. 

(۲۰) قوله: "ثم يتملكه' أى ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أى ذلك الضمان الذى جل مكان الأرل. رك 

(۱) قوله: " واستيفاء الجيد إل" أى استيفاء شخص جيده بواسطة استيفاء الردىء مكانه. (أعظمى) 

(۲) قوله: ”كما إذا تجوز [فى بدل الصرف والسلم. (ن) العجوز: هو المسامحة فى الاستيفاء. غن] به" إغا 
يستعمل فيما إذا أحذ الردىء مكان الجيده ووضع المسألة فيا إذا استوفى المرتين بعشرة قيمة إبريق» هى أقل من العشرة 
لرداءته. 8 

قوله: و تور فى هذا أسان زا كرفت ارا رپا پوش کرد وارز الترقم بزل كرد در ارا بابك 
مشوش بودند. (من) 

(۳)قوله: "وقند حصل الاستيفاء إلخ الما عرف أن بقبض الرهن ينبت الاستيفاء» ولا ينتقض إلا بالردء والفرض 
عدمه, ولا يمكن إلخ. (عناية) 1 

قوله: "وقد حصل الاستيفاء إلخ' 'لأنه من جنس حقهء وقد قسضه على وجه الاستيفاءء ولهذا يتاج إلى نقضه ولا 
يمكن نقضه پإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد له من مطالب ومطالب» ولا مطالب ههنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو 
المرتين؛ ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب للنقض بعد قضاء دينه بالردىء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه» ولا يجوز أن 
يكون هو المرتبن؛ لأن المرتبن مطالب» فلا يصح أن يكون مطالبا للتدافم. (ك) 

(4) قوله: "وكذا الإنسان إلخ' ' يعنى لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرتهن يضمن؛ لأنه صار مستوفيًا بالهئلاك؛ 
فصار المستوفى ملكا له؛ ومن الحال أن يضمن الإنسان متك نفسه» ولا تعذر التضمين تعذر النقض. (ك) 

(5) قوله: ”وهو [أى حكم هذه المسألة المنفرعة عليها] معروف* 'فإنه يسقط دینه» ولا شیء عليه فى قول أبى 
حنيفة»"وقال أبو يوسف: يضمن مثل ما قبض» ويأخذ مثل حقه. 

٠‏ وقول محمد أولا كقول أبى حنيفة» وآخرا كقول أبى يوسف» كذا ذكره عيسى بن أبان» والأصح أن هذه المسألة 
مبتدأً؛ لأن محمد مع أبى حنيفة فى تلك المسألة فى المشهورء ومع أبى يوسف فى هذه المسألة. (ك) 

(5) أى فى المسألة المتفرعة عليها 

(۷) أى فى التفر ع» وهو مسألة الرهن. 

(۸) قوله: "والفرق محمد " أى على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة» وهى مسألة ”ال جامع »أنه 
أى رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفى دينه من عيدها أى أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين؛ والزيافة لا تمنع 
الاستيفاء..وقد تم بالهلاك» والمرتہن قبض الرهن؛ ليستوفى دينه من محل آخخرء فكان قابلا لرده بالضمان مثل حقه» 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به ومالايجوز 
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الاستيفا "أ وقد تم بالهلاك» وقبضر الرهن ؛ ليستوفى من محل آخر”""» فلا بد 
|| من نقض القبض » وقد أمكن عند ا 

ولو انكسر الإبريق“» ففى الوجه الأول» وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه 
عند أبى..حنيفة وأبى يوسف لا يجبر”"' على الفكاك"؛ لأنه لا وجه" إلى أن 
يذهب شي من الذي 419 لاه سر قاض اويه : بالجودة على الانقراد: 
ظ ولا”"" إلى أن يفتكّه مع النقصان 9 TT‏ فا إوضاء 
|| افتکه بما.فيه"'» وإن شاء ضمنه"' قيمته” '' من جنسه» أو خلاف جنسه» وتکون" 


فينتقض القبض. ووجة اا مال إن الزيوف مغ تة اغا شكرن عنزلة افر ن يحقيقة الاتقا وهال 
عو E‏ عم ل رم وعم 

واا يشمن ل ار و المثل مقام رد العين لمراعاة حقه فى الجودة» فكذلك فى الرهن. ع 

قوله: ”والفرق محمد “ أى على تقدير أن لا تكون هذه المسألة بناءً على تلك المسألة» هو مقتضى الرواية المشهورة 
فيباء بل كانت مسألة مبتدأة كما هو الأصح على ما ذكره شيخ الإسلام فى ” مبسوطه » ونقل عنه عامة المشايخ ههنا. (نت) 

)١(‏ فإن الزيف من جنس الحق. (غن) 

(؟) لا من عين الرهن. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ أى بتضمين المرتهن قيمته. (غن) 

(5) قوله: "ولو انكسر الإبريق إلخ". كان الكلام فيما مر من حيث هلاك الرهن» وههنا من حيث انكساره. (ع) 

:(5) الراهن. (عناية) 

(۷) قوله: "على الفكاك [أى على فك الرهن بأداء الدين إلى المرتهن. غن] " الفكاك -بالفتح- كسحاب وبكسر: 
آنچه گرو را بوي بيرون آرند. (من) 

(۸) قوله: "لأنه لا وجه إلخ* ' أى لأنه لو أجبر عليه فإما أن يكون مع ذهاب شىء من الدين؛ أو مع كماله» وهو 
نقصان من جهة الرهن» ولا وجه إلى الأول؛ لأنه أى المرتهن يصير قابضا دينه بالجودة على الانفراد» فإنه لم ينقص من 
الدين إلا فى مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك رباء ولا إلى الثانى ما فيه من الضرر بالراهن؛ لأن المرتون 

قبض الرهن سليمًا عن العيب» وبالانكسارصار معيبّاء فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شىء من دينه» وذلك ضرر لا 
ا فخيرناه إلخ . (عناية) 

(9) أى دين المرتبن. 

)٠١(‏ أى لأن الراهن. 

01 مرتون. 

)١١(‏ أى بالصياغة (ك)» والجودة لا قيمة لها عند الانفراد. (غن) 

(۱۳) أى لا وجه إلى أن إلخ . 

)1١5(‏ أى مع نقصان الوبريق» وام ل الا 

(15) قوله: ”لما فيه“ أى فى الانفكاك مع النقصان من الضرر بالراهن؛ لأنه يفوت حقه بالجودة. (غن) 

(15) أى بالراهن. (ك) 
(۱۷) راهن. 
(۱۸) قوله: ”إن شاء افتكّه [الراهن:ناقصاع بما [أى بالدين الذى فى المكسورة» وهو جميم الدين] فيه “ أى افتك 
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رهتا عند المرتبن» والمكسور للمرتهن بالضمان . 

وعند محمد إن شاء افتكّه”'' ناقصاء وإن شاء جعله بالدين”' اعتبارًا" لحالة 
|الانكسار بحالة الهلاك» وهذا لأنه لما تعذر”'' الفكاك مجانًا“» صار”' بمنزلة 
> وفى الهلاك الحقيقى ن بالدي: ن بالإجماع N‏ ْ 


۶(4} N 5 


:الاسعتفاء E‏ و طر ده . ا 0 ا ا 0 
0 » ثم تقع المقاصة” 0 2 0 إغلاق الرجي ى وشو 1 
بجاهلئى”'' 2 فكان التضمين بالقيمة 09 , 

وفى الوجه الشالث” ا اوموق ] انك re E E‏ 


اراهن الإبريق المتكسر ناقصا كما هو بالدين الذى هو مرهون فيه يعنى بجميع الدين» معناه:  E‏ 
يخلصه بأداء جميع الدين إلى الرتهن. (غن) 
(۱۹) مرتہن. 
فيه أى قيمة الإبريق المكسرة. ة. (غن) 
)7١١١‏ قیمته. ‏ 
(١).راهن.‏ 
(۲) فيصير ملكا للمرتون» ويذهب الدين. (غن) 
)"( أى قياسا. 
)٤(‏ قوله: لاتعذر“ م تقدم أنه لا وجه إلى أن يذهب شىء من الدينء ولا إلى أن يفتكه مع التققصانء بقى أن 
يفتكه مجاناء وهو متعذز» قصار بمنزلة إلخ. (ع) 
(5) رائيكان. ْ 
(1) فى تعذرالانفكاك. (ع) 
(۷) أى هلاك الراهن.. 
(۸) أى هلاك الراهن. (عناية) 
(9) قوله: "وطريقه إلخ ٠‏ أ ريق صينر روت خر ابالدین أن يجعل منوت بالقيسة بقدر الدين»الأنه عق 
|| استيفاء وسقوط الدين فى الاستيفاء الحقيقى باعتبار أن يجعل مضمونًا بالقيمة عليه ثم يقع المقاصة بين ما له وما عليهء ش 
فكذا فى الاستيفاء الحكمى؛ وجعله مضمونا بالدين فى حال قيام الرهن يؤدى إلى إغلاق الرهن» وأنه حكم جاهلى مردود 
فى الشرزع, فضنرنا إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا.يؤدى إلى الإغلاق لانتقال حكم الرهن إلى مثله. اك ْ 
)٠١(‏ الرهن لفوات عينه. (ع). 
)١١(‏ وهو مشر خ» بين الدينون: (عناية) 
(۱۲) قوله: اغلاق الرحن زهو أن يمقى فى يد الرتيزء ولم يقدر على تخليصه. غن] " وهو الاحتباس الكلى» بأن || 
بصير الرهن ملو كا للمرتهن. 0 
(۱۳) مردود شرعا. ١00‏ 
ê)‏ فی حبارته تانمي وا كان التضمين بلقيمة واج أو صوابا. ١ع‏ 
)١5(‏ قوله: ”وفى الوجنه الثالث إلخ“ إنما قدم الو جه الثالث على الوجه الثانى لاحتياج الثانى إلى زيادة» فيه طول. (ع) 
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ر ل من اف ل أو رديئًا من جنسه» وتكون”'" رهنا 
ْ و وهذا بالاتفاق. أما عندهما فظاهر 29 وكذلك عند محمد؛ لأنه يعتبرأ 
حالة الانكسان بحالة:الهلاك::والهلاك عنده بالقيمة”' . 

وفى الوجه الثانى ل ل ل عش عند انق : 
| حنيفة يضمن" جميع قيمته» وتکون" ا ؛ لأن العبرة "لوز عل 
|| للجودة والرداءة» فإن كان باعتبار الوزن كله مضمونًا””'' يُجعل كله مضمونًاء وإن 
کان es‏ هذا لأن لجر تابعة للذات» ومتى صار الأصل موتا 


f CONV NW. (10) م‎ 1 8 


| 


.. قوله: ”أقل من وزنه“ بأن يكون الوزن عشرة كالدين» يميه جانية لوجود غش فيه.:(غناية)‎ (ND 
مرتين. 2 ش ش‎ )1( 
2 تجرزا عن الربا. كفم‎ )۲( ٠ 

(5) القيمة. 
(4) مرتہن:. 
: :(5) قولة: "فظاهر كما إذا كانت قيجته مبشل وزته فى حا یکسا ع “ لأن حالة الانكسار حالة التضمين. 
1 القيمة يكل حال, (كف) . 

(5) قوله: "والهلاك [فيما ! إذا كانت قيمته ل درن ك عشدة محصد] إلخ' فعندة قى هذا الؤجه لو هلك 
يضمن يضمن المرتهن قيمته» ولا يصير مستوفيًا لمكان الرباء أو للضررء فكذا إذا انكسر. (كف) 

ْ 00 ا كا وز عطرة علد وق أكر من وز اا عثر ود وصاعة في (عناية) 


٠.نہترم‎ (00 

069 :القيمة. 

0٠١١‏ فى الأموال الربوية. 

7 إمام, 

|| ز0۲ قوله: "فإن كان[ إلخ أى فإن كان الرهن باعشبار الوزن كله سضسموناء كسما إذا كان وزن الرهن مثل وزن 
الدين» جعل الرهن كله مضمونا من حيث حيث القيمة. (عناية) 

1 (۳) قوله: “وإ گان بعضه لخ “ يعنى إن كان بعض الرهن مضموًء لا الزائد عليه» وهو فيما إذا كان وزن ارهن 
| أكثر من وزن الدين» قحيعذ ينقسم الجودة على المضمون والأمانة فما كان بمقابلة المضبمون يكون مضموثاء وما كان 
ا بمقابلة الأمانة يكون أمانة» وفى منسألتنا: : كان كله مضموثا؛ لأن وزن الرهن مثل وزن الدين» فكان كله مضمونا؛ للا 
|| يكون حكم التابم مخالفا لحكم الأصل. (ن» ش 
)١4( 2 ||‏ أى فبعضه مضمون» وهو مقدار الدين لا الرائد عليه (عناية): 

)١0( ْ‏ قوله: "استحال [لأن التابع لا يخالف الأصل. غن] إلخ " والفرق بين حالة الهلاك وحالة الانكسارء إن حالة 
00 الهلاك حالة الاستيفاء فيقع الفضل أمانة» وهذه الحالة ليست كذلك عنده؛ بل هئ بمنزلة الغصب فى كونما على حلاف 
زضاء الرهن» فيكون مضموتًا بالقيمة كالمغصوب» لكن بخلاف جنسه. (عناية) : 
)١5(‏ قوله: يضمن [المرتين] إلخ بصير خمسة أسداس الإبريق مضموًا لجودته وصنعته؛ وسدسه أمانة» فالتغير 
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٠ : 1 2 8 Nel 
فة 1 وتكون خمسة أسداس الا ر له“ بالضمان وسدسه و‎ 


حكن ا ا ا 
فعنده”"' تعتبر الجودة والرداءة» ع ا 0 
سو وهذا" لأن الجود 8 ماري لزاني حتى تعتبر عند المقابلة» بخلاف 
جنسهاء وفى تصرف المريض ” الو ال o‏ 
| فأمكن اعتبارها. وفى بیان قول محمد ”*'': نوع طول '» يعرف فى موضعه من 


بالانكسا رغيما هر امات لام وقيما هو کرد نس راا انکر لبت بحالة الأمبناء عدى قطن لبت 
يس لاداس من لاف سه (عناية) 

(۱۷) أى عشرة. 

)١١‏ إبريق. 

(۲) قوله: وتكون حمسة إلخ” طريق معرفة خمسة أسداس الإبريق أن ينقص من الوزن الذى هو عشرة سدسه. 
وهو درهم وثلثا درهم» فيبقى خمسة أسداسه» وهو ثمانية دراهم وثلث درهم» وذلك العشرة ستة أسداس. (غن) 

(5) المنكسر. (غن) 

)٤(‏ مرتہن. 

(5) أى يقطم. 

(5)قوله: “حتى لا يسقى [فإن الطارئ منه كالمقارن كما تقدم. ع] الخ“ ' لأن الشيوع الطارئ فى ظاهر الرواية 
كالشيوع المقارن لما مر» وعن أبى يوسف أن الشيو ع الطاري دم فلا يحتاج إلى التمييز. (ك) 

(۷) ابی يوسف. 

(۸) بالجودة. (عناية) 

(9) أى اعتبار الجودة. 

)٠١(‏ فالجودة والصناعة كعين مال قائم. (ك) 

)١١١(‏ فإنه عبارة عن كمال المالية. 

(؟١)‏ قوله: ' وفى تصرف المريض“ فإنه لو باع مائة من الجيد بمائة من الردىء الذى قيمته خمسون لا يعتبر من 
جميع المال» بل من الثلث» ولو لم يكن للجودة اعتبار لاعتبر من الجميع؛ كما فى البيع الخالى من الحاباة. (ك) 

)١١ 1]‏ فإن الشارع جعل المساواة فى الذات شرطًاء وأهدر الجودة والرداءة. 

)١4(‏ قوله: "وفى بيان قول محمد إلخ “ عند محمد أن النقص بالانكسار إن كان درهما أو درهمين» يجبر الراهن 
على الفكاك بقضاء جميع الدين» وإن كان أكثر من ذلك يخير الراهن بين أن يجعل الرهن للمرتهن بدينه وبين أن يسترده 
بقضاء جميع الدين» وهذا لأن الوزن مضمونء والجودة أمانة للمناسبة؛ لأن الجودة تابعة للوزن لا تنفصل عنه» وصفة 
الأمانة فى المرهون كذلك» فيجعل الأصل فى مقابلة الأصلء والتبع فى مقابلة التبع» وإذا ظهر ذلك» فإن زاد التقصان على 
الدرهمين وقع النقصان فى المضمون» وهو العشرة بالانكسارء والانكسار عنده كالهلاك» وفى هذا الفصل عند الهلاك 
يصير مستوفيا دينه» فكذلك عند الانكسار يكون مضموثًا بالدين» ويخير الراهن كما ذكرنا. 

ْ وإن لم يزد على الدرهمين» وقع النقصان فى الأمانةء فالرهن المضمون باق على حالة الرهن» في فيجبر الراهن على 
الفكاك» كأنه لم ينقص منه شىء. واعلم أن الدرهم» أو الدرهمين ليس بحد فاصل فى ذلك وإغا الفاصل النقصان 
بقدر الصياغة كائثا ما كانء وإنما وقم الدرهمان ههنا باعتبار أن الزيادة فى المسألة المفروضة كذلك. (ع) 
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'المبسوط“ و ”الزيادات' “مع جميع شعبها''. 

قال" : ومن باع عبدا على أن يرهنه الشترى ا 
0 

وعلى هذا القياس والاستحسان إذا 0 شا على أن تطبه كفلا معينًا 
حاضرا فى المجلس فقبل”"' » وجه القياس أنه صفقة فى صفقة» وهو منبى 
4 شرط لآ يتفه الحقد > وفيه متقعة لأحدهها" "كع اول 
يفسد البيع ارا سداد ترط يي اعد رج كعات ورين 
للاستیثاق" '» وإنه يلار ثم رر ''" فإذا كان الكفيل حاضرا فى المجلس والرهن 
معنا اعتبرنا فيه المعنى "2 وهو ملائم» فصح العقد» وإذا لم يكن الرهن“" ولا 
الكفيل معيتاء أو كان الكفيل غائبًا حتى افترقاء لم يبق معنى الكفالة» والرهن 


عه *» ولأنه 


)٠١(‏ قوله: ” نوع طول إلخ“ إنما لم يذكر صاحب ”الهداية“ بيان قول محمد مع ما ذكر أن فيه طولاء يعرف فى 
”المبسوط “ و" الزيادات” هضما لنفسه» واعترافه بأن كتابه لم يحو جميع البيان» وفوق بيانه بيان آخرء يعرف ذلك فى 
كتب المتقدمين. (غن) 

.' شعبة شاخ. (من). وشعبها ستة وعشرون فصلا ذكرت مفصلة فى "غاية البيان‎ )١( 

(۲) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

(۳) بالشمن. 

)٤(‏ ولو لم يكن معيئًا كان العقد فاسدا قياسًا واستحسانًا. (ك) 

(9) المشترى. 

(1) بالشمن. 

(۷) أى الكفيل الكفالة. رك 

* انظر فى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت ”باب ما يجوز ارتهانه '» وراجع الدرايةج ١‏ ص۹٣٠۲‏ تحت» 
الحديث .٠١ ٠۳‏ (نعيم) 

(۸ أى لأن رهن شىء بعينه» وكذا الكفالة. 

(9) قوله: ”لا يقتضيه إلخ “ لأن ما يقدضيه العقد يجب بالعقد بدون الشرط» كتسليم المبيع على البائم» أو تسليم 
الثمن على المشترى: (ك) 

)١١(‏ ای البائم .)ك( عاقدين. 

(1١١)قوله:‏ "لأن الكفالة إلخ' لاد ليشار ا فاشتراطها فى معنى اشتراط زيادة 
وصف الجودة فى الثمن. (ك) 

)1( أى وجوب الشمن. 

)١7(‏ قوله: ' اعتبسرنا فيه المعنى [أى معنى الشرط]” أى معنى الشرط الذى هو الاستيثاق» وهو أى هذا المعنى الذى 
هو الاستيثاق ملائم ای و قمد؛ لكونه 5 موجب العقد, فيصح العقد. (نت) 

)١5(‏ المرهون. 
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اللجهالة”'» فبقى الاعتبار لعي“ فيفسيد > Eg‏ 
المجلس وقبل صح . 2 
ولوامتتتغ المشترى' "عن تل الرهن لم بجر عله وأقال زف يبرد 9د| 
ادا شرط فى الوضا حتاو N‏ لوكالة المشروطة فى الرهن”” 5 
فيلزمه بلزومه» ونحن نقول ا مط جانب الرا ن على ما بيئاه» .. 
:ولا جبر جاو الات ام إن شاء رض يترك ارون 
0 بفواته» إلا أن يدفع المشترى الثمن سالا" ا ۷ 


)١(‏ قوله: "للجهالة " أقول: فيه شىء» وهو أن التعليل بقوله: ل ل 
ْ لم يكن الرهنٍ والكفيل معيثاء لا فيما إذا كان الكفيل غائباء إذا الغيبة لا تقتضى الجهالة؛ لجواز أن يكون معلوما معيناء ولا 
يكون حاضرا فى المجلس» فالحق فى تعليل فوات المعنى عند كون الكفيل غائبًا أن يقال: الجواز أن لا يقبل الكفالة عند 
حضوره» ولعل المصنف ترك تعليل هذه الصورة بناء على ظهوره وانفهامه من قوله» ولو كان اتبا فحضر فى انجلس؛ 
وقبل صح. (نت) ۰ 

(؟).قوله: " فبقى الاعتبار لعينه [أى لعين الشرط لا معناه] “ لأنه لم ييق معنى الكفالة والرهن للجهالة؛ لأنه لما كان 
مجهولاء يكون المشترى بسبيل من أن يرهن شيئًا يساوى عشر حقه؛ أو يعطى كفيلا غير المعين» وليس فيه من التوثيق 


05 شىء فبقيت العبرة لعينه اا Es‏ العقدٍ. (ك) 


. (۳) العقد. 
(4) الكفيل. 
(٥)‏ وقت العقد. . 
(5) بعد الشرط. ٠‏ 
() أنه الزن كيت فن من قاذ لازم وهو البيع: فيضي الؤقاء به مستتقا. ونع 
| 0 ريا السو الا لض ضار را يح الج e‏ 
0( رهن. : : : 
J):‏ °( قوله: "ولا عير عل ازات “افا صاز قا من تعقوف [ذا جد ولم بود تعد والوعة بالرمن لا يكون | 
فوق الرهنة ولو رهه لایازم مالم يسلم» لان لا تيصير لازما بالوعد آرلی: اك 
)١١(--‏ رهن 
(۲) ناقية. . 
(17) البائم. 
)١4(‏ رهن. 
(15) البائع.. . 
3( شيع لا يار لابا 
(۲۷) وهو استيفاء الحق. 
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قال : ومن اشترى ثوبا بدراهم» فقال للبائع: أمسك هذا الثوب" 
أعطيك الثمن» فالثوب رهن ؛ لأنه أتى با ينبئ عن معنى الرهن» وهو الحبس إلى 
وقت الإعظاء» والعبرة فى العقود للمعانى» حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة فى ضد ذلك كفالة . وقال زفر: لا يكون رهئاء ومثله عن أبى | 
يوسف؛ لأن قوله : أمسك يحتمل الرهن» ويحتمل الإيداع» والثانى أقلهما” » 
فيقضى”"' بثبوته” . بخلاف ما إذا قال" : أمسكه بدينك» أو بمالك؛ لأنه لما قابله 


بالدين» فقد عين جهة الرهن» قلنا: لما مده" إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن . 
ال 


ومن رهن عبدین بالف فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى 
يؤدى باقى الدين» وحم كل ولحل استيها E ٠١ ٠‏ 
وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين» فيكون”'' محبوسا بكل جزء من 0 
مبالغة فى حمله”*'' على قضاء الدين» وصار كالمبيع فى يد البائ" إن شبح ال 


١١)قوله:‏ "أو يدفع [المشترى] إلخ" وفى وفى ب حر للك ا لاقي لاح رع الأ aE‏ 
مقامه» وكأنها هوء أما إذا أراد أن يرهن مكانه عيئًا آخرء فحيتئذ يحتاج إلى رضاء الرتہن. ك2 
(۲) أى فى ” الجامع الصغير “. (غن) 
(6) قوله: ”هذا الفوب" لا تفاوت بين أن يشير لقوله هذا الشوب إلى ثوب آخرء أو ثوب اشقراه وقبضه؛ لأن 
الثوب لا اشتراه» وقبضه» كان هو وسائر الأعيان المملوكة سواء فى صحة الرهن. (ك) 
(4) أى بشرظ. مطالبة الأصيل. (ك) : 
)٥(‏ لأنة غير مضمون. 
(5) ما لم يقم الدليل على إرادة الأكثر. (غن) 
(۷) الأقل. 
(۸) حيث يكون رهن بالإجماع. (کف) 
' (9) قوله: "لما مده “أي ميد اماك الزب إلى ارقت إغطاء امن علم أن مراده الرهن» الأ حكم رهن هو لحني 
الداء ثم إلى وقت الفكاك» فإذا صرح بهذا علم أن مراده الرهن» وذلك؛ لأن التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظه» 
فكأنه قيل: رهنتك بالشمنء ألا ترى أنه لو قال: ملكتك هذا الثوب بعشرة» كان هذا وقوله: بعتك بالعشرة سواء. (ك). 
)٠١(‏ قوله: "فصل "للا ذكتر حكم رهن الواحد شرع فى بيان الرهن» أو الراهن؛ أو المرتمبن إذا كان اثنين؛ لأن 
الواحد قبل الاثنين. (غن) . 
203١‏ :هذا لفظ القدورى فى " مختصر ه. (غاية البيان) ٠‏ 
0١7‏ هذا.قول صاحب” الهداية“. 
(17) الزهن. ش 
)١5(‏ دين. 
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واحد من أعيان الرهن شيئًا من المال الذى رهنه به" فكذا الجواب فى رواية 
الأضل”''.. وفى ”الزیادات ˆ له أن يقبضه”'' إذا آدى ما سمى له. 

ودر | اشر لا يتفرق بتفرق التسمية كما فى المبيع. 

وجه ا : أنه لا حاجة إلى الاتحاد*؛ لأن أحد العقدين لا يصير 


| مشروطًا فى الآخرء ألايرى انه لو قبل الرهن فى أحدهما جاز . 
قال : فإن رهن عيئًا واحدة عند رجلين بدين» لكل واحد منهما عليه جاز» 
وجميعها رهن عند كل واحد منهما ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين فى صفقة 


)٠١(‏ قوله: ” مبالغة فى حمله [راهن]“ فإن قصد المرتبن إضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» فلو تفرد الراهن 
بالتفريق يأخحذ ما يحتاج إليد؛ ويتكاسل فى قضاء الباقى» فلا يحصل المقصود. (عناية) 

)١1(‏ قوله: ”وصار كالمبيع إل“ ' أى إذا نقد المشترى بعض الثمن, وأراد أن يأخسذ بعض البيع لا يملك ذلك» فكذا 
ههناء والجامع أن كل واحد من المبيع والمرهون محبوس بكل الدين والفمن» فيكون تسوب بكل جزء من انهم 
SS ST‏ وكف) : 

(۱) قوله: "فان سمى إلخ' بان قال رتك هلين العبذين» وكل واحد تسا بخ مالف وسلمهما یم كم قد 
حمس مائة» وقال أديت عن هذا العبد». وأراد أن يأحذ ذلك العبد: فكذا: الجواب فى رواية الأضلء أى لم يكن له ذلك. رك 

(۲) مبسوط. 

(۳) وهو الأصح. (ك) ٠.‏ 

(4) أى أحدهما. 

: (ه) أى رواية الأصل. (غن)‎ ٠ 

(1) قوله: ”أن العقد متحد“ يك ان عدر سور الس ka aA‏ 
اا مي ار كاين لاف إلى فزن لا کر ہی عند ر ایی ی را ا ا 
فى أحد هما دون 0 لم يصح» فكذا فى الرهن؛ لأن الدين فى الرهن كالثمن فى البيع؛ لتعلق الرهن به. (غن) 

)۷( أى رواية ”الزيادات* . (غاية البيان) 

(۸) قوله: "لا حاجة إلخ“ يعنى أن البيع لا يتفرق بتفرق التسمية عند اتحاد العاقدين» والرهن يشفرق؟ ولهذا لو قبل 
المشترى البيع فى أحدهما دون الآخر لا يصح» ولو قبل المرتين العقد فى أحدهما عند تفرق التسمية صح» وإما افترقا؛ 
لأن ضم الردىء إلى الجيد متعارف فى البيع» فلو تفرق البيع بتفرق الدسمية صح» وكان للمشترى أن يقبل فى أحدهماء 
فيقبل الجيد» فيتضرر به البائع. ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرربه الراهن؛ لأن الحكم لا يتفاوت فى ذلك إذ هو 
أإمضمون ا قابله من الدين» سواءكان وحده أو مع غيرهء ولأن فى البيع إذا جمع بيدهما لو تفرقت الصفقة يصير الثانية 
شرطا فى الأول: وهو شرظ فاسد» والبيع يفسد به» أما الرهن فلا يفسند بالشرط الفاسد؛ لأنه تبر ع كالهبة. (كفاية) 
٠‏ (4) قوله: "ألا يرى إلخ“ توضيح لذلك» » انه ا يتمكن الرقين من ريق القبول فى الابدداء وجب أن يكن 
الراهن من تفريق القبض فى ا (عناية للشيخ أكبل الدين رحمه الله تعالى) 

ْ المرتين.‎ )٠١( 

.)١١(‏ أى القدورى فى ” مختصرہ“ :ن 


(۱۲) قوله: "وجميعها [عين] رهن إلخ“ إن أو رامن إلى أحد امرتجنن ناله حلي زاراد أن يقش س از ۰ 


فليس له ذلك وللمرتين الآخر أن يمسك جميع الرهنء حتى يستوفى ماله عن الراهن. (مختصر. کر خحی) 


< ا 


: نبما في نوبته كالعدل”" فى حق الآخر» قال‎ TT فإن تہایغا" فکا‎ ٠ 
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واحدة» ولاشيوع فيه 0 وموجبه صيرورثه بم بالدذينة ار 
الوصف بالتجزئ› وين محبوس”" بكل واحد منهماء وهذا بخلاف الهبة من 
رل کت ل ور عند اب تة , 


والمضمون على كل واحد منبما حصته من الدين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد 
منهما منستوفيا حضتهء إذ الأستيفاء مما يتجرا . 
قال : فإن أعطى”'' أحدهما دينه كان كله رهئًا فى يد الآخر ''؛ لأن جميع 


5 )1۲( 
OT TT‏ يني لي ى 
أحد المشتريين حصته من الثمن . 
قال: وإن رهن رجلان” "'' بدين عليبما''' ' رجلا ERT‏ فن فهو جائز. 


)١(‏ أى لا شيو ع فى امحل باعتبار تعدد المستحق. (كف) 

. (5) قوله: ”فصار إلخ " أى فصار محبوسًا بدين كل واحد منہماء وكان استحقاق الحبس لھا استحقاقا واحدا 
من غير انقسام بينهما. (ك) 

(۳) بالكمال. 

)٤(‏ قوله: ” وهذا بخلاف الهبة إلخ * لأن موجب الهبة ثبت الملك؛ والشىء الواحد يست حيل أن يكون كله 
ملو كا لرجلين لكل واحد منهما على الكمال فى زمان واحد» فدخل فيه الشيوع ضرورة؛ فأما حكم الرهن هو الحبس» 
والعين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة بحق كل واحد منهما على الكمالء إذ لا تضايق فى استحقاق الحبس لهما 
استحقاقًا واحدا من غير انقسام بيدهما. ألا ترى أن الرهن الواحد لا ينقسم على أجزاء الدين؛ بل يكرك موسا كله 
بكله» وبكل جزء منه» فكذا ههنا يكون العين محبوسة بحقهماء وبحق كل واحد منهماء فلا يدخل فيه الشيوع. (ك) 

)٥(‏ وقالا: بع ا ا مد ا O‏ راس ال فصوو احير (نت), 

(1) فأمسك هذا يوماء وآخر يوما. (غن) 

(۷) العدل اسم لمن رضى الراهن والمرتہن بوضع الرهن فى يده. (كف)» يشير إلى أن ارتبان كل واحد منهما 
باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن. (ع) ش 

(۸) أى القدورى فى "مختصره . (غن) 

)٩(‏ أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

.. الراهن.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”کان كله رھتا إل“ ' قال فى الشامل: ولو قضى دين أحدهماء ليس له أخذ شىء منه؛ لما عرف أنه رهن 
عند كل واحد بتمامه: فان هلك عنده بعد ما قضى دينه يسترد ما أعطاه؛ كما لو كان واحدذا. . (غن) 

(۱۲) قوله: ” وعلى هذا حبس إلخ “ إذا اشترى رجلان من رجل» فأدى أحدهما حصت لم يكن له أن يقبض شيئاء 
فكان لبائم أن يحيس ابم حتى يستوفى ما على الآخر. (ك) 

(1). قوله: نان رهن“ هذه المسألة ليست مذكورة فى ”الجامع الصغير” و”مختصر القدورى"» ونما ذكرها 
الكرخى فى ” مختصره". (غاية البيان) 

)١4(‏ فى صفقة واحدة» أو كان على كل واحد منبما دين على حدة. (غن) 
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mm‏ وللمرتهن أن یسکه حتى يستوفى جميع الدين ؛ لأن قبض 
الرهن د فى الكل من غير شيوع . 


(0. 


ا کل واحد منهما البيئة على رجل» أنه رهنه عبده الذى فى 
يده" وقبضه» فهو باطل ؛ لأن کل واحد منہما أثبت ببینته أنه رهنه كل العبد» ولا 
وجه إلى القضاء؛ لكل واحد منهما بالكل؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله 
|رهتالهذاء وكله رهئًا لذلك فى حالة واحدة» ولا إلى القضا ء”" بكله لواحد بعيئه؛ أ 
لعدم الأولوية» ولا إلى القضاء”' لكل واحد منبما بالنصف؛ لأنه يؤدى إلى أ 
ا فتعذر العمل بهما””'» وتعين التہاتر"» ولا يقال أنه يكون رهئًا لھا" | 
كأنهما ارتهناه معاء إذ جهل التاريخ بينهما E‏ 

وجعل فى كتاب الشهادات © نا وجه الاستحسان؛ لأنا نقول: هذا | 
أعمل على خلاف ما اقتضته الحجة'''؛ لأن كلا منهما أثبت””'' ببينته حبسا يكون 
وسيلة إلى مثله فى الاستيفاء. E‏ اسار عي و وشيلة إلى شطره 


00 00) 

)١(‏ قوله: ”فإن أقام [هذه مسألة " الجامع الصغير” . غن] إلخ” صورة المسألة رجل فى يده عبد فأدعاه رجلان» 
کل واحد منہما يقول لذى اليد: : قد رهنتنى بألف درهم» وقبضته منك ثم أخذت منى بطريق العارية» أو الغصب» وأقاما' 
البينة as E‏ (ك) ا 

(؟)قوله: " الذى فى يده“ وجملة الوجوه أن العبد إما أن يكون فى أيديبماء أو فى يد أحدهماء أو لاافى يد 
أحدهماء فإن كان فى يد أحدهماء فهو أولى به؛ لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده» كما فى الشراء وقد تقدم إلا | 
أن .يقيم الآخر بينة أنه الأول» فإئه صريح فى السبق» وهو يفوق الدلالة» فإن لم يكن فى يد واحد منہماء فهو المذكور فى 
الكتاب» وإن كان فى أيديهماء فإن علم الأول منبماء فهو أولى» وإن لم يعلم ففيه التباتر. (مل) 

(۳) أى لا وجه إلى إلخ. 

)٤(‏ أى لا وجه إلى إلخ. 

(5) أى ببينتهما. 

(5) قوله: "العباتر” تهاتر یک دیگر را تكلب کرد مه العبار للشهادات الت e‏ (من) 

(/ا)قوله: "أنه [عبد] يكون رهنًا لهما إلخ' ای أنه يجوز أن يكون الشىء رهنًا عند رجلين» فيكون لكل واحد 
منهما نصفه بنصف حقه. (غن) 

(8)وأصله الغرقى والحرقى والهدمى. (ك) 

(9) قوله: :*وجعل إلخ قال الفقيه ابو الليث فى ” شرح الجامع الصغير” : قال فى كتاب الشهادات: إن الرهن فى 
القياس باطل» وفى الاستحسان جائزء بالقياس نأخذ. (غن) ا 

)٠ 2‏ أى كونه رهئًا لهما.. 

)١١(‏ أى البيئة. 

(؟6١)‏ لنفسه. (ك) 
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ناء ل لال و اشجة و كن وان كا قن كد 
محمد أخذ به" لقوته "اناق “بار » فلو هلك يبلك أمانة ؛ لأن الباطل 
لا حكم لله. 

قال : ولو مات الراهن والعبد ف لو مات الراهن والعبد فى أيديبماء فأقام كا هاه فأقام كا واحل مكرما ا 
ما E TT‏ ا 


أبى حنيفة و محمد . 

. وفى القياس هذا باطل» وهو قول أبى يوسف؛ لأن الحبس للاستيفاء حكم 
أصلى”" ؛ لعقد الزهن» فيكون القضاء به" قضاء بعقد الرهن» وإنه باطل للشيوع› 
|| كما فى حالة الحياة. ا 

وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته"» وإنما يراد لحكمه» وحكمه فى حالة | 
الحياة الحبس » والشيوع يضره» وبعد أ الممات الاب ستيفاء بالبيع فى الدين؛ والشيوع لا 
يضره» وصار كما إذا ادعى الرجلان نكاح امرأة”''. أو ادعت أختان النكاح على 
رجل وأقاموا البينة» ت ترت" فى حالة الحياة» ويقضى " '" بالميراث بينهم بعد | 


(17) قوله: ” وبهذا [أى بالقضاء بجعله مرهوثًا من اثنين. غن] القمضاء إلخ" أى لو جعلناة كالرهن من اثنين» | 
لقضيناه بكل واحد منبما بحبس هو طريق إلى شطره» والحكم بخلاف الحجة باطل. (كف) 
)١( |‏ الواو وصلية. 

٠‏ (۲) فى الأصل. ش 

(۳) قوله: ”لقوته“ ووجه الاستحسان ضعيف؛ لأن ذلك عمل على خلاف ما قامت به البينة. (ك) ١‏ 

(4) قوله: ”وإذا وقع [الرهن]" هذا إذا كان الرهن فى أيدهما فهلك» فا لمصنف وإن وضع المسألة فيما إذا كان 
]| الرھن فى يد الزاهن» لکن لما کان حکم ما إذا کان الرهن فى أيديمما مثلهء ذكر هذا الفر ع بناء عليه» هكذا فى بعض الحواشى. 

٠‏ (ه) أى محمد فى "الجامم الصغير". (غن) ا 
)٩(‏ أى يكون نصف العبد رهنًا لهذاء ونصفه رهئا لهذا. (غن) 

(۷) مقصود. (غن) ْ 

(۸) أى بالحبس للاستيقاء. (غن) ْ ْ 
٠‏ (5) قوله: ”أن العقد [أى عقد الرهن] إلخ“ يعنى أن المقصود بعد موت الراهن إثبات الاخستصاصء وهو كونه أحق 
: ]به من سائر الغرماء دون الحبس» وكل واحد منبما أثبت لنفسه الاختصاص بالعين» حتى يباع له فى دينه» وهذا مما يحتمل 
|| الشر كةء فيقضى لكل واحد مهما بالنصفء فأما فى حالة الحياة» فالمقصود هو الحبس» الا بحل الخد كال 
العينء إذ الشائع لا يدوم حبسه. (ك) 

٠ 0‏ قوله: ” كما إذا ادعى الرجلان إلخ" ' أى أن الرجلين لو أقام كل واحد منهما على امرأة أنه ترو جهاء والم تكن 
المرأة فى بيت واحد منبماء لا يقبل شهادته» ولو أقاما البينة بعد موتها قبلت بينتهماء وكذلك إذا ادعت أحتان» كل 
واحدة:منهما نكاخا من رجل واحدء وأقاما البينة» إن كان فى حال ال مياةء لا يقضى لهماء وبعد الممات يقبل البينة؛ لأن 
المقصود فى حال الحياة الحل» وهو لا يحتمل الشركة؛ وبعد الموت المقصود الميراث» وهو مال يحتمل الشركة. (غن) _ 
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الممات؛ لأنه''' يقبل الانقسام» والله أعلم . 


باب _ باب الرهن”" الذة الذى يوضع على يد العدل”" 


_ قال“ : وإذا اتفقاعلى وضع الرهن على يد العدل جاز» وقال مالك : 


لايخوز ذكر قوله فن عضن اا : لأن يد العدل يد المالك» ولهذا" يرجع 
العدل عليه“ عند الاستحقاق» فانعدم الف 
وَلنااآن وغل الور ةين المالك فى الغ 0 ادال ماه وق سق 

المالية يد المرتہن؛ لأن يده يد ضمان”"''» والمضمون هوا لماليةء فنزل منزلة الشخصين 
تحقيقًا لما قصداه' ''' من الرهن» وإنما يرجع العدل على المالك فى الاستحقاق؛ لأنه 
نائب عنه”*'' فى حفظ العين كالمودع”*" . 

۰ البينات.‎ )١١( 

)۲( قوله: ”ويقضى “ فيقضى لكل واحد من الرجلين بنصف ميراث الزوج» ولكل واحد من الأخمتين بنصف 
ميراث النساء. (ك) 1 

)١(‏ الميراث. 

(۲) قوله: "باب الرهن إلخ" لما ذکر سکم الرهن إذا کان فى يد للرقين» ذكر سکم إذا کان فى ند المدلء وهو 
الذى يثق الراهن والمرتبن بكون الرهن فى يده فإنه نائب عن المرتبن؛ والنائب يقفو المنوب. (غاية البيان) 

() قوله: ”العدل“ وليس للعدل بيع الرهن مالم يسلط عليه؛ لأنه مأمور بالحفظ فحسب. (حاكم شهيد) 

1 أى القدورى فى ”مختصره". (غن)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”لا يجوز“ صاحب ” الهداية “ قال فى أول الكتاب: وقال مالك: يلزم بنفس العقدء فإذا كان كذلك 
ينبغى أن لا يشترط قبض العدل أصلاء ويجوز أن يكون عن مالك روايتان فى اشتراط القبض فى الرهن. (غاية البيان) 

(59) قوله: “ذكر قوله فى بعض النسخ ' الظاهر أن معناه أنه ذكر قول مالك فى بعض نسخ السلف دون البعض؛ 
كالمبسوطين وشرح الأقطع؛ > فإنه ذكر فيا ابن أبى ليلى بدل مالك أو معناه» ذكر القدورى قوله فى بعض نسخه. 
(أعظمى) 

قوله: “فى بعض النسخ" إشارة إلى أن فى بعضها ليس كذلك؛ فإنه ذكر فى ' 'المبسوط “» وشرح الأقطع اب بن أبى 
ليلى بدل مالك. (ع) 

(7) قوله: ولا نري الخد ل اخ بعل إا هلك ارهن فح يد لدل ق ان ريق الفدال قت رج 
على الراهن بما ضمن» ولو لم يكن يده يد الراهن لم يرجم. ( ع) : 

(۸) أى على الراهن دون المرتهن. (ك) 

(9) أى قبض المرتہن. 

)٠١‏ قوله: ”أن يده إلخ“يعنى أن قبض العدل كقبض المرتهن» فيتم به الرهن؛ وهذا لأن اليد فى باب الرهن على 
الصورة أمانة» وعلى المعنى مضمون» فكانت يده إلخ. (كفاية) 1 
)١١( ّْ‏ فى يد العدل. 
05١‏ فإن قبض العدل الرهن بمنزلة قبض المرتبن فى حكم صحته» وضمانه بالدين إذا هلك . (غن) 
۳(٠‏ العاقدان. 


58 رقن لتر كن را راهن أن باه من ؛ تاق حق اراهن فى 
الزن بيده وأ أمانته» وتعلق حق المرتبن به استيفاء» فلا يلك أحدهما إبطال 
حق الآخر» ل ار EEE‏ 
المرة قوه واي الضفو 02( 

ولو دفع ا ااا ا الاه مودع الراهن فى حق 
العين» ومودع المرتبن فى حق الألية . وأحدهما أجنبى عن الآخرء والمودع يضمن 
بالدفع إلى الأجنبى 


وإذاضمر لاا بعد مادفعإلى أحدهما 
استهلكه المدفوع إليه ا ی ارهن عا ن ی ر ب لان 


يصير قاضيًا ومقتضيًا”''» وبینہما تناف» لکن يتفقان ن" على أن يأخذاها '"' منه 7 
00 رهنًا عنده» أو عند غيره . 
ون راتافا > يرفع أحدهما إل العاف لعل ل ا 


TEER DETTE SERE 


)١1(‏ قوله: " لأنه نائب عنه [المالك] إلخ" أى العدل فى حق العين نائب عن الراهن» وفى حق المالية نائب عن 
المرتين» فكانت العبرة للعين؛ لأن العين هو الأصل» فلذلك رجم بضمان الاستحقاق على الراهن دون المرتہن. (ك) 

١ قوله: ا ا ل ل رت إلى المود ع؛ لأن يد المودع يد المودع.‎ )١5( 

(۱) أى القدورى فى ” مختصره . (غن) 

(۲) أى فى حفظ الرهن. 

(۳) أى بالرهن 

)٤(‏ فكأنه فى يد المرتين. (غن) 

(ه) أى يد المرتن» بالأقل من قيمة الرهن ومن الدين. (غن) 

(5) وهذه من مسائل الأصل. (غن) 

(۷) بالقيمة. 

(۸) راهن ومرتہن. 

(4) الواو حالية. 

)٠١(‏ أى الراهن أو المرتن. 

)١١(‏ قوله: "لأنه يصير قاضيا [لما وجب عليه بالضمان. غن إلخ] “ أى لأن القيمة وجبت ديئا فى ذمته» ولو جعلها 
أأرهنًا فی یده» صار الواحد قاضيًا ومقضیا ما علیه» وبینہما تناف. (ك) 

(۱۲) عاقدان. 

)١35(‏ قيمة. 

)١5(‏ قيمة. 


)١5(‏ راهن ومرتين. 


|| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن 20 باب الرهن الذي يوضع على يد العذل 
: ' 


أولو فعل ذلك" ثم قضى الراهن بالدين» وقد" 'ضمن العدل القيمة بالدفع إلى 
ظ 0 ؛ لوصول الرحون إلى الراهن ووصول الدين إلى 
الت البدل والمبدل ذ واه 

اکا من ؟ باد إلى ر فالراهن ا ا ا + 
لأن العين لو كانت قائمة فى يده يأخذها”” ' إذا أدى الدين» فكذلك يأعىز١“‏ ماقام 
ا الات شين النذل ادن“ 


قال : وإذا وكل الراهن المرتبن» أو العدل» TET‏ كارن 


)١7(‏ قوله: ”يرفع أحدهما“ -برقع الدال- أى يرفع الأمر إلى القاضى أحد هذين المذكورين» وهما الراهن 
والمرتبن» حتى يأخذ القيمة من العدل» ويضعها رهنا عنده» وظن بعضهم أن أحدهما منصوب على معنى أن العدل يرفع 
احدهماء وذلك لیس بشىء؛ لأن العدل هو الضامن للقيمة» فبعيد أن يرفع الضامن لمطالبة نفسه الخصم إلى القاضى. (غن) 
)١7(‏ القاضى. 
08 أى يأخذ القيمة من يد العدل بالضمان منه» ثم يضعه رهنًا عنده. (غن) 
(1) أى جعل القيمة فى يد العدل. (عناية) 
(۲) الواو حالية. 
(5) أى بدفم المرهون. 
)٤(‏ قوله: “فلا يجتمع البدل إلخ“ فلو أخذها أحدهما اجتمع البدل والمبدل فى ملك شخص واحدء فإن القيمة 
بدل الراهن من حيث العين فى حق الراهنء وبدله من حيث المالية فى حق المرتهن. (عناية) 
(5) العدل. 
(1) القيمة. 
(۷) أى بدفع المرهون. 
)۸( وقد 3 الراهن الدين إلى المرتين. 


. الراهن.‎ )٠١( 
الراهن.‎ )١١( 
ْ عين.‎ )۱۲( 
قوله: "ولا جمع فيه إلخ' ذا لفظ تمرز عن السا الأرلىء و مالو ضمن ادلي اقيمة بسب دقع‎ )1١ 1 
الرهن إلى الراهن» وهناك لو قضى الراهن دينه إلى المرتهن؛ ثم أراد أحذ القيمة من العدلء كان جامعًا بين البدل والمبدل؛‎ 
أنه رضل اليا عن حتف وهو ی ار فم لر اع نے کا بی دل وی فلك ا الي‎ 
هناك وأما ههنا فلا جمع. (ك)‎ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


. وان ا TET‏ » فليس للراهن أن يعزل الوكيل”"» وإن عزله 
لم ينعزل ؛ لأنہا“ لاد شرطت فى ضمن عقد الرهن صار وصفًا من أوصافه» وحقا 
من حقوقه» ألاترى أنه لزيادة الوثيقة ٠"‏ فيا ۳ زم" بلزوم أصله" له 


حق المرتبن» وفي العزل إتواء" “ حقه» وصار كالو ا 0 
ولو وكله””''با ابيع مطلقاء حتى ملك البيع بالتقد والدسية FTE‏ 


(1۲) ۰۰ و )1۳( 7 
البيع ن نيسئة لم يعمل نبيه نبيه ؛ لأنه لازم بأصله > فكذا بو 3 ذكرنا 
)1٥(‏ ۳ 
TT‏ المرتير ل لأنه لم يؤكله» واغا وكله غير 
وإن مات الراهن"" لم ينعزل؛ لأن الرهن لا يبطل بموته"". ولأنه لو بطل إنما 


ْ أى القدورى فى ”مختصره. (غن)‎ )١5( 

(1) قوله: ”لأنه توكيل إلخ “ وهذا لأن الرهن شرع وثيقة لجانب الاستيفاء وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء 
أوثق» فكان بالجواز أحق» نعم فيه تعليق الو كالة بالشرطء لكنما | سقاط» والإسقاطات تقبل التعليق» وهذا لآنه كان منوعا 
عن التصرف فى هذه العين لحق المالك» فإذا وكله فقد أسقط حقه. (ك) 

(؟) الوكالة. 

(۳) يعنى بدون رضى المرتين. (عناية) 

)٤(‏ الوكالة. 

(0)قوله: ألا ترى أنه [أى أن عقد ال وكالة. غن] لزيادة الوثيقة ' أى الت وكيل لزيادة الوثيقةء ال وة 
فيكون الت وكيل وصقا من أوصاف الرهنء فيلزم بلزوم الرهن. (كفاية) 

(4) أى عقد الوكالة. (غن) 

(۷) هو الرهن. (غن) 

(۸) إتواء -بالكسر- هلاك كردن. (م) 

6 قوله: " كالو كيل بالخصومة إلخ* إذا وكل المدعى عليه بالخصومة بطلب المدعى؛ لا يملك عزله بغير محضر 
من الخنصم؛ لانه تعلق به حق المدعى. (ك) 

0٠١9‏ أى المرتمن أو العدل أو غيرهما. 

(۱۱) راهن. 

)١1(‏ قوله: ”لأنه لازم إلخ“ أى لأن عقد الوكالة صار لازمًا بلزوم أصله؛ لكونه مشروطًا فى عقد الرهن» فلزم 
أصلى فكذا لزم وصفه» وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهى عن النسيئة. (غن) 

)١١(‏ وهو الإطلاق. (عناية) 

149 من أنه ضار حقا من حقوقه. 

)١5(‏ الوكيل. 

)١5(‏ راهن. 

)١۷(‏ هذا لفظ القدورى فى ' مختصره". (غاية البيان) 


E‏ '» ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه؛ لأن 
الوكالة لا يجرى فيا الإرث» ولأن الموكل رضى برأيه» لابرائ غيرة: 

وعن أبئ:يوسفت ”7 أن وصى الوكيل يلك عه" + لآن الوكالة لأزمة"') 
فيملكه الوصى كالمضارب إذا مات بعد ما صار رأس الال أعيانًا» يلك وصى 
اس ين 0 

قلنا: التوكيل حق لازم لكن عليه» والإرث يجرى فيماله*"» بخلاف 

المضاربة» مط اا 

ولسو لله ت ل لحي ارا ل 


(۱۸) راهن. 

)١(‏ قوله: " إنما يبطل لحق الورثة “ كما فى سائر الو كالات تبطل بموت الو كل حيث ينتقل الملك إلى الورثة. (غن) 

(۲) على حق الورثة. 

(۳) أى محمد فى "ال جامم الصغير “. (عينى) 

)٤(‏ أى ورثة الراهن. 

(5) راهن. 

(5) راهن. 

(۷) أى عقد الرهن. (ك) 

(۸) قوله: ”فيبقى [العقد] بحقوقه إلخ“ الحقوق الحبس والاستيفاء والوكالة» والأوصاف اللزوم وجبر ال وكيل» 
وحق بيع ولد الرهن» وحق صرف الدراهم بالدنانير. (ك) 

(9) قوله: "انتقصت الوكالة” والرهن باق كما كان؛ لأن الرهن لو كان فى يد المرتبن» فمات لم يبطل العقد به» 
فلأن لا يبطل بموت العدل أولى. (ع) 

)٠١(‏ فى رواية الحسن بن مالك. (غن) 

)١١(‏ أى بيم الرهن عند حلول الدين. (غن) 

(۱۲) بحيث لا يجوز فسخها. (غن) 

)۳( أى عقد المضاربة. 

)١5(‏ رأس المال. 

)١5(‏ قوله: “فيماله” ل ا اا ار د بي عار را رار ار 
كان له دين على غيره ورثوه. (عناية) 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


رضى ببيعه» وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتين 5 انال اى ماله عن 


الراهن» فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع . ۰ 
فال : فإن حل الأجلء وأبى الو كيل الاق ف جد المسزهدن أن 
يبيعه””“ والراهن غائب أجبر على بيعه“ 


؛ لما ذكرنا“ من الوجهين فى لزومه. 
وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة"» وغاب الموكل» فأبى”" أن يخاصم أجبر 
على الخصومة؛ للوجه الثانى» وهو أن فيه إتواء الحق» بخلاف الوكيل بالبيع”*؛ 
لأن الموكل يبيع بنفسه» فلا يتوى حقه» . 

أما المدعى لا يقدر على الدعوى» والمرتبن لا يلك بيعه بنفسه. فلو لم 
يكن التوكيل مشروطًا فى عقد الرهن» وإنما شرط بعده» قيل : لايجبر "ا اعتبارا 


مس م سس سس ب ت 


(15) أى إذا لم يكن الراهن سلطه على بيعه. (غن) 

(۷) قوله: ”أن يبيعه [أى الرهن. غن] إلخ“ وإن باعه بغير إذنه» توقف على إجازة صاحبه» فإن أجازه جاز» ويكون 
الشمن رهتاء وإن لم يخبره لا يجوز البیم» وله أن يبطله ويعيده رهتا. (غن) 

(۱۸) رهن. 

(۱۹) راهن. 

)۲١(‏ نافية, 

(۱) رهن, 

(۲) فى "الجامم الصغير ". (غن) 

(۳) الرهن. 

(4) قوله: ”أجبر [الوكيل] على بيعه “ وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضى أياما ليبيع؛ فإن لم يبع بعد الحبس أياماء 
فالقاضى يبيع عليه؛ وهذا على أصلهما ظاهر وأما على أصل أبى حنيفة فكذلك عند البعض؛ لأنه تعين جهة البيع لقضاء 
الدين ههناء وقيل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده لقضاء الدين» ولا يفسد البيع بهذا الإجبار؛ لأنه إجبار بحق؛ 
فصار كالاختيار. (ك) 

(ه) قوله: "لما ذكرنا من الوجهين" أحدهما: أنه لما شرط فى عقد الرهن صار وصفًا من أوصافه. 

والنانى: أنه تعلق به حق المرتهن» وفى العزل إتواء حقه» لا يقال! بأنه لا يستقيم الاستدلال على الوجه الآول» فإنه لا 
يلزم من كون الوكالة وصفًا من أوصاف الرهن؛ وكونها لازمة أن يكون الجبر مسعحقًا علپه؛ لأنه لا تأثير له فيه لأنا 
نقول: إنما يبت وصف اللزوم فى الوكالة حقًا للمرتين» فلو لم يجبر على البيم» لم تتحقق فائدة اللروم. (ك) 

(5) قوله: " وكذلك الرجل إلخ“ أي رجلان بينهما خصومة: فوكل المدعي عليه رجلا بخصومة يطلب المدعى؛ 
فغاب الموكل» وأبى الوكيل أن يخاصمه» فإنه يجبر. (كف) 

(۷) الوكيل. 

(۸) قوله: " بخلاف الو كيل [أى الوكيل المفرد لا ال وكيل ببيع الرهن. لك] بالبيع" فإنه لا يجبر لو امتدع عن البيع؛ 
لأن ال وكيل بالبيع إذا امتنع عن البيع لا يعضرر به المركل؛ لأنه يتمكن من البيع بنفسه, وأما العدل إذا امتنع عن المع 
يتضرر به المرتين! لأنه لا يتمكن من البيم بنفسه. (كف) 

(9) قوله: “لا يجبر [الوكيل] إلخ" ذكر فى ” المبسوط “ وهو ظاهر الرواية؛ لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من 


سوم کات الح - ١‏ )€ باب الرهن الذي يوضع على يد العذل 
للوجه الأول وقيل : يجبر رجوعًا إلى الوجه الثانى 29 وهذا أصح. 

وعن أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد”"؛ ويؤيده إطلاق الجواب فى 
' الجامع الصغي “29 , 


ج اح کے 
وفي_الأصل ': وإذا باع العدل الرهن» فقد خرج من الرهن"» والثمن 
قائم مقامهء فكان7") رهتاء وإِن "لم يقبض بعد؛ لقيامه مقام ما كان مقبوضً]7", أ 
وإذاتوى”'' كان مال المرتين لبقاء عقد الرهن فى الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون. 
وكذا إذا قتل العبد الرهن ٠"‏ وغرم القاتل قيمته؛ لأن المالك يستحقه”"' من 

أأحيث المالية» وإن كان بدل الده”*", فأخذ””'' جكم ضمان المال فى حق المستحق 237 
الرهن إليباء فإذا ثبت قصداء يعطى له حكم بنفسه؛ وهى فى نفسها إعانةء والمعين لا يجبر على الإعانة؛ وقيل: يجيرٌ 
رجوعا إلى الوجه الثانى» وهو تعلق حق المرتبن» وهذا أصح. وعند أبى يوسف أن الجواب فى الفصلين واحد» أى فى 
المشروط فى عقد الرهن» وفى المستانف بعد عقد الرهن» يعنى يجبر فيبما. (ك) 

(1) وهو أنه من حقوق الرهن بالشرطية. 

(۲) وهو أن فيه إتواء الحق. 

(۳) أى كونه مشروطا فى العقد» وكونه غير مشروط به. ش 

)٤(‏ قوله: "إطلاق الجواب فى الجامع" إلخ” حبث قال فيه إذا أبى الو کیل» يجبر من غير فصل بين أن يكون 
مشروطا فى العقد أولم يكن» وكذا ذكر فى الأصل مطلقًا. (عناية) 

(5) مبسوط. 

(5) ذكرها تفريعًا. (غن) 

(۷) لأنه صار ملكمًا للمشترى؛ وملكه لا يكون رهتا. (خ) 

(۸) الثمن. 1 

(9) الواو وصلية. 

)٠١‏ فزوال القبض فيه لا يخرجه من أن يكون رهئاء كما لو استعار الراهن الرهن. (غاية البيان) 

1 القمن» عند العدل أو المرتين.‎ )١1١( 

)١١(‏ أي المرهون. 

179) أي هذا الضمان, 

)١4(‏ قوله: ' وإن [الواو وصلية] كان [هذا الضمان] إلخ ' جواب إشكال مقدرء وهو أن يقال: إن قيمة العبد ضمان 
الدم, بدليل أنه ينقص منه عن دية الحرء فإذا كان ضمان الدم» والدم ليس بمملوك له ولا يصح رهنه» فكذلك بدله» 
واستحقاق المالك إياه لا يدل على أنه ضسمان المال كالديةء فالجواب أنه وإن كان بدل الدم» فإن المالك يستحقه باعتبار أنه 
ضمان ماليته» فأخيذ حكم ضمان الال في حق المستحق» وهو المولي. 

بخلاف الدية؛ لان الضمان فيه لا يستحق باعمتبار المالية» إذا ليس فيه ثبوت المالية» وههنا المالية متحققة» وهى حق 
| الالك, فهالقتل يلف حقه؛ فأخذ بهذا الاعتبار حكم ضمان المال» وإن كان بدل الدم. (ك) ش 
أ )١(‏ هذا الضمان. 
)7( أى الراهن. ` 


الجلد الرابع 
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فبقى عقد الرهن» وكذلك لو قتله عبد فدفع به ؛ لأنه قائم مقام الأول جما ودما.._ 

قال" : وإن باع العدل الرهنء فأوفي المرتين الثمن» ثم استحق الرهن»؛ 
فضكه العدلء كان با ار إن شاء ضهن الراهن مةه و إن شاءضمن المزتيق الل 
الذى أعطاه» وليس له أن يضمنه غيره”"'» وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا استحق» 
إما أن يكون هالكاء أو قائما . | 

ففى الوجه الأول المستحق بالخيار» إن شاء ضمن الراهن قيمته؛ لأنه“ 
أغاصب فى حقه» وإن شاء ضمن العدل؛ لأنه ‏ متعد فى حقه بالبيع والتسليم . 
| فإن ضمنالراهن نفذالبيع" » وصح الاقتضاء” ؛ لأنه ملكه بأداء 
الضمان» فتبين أنه" أمره ببيع ملك نفسه» وإن ضمن البائع”''" ينفذ البيع أيضا ؛ 
لأنه""'“ ملكه بأداء الضمان . فتبين أنه باع ملك نفسه» وإذا ضمن العدل» فالعدل 
|| بالخيار» إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه وكيل من جهته"" عامل له" 
| فيرجع عليه بما لحقه من العهدة» ونفذ ابيع“ وصح الاقتضاء”''» فلا يرجع 
|المرتبن عليه ”" بشىء من دينه . وإن شاء رجع على المرتبن بالشمن""؛ لأنه تبين 


)١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 
(۲) قوله: "ولیس له“ أى ليس للعدل أن يضمن المرتبن غير الثمن الذى أداه إليه. (غن) 
(") قوله: "ففى الوجه الأول“ أى فيما إذا كان المرهون المبيم هالكدًا. (غن) ٠‏ 
)٤(‏ راهن, 
(ه) عدل, 
(5) أى بيم العدل الرهن. 
(۷) قوله: "وصح الاقتضاء“ أى قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه. (ك) 
(۸) راهن, ش 
)٩(‏ راهن, 
)٠١(‏ أى العدل. (عناية) 
)١١(‏ بائم عدل. 
(۱۲) راهن. 
(۱۳) راهن, 
)١4(‏ أي بهم العدل الرهن, 
)٠١(‏ قوله: " وصح الإقتضاء” أى استيفاء المرتين الثمن بدينه. (ك) 
(17) أى على الراهن. (ك) 
10) الذى أعطاه. (غن) 
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ا عدن ال رى ا ا اا ا 
الفمن لهء وإنما أداه" إليه”” على حسبان *' أنه ملك الراهن» فإذا تبين أنه 
Rd‏ لم يكن راضيا به 000 أن يرجع و وإذا رجع”" بطل 
الاقتضاء” '» فيرجع”''' المرتبن على الراهن بدينه . 

وفى الوجه الثانى : وهو أن يكون”"'"' قائمًا فى يد المشترى» فللمستحق أن 
يأخذه من يده؛ لأنه وجد عين ماله ثم للمشترى أن يرجع على العدل بالثمن؛ لأنه 
العاقد» فتتعلق به حقوق العقد» وهذا”"' من حقوقه“'» حيث وجب بالبيع» وإنما 
أداه ليسلم له المبيع”*'' ولم يسلم. 

ثم العدل بالخيار» إن شاء رجع على الراهن بالقيمة"'؛ لأنه هوا لذى أدخله 
فى العهدة"') NEE‏ 197 دروي وإذا رجع"" عليه" صح قبضص”") 


)١(‏ مرتہن. 

(۲) ثمن. 

(۳) مرتہن. 

)٤(‏ بالكسر: پنداشتن. (م) 

(0) قوله: ”فإذا تبين أنه ملكه “ أى ملك العدل لم يكن راضيّاء أى لم يكن العدل راضيًا باداء الثمن إلى المرتبن. (ك) 

(1) قوله: " فله “ أى فللعدل أن يرجم بالفمن الذى أداه إلى المرتهن على المرتهن. (غن) 

(۷) ثمن. 

(۸) مرتہن. 

(۹) أى العدل على المرتهن بالشمن. 

1 أى اقتضاء المرتبن الثمن بدينه.‎ )٠١( 

(۱۱) بحقه فى الدين. (غن) 

(؟١)‏ المبيم المرهون. 

(۱۳) الرجوع. 

)١14(‏ عقد. 

)٠١(‏ قوله: " وإنّما أداه إلخ” أى إنما أدى المشترى اللمن إلى العدل ليسم للمشترى المبيع ولم يسلم. (ع) 

(15) أى بالئمن. (ع) 

(۱۷) قوله: ”لأنه [راهن] هو الذى إلخ" أى لأن الراهن هو الذى أدخله فى يده الورطة؛ فإذا ضمن بفعل باشره 
لأجله» كان له أى يرجم عليه بما ضمن. (غاية البيان) 

(۱۸) راهن. 

(19) العدل, 

(۲۰) راهن. 
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|المرتبن ؛ لأن المقبوض" سلم لهء وإن شاء رجع' "على المرتين؛ لأنه إذا انتقض 
العقزة: بطل الشمن» وقد قبضه ثمنّاء فيجب نقض قبضه ضرورة» وإذا رجه ° 
عليه وانتقض قبضه» عاد حقه فى الدين كما كان» فيرجع ود على الراهن : 

ولو ن الشترى سام الشمن إلى الرتين» لم يرجم "على العدل؛ ؛ لأنه”" فى 
البيع عامل للراهن» وإنما يرجع عليه“ إذا قبض» ولم يقبض فبقى الضمان 
على الموكل» yy‏ 
لحق العدل من العهدة يرجع ”به على as‏ 
شلق ٠‏ يكذ الو كا 077 حق المرتهن» فلا رجوع” ''2, كما فى الوكالة المفردة عن 
الرهن إذا باع الوكيل» ودفع الثمن إلى من أمره الموكل» ثم لحقه عهدة. لا يرجع به 
على المقتضى ' . بخلاف الوكالة المشروطة فى العقدء ولق وجو ارين 
فيكون البيع لحقه”*" . 


)۲١(‏ الثمن. 

)١(‏ أى الثمن المقبوض من العدل. (ع) 

)١(‏ العدل» أى بالشمن الذى أداه إليه. (ع) 

(9) أى بيع العدل المرهون. 

)٤(‏ العدل. 

(ه) أى بالدين. 

(5) المشترى. 

(۷) عدل. 0 

(8) عدل. 

)٩(‏ قوله: “فبقى الضمان على الموكل” والمراد بالموكل المرتين» وسماه موكلا؛ لأن البيع وقع لأجله» وبالضمان 
النمن؛ أو بالموكل الراهن وبالضمان الدين. (ك) 

)٠١(‏ العدل. 

(۱۱) قوله: ”لأنه لم يتعلق إلخ“ أى لأن التو كيل بعد العقد إنما يقع احق الراهن خاصة دون حق المرتين؛ ألا ترى 
| أن المرتين لا يملك مطالبة هذا الو كيل بالبيع» ولا يمنع الراهن من عزله » وإذا وقعت الوكالة حاصة احق الراهن» لم يقبت 
الرجوع على غیزه» وصار کمن وکل رجلا يسيع شیء» وأن يقضى عنه دينه؛ نفعل ثم لزمه ضمان» لم يرجع على 
الممتضىء وليس كذلك الوكالة المشروطة فى الرهن؛ لأنها لحق المرتين بدلالة أنه ملك المطالبة بالبيع» وكنع مدع الراهن من 
العزل» فإذا وقم البيع فى -حقه» وسلم له غرضه» جاز أن يلزمه الضمان» كذا ذكره القدورى فى شرحه . (غن) 

)١۲(‏ الذى بعد العقد (غن) 

(۱۳) أى على المرتہن. 

)١ ٤(‏ أى القابض. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” فيكون إل“ وإذا وقع البيع لحقه» وقد سلم له ذلك» جاز أن يلزمه بالضمان. (كفاية) 


0 
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فال رشن ای اماو اکر وهنا يزيد ول من لا 
یری جبر هذا الوكيل على ال 

قال ٠‏ وان مات المد امون ندال ن» ثم استحقه رجل» فله الخيار 
إن شاء ضمن ©" ال اة وان اء ضمن المرتبن ؛٠لأن‏ كل واحد منهما متعد فى 


توه (V0‏ سق بالا ل أو بالقبة 1 


فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين ‏ ؛ لأنه ملكه”" بأداء الضمانء ذ 


الأشاء. وإن من ا ن رج على الراهن عا مو من اة رت 
أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن”'"'» وأما بالدين فلأنه انتقض ”°° 
اقتضاءه”*''» فيعود حقه كما کان . 

فإن قيل : لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه" والملك فى 
المضمون. يثبت لمن عليه قرار الضمان» فتبين”''' أنه رهن ملك نفسهء فصار كما إذا 


)١(‏ أى المصدف. 
(۲) فى ' مختصره". (غن) 

(۲) قوله: "وها [أى ما ذكر الكرخى. غن] يؤيند قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع]" أى ال وكيل 
الذى لم يكن وكالته مشروطة فى العقد» حيث فرق بين الوكالة المشروطة فى العقد» وبين الوكالة التى بعد العقد» فقال 
فى الوكيل الذى كانت وكالته بعد عقد الرهن؛ يرجع الوكيل بالعهدة على الراهن» لا على المرتين؛ كه 
التو كيل حق المرتهن. (ع) ۰ 

. فى ' الجامع الصغير‎ )٤( 

(ه) القيمة. 

() قوله: "متعدٌ فى حقه“ أى متعد فى حق الممستحق» أما الراهن فبتسليم الرهن إلى المرتين» وأما المرتين 
فبالقبض» فصار الراهن كالغاصبء والمرتبن كغاصب الغاصبء فله أن يضمن أيهما شاء. (غن) 

(7)أى ذهب بالدين. (غن) 

(۸) مرهون من وقت القبض. (غن) 

(9) بالقيمة. 

(۱۰) بیان ما. 

| ۰ التى ضمنه. (غن)‎ )١١( 
|| قوله: “فلأنه [مرتہن] مغرور [أى الراهن غره حيث رهن ملك الغيرء فصار كأنه هو الذى أوجب عليه‎ )١١ | 
الضمان. غن] إلخ” والمغرور يرجم على الغار بما لحقه من الضمان» كما يرجم المستأجر على المرجرء والمود ع على المودع. (ك)‎ | 

(1) قوله: ” فلأنه انتقض إلخ“ اانا اريس بلصت يلزن رع a‏ لب بيلك أرجيا اذ 
الرهن لم يكن ملك الراهن. (غن) 

)۱٤(‏ مرتہن أى قبضه. (ع) 

)٠١( .‏ بضمان القبمة. (كفاية) 


ضمن المستحق الراهن ابقداء» قلنا: هذا" طعن 0 بی خازم”" القاضى . 


والجواب عنه أنه يرجع عليه بسبب الغرور”*'» والغرور بالتسليم كما 
ذكرناه””'» أو بالانتقال من المرتہن إليه» كأنه”" وكيل منه"» والملك بكل ذلك“ | 
متأخر عن عقد الرهه”. 

ادف اوخو الأول" لأن المبعدن شه باعتبار القبض السابق على 
الرهن» فيستند الملك إليه» فتبين أنه رهن ملك نفسه» وقد طولنا الكلام فى كفاية 


منتى" والله أعلم . 


OS ES a ام‎ 

(۱) أى هذا السؤال. 

(۲) على محمد بن الحسن. 

(۳) بالخاء ا وهو عبد الحميد بن عبد العزيز قاضى بغداد القاضى. (ك) 

)٤(‏ قوله: " يرجع [مرتهن] عليه [بالضمان. ك] إلخ“ أى يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور» والغرور إنما 
يحل بالسسليم إلى امرتبى فإما ملك العنين ين هذا الوقن رعا الرغيق ع سابق عليه ؛ فلا يكون راهنا ملك نفسه» فأما 
المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا لتسليمه؛ فيملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن كان بعده» أو بالانتقال 

من المرتہن إليه كما فى الو كيل يال راء كأنه اشتراه من المستحق ثم باع من الراهن. 

وهذا لأن المرتهن غاصب فى حق المستحق» فإذا ضمن يملك المضمون ضرورة» ولكن لما كان قرار الضمان على 
الراهن؛ ينتقل إليه من جهة المرتمون؛ والمرتهن يملكه من وقت القبض؛ لأنه بالقبض صار غاصباء فيملكه الراهن بعده من 
| جهته» فيكون ملك الراهن متأخرا عن عقد الرهن. (ك) 
)٥(‏ قوله: ”كما ذکرناه“ يعنى قوله: لأن کل واحد مدبما متعد فى حقه بالتسليم. (ع) 
(1) مرتہن. 
(۷) قوله: "وکیل منه” من حيث انتقال املك من المرتين إلى الراهن كاتقال املك من الوكيل إلى الموكل. (غن) 
| (۸) قوله: ”والملك بكل إلخ' هى الملك بكل واحد من التسليم والانتقال متأخر من عقد الرهنء أما بالتسليم | 
فظاهر؛ لأن التسليم كان بعد العقد» فتبين أنه رهن غير ملكه» وأما بالانتقال» فلأن المرتبن غاصب فى. حق المستحق» فإذا 
ضمن ملك المضمون» ولكن وخا اكات قران الضمان على الراهن» انتقل ملكه إليه» فيملكه من جهة المرتون؛ والمرتهن ملكه 
من حين القبض؛ لأنه صار غاصبًا به» فيملك الراهن بعد ی ج کر ملك ا باحر ير عه ري 
فكأنه رهن غير ملكه. (ع) 
(4) قوله: ” متأخر [ألا ترى أن التسليم متأخر عن العقد» وكذا الانتقال من المرتهن إليه] إلخ“ ولا يشكل أن رأس 
مال المضاربة إذا استحق؛ وضمنه المضاربء فإنه يرجع على رب الالء والمضاربة نافذة» وإن كان الملك متأخج ر#عن عقد 
المضاربة؛ لما ذكرتم أن الرجو ع بالغرورء والغرور بالتسليم أو بالانتقال ٠‏ بن المرتهن إليه» وكل ذلك متأحر عن العقد؛ لأن 
المضاربة عقد غير لازم» وكل ما هو كذلك» فلدوامه حكم الابتدای وقد تقدم» اسار كالم رضاء لدي ارغرع؛ 
فنفذت بخلاف الرهن» فإنه عقد لازم» ليس لدوامه حكم الابتداء. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " بخلاف الوجه الأول“ يعنى ما إذا ضمن المستحق الراهن. (عناية) 

. قوله” وقد طولنا الكلام إل“ قيل: مراده مسألة المضاربة » والفرق بينها وبين مسألة الرهن. (عناية)‎ )١١( 
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باب التصرف في الرهن وال جناية عليه وجنايته على غيره”) 

قال : وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتبن””" » فالبيع موقوف”؛ لتعلق 
حق الغير به» وهو المرتبن» فيتوقف على إجازته”» وإن كان الراهن يتصرف فى 
ملكه"» كمن أوصى بجميع ماله» تقف”" على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث ؛ 
لعل حة 8 

فإن أجاز المرتبن جاز ؛ لأن التوقف لحقه» وقد رضى بسقوطه. وإن قضاه 
الراهن دينه جاز أيضًا ؛ لأنه زال المانع من النفوذ“» والمقتضى موجود”'» وهو 
التصرف الصادر من الأهل”'' فى الحا ”'. 

وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله””" 2 هو الصحيح'؛ لأن 

)١(‏ قوله: " باب التصرف إلخ” لما كان التصرف فى الرهن بعد ثبوت الرهنء وكذلك الجناية على الرهنء وجناية 
الرهن على غيره» ذكره عقيب مسائل الرهن؛ لان كل ترتيب يجب طبعاء يجب وضعا للمناسبة. (غن) 

(۲) القدورى فى ' مختصره". (غن) ش 

(۳) سواء علم بالبيع ولم يأذن» أو لم يعلم به. (ع) 

(4) قوله: ”فالبيع موقوف" اختلف لفظ محمد فى بيع المرهون فى بعض المواضع» قال:باطل» وفى بعضها قال: 
فاسد» ومعناها سيبطله» وسيفسده القاضى إذا طلب المشترى التسليم إلى المرتبن» وفى بعض المواضع قال: موقوف» وهو 
الصحيح. (غن) 

)٥(‏ قوله: "فيتوقف إلخ " وروى جن أبى أيو يوسف فى ”الأمالى “: أن البيع نافذ حتى إن المشترى لو أعتقه قبل 
|القبض ينفذ عتقه» وإذا لم يعتقه المشترى بقى رهنا عند المرتبن» فيستوفى المرتبن دينه» قال: وهذا قول أبى يوسف الأول» 
وقوله الآخر مثل ما ذكر فى الكتاب؛ أى فى " الجامع". 1 

ووجه ما روى عن أبى يوسف أن الراهن يتصرف فى خمالص ملكه؛ لآن البيع تصرف موضوع لنقل الملك» والملك 
له» ولهذا لو أعتقه نفذ عتقهء فكان البيم نافذا؛ لأن حق المرتبن يفوت إلى حلف» وهو الثمن. (غن) 

(1) قوله: ”وإن [الواو وصلية] كان إلخ“ أقول: فى إتمام هذا القدر من التعليل نظرء فإنه ينتقض با إذا أعتق الراهن أ 
عبد الرهنء فإنه ينفذ عتقه كما سيأتى فى الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك إيضاء فالوجه فى التعليل ههنا أن يقال: 
لانعدام قدرة التسليم لتعلق حق الغير به» وهو المرتهن» فيتؤقف على إجازته. (نت) 


(۷) الوصية. 

(۸) أى با زاد على الثلث. 
(9) أى نفوذ البيع. 

)٠١(‏ لنفاذ البيع. 


)١١( -‏ أى العاقل البالغ. 
)١١(‏ أى المملوك. ء, 
(۱۳) يعنى يكون بدل المرهون» وهو الثمن رهتا مكان البيم» وهو المرهون. (غن) 00 
)١٤(‏ قوله: "هو الصحيح” احتراز عما روى عن أبى يوسف, أن المرتسهن إذا اشترط عند الإجمازة أن يكون الفمن 
رهئاء فهو رهن» وإلا لا يكون رهنا؛ لأنه إذا أجاز ببذا الشرطء فما رضى ببطلان حقه عن العين؛ إلا وأن يكون متعلقا 
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ت ا 


حقه تعلق بالمالية» والبدل له حكم المبدل» فصار كالعبد المديون إذا بيع برضا 


الغرماء» ينتقل حقهم إلى البدل؛ ا ا ٠‏ فكذا 


هذا._ 
الا NE N‏ روا 4 ق لوافتك 


ا لأن الحق الثابت للمرتن بمنزلة املك "؛ 
NE‏ ا 


ey 


وحقه فى الحيس لا يبطل”' بانعقاد هذا العقدء فبقى " موقوئًاء فإن شاء 


المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن» إذ العجز”” على شرف" الزوال””''» وإن 
اشاء'''' رفع الأمر إلى القاضى» وللقاضى أن يفسخ ؛ لفوات القدرة على التسليم» 
وولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه". وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض» 
فإنه يتخير المشترى”" ؛ لما ذكرنا“ كذلك هذا. 


اي E‏ ولشمن ليس بمرهوث» فلا تعلق حقه؛ 0 


)1( بالكلية. 

(۲) البيع. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة. (ك) | 

)٤(‏ افتكاك: از گیرو بيرون كردن كروى را. (من) 

(ه) قوله: ” بمنزلة الملك “ لأنه حق قوى, ألا ترى أن الراهن حجر عن التصرف فيه» ويضمن القيمة» أو المثل 


الا جين ::ويشمن المقر لو وط اللجارية المرهونة» وهى يك وهده إمار ات المالكية..زلك) 
1- »%( بل يحصل نم النقاذ. 


(۷) العقد. 


:(9) شرف بر امر بزراق رسيدن از جيزيا از شر. (من) 


)٠١(‏ أى در معرض زوال است. (ترجمه) 

)١١(‏ المشترى. 

)١59(‏ قوله: ”لا إليه " أى لا إلى المرتبن؛ لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة» وهو إلى القاضى. 

(1) قوله: ” فإنه يتخير“ فإن المشترى بالخديار إن شاء صبر حتى يرجع الآبق» وإن شاء رفع الأمر إلى القاضى؛ 
ليفسخ بحكم العجز عن التسليم. (كف) 

)١5(‏ أى لفوات القدرة على التسليم. (غ) 
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ولو باعه الراهن من رجل ٤‏ ثم باعه بِيَعًا ثانيًا من غيره”"'» قبل أن يجيزه'" 


فالثائى موقوف أيضا على إجازة' لأن الارك 0 يقل والوتوف ی 
٠.‏ )0( ا الغا )0 
ص ¢ ر لی . 
: ولو باع الراهر E‏ أؤ وهب” أو رهن من غيره» وأجاز المرتبن هذه 
العقود“ ٠‏ جاز البيع الأول 
٠‏ والفرق أن المرتبن ن ذو حظ من البيع الثانى ؛ ؛ لأنه يتعلق “ ت و 
فيصح تعيينه '؛ لتعلق فائدته به» أما لا حق له فى هذه العقود؛ لأنه لا بدل فى 


الهبة والرهن» والذى فى الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين» وحقه”*'' فى مالية العين | 


لا فى المنفعة» فكانت إجازته"" إسقاطًا لحقه. فزال المانع”'''» فنفذ البيع الأول 


(1) هذه من مسائل ”الجامم الكبير “» ذكرها تفريًا. (غن) 
(۲) رجل. ٠‏ 
(۳) بیع اول 

(4) كالأول: (ع) 

() قوله: "والبيع الشائى إلخ “ وما حص إجازة البيع الشانى لبيان الفرق بينه وبين العقود الباقية المذكورة» فإنه 
ياجازتها يصح العقد الأول؛ وهو البيم» ولم تصح هى» ويإجازة البيم الثانى لا يصح البيم الأول وإن كان سابقاء ويصح هو.(ع) 

(3) ولو أجاز الأول جاز الأول. 

(۷) هذه من مسائل ال جامم الصغير » ذكرها تفريعًا. (غن) 

(۸) وسكت المصنف عن اشتراط التسليم فى الرهن والهبة؛ اعمادا على كونه معلومًا. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”هذه العقنود “ أى الإجارة أو الرهن أو الهبة دون البيع» والأمل أن ضرف اا ارف ا 
يبطل حق المرتمهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن؛ وإذا أجاز المرتبن تصرفه ينظر فيه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ 
بإجازة المرتهن التصرف الذى لحقته الإجازة» وإن كان تصرفا لا يصلح حقا للمرتهن» فبالإجازة يبطل حق المرتهن؛ 
ش والنفاذ يكون من جهة الراهن» فينفذ السابق من تصرفات الراهنء وإن كان المرتهن أجاز اللاحق. رك 

0١9‏ قوله: البيم الأول “ سما أولاء وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود؛ لأن هذه العقود متأخرة عن البيم. ك 

)1١1(‏ قوله: ” لأنه يعلق إلخ “ أى لأنه يتحول حقه إلى الشمن» وإن الثمن يصير رها عنده» ويكون المرتين احص 
بثمنه من الغرماء إذا مات الراهن» فيصح تعيينه إلخ. (ك) 

(؟0) أى الثمن. ش 

)١(‏ مرهوك.. 

)١4(‏ أى تعيين المرتهن اليم افاي بالإجارة. 

)١15(‏ مرتہن. 

)١5(‏ مرتين. 

(۱۷) من النفاذ. ر( 


7+ 
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قبع اقرف 
0 ولو اع الراهق عبد اله تقل عتقه و بعض أقوال الشافعى : 
ET E MA‏ ا 
البيع» بخلاف ما ا و ا ر و ا 
يبطل حقه معنى بالتضمين ا ا ENN‏ 


E‏ ت مدا إذ د الحر يقبلها!؟'") > أما لايقبل*'' الرهن ¿ فلا يبقى 5 م 
ولنا أنه متخاطب”"'' أعتق تق ملك نفسهء فلا ا 0 


إذا أعتق"'' العبد المشترى قبل القبضء أو أعتق9" الآبق"", أو المغصوب» ولا 
)١١‏ أى القدورى فى ”مختصره . (ك) 
3س( موسر کان أو ندرا 
4 قوله: “وفى بعض أقوال الشافعى [وفى قول: لابن موت ا قان أن مرا غن] إل“ ذکر أقواه بانط 
الجمم؛ لأن له أقوالا ثلاثة ههناء واحد أقواله كقولناء وفى قول آخر : لا ينفذ إلخ. (ك) 
(4) إعسار -بالكسر- درويش شدن. (م) ' 
() قوله: لأن فى تنفيده إلخ” أى لأنه تصرف يلاقى حق المرتہن بالإبطال» فكان مردودًا كالبيع» ورك لأن 
البينع أسر ع فاذامن ا کی ی کی دون ایی وإذا لم يقل يع الرامن وا الب اا 
| إعتاقه أولى. (ك) 
(1) المعتق. 
(۷) ایسار: تونگر شدن. (م) 
(۸) ويضمن قيمته للمرتہن. (ك) 
)٩(‏ قوله: ”حقه [مرتبن]” أى حق المرتبن» أمكن استدراكه بإيجاب الضمان عليه: (ك) 
03١)‏ أى أعتق الموجر العبد المستأجر. 
)١١(‏ قوله: ”الإجارة إاخ” لأن المنافع عنده ملحقة بالأعيان فى حق قبول العقد والضمان» والمولى بالإجارة باع 
منافع العبد مدة معلومة» ثم أعتقه فيبقى الإجارة» كما إذا باع نصف العبد ثم أعتق الباقى» أما الحر فلا يقبل الرهن» فلا 
يبقى بعد العتق» فافترقا.. (كفاية) 
)١۲(‏ بعد العتق. (كف) 
(۱۳) بالنصب أى ب 
)١5(‏ إجارة. 
(15) الحر. 
)١5(‏ الرهن. 
(۱۷) عاقل بالغ. 
(۸) المشترى. 
)١9(‏ المالك. 


يبقى الإجارة فی مدة الإجارة. (غن) 
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خفاء فى قيام ملك الرقبة"") لقيام المقتضى”"؛ وعارض الرهن لا ينبئ عن زواله "» 
ثم إذا زال ملكه “فى الرقبة بإعتاقه» يزول ملك المرتہن فى اليد بناء عليه كإعتاق 
|| العبد”"” المشتركء بل أولى” ؛ لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد" فلما لم 
يهنم" الأعلى”': لا ينع الأدنى بالطريق الأولى”''". وامتناع النفاذ فى البيع 
|أوالهبة'''“لانعدام القدرة على التسليم "» وإعتاق الوارث”"'' العبد الموصى برقبته لا 
| يلخو بل يؤخر إلى أداء السعاية عند أبى حنيفة”"» وإذا نفذ الإعتاق" ٠"‏ بطل 


)0( والجامع بين الآبق والمغصوب وبين المرهون فوات يذاالمالك. (ك) 

(1) للراهن. 

(۲) قوله: ” ليام المققعضى [وهو السبب الموجب لتملكه قبل الرهن]" وهو سبب الملك كالشراء والإرث؛ 
ونحوهاء فكان الملك شابتا للراهن رقبة ويداء وزوال الملك يدا لضرورة عارض الرهن؛ والضرورة تندفع يإزالة ملك اليد 
| فيكون ملك الرقبة باقيًا كما كان» وملك الرقبة قبة كاف لصحة الإعتاق» كما فى الآبق وا مخصوب وغيره. 
وقوله: تصرف يلاقى حق المرتبن بالإبطال» قلنا: الثابت للراهن حقيقة الملك, والثابت للمرتهن حق» فقضيته الحقيقة 

تستدعى النفاذ: وقضيته احق تستدغى عدم النفاذ» فرجحنا جانب الحقيقة على جانب الحق؛ لأنها أقوى: (ك) 
٠ ْ‏ (۳) قوله: ”لا ينب عن زواله “ لأن موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتبن كما هو عندناء أو حق البيع 
ل ا لا اي ين نون سين 
كان باقيًا على ملكه» وقد أزاله ار (عناية) 

(4) راهن. . 

AL قات‎ E 

(5) أئ من إعتاق.العبد المشترك. 

ا (۷) قوله: ”لأن ملك الرقبة أقوى” أى من حق المرتهن؛ لأن له ملك اليد والرقبةء ولهذا ملك اليد قط فإف لم 
يكنم الأقوى الإعتاق؛ فلأن لا يمنم الأدنى أولى رك 

| (8) عن صحةالعتق.اع) 

(9) وهو حقيقة الملك للشريك.( ¢ 

(۱۰) وهويدالمرتين. (غ) ٍ 

أ 2١١ل‏ قوله: "وامتناع النفاذ إلخ“ دفع دخل» تقريره: أن جرد تعلق حق الرتین ل لا کون ماما من تاذ التو 

| كما ينم نفاذ البيع والهبة. (مل) 

)١7(‏ قوله: لانعدام القدرة إلخ * لأن يده مانعة عن التسليم والبيع» كما يفتقر إلى الملك مفتقر إلى القدرة على 
| التسليم» ولهذا لا ينفذ بيع الآبق والمستأجرء والإعتاق لا يفتقر إليباء بدليل نفاذ إعتاق الآبق. ركف ٠ ٠‏ 

(OP‏ قولة: ”وإعتساق [جواب عما تمسك به الشافعى فى بعض المواضع؛ وادعى أن إعداقه لغو . عناية] 
| |إلخ " جواب سؤال مقدر» أن يكال إذا مني ارو ال لوی برقت بلج جع اما تصلق ني ا بده ا لا 
نسلم أنه يلغوء بل يؤخحر ذلك إلى أداء السعاية عند أبى حنيفة. (غن) 
| «(14) قوله: ”العبد الموصى إلخ“ صورته مريض أوصى برقبة عبده لشخصء ولا مال له غيره» ثم مات» وأعتق 
الوارث العبدء لم ينقذ لحق الموصى له. (ع) ْ 
(e)‏ وأما عندهما فلا إشكال؛ لأنه يعتق فى الحال. (ع) 


ھی مم 


ارهن د لفوات محله, 
ثم بعد ذلك" و ا و TEES‏ 


لأنه لو طولب بأداء القيمة» تقع المقاصة بقدر الدين» فلا فائدةفيه". . 
ا وإن كان الدين مجاه ¢ أخذت منه قيمة العبد» 7111110111 حتى | 
| يحل الدين ؛ لأن سبب الضمان متحقق» وفى التضمين ا فإذا حل الدين 


3 


| اقتضاء" بحقهء إذا کان“ ن جنس حقه ٠“‏ ورد الفضل' e‏ 


|سعى العبد فى قيمته”'"» وقضى به الدين» إلا إذا کان بخلاف جنس حقه 


ا ۳( ١‏ 
ا لأنه لما تعذو الوصول إلى عين حقه' من جهة المعتق» يرجع ‏ ا 

بعتقه*' 22 وهو العبد؛ لأن الخراج 0 

5,١‏ 2( قوله: "وإذا نف إلخ“ راجع إلى اول الكلام» يعنى إذا د نب تحقق المقتضى ع المانع» نفذ الإعتاق» فإذا نفد 
الإعتاق بطل الرهن. ( © 

)00 أى نفاذ الإعتاق. (غن) 

(۲) المعتق. 

(۳) إلا إذا كان الدين من حلاف جنس القيمة. (كف) 

)٤(‏ والراهن موسر. 

)٥(‏ أى حصول الاستيثاق. 

(5) المرتہن. 

(۷) الضمان. 

(۸) مرتہن. 

(۹) قوله: ”ورد الفضل* ' أئ على الراهن إن كان فى قيمته فضا عن الدين» وإن كانت القيمة أقل 50 
| بالفضل. (غن) ٠‏ 

ٍ قوله: ”سعى العبد إلخ" أى للمرتہن أن يستسعى العبد» سو اء كان ديه سالا أو مؤتجلاء ويتظر إلى قيمة العبد‎ )٠١( 
0 وقت الرهن» ا قيمته وقت 0 دإلى ا رهن به فيستسعى العبد الأقل ر من هذه الأشياء الغلائة.‎ 


به الدین» بل يطالبه بالدين» حابسا إلى أن يوفيه الدين. (ك) 


(۱۲) مرتهن. 


)١9(‏ مرتہن. 
)١ ٤(‏ المرتہن. 
)١5(‏ راهن. 
)١5(‏ قوله: "لأن الخَرَاج [أى الخراج والنفع للعبدء فعليه الضمانء فيرجع عليه.] بالضمان“ فى ” المغرب : 
الخراج ها يخرج من غلة الأرض» أو ا ومنه الخراج بالضمان» أى الغلة بسبب الضنمان؟ ثم .يسمى ما يأخذه السلطان 
خراجاء فيقال: أدى خراج أرضه»ء وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعتى الجرية» وعبد مخار ج قد حارجه سيد» وإذا اتفقا 
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قال رضى الله تعالى عنه" : وتأويله”" : إذا كانت القيمة أقل من الدينء أما 
إذا كان الدين أقل”" 2 دروا" إناحياء الله E‏ برج لها بنهن OT‏ 
ا 3 '؛ لأنه قضى دینه"» وهو" مضطر فيه بحكم الشرع؛ فيرجع عليه“ ہا 
تحمل عنه» بيخللاف المستسعى فى الإعتاق”"؛ لأنه يؤدى ضمانًا 0 اك لأنه إغا 
يعن ؛ لتحصيل العتق عنده "'» وعندهما لتكميله0 22 وهنا يسعى:فى ضمان 


على ضريبه يردها عليه عند انقضاء کل شهر. (ك) 1 ش 
| قوله: "الخراج بالضمان“ حديث صحيح؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى واین ن ماجة واين حبان رضى 
E E‏ توا ون بجكل لزنه I ٠‏ وهر أن رجلا لداع عناء بألا 
عنده ما شاء الله أن يقوم» ثم وجد به عيبًاء فخاصمه إلى النبى َي » فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل 
غلامى» فقال: «الخراج بالضمان». 
۰ قال أبو عبيدة الخراج فى هذا الحديث غلة العبيد يشتريه الرجل فيستعمله زماناء ثم يعدر منه على عيب دلسه الها 2 
: فيرده ويأخذ جميع الشمن؛ ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان فى ضمانه» ولو هلك هلك من ماله» انتبى؛ وفى "الفائق : 


1 ريسا حرج من ليم زهو خب اجن تخراح i E SALE‏ برور سام ادي (الأشباه النظائر) 


)١(‏ أى المصنف. 

(۲) أى تأويل سعى العبد فى قيمته. 

(۳) فحيتئذ يسعى فى الدين. 

)٤(‏ قوله: ” نذكره” فى هذا الباب فى مسألة استيلاد الأمة المرهونةء وهو قوله: بخلاف المعتق حيث يسعى فى 
:|| الأقل من الدين ومن القيمة. (ك) 

)٥(‏ المولی» إيسار: توانگر شدن. (م) 

(1) مولى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) مولى. 

٠‏ (9) قوله: ”بخلاف المستسعى إلخ“ يعنى أن المرهون المعتق إذا استسعى» يرجع بما سعى على مولاه» والعبد 
المشعرك بين اثنين» إذا أعتق أحدهما نصيبه؛ فاستسعاه الساكت لا يرجع با سعى على المعتق» والفرق أن السبد المرهون 
يسعى فى رقبته تخلصت» ويقضى دينا على الراهن؛ فلهذا يرجع عليه» والمستسعى يسعى فى تخليص رقبته عن الرق» 
وهو منفعة خحالصةء فلهذا لا يرجع. (غاية البيان) ش 

| لأنه أصل فى الضمان» ولم يأخذ ضمانًا عن غيره. (كف)‎ )٠١( 
قوله: "إنما يسعى إلخ“ عند أبى حنيفة إعتاق البعض» لا يكون إعتاق الكل فيكون السعاية لتحصيل الباقى؛‎ )١١( 1] 
والعيد بجا يسعى يملك عوض ما أدى» فلا يرجع ب به حتى لا يستحق عوضين بإزاء مال واحد» وعندهما إعتاق البعض إعتاق‎ || 
الكلء فيكون السعاية لتكميله؛ وهذا لأن الكل وإن أعتق على المعتق» وصار ملكا له إلا أن الثابت ملك لا قرار له» فيصير‎ 
ثابتا فى حق نفاذ العتق» وأما فيما عدا ذلك يعتبر الملك ثابعًا للساكت» ومنتقلا إلى العبد. (ك)‎ || 

)٠۲(‏ أى عند أبى حنيفة . (غن) 
11) قوله: ” لتكميله" يعنى وإن أعتق عندهماء لكن فى عتقه نقصان؛ لكونه مطلوبا بالسعاية» فإذا أداها كمل 
أل العتن. (ع) 


ا ا كان الرمن - E‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 


على غيره بعد تام | إعتاقه › فصار كمى كمعير اله : 


ثم أبوحتيفة أوجب السعاية فى الستسعى الشترك فى حالتى اليسار والإعسارء 
وئ العبذ.الرغون شوط الاعسار*"©4 لان التابك للمرتئن حى املك" '» وأنه أدنى 
من حقيقته الثابتة للشريك الساكت» فوجبت السعاية هنا فى حالة”*' واحدة؛ إظهارا 
لنقصان رتبته بخلاف المشترئ قبل القبض إذا أغتقه الشترى حيث لايسعى , 
للبائع”» إلا رواية عن أبى يوسف” وول مغ e‏ 
الحبس أضعف * ؛ لأن البائع لا يلكه” "فى الآخرة"""» ولايستوفى من 
عينه. وكذلك يبطل حقه فى الحبس بالإعارة من المشترى» والمرتبن ينقلب حقه 
ملكا" ولا يبطل حقه بالإعارة من الراهن» 0 فلو أوجينا 
السعاية فيهما”؟''» لسوينا بين الحقين» وذلك لا يجوز . ظ 


)١(‏ قوله: “فصار كمعير الرهن " يعنى أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير» رجع بذلك 
على الراهن المستعير؛ لأنه قضى دينه مضطرا. (غن) 

(۲) أى إعسار الراهن المعتق. 

(۳) قوله: ”لأن الثابت إلخ' ' أى الثابت للمرتہن فى الرهن حق املك RN‏ 
والمراد منه اختصاص المرتمين بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دينه» وحق الملك أدنى حالا من حقيقة الملك الذى هو 
ثابت للشريك الساكتء فلما كان كذلك» أؤجب أبو حنيفة السعاية ههناء أى فى إعتاق الراهن فى حالة واحدة» وهى 
حالة الإعسار إظهارا لنقصان مرتبة حق المرتبن عن مرتبة الشريك الساكت» فإن للساكت حقيقة الملك فى العبد» ولذلك 
وجب السعاية فى الحالين. (غن) 

(4) أى حالة الإعسار وهى حالة الضرورة. 

)٥(‏ مم أن للبائم حق الحبس. 

(5) قوله: حیث لا يسعى إلخ آی ليس للبائع ولا استسماءالعبد بقدر المن» وان کان هو محبوسً ده قبل 
التسليم بالشمن؛ كما أن المرهون محبوس عند المرتهن بالدين. (غن) 

(۷) قوله: ”إلا رواية عن أبى يوسف إلخ“ وعن أبى برست و دن لكاتو ل حم ا لتر 
كالمرهون إذا أعتقه الراهن. (كن) 

(۸) فى حالة إعسار الراهن. 

(9) من حق المرتون. 

(۱۰) بل له مجرد حق الحبس. (غن) 

)051 أى فى المآل. 

(۱۲) قوله: "ينقلب حقه | إلخ “ كما إذا هلك الرهن عند المرتهن يلك بدينه مضمونا بالأقل من قيمته» ومن الدين» 
فيكون المر تن مالكًا لذلك الأقل من مالية الرهن» وأما حق البائم لا يصير ملكا له من جهة المشترى أصلا. (غن) 

(۱۳) من الراهن. 
)١5(‏ قوله: ” أوجبنا السعاية فيهما” أى فى المبيع المعتق قبل القبضء وفى المرهون المعتق» فسوينا بين الحقين أى بين 
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واو افر الوا ("'' برهن عبده» بأن قال له : ا وكذبه العبدء 
ثم أعتقه» ب السعاية عندناء خلافًا لزفر» هو يعتبره بإقراره” ا ْ 

ونحن نقول :افر على الى فى حال ملك التعليق في + لقيام ملكه» 
فيصح» بخلاف ما بعد العتق ؛ لأنه حال انقطاع الولاية”* . 

قال : ولو" دبره”''' الراهن صح تدبيره بالاتفاق'» أما عندنا فظاهر "'» 
وكذا عند "؛ لأن التدبير لا يمنع ال أصله”'. 

- ولو كانت" أمة فاستولدها الراهن» صح الاستيلاد بالاتفاق ؛ لأنه د 


الحقين» وهو" ما للأب فى جارية الابن» فيصح بالأعلى» وإذا صحا "رجا 
الر الرهن"؛ لبطلان المحلية» إذا لا يصح استيفاء ال ما ا 


حق البائم» وهو ضعيف» وبين حق المرتين وهو قوى» والتسوية مع وجود الفارق لا يجوز. (غن) 

)١(‏ ذكرها تفريعًا على مسألة "الخعصر“. (غن) 

(۲) وهو معسر. 

(۳) للمرتہن. 

)٤(‏ بان العبد رهنء أى أعتقه ثم أقر أنه كان رهنه. (غن) 

(6) قوله: ”أقر بتعلق الحق [أى حدق المرتين] إلخ“ وهذا لأنه لما ملك إنشاء الرهن قبل العتق» يكون مالكًا تعليق 
عتقه بأداء السعاية» فيصح إقراره بجا يملك إنشاءه» إذ الولاية باعتبار الملك قائم» فلم يعتبر تكذيب العبد. (ك) 

(5) أ ى حال بقاء الملك. 

(۷) الإقرار. 

(۸) قوله: ”لأنه حال إلخ“ أى لأنه أقر عليه فى حال لا يملك رقبته» ولا يملك تعلق السدين بہاء فلم ينفذ. (غن) 

(9) ذكره تفريعًا على مسألة الختصر. (غن) 

)٠١(‏ العبد المرهون. 

)۱١(‏ وخرج العبد من الرهن. (غن) . ش 

(11) قوله: ”فظاهر“ لأن العتق صحيحء وبالتدبير يحصل نحق العتق» فأولى أن يصح. (حميدية) 

(۱۳) شافعى. 

(۱٤(‏ فلا ضرر للمرتهن فإنه قادر على بيعه. 

)٠١(‏ المرهونة. 

)۱١(‏ أو فى الحقين. 

)0۷( أى التدبير والاستيلاد. (غن) 

(0۸) قوله: ”حرجا [أى المدبر وأم الولد. غن] من الرهن ا و د ع 
لأنه قابل لا هو حكم الرهن عنده» وأم الولد تخرج؛ لأنها لا تقبل حكم الرهنء فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق؛ » والفرق:له 
بين الاستيلاد والإعتاق» أن الأمومية إنما ت تنبت بالنسب» وإنه لا يتوقف عنده على الدعوة» بل يغبت بنفس الوطئ» وأنه ليس || 
بممنو ع.عنه» فإنه الراهن عنده لا منم من الانتفناع بالمرهونء ولا يصح الحجر عن الوطيع لق المرة دين لان مسن أن ل 
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فإن كان الراه: موه ا عن مورا فمن يما عل الما الذى ذكرناه فى 
الإعتاق"» وإن كان" معسرا استسعى المرتن المدبروأم الولد فى جميع الدين؛ 
لأن كسببما ماف المولى» بخلاف Og‏ ومن 
القيمة ؛ لأن كسبه حقه» واللحتيس عندة لين إلا قر الف ؛ فلا يزاد عليه » وحق 
ش المرتبن بقدر الدين؛ فلا تلزمه الزيادة" 

ولا يرجعان الأىا انف مولي :يقد ا ها ادن سال الول 
والمعتق يرج" “م لاته أدى ملکه غه چ و فر قط عل مار وقيل: 
: الدين إذا كان مو جلا يسعى المدبر فى قيمته؛ لأ" وض الرهن› حتى تحبس 
مکانه"'» فيتقدر بقدر المعوضن”", بخلاف ما إذا کان" حالا؛ لأنه يقضى به 
الذي 00 

ولو أعتق الراهن المدب ” “ وقد قضى عليه بالسعاية» أو لم يقض لم يسع ؛ 
قعل صح الاستيلاد» فلا يترقف على إذن امرتينء بخلا ف الإصعاق ؛فإنه يوجب بطلان حت الرتهن لا محالت فينع 
منه بدون إذنه. (ك) 

(19) أى المدبر وأم الولد. 

ر الول 

إة قوله: “على التفصيل الذى ذكرناه إلخ ' أى إذا كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن کان مۇجلا أحذت 
القيمة» وجعلت رهنًا مکانہا» حتى يحل الدين» فإذا حل الدين اقتضاه بەحقه» إذا کان جنس حقه» ورد الفضل. (ك) 

(۳) راهن, 

)٤(‏ قوله: بخلاف المعتق ' هذاهوالذى وعده بقوله: أما إذا AEE E‏ (ك) 

(0) قيمة. 

(5) على دين المرتہن. 

(۷) أى المدبر وأم الولد. 

(8) لأن الاستيفاء يقع من ملك المعتق. (كف) . 

(9) أى عن المولى. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ قيمة, 

(۱۲) رهن. 

(۱۳) قوله: "فيتقدر إلغ“ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاءه» وإنما يجب رد عض الرهن إل ليد لرن فيتقدر 
وجوب العوض بقدر نا فوت من المموضء فأما إذا كان الدين حالاء فالقضاء واجب من مال الراهن» وكسبه ملك 
فيستسعى فى كله. (ك) 

(05) الدين حالا. 


(15) ذكره تفريمًا أيضًا. (غن) 
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إلا بقدر القيمة؛ لأن كسبه بعد العتق ملكه» وما أداه “قبل العتق» لا يرجع به على 


مولاه؛ لأنه أداه من مال المولى . 

قال: وكذلك لو استبلك الراهن الرهن”"؛ لأنه "“حق محترم“ مضمون 
عليه بالإتلاف » والضمان رهن في يد المرتبن ؛ لقيامه مقام العين. 

فإن اسعبلكه لحني 0 الم ل فى ي فيأخذ القيمة» 
وتكؤن”" رهتا فی .يده ؛ ؛ لأنه أحق , بعين الرهن حال قيامه” “۰ فكذا فى استرداد ما قام 
مقامه. 

والواجب”" على هذا المستبلك”''' قيمته'''' يوم" هلك" فإن كانت قيمته 


يوم استهلكه خمس مائة ويوم رهن ألماء حرم تين ا وكادت7” وهنا وسقط 
من الدين”*'' خمس مائة» فصار الحكم فى الخمس مائة الزيادة» ” كأنها هملكت 


)١(‏ إلى المرتين. 

(۲) قوله: 'وكذلك [هذا لفظ القدورى.عينى] إلخ” أى الجواب فى الاستبلاك كالجواب فى الإعتاق» يعنى إذا 
كان الراهن موسر والدين حالا طولب بأداء الدين» وإن كان ۆچ أخحذت منه قيمة العبد» وجعلت رهنًا مكانه حتى 
يحل الدين. (نهاية) ا 

قوله: " وكذلك إلخ” معطوف على قوله فيما مر» فإن كان الدين حالا إلخ» وترتيب عبارة "مختصر القدورى” 
والبداية هكذا” وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه» فإن كان الدين حالاء طولب بأداء الدين» وإن كان مؤجلا أذ منه 
قيمة العبد» وجعلت رهئا مكانه» حتى يحل الدين» وإن كان الراهن معسرا سعى العبد فى قيمته وقضى الدين» وكذلك لو 
استبلك الراهن الرهن.انتہى. (نت) 

() لأن حق المرتهن. 

)٤(‏ احترام: حرمت داشتن. (م) 

(5) هذا لفظ القدورى فى “مختصره”. (غن) 

(5) أجنبى. 

(۷) قيمة. 

(8) قوله: ”حال قيامه إلخ” يعنى أنه لو كانت العين باقية: كان المرتبن هو الخصم فى ردها إلى يده» كذلك هو 
الحصم فى إعادة ما قام مقام العين إلى يده. (غن) 

(9) من الضمان. 

)٠١(‏ .قوله: ”على هذا المستبلك [يعنى الأجنبى.عناية] “ احتراز عن استهلاك المرتبن؛ فإن عليه قيمة يوم قبض على 
ما سيجىء» وكذلك فى الهلاك بدون الاستهلاك يعتبر قيمته يوم قبض» لا يوم هلك. (ك) 

)١١(‏ رهن. 

(۱۲) لا يوم قبض الرهن. (غن) . 

(1) أى استہلك. (ك) 

20 .ةميق)١5(‎ 
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لانه جنس حهه . 
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| بآفة"» والمعتبر فى ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك"'؛ لأن القبض 
السابق مضمون عليه””؛ لأنه قيض استيفاءء إلا أنه يتقرر عند الهلاك”* . 


ولواستبلكه المرتبن» والدين مؤجل غرم القيمة؛ لأنه أتلف ملك الغيرء 
وكانت”' رهئًا في يده حتى يحأ الدين ؛ لأن الضمان بدل العين» فأخذ حكمه. 
وإذاحل الدين و" هو" على صفة القيمة” » استوفى المرتهن منها"“ قدر حقه ؛ 


3 


||المرتين» وإذا نقصت”'' عن الدين بتراجع السعر”"' إلى خمس مائةء وقد كانت 


قيمته يوم الرهن ألماء وجب بالاستبلاك خمس مائة » وسقط من الدين خمس مائة ؛ 


00١‏ أى دين المرتهن. 

079 أى الزيادة على ما غرمه لمستملك» فلا يضمن المستبلك تلاك الزيادة. (غن) 

(١)قوله:‏ ” كأنها هلكت بآفة [بدون الاستملاك]“ أى سماويةء يعنى تكون الزيادة مضمونة على المرتهن. (عناية) 

قوله: ” كأنها هلكت إلخ“ لا يقال أن الرهن لو كان بايا كما كان» وقد تراجع السعرء وانتقصت قيمته» فإنه لا 
يسقط من الدين شىء» قلنا: لآن ثمة العين باق كما كان؛ وإنما حصل التغير بالتراجع والعين بحال يمكن أن يصير ماليته 
بالتراجع كما كان يوم القبض» فلم يعتبر التغير» وههنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال يعود 
ماليته» فاعتبر التغير. (ك) 

(۲) قوله: ”والمعتبر [جملة معللة لقوله وسقط من الدين إلخ] إلخ " جملة معللة» والواو قد تدخلٍ عليها تقريراً 
لتعليل أن المعتبر فى ضمان الرهن قيمة الرهن يوم القبض لا يوم الفكاك, حتى إذا كان قيمته يوم القبض ألفاء ويوم الفكاك 
خمس مائة» سقط من الدين حمس مائة» ويفتك الرهن بقيمته يوم الفكاك. (أعظمى) 

(۳) أى على المرتهن. 

)٤(‏ قوله: "إلا أنه يتقرر [الضمان] إلخ“ جواب سؤال» وهو أنه إذا كان مضمونا بقيمته يوم القبض» فإذا نتقصت 
قيمته بتراجع السعء ينبغى أن يسقط الدين بقدر نقصان القيمة» وليس كذلك؛ فأجاب بأن النقصان يتقرر عند الهلاك» 
فإذا عادت قيمته كاملة قبل الهلاك؛ لم يعتبر النقصان. (أعظمى) 

(0) قيمة. 

)١(‏ الواو حالية. 

(۷) دين. 

(۸) جنس. 

(9) قيمت. 

(۱۰) راهن. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) قيمته. 

(۱۳) نرخ. 


اللجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن ETA-‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والحناية عليه 


لديا !عض كاله للق ولاط الو eS‏ 
مضمون بالقبض السابق” "2 لا بتبراجع ال '“» ووجب عليه ”"الباقى 
بالإتلاف» وهو قيمته يوم أتلف . 

قال“ : وإذا أعار المرتين الرهن للراهن ليخدمه”) أو ليعمل له عملا 
فقبضه خرج من د ا ن ؟ لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن” فإن هلك فى يد 
الراهن هلك بغير شىء" ؛ لفوات القبض المضمون» وللمرتهن أن يسترجعه” إلى 
يذه؟ لأن عقد الرهن باق إلا فى حكم الضمان فى ال حال . 


ألا ترى”' أنه لو هلك” "راطع فيل اود E‏ 
حى بد من سات القر ماب :وعدا 9" لأنايذالعازية لست رة والفيعان 


(1) قوله: “وهو [رهن] مضمون [على المرتبن] إلخ" جواب إشكال وهو أن يقال: لو سقط الدين بقدر ما 
انتقص» كان الرهن مضموتا على المرتہن بعراجع السعر» وليس لتراجع السعر تأثير فى إسقاط شىء من الدين» كما إذا 
رده إلى الراهن بعد انتقاص قيمته بتراجع السعرء فأجاب بأنه مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر. (ك) 

(۲)قوله: ”لا بتراجع السعر ' إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه؛ لأنه قبض استيفاء» فبالهلاك يتقرر 
الضمان»ء ولا كان المعتبر قيمته يوم اإقبض» وقد كانت قيمته يوم القبض ألقًاء اتنقصت منها خمس مائة بتراجع السعرء 
سقط من الدين لا محالة مقدار تمام الألف حمس مائة منه يإتلافه» وخمس مائة ة منه بقبضه السابق» حيث كانت قيمته 
وقت القبض ألفاء أما لا تأثير فى سقوط شىء منه لتراجع السعر أصلا. (إنت) 

(۳)مرتہن. ْ 

)٤(‏ أى القدورى . (عينى) 

(5) قوله: "وإذا أعار“ فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض» والمرتن لا يملكهاء فكيف يملكها غير 
ولكن لما عومل معاملة الإعارة من عدم الضمان» وتمكن الاستردادء أطلق الإعارة. (١ع)‏ 

(1) قوله: "لمنافاة [لأن قبض الرهن يوجب الضمان» وقبض العارية لا يوجب.ع] إلخ* لأن الضمان لو 
كان باقیاء إنما يكون باعتبار بقاء يد المرتين» وبقاء يد المرتمبن إما يتحقق أن لو كان يد الراهن يد المرتبن» وهذا غير مكن؛ 
لأن قبض المرتبن قبض مضمون» وقبض الراهن غير مضمونء وبين كونه مضمونًا وغير مضمون منافاة» فلا ينوب غير 
المضمون عن المضمون. (ك) 

(۷) قوله: " بغير شىء [على المرتبن] " لا يقال:بأن يد الراهن بالاستعارة يجعل يد أمانة فى حقهء ويد ضمان فى 

حق المرتبن؛ كما فى فصل العدل» فإن يد العدل يد أمانة فى حق نفسه فى المالية» ويد ضمان في حق المرتين؛ فكذا 
هذاء لأنا نقول: لا يمكن ههنا إبقاء ضمان الرهن باعتبار القبض؛ لأن القبض قد انتقض» وإنما يجعل باقيّا حكمًا باعتبار اليد 
حكما إذا أمكن جعل يد الراهن يد المرتبن» وذلك غير ممكن لمنافاة بين اليدين؛ لأن يد المرتبن يد الحبس عن المالك» ويد 
العارية يد الاستعمال للملك» وبين الحبس عن المالك» وبين ثبوت يد الاستعمال للمالك تناف ولا يتحقق هذه المنافاة فى 
فصل العدل؛ لأن يد العدل يد حبس عر المالك» كما أن يد المرتبن يد حبس عن المالك» فلذلك افترقا. (ك) 

(۸) من الراهن. 

(۹) توضيح لبقاء عقد الرهن 

)٠١(‏ مات. 


| المجلد الزابع - جزء ۷ كتاب الرهن ٤۲۹-‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


ليس من لوازم الرهن على كل حال" . 
| ال تری أن حكم الرهن ثابت فى ولد الرهن» وإن”" لم يكن مف موتا 
بالهلاك» وإذا بقى e‏ فإذا أخذه عاد الضمان؛ لأنه عاد القبض فى عقد 
الرهنء فيعود بصفته ٠“‏ : 
.0.. وكذلك لو أعاره أحدهما””' أجنبيًا بإذن الآخرء سقط حكم الضمان؛ لا 
قلنا"» ولكل واحد منہما أن يرده رهنًا كما كان ؛ لأن لكل واحد حقًا محترما فيه» 
ا ا ا ا ا رذن 
| الآخر» حيث يخرج عر الزهن» ة oT‏ 

1 ل ل 7٠‏ أسوة للغزماء؟؛ لأنهاا. 
| تعلق بالرهن ‏ حى لازم بده" التصرفات !07 ET‏ ب" حكم الرهن» أماأ 


)١١(‏ فعلم أن الرهن باق. 
0 رهن 
(۱) قوله: و e‏ يبقى) ةن د (مل) 
)۲( الواو وصلية. 
(۳) على المرتون. 
)٤(‏ وهو الضمان. 


)٥(‏ راهن ومرتون. 

)٩(‏ أى من المنافاة بين يد العارية ويد الرهن. (ك) 

(۷) قوله: ”وهذا [الإعارة] بخلاف الإجارة إلخ“ قال الشراح: وحكم الوديعة كحكم العارية» وحكم الرهن 
كحكم الإجارة اق نت ظ 

(۸) قوله: "من أجنبى” قيد بقوله: من أجدبى؛, لأنه لو أعار المرتون الرهن من الراهن» أو آجره منه؛ أو أودعه || 
عنده» كان للمرتہن أن يستردهء والؤجارة. باطلة» كذا فى ” فتاوى قاضى خان" وغيره. (ك) 

(9) راهن ومرتہن. 

)٠١(‏ والأجرة فى الإجارة للرأهن. 

)١1(‏ الرهن. 

(۱۲) أى مرتہن مانند واينان دیگر است. (ترجمه) 

205 أى بالمرهون. ش ش 

)١ ٤(‏ الباء للسببية 

)١5(‏ أى الإجارة والبيع والهبة. 
(15) أى بہذا الح اللازم. 


باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


الس اف ص ال ل به» فهلك قبا أا 
هلك على ضمان الرهن؛ لبقاء يد الرهن» وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل؛ 
بالاستعمال» وهى مخالفة ليد الرهن» فانتفى الضمان» وكذا إذا أذن الراهن 
المرتبن بالاستعمال؛ لما بيناه”” . 


ا » فمارهنه به من قليل أو كثيرء »> فهو 
جائ” “؛ لأنه" متبرع بإثبات ملك اليد" فيعتبر بالتبرع“ بإثبات ملك العين 


o‏ وهو قضاء الدين . ويجوز أن ينفصل ملك اليد" عن ملك العين ثبوتًا 


للمرتهن”'''» كما ينفصل زوالا فى حق البائه”'. 
والإطلاق واجب الاعتبار 39 خصوصاً فی الإعارة*؛ لأن الجهالة فيبا لا 


(1) أى بالمرهون. 1 

(۲) قوله: "وهى [أى يد العارية] مخالفة ليد الرهن“ لأن يد العارية غير مضمونة, وقبض الرهن مضمون» فإذا 
ثبت يد العارية بالاستعمال أنتفى الضمان. (ك) 

(۳) قوله: "لما بيناه يعنى فى صورة العارية؛ ثم إنهما إن اختلفا فى وقت الهلاك؛ فالقول للمرتهن» والبينة على || 
الراهن. (ع) 

(4) هذه المسألة إلى قوله وجناية ارهن مسالل "الأصل“؛ ذكرها على سبيل التفريع. (عينى) 

)٥(‏ عملا بإطلاقه. 

(5) المعير. 

(۷) للمرتہن. 

(۸)قوله: ” فيعتبر إلخ“ أى فيقاس إثبات ملك اليد منفردا عن إثبات ملك العين بإثباتها مع إثبات ملك العين قياس 
بعدم الفارق» يعنى بالغا حصوصية الاقتران بإثبات ملك العين» وقوله يجوز أن ينفصل إلخ» بيان للإلغاء. (أعظمى) 

(۹) جميعا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: وهوقضاء الدين إلخ” فإنه لو استأذن أن يقضى ديئا عليه بما له كان صحيحاء وكذا إذا تبرع إنسان 
بقضاء دين غيره؛ فإذا جاز أن يثبت له ملك اليد والعين بإيفاء غير المديون من ماله بطريق التبرع؛ يجوز أن يغبت له ملك 
اليد بالرهن أيضًا. (ك) 

)١١(‏ قوله: " ويجوزإلخ” ب ل إن الاعتبار غير صحيح؛ > لجواز أن يكون صحة ذلك لاجتماع العين واليد 
فيه ازاب أن الأقران غير ماتخ ل استلزام أحدهما للآخر» فإنه يجوز أن ينفصل إلخ. (ع) 

(۱۲) أى يجوز أن يثبت له ملك اليد دون ملك العين. (ع) ' 

(۱۳) قوله: ” كما ينفصل إلخ“ ای كنا يجوز أن نزول مللك یدن البائع دوه املك المت بات باع برط الخيارة 
وسلم إلى المشترى» فزال يده لا ملكه. ك 

)١4(‏ قول: ”والإطلاق واجب إل“ يعنى إذا أطلق الإعارة فى الرهن» ولم يسم ما يرهنه به بعبشرة» أو تسغة» أو 


تفضئ إلى المنازعة © 0 ٠‏ 

ولواعين" قدرا لا يجوز للمستعتير أن يرهتة باکر نه ولا بأقل:فنه» لان 
NTE AT EET‏ 
أداءء"» وينفى النقصان أيضًا؛ لأن غرضه” أن يصير”' مستوفيا للأكثر بمقابلته 
1 : 00 ش 
عند الهلاك ليرجع ‏ عليه. ا 
وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتبن وبالبلد؛ لان كل ذلك مفيد لتيسر البعض 


بالإضافة إلى البعض”'", وتفاوت الأشخاص فى الأمانة والحفظ ٠.‏ 


وإذا حالف كان ضامئاء ثم إن شاء المعير ضمن المستعير» ويتم عقد الرهن 
فيمابينه وبين المرتبن ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه رهن ملك نفسه» وإن 
شاء”''' ضمن المرتبن» ويرجع المرتبن بما ضمن» وبالدين على الراهن » وقد بيناه فى 
الاستحقاق'. 

وإن واف بان رهه قدا رما أمزميه+ إن كانت قيمته مغل الدين 


2 (15) + 
»او 


يملس س 


بذراهمة أو بدنائير» أو يرهنه من زيدء:أو عمروء كان للمستعير أن يحمل بجونجب الإطلاق: (ك) 

)١5(‏ قوله: ”خصوصًا فى الإعارة“ لأن مبناها على المسامحة» فلا يجرى فيبا المضايقة؛ والجهالة فيها لا تفضى 
لى المنازعة» فإن من استعار دابة» له أن يركب بنفسه» وله أن يركب غيره» وله أن يحمل عليه ما شاء. (ك) 

)١( ٠‏ قوله: ”إلى المنازعة” يعنى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم» فإنها هى المفسدة للعقد. (ع) 

(۲) المعير. 

(۳) أى تعين المعير بأن يرهن المستعير بقدر من المال. (ك) 

)٤(‏ معير. 

(5) أتى احتباس الشىء المستعار. 

(5) على المعير» أو على المستعير. 

(۷) إن احتاج إلى فكاكه. (ع) 

(۸) قوله: ”لأن غرضه [معير]إلخ “ أى لأنه ربما يرضى المعير» بأن يصير المرتبن عند الهلاك مستوفيًا للأكثر 
يرجم هو على المستعير بذلك» فإذا رهنه بأقل» فعند الهلاك إنما يرجم المعير على المستعير بذلك القدر» فلم يحصل غرضه. (ك) 

(9) المرتين. ش 

)٠١(‏ معير. 
)١١( :‏ قوله: ”لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض ٠‏ يرجع إلى القيد بالجنس»؛ أى قد.يتيسر على المعير» أو على المستعير 
أداء جنس ذون جنس» وتفاوت الأشخاص فى الأمانة يرجم إلى التقييد بالمرتبن» وقوله: والحفظ إلى القيد بالبلد. (ك) 
)١1(‏ المستعير: 
089 المعير. ٠‏ 
)١4(‏ قوله: ”وقد بيناه فى الاستحقاق “ أى فى استحقاق الرهن قبل هذا الباب. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤۳۲‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 


أكثرء فهلك عند المرتبن» يبطل المال عن الراهن”''؛ لتمام الاستيفاء”" بالهلاك» 
ووجب مثله لرب الثوب على الراهن”" ؛ لأله صار قاضيًا دينه ماله بهذا القدرء 
هر المراتحت للرجوع دون القبض © بذاته ؛ كريد برضاو . 

وكذلك إن أضابه عيب ده الك تحبا ووت ا لر ا ت 


لراهر عل رات N‏ شد ر القيمة وعلى 
ال اه . ١١‏ بقية دينه للمرتبن ؛ لأنه الاستيفا 0 زيادة قيمته2 و 
هن يقع 
الرا jom.‏ 1 حب الثور 00 صار 00 موف" ؛ لما بيناه ۷ 


ولو كانت قيمته مثل لدین قاراد لیر نرت ا ج SET‏ »لم 


)١5(‏ المستعير. 

(15) أى دين المرتبن. 

(۱) أى سقط دين المرتين. 

۰ (۲) أى استيفاء المرتين. 

(۳) قوله: "ووجب مثله“ أى مثل ما سقط عن الراهن ببلاك الثوب. (ك) 

قوله: ”ووجب مثله “ أى مثل ما تم الاستيفاء بالهلاك؛ وهو مقدار الدين المسمى لا مثل قيمة الثوب إن كان أكثر؛ 
لأن الزيادة على قدر الدين عدد الهلاك أمانة فيما نخن فيه» وهو ما إذا وافق المستعير المعير» فيما شرط. (عناية) 

/ معير.‎ )٤( 

© أى كونه قاضيا دينه بماله. 

(5) أى قبض المستعير عن المعير. 

(۷) قبض. 

(۸) معير. 

(8) قوله: "على ما بينام" اح 0 اسح د رم ع ا (كافى) 

)٠١(‏ الدين. 

)١١(‏ المستعير. 

(؟١)‏ أى استيفاء المرتون. 

)١79‏ المستعير. 

)١4(‏ أى المعير. 

(019) أى قدر القيمة. 

)01١7(‏ أى دينه. 

)١7(‏ قوله: "لما بيناه ‏ وهو قوله؛ لأنه ضار قاضيا دينه بماله. (ك) 

(18) قوله: ” فأراد المعير إل“ أى أراد أن يفتكه نيابة عن الراهن جبرا على المرتين. (ك ٠‏ 


| قوله: "جبرا عن الراهن [بغير رضا الراهن. كف]” قيل: معناه من غير رضاه» وليس بظاهرء وقيل: نيابة»‎ )١9( 


| ولعله من الجيران يعنى جبراتا؛ لا فات عن الراهن من القضاء بنفسه. (عناية) 


كن للمرتيق ل لأنه غير متبرع ٠"‏ حيث”" يخلص ملكه. | 
ولهذا" يرجع على | لراهر E‏ ل | 
بخلاف الأجنبى إذا قضى الديه* اران ميرغ إذهو لا يسعى فى| 

فى تفر يغ ذمته» فكان للطالب”" أن لا يقبله .. 1 0 

ولو هلك الثوب العارية عند الراهن”' قبل أن يرهنه. أو بعد ما افتكه. | 

فلا ضمان عليه؛ لبه ف افا ا زعو ارت غل عاوناو 1 
ولو اختلفا فى ذلك 2" فالقول”'" للراهه "'؛ لأنه ينك" الإيفاء بدعوأاه ٠‏ 


(1) فى الفكاك, بل له حق وملك فى المرهون. 

(۲) تعليلية. ش 

(۳) أى لكونه غير متبر ع. ْ 

)٤(‏ قوله: "يرجع على الراهن بما أدى المعير' 'وههنا قيد لا زم ذكره. فإن قوله: يرجع إلى الراهن بما أدى غير 
مجرى على إطلاقه» بل معناه يرجع على الراهن بما أدىء إذا كان ما أداه بقدر الدين لاما أكثر منه من قيسمة الثرب؛ لأنه 
ذكر فى ”الإيضاح” و ”فتاوی قاضى خان" ': فإن عجز الراهن عن الانفكاك وافتكه امالك يرجع بقدر ما يبلك الدين 
بهه ولا يرجع بأكثر من ذلك. بيانه أنه إذا كانت قيمة الرهن أُلقَاء فرهنه بألفين» فافتكه المالك بألفين» رجع بقدر ما يبلك 
الدين» وهو الألف» ولا يرجع بأكثر من ألف؛ لأنه لو يبلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك فكذلك إذا| 
افتكّه كان متبرعا بالزيادة. فإن قيل: هو لا يتوصل إلى تحصيل.ملكه إلا بإيفاء جميع الدين» فلم يكن متبرعاء قلنا: الضمان 
إنما وجب على المعير باعتبار إيفاء الدين عن ملكه؛ فكان الرجو ع إليه بقدر ما يتحقق به الإيفاء. (ن) 

9 أى دين المرتين. 

(1) أجنبى. 

(۷) أى رب الدين. (ك) 

(۸) أى المرتبن. ' 

(9) المستعير. 

)١١١(‏ دينه. 

)١١(‏ الثوب. 

(؟١)‏ للرجوع والضمان. 

17) وهو أنه صار قاضيًا دينه بماله. 

١ قوله: ”ولو اختلفا [أى المعير والمستعير. ك] فى ذلك “ أى فى كون الهلاك حال الرهن» أو غيره» فقال المعير:‎ )١4( 


هلك حال الرهنء وقال المستعير: هلك قبل الرهن» أو بعد الافتكاك» فالقول قول الراهن؛ لما ذكرء والبينة للمعير؛ ؛ لأنه 


يدعى عليه الضمانء فإن قيل: إذا ادعى الراهن الهلاك بعد الفكاك فقد أقر بسبب وجوب الضمان وهر رهنه الثوب 
بدينه» ثم:ادعى ما ينسخه» وهو الفكاك» فلا بد له من حجةء كما إذا ادعى الغاصب رد المغصوب» أجيب : بأن موجب |[ 
الضمان فراع ذمته عن الدين بمالية الرهن» ولم يقر بذلك. (ع) 
(15) مم بمینه. (ك) 
)١7(‏ المستعير. 
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الهلاك فى هاتين الحالتين"". 0 2 0 
SS‏ 


فى إنكار أل فكذا ف ؛ إنكار وصفه. 1 | 


ولورهئة المستعير دين موعو د وه IRF‏ ید 
المرتين .قبل الإقراض والمسمن »> والقيمة شؤاء شمن قدر الو غود المسمى 
ا أنة كالموجود+ويرجع المعير على الراهن نمثل ؛ ا 


باستيفاءه”” من المرتهن» كسلامته ببراءة ذمته9 عه . 0 
ولو كانت العارية عبداء فأعتقه ا عير" جاز ؛ لقيام ملك الرقبة 5ه 


المركية اراك تاتروت بالدين على الراهن”"" ؛ لأنه لم يستوفه . 
وإن شاء ضمن المعير قيمته؛ لانن فد قد تعلق برقبته برضا 0 


)١07(‏ والضمان إنما يجب على المستعير بإيفاء الدين منه. (ك) 
)١(‏ أى قبل الرهن وبعد الفكاك. 
(۲) قوله: "كما لو اختلفا [المعير والمستعير. ك] إلخ' ' هكذا وقع فى النسخ» ولكن الصواب لو اختلقا فی مقدار ما 
أمره مكان كما؛ لأنه فى لفظ كما يختلف الغرض» | إذ فى الأول القول للراهنء وهو المستعير» وفى الثانى القول قول 

المعير» فكيف يصح التشبيه» إلا أن يقال: التشبيه فى الإنكار من غير نظر إلى كون المنكر معيراء أو مستعيرً. ك 

(۳) أى العارية بتأويل عقد العارية. (ك) 

)٤(‏ أى القرض المسمى. 

)2( المرتهن للراهن. 

(1) قوله: "لما پیا“ إشارة إلى ما ذكر فى باب ما يجوز ارتبانه بقوله: ن لوعود جعل کالوجود باعار الحاجة. (ك) 

(۷) قوله: ”لأن سلامة إلخ“ بيانه أن الدين الموعود كالموجود؛ فلو كان الدين موجوداء وهلك الرهن فى ضمان 
المرتهن» يسلم للراهن مالية الرهن بسبب براءة ذمته عن الدين وفى الموعود» إذا هلك الرهن فى يد المرتهن يضمن المرتون 
...| اللراهن المسمى من الدين» فإذا استوفاه من المرتہن» وهو ومالية الرهن» سبواء يصير الراهن مستوفيا مالية الرهن بواسطة 
|| الاستيفاء وفى فصل السلامة بواسطة البراءة يرجم المعير بمثله على الراهن» وود تب A E‏ 

(۸) راهن. 

(9) راهن. 

)٠١(‏ دين. 

)١١١‏ فرهئه المستعير. 

(؟١)‏ فى العبد بعد الرهن. (كف) 

)١۳(‏ المستعير. 

)۱٤( `‏ قوله: "لأن الحق إل“ ' أى حت المرتهن تعلق بمالية الرهن برضا المعير» وقد استبلكه بالإعتاق» قصار كما 
اسبلكه بالإتلاف» وهو فى هذا الحكم كأجنبى آخر» فيضمن قيمته» ثم يرده على المعير؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد 
١‏ العين» ولو أخذ المعير الرهن من المرتين» ثم اسردم این كان رهن عند إلى أن يفيض ديق و ارده الى ل 


1 


A‏ اين 
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أتلفه”'' بالاعتاق» وتکون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه» فيرنها إلى المعير ؛ لأن 
استرداد القيمة كاسترداد العين”" . 


ولواستعارعبدك أو دابة ليرهنهء فاستخدمالعبدء أوركب الدابة قبل أن 
يرهنبما» > ثم رهنهما بال مثل قیم يرهنهماء ثم رهنهما بال مثل قيمتيماء ثم قضى ال مال “» فلم يقبضهما حتى هلكا 


عند المرتهن» فلا ضمان على الراهن ؛ لأنه قد برئ لمجاو له 
تبن برى من 
ن ميت" خالف ٠ء‏ ثم عاد" إلى 


وكذاإذاأفتك الرهر ا العبدفلم 
يعطب”» ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن ؛ لأنه" بعد الفكاك بنزلة 
المودع لا بمنزلة المستعير؟ لانتباء حكم الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق» فيبراً 
عن الضمان''''. 
كذا هذا. (كفاية) ش 
ش )١(‏ قوله: ” برقبته“ أقول: كان الحق فى التعليل أن يقال: لأن الحق تعلق بماليته» وقد أتلفها بالإعتاق» إذ لا شك أن 
امراد بالحق المذكور فى التعليل إنما هو حق المرتبن» وحقه متعلق بماليته الرهن دون برقبته. (نت) 

)١(‏ المعير. ش 

(۲) القيمة.. 

(۳) قوله: ”لأن استرداد القيمة إلخ“ يعنى أن المرتہن ع استرد قيمة الرهن من المعير» واسترداد القيمة كاسترداد 
العين» ولو استرد العين» ثم استوفى دينه من الراهن» وجب عليه رد العين» فكذلك رد قيمته. (١ع)‏ 

)٤(‏ إلى المرتہن. 

(ه) قوله: ”لأنه قد برئ من الضمان“ أى ضمان التعدى بالاستخدام وال ركوب» لا ضمان قضاء الدين؛ فإن المعير 
يرجع على الراهن بضمان قضاء الدين؛ لأن الراهن بعد ما قضى الدين لما ملك الرهن فى يد المرتين؛ فيرجع بما أدى إليه 
من الدين؛ لأن الرهن لما هلك فى يد المرتبن» يصير مستوفيا حقه من ماليته الرهن» فيرد إلى الراهن ما اقتضاه من الدين» 
كيلا يتكرر الاستيفاء» فإذا وقم الاستيفاء بمالية الرهن؛ يرجم المعير على الراهن بمالية الرهن فى قدر ما وقع به الإيفاء. (ك) 

(5) قوله: "فإنه كان أميئًا إلخ' 'فإن قيل: أليس أن المستعير إذا حالف بمجاوزة المكان لم يبرأ عن الضمان» ما لم 
يصل العين إلى المالك» وهذا مستعير قد حالف» فكيف يبرأ عن الضمان قبل وصول المال إلى صاحبهء قلنا ثمة يد المستعير 


يد نفسه» فبالعود إلى اكان المشروط لا يصير رادا لين على امالك لا حقيقة» ولا حكما. 
بخلاف المودع؛ لأن يده كيد امالك فبالعود إلى الوفاق پمیر راا غليه حكماء وما نحن بصدده نظير مسألة 


الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرتبن يرجع إلى تحقيق مقصود المعير» حتى لو هلك بعد ذلك» يصير دينه مقضياء فيستوجب 
المعير الرجو ع.على الراهن بمثله» فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكماء فلهذا برئ به من الضمان. (ك) 1 
(۷) بأن أخخذ منبما نفعًا غير الرهن. 
(۸) بأرهنهما. 
(9) عطوب -بضمتين- هلاک شدن. (م) 
)٠١(‏ مستعير. 
(13) قوله: ” فيبراً عن الضمان“ لأن الرد إلى نائب المعيرء وهو المستعير نفسه قد وجد؛ لأن الراهن الذى هو 


ليل سب سس سيو ييه > 
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وهذا بخلاف المستعي ؛ لأن يذه 000 قلا بد من الوصول إلى يد 
المالك» أما المستعير فى الرهن» فيحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه عند 
الهلاك“ وتحقق الاستيفاء . 


ققال”: وجناية الراهن على الرهن مض م ونة؛ لأن تفسويت حق لازم 
]|محترم' “» وتعلق مثله بالمال يجعل المالك» كالأجنبى فى حق الضمان كتعلق حق 

ا مرش ا قا بر عه" فيما وراء الظلث» والعبد الموصى || 
|| بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ؛ ليشترى بهاعبدا يقوم مقامه. 

إل قال وجناب ارين عله تسفظ من دين ,ينون ا وسار :أن 

بكرن الان على صفة الدين""» وهنا لذ امن ملك امالك: وقد تعدى علب 
المرتين» فيضمنة لالكه. 

| قال حل ارش عر ا ل “عند أبى 
حنيفة » وقالا: جنايته على المرتهن معتبرة . ا 

والمراد بالجناية على النفس”*'' ما يوجب الال" أما الوفاقية'' ؛ فلأنها جناية | 


| الستمر مد الفكاك د مودع» اداو الوفاق. (عناية) 
أ )١(‏ قوله: ” وهذا بخلاف المستعير“ أى إذا استعار عينا لينعفع بباء فخالف» ثم عاد إلى الوفاق» E‏ أ 
:الضمان. (ك) 
(۲). لا يد المالك. | 
(۳) قوله: "فيحصل مقصود الآمر" يعنى ا الرهن إلى المرتهن؛ فينبغى أن ب فى الرهن بمعنى | 
المودع» ليكون التسليم إلى المرتهن بمنزلة رده إلى صاحبه» فيبرأ عن الضمان» وهو صحيح ظاهرء إذا كان الاستعمال قبل 
| الرهن. (ع) 
(4) عند المرتين. 
)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 1 
(7) قوله: "حق لازم [أى حق المرتہن] محترم” وعنى باللازم أن لا يقدر على إسقاطه بانفراده» وباحترم أن يكون ‏ 
غيره. ممتوعا عن إبطالة. (ع) ش 
| (۷) المريض. 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(5) رهن, 
)٠١(‏ جناية. ْ 
(۱۱) أى معنى قول القدورى. (عينى) ٠‏ 
)١1(‏ بأن يكون الدين دراهم ودنانيں أما إذا كان الدين مكيلا فلا يسقط. (ك) 
(17) أى کونہا درا 
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|المملوك على المالك» ألا ترى”" أنه لو مات" كان الكفن عليه" . ْ٠‏ 
بخلاف جناية الملغصوب على المغصوب منه“؛ لأن الملك عند أداء الضمان || , 

يثبت للغاصب مستندًا» حتى يكون الكفن عليه» فكانت جناية على غير المالك”” | 
ْ فاعتبرت . ` ش ش | 
| ولهمافى الخلاقية”"'» أن الجناية حصلت على غير مالكه"» وفى الاعتبار | 
| فائدة» وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبر» ثم إن شاء الراهن والمرتبن أبطلا 


)١٤(‏ أى نفس الراهن أو نفس المرتهن. 
)٠١( ٠ |‏ قوله: ”ما يوجب الال“ وهى ما إذا كانت الجناية خطأ فى نفس أو فيما دوناء أما الجناية الموجبة للقصاص 
ا ا ریو ا ی ا ا 
إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص لا يصح» وبا جناية الموجبة للمال يصح» وإقراره على نفسه بالجناية ا لموجبة 
للقصاص صحيح, وبالموجبة للمال باطل. (ك) 

)1١5(‏ قوله: "أما الوفاقية إلخ“ يعنى أما وجه المسألة التى اتفقوا على حكمهاء وهى أن جناية الرهن على الراهن 
هدر؛ لأنها جناية المملوك على المالك فيما يوجب الالء بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاه» وكل ما كان 
كذلك» فهر هدر؛ لأن لو جنى على غیره» وجب على مولاه من ماله» فإذا وجب عليه شیء» لكان واجبًا عليه لهء وذلك 1 
| باطل» ونوقض بالمغصوب إذا جنى على مالكه المغصوب منه» فإنها توجب الضمان» وأجماب عنه المصنف با فى الكتاب 
بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(1) توضيح لكون العبد ملو کا وإن كان مرهونا. 

1 ©5) العبد المرهؤن. 

| (۳) راهن. 

أ (4) قوله: ” بخلاف جناية المغصوب" فإنها تعتبر عند أبى حنيفة» مع أن ا لمغصوب مضمون على الغاصب» كما | 
أن المرهون مضمون على المرتهن ؛ لأن الملك إلخ. ركف) ا 

(0) قوله: ” فكانت:[أى جناية المغصوب على الغاصب] إلخ “ أى فشبين أن العبد جنى على غير مالكه فاعتبرت | 
| وما ضمان الرهن وإن 7 تقرر على المرتهن» فلا يوجب الملك له فى العين» ولهذا لو مات كان الكفن على الراهنء فلا يتبين ٠‏ 
| به أن جنايته كانت على غير مالكه» فلهذا كانت هدراء فا حساصل أن المرهون من حيث إنه مضمون المالية كالمفصوب» | 
لأومن حيث :إن عينه أمانة كالوديعة؛ فباعتبار أنه كالأمانة من وجه يجعل جنايته على المالك هدراء وباعتبار أنه كالمغصوب | 
ا يجعل جنايته على الضامن هدرا. (ك) 
| (5) أى جناية الرهن على المرتهن. (ك) 
1 (۷) قوله: حصلت على غير منالكه [مرتبن] “ إذ المرتين غير مالك للعين» وحصولها على غير امالك يوجب | 
|| الضمان» كما إذا حصلت على أجنبى» فإن قيل: ماليته محتبسة بدينه» فلا فائدة فى إيجاب الضمان» أجاب عنه بقوله: || ٠‏ 
2 وهو دفع العبد إليه بالجناية» فيعتبر وإن كان يسقط حقه فى الدين؛ فإن أبقاه رهتاء وجعله بالدين لاا 


سه تم يعات د 


بع تدجد بج 


ينبت له ملك العينء وریا يكون له غرض صحيح فى ملك العين» فييحصل له باعتبار الجناية» وإن لم يكن له غرض فى | 
|أذلك» يترك لطلب الجناية» ويبقيه رهنا كما كان. (عناية) 1 

(8) قوله: " فائدة “ لأن موجب اعتبار الجناية الدفع إلى امجنى عليه» وللمرتهن غرض صحيح فى تملك العبد» وإن || 
كص سام سال .يعتبر».وربخا يكون بقاء الدين مع التزام الفداء أنفع له» ففى إثبات الخياز له توفير النظر عليه. (ك) 
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الرهن» ودفعاه بالجناية إلى المرتين ٠"‏ وإن قال المرتبن : لا أطلب الجناية فهو رهن 
على حاله. 

وله أن هذه اللبداية لر اع بز اها لمر هن كان عليه الط من ا اة 
الأنہا" حصلت فى ضمانه» فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص 
علیه» وجنايته على مال المرتبن:لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء؛ لأنه 
لا فائدة فى اعتبارها ؛ لأنه لا يتملك العبد» را ١‏ 
202 وإن كانت القيمة" أكثر من الدين”"» فعن أبى حنيفة أنه يعتبر بقدر 
اة لآن افص لين فى قان “فاه اة الف الروعة على 
المستودع» وعنه أنبا لا تعتبر ؛ لأن حكم الرهن وهو الحبس فيه” ناك فصار 
كال مضمون» وهذا'''' بخلاف جناية الرهن على ابن الراهنء أو ابن المرتبن؛ لأن 
الأملاك”''" حقيقة متباينة» فصار كالجناية على الأجنبى . 


)١(‏ قوله: "ودفعاه [فإن قبله المرتبن صار عبد له» وبطل الدين. کف] إلخ ' فيه تسامح؛ لأن المرتہن يدفع 
الخد إلى نفسه» فلعله سماه دافعا تغل . (عناية) | 

(۲) قوله: ” كان عليه إلخ“ لأنه مخاطب هو أيضا بالدفع» أو بالفداء كالراهن» فحينعذ كان حكم الدفع أو الفداء 
له؛ وعليه فى حق شىء وانحد بسبب جناية واحدة» والقول به اشتغال بما لا يفيد» وذلك أن المرتهن فى الرهن إذا كانت 
يتح الى SS EES‏ تر أنه لو E O‏ 
مالكاء فكذا فى الجناية عليه نجعل كالمالك» فلا يعتبر جنايته عليه. (كفاية) 

(۳) جناية. 

4 قوله: ”لأنه لا فائدة إلخ“ أى لا منفعة للمرتهن فى اعتبار تلك الجناية» فإنه لا يستحق بها الملك» ولكن 
المستحق بالدين مالية العبد يبا ع فيه» وذلك مستحق له بدينه, فلا فائدة فى اعتبار جنايته على ماله» فلهذا لا يعتبر. (ك) 

(0) أى تملك العبد. ا 

(5) أى قيمة الرهن. 

,22 أى مين الرتين. ش 

(۸) قوله: "أنه يعبر [أى جناية الرهن على مال المرتين] إلخ وار قن للك و ت ا 
أمانة ههناء وجناية الوديعة على المودع معتبرة» فيقال للراهن ادفعه أو أفدأه؛ فإن دفعه وقبل المرتبن» صار عبد للمرتين» 
فيسقط الدین؛ لأنه يكون كالهالك فى يده فى حكم سقوط الدين» كما لو جنى على أجنبى ودفعاه به» وإن فداه كان 
على الراهن نصف الفداء حصة الأمانةء وعلى المرتهن نصف الفنداء حصة المضمون» فتسقط حصته؛ لأنه لا يستوجب 
على نفسه ديئّاء ويستوفى من الراهن حصته من الفداء» ويكون الفداء رهئًا على حاله. (رد انحتار) 

(9).فإنها تعتبر. 

)٠١(‏ أى فى الفضل. 

)١1(‏ أى ما ذكونا من كون الجناية على الراهن والمرتبن هدر. (ع) 

. بين الأب والابن. (ع)‎ 09١. 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤۳۹‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 
غا سارعالا الت إلى أجل > نص ف لمر 
١‏ ! نم قتله رجل» وغرم قيمته مائةء ثم حل الأجل» فإن 
المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه » ولا يرجع على الراهن بشىء . 
وأصله أن النقصان فن حيث السعر لا يوجب سقوط الاين عدا لاق 
لزفر» هو يقول: أن المالية قد انتقصت”» فأشبه انتقاص العين'”. 
زلنا اسان الببعر غبار عن فتور رع ات اناس وذلك لا يعتبر فى البيع › 
تحتى لايفية به انيار "© ولأ فى الغصب" حتى لا يجب الضمنان» بخلاف 
نقصان العين ؛ ا TO‏ 
الاستيفاءء 


۰ TT eS 

حرء E‏ ألم عبر ينه يوم الاتلاف فى سوال 101101 لأن الجابر 

بقدر الفائت» وأخذه المزتبن ؛ لأنه بدل"" المالية“" فى حق المستحق» ولك 
مقابلا بالدم عل اسلناك ب 3 لا ين له ل ن امول" استحقه 


(۱) أى محمد. (عینی) 
(؟) كذافى ”الجامم الصغير . 
(59) نرخ. 
)٤(‏ قوله: ”لا يوجب إلخ لمجا 1ن حو مو لس فز اورف E‏ 
ولهذا لو نقص به» وهو باق على حاله» ارين يطالب بجميع الدين عند رد المرتہن الرهن إلى اراهن (عداية) 
)٥(‏ فى يد المرتين. 
(5) فى يد المرتون. 
(۷) قوله: ”لا يغبت به الخيار “ يعنى إذا تغير سعر المشترى قبل القبض» لا يثبت الخيار. (كفاية) 
(۸) يعنى لا يعتبر نقصان السعر فى الغصب. (كف) 
(9) مرهون. 
)٠١(‏ أى استيفاء المرتون. 
)١١(‏ رهن. 
09 أى يد المرتون. 
)١۳(‏ أى قيمة العبد المقتول. 
)١4(‏ أى مالية العبد. 
هله الواو وصلية. 
)١١(‏ تفريم على كون قيمة العبد المقتول مقابلا بالدم. 
)١۷(‏ القيمة. 


| المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - 40 - باب التصرف في الرهن وجنايته وا جناية عليه 


ابس بسبب المالية » وحق المرتبن متعلق بالمالية » فكذا فيما قام مقامه . 
٠ ١ . .5 00 60 5‏ اد 
| وبالهلاك يتقرر > وقيمته كانت فى الابتداء ألفاء فيصير مستوفيا للكل من 
الابتداء» أو نقول: لا يكن أن يجعل مستوفيًا" الألف بمائة؛ لأنه يؤدى إلى 
الريا”'» فيصير ”' مستوفيا المائة» وبقى تسع مائة فى العين» فإذا هلك" يصير ”| 
| مستوفيا تسع مائة بالهلاك» بخلاف ما إذا مات من غير قتل أحد؛ لأنه يصير مستوفيًا 
الكل بالعبد؛ لأنه لا يؤدى إلى الربا.. 
| قال" : وإن كان أمره'''' الراهن أن يبيعه 


ويم 


0 عر سدم 
79" فباعه بمائةء وقبض ‏ المائة 


(18) دليل لقوله لأنه بدل المالية إلخ . (ك) 
)١(‏ المرتين. 

)۲( الاستيفاء. 

(۳) المرتہن. 
ْ (4) قوله: "أو نقول إلخ“دليل آخسرء لى لا يمكن أن يجعل المرتين مستوفيًا للألف الدين بالمائة التى غرمها الحر 
| بقتل الرهن» وجعلت رهنا مكانه؛ لانه يؤدى إلى الرباء فيصير مستوفيا المائة» بقى تسع مائة فى العين» فإذا هلك يصير 
| مستوفيا تسع مائة بالهلاك» والباقى ظاهر. ۰ 
٠‏ واعلم أن صورة المسألة ههنا ثلاثء تراجع قيمة الرهن من ألف إلى مائة مع قيام عينه بحاله» وقتل الحر العسبد الذى أ 
لأقيمته مائة بعد التراجعء وضمان قيمته مائة» وقتل عبد العبد المرهون فدفعه رهنا بهء وأقوال العلماء فيا أيضًا: ثلاةى أما 
أعند أبى حنيفة وأبى يوسف فحكم الصورة الأولى والثالثة واحسد» وهو أن الراهن يفتكّها لجميع الدين بلا خيار. وقول | 
]محمد فى الأولى كقولهما: وفى الثالشة أن الراهن بالخيار بين أن يأذ الرهن بجميع الدين كالأولى» وبين أن يسلمه إلى || 
[ المرتهن بماله كالثانية على ما يذكره». وقول زفر: إن حكم الصورة الأولى والثالشة واحد فى أن الراهن يفتكها المائة 
| ويسقط عنه التسع مائة قياسًا على الصورة الثانية» فنإن حكمها أن التسع مائة ساقظ عن الراهن بالاتفاق» وللمرتهن تلك أ 
المائة التى ضمدها الخر عند حلول الأجل» ووجوه هذه الأقوال مذكورة فى الكتاب. (عناية) 

(0) قوله: ”لأنه يؤدى إلى الربا“ لأن الائة يجوز أن يكدون بمقاباتها أكثر من مأئةء فلذلك لا يتصور استيفاء جميع 
الدين بمقابلة المائة» فلهذا لو كان القاتل عبدا قيمته مائةء فدفع مكانه» يكون رهتا بألف درهم» كالأول عندنا على ما 
إيجىء؛ لأن ذلك يجوز أن يكون بمقابلة ألف درهم شراء فكذلك حبسا بالدين» ويتوهم استيفاء جسيع الددين من ماليته | 
| بان يزداد قيمته» حتى إن ا لحر القاتل لو غرم قيسمته عشرة دنائير» فإنه يبقى جميع الدين باعتباره؛ لأنه يتوهم استيضاء 
جميم الدين منه» بأن يغر الدنائير حتى يبلغ قمية هذه الدنانير ألف درهم. (ك) ْ 
1 () المرتهن. ] 

(۷) المرهون. 

(۸) المرتہن. 

(9): كذا فى "المع الصغير". (عينى) 

)٠١(‏ المرتتين. 

)١١1(‏ أى العبد المرهون الذى تراجع قيمته إلى النقصان. 


| للجلد الرابع - جزء ‏ كتاب الرهن - ٤٤١‏ - باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه 


|أقضاء من حقه» فيرجع بتسع مائة ؛ أنه" لما باعه بإذن الراهن صار ”"كأن الراهن 
| استرده وباعه بنفسه» ولو كان كذلك يبطل الرهن» وبي الكين» ]قدو 
|استوفى”". كذاهذا. _ ظ 
ظ E‏ وإن قتله عبد یم مانت فدفم مكانه اه بجميع الدين : وهذاأ 
| قال مما ١‏ عر" ناوه إن عاد کک این وا نة شل ات 
|| المدفوع إلى المرتين ماله“ . 

000 
أنه" أخلف”''' بدلا بقدر العشرء فيبقى الدين بقدره. 
ْ ولأصحابنا على زفر أن العبد الثانى قائم مقام الأول لحم ودما” '"“. ولو کان 
الأول قائما واتنقص السعرء لا يسقط شىءمن الدين عندنا؛ لماذكرن"') 


(۱۲) مرتهن. 

)١(‏ مرتہن. 

(۲) فصار المرتين وكيل الراهن. (ك) 

(۳) مرتبن. 

. كذافى "الجامع الصغير‎ )٤( 
ا (5) قوله: "وإن قله [أى قعل العبد الذى يساوى ألا وهو رهن بألف ولم يراجع سعره . ك] إلخ” عطف على‎ 
قر اة :ثم قتله رجلء والظاهر المدبادر أن ضمير قتله ف فى المعطوف راجع إلى ما رجع إليه ضمير قتله فى المعطوف عليه؛ ولا‎ 
شك أن الضمير ف فى ا معطوف عليه راجح إلى اليد المرهوق الى نص د فى السعرء فكذ الضمير الذى فى المعطوف» كما‎ 
| ذهب إليه أصحاب ” النباية  و سعراج الدراية” و" غاية البيان' '. وإن أخرج الضمير فى المعطوف عما هو الظاهر المتبادر‎ 
من رجوعه إلى ما رجح إليه ضمير المعطوف عليه فلا أقل من إرجاعه إلى مطلق العبد المرهون المذ كور فى ضمن العبد‎ | 
المرهون المقيد بنقصان سعره فى المعطوف عليه وعلى كلا التقديرين لا يخلو ما ذكره المصنف فيما سيأتى بقوله» ولو‎ 
/ ل ات السعرء‎ EGE E كان تراجع سعره إلخ»‎ 
الما" يشاعده الجارع الش اكور لمانا عل ی ر (نت)‎ 

(5) الراهن. 

(۷) راهن. 

(۸) أى بدیته» ولا شىء عليه. 

(۹) عرتهن. 

)٠١(‏ قوله: ”احالف“ اد رقن از کا" "تاج اليبقى” » وفى " منتهى الأرب' ' أحلف فلان] 
لنفسه: رفت از فلان جيزى» يس بجاى آن جيزى ديكر گرفت. ٠‏ 

|| قوله: ”مما ودمًا“ يعنى صورة ومعئى: أما صورة فظاهرء وأما معنى فلأن القاتل كالمقعول فى الآدمية,‎ )١11( 

أل والشر ع يعتبره حرا من حيث الآدمية دون المالية» ألا ترى إلى استواءهما فى حق القصاص, فكذا فى حق الدفع. (ع) 


المجلد الرابع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤٤١‏ - باب التصرف فى الزهن وجنايته والجناية عليه 


فكذلك إذا قام المدفوع''' مكانه 

ولحمد فى الخيار أن المرهون تغير فى ضمان المرتبن» فيخير الراهن كالمبيع إذا 
قتل قبل القبض”'"“» والمغصوب إذا قتل فى يد الخاصب» يخير المشترى والمغصوب 
منهء كذا هذا. 

ولهنما آن ا لم بظهر فى لس ا لقيام الثانى مقام الأول "خاودم 
كما ذكرناه مع زفر» وعين الرهن أمانة”'' عندناء فلا يجوز تمليكه'” منه”'' بغير 


رضاه”" » ولأن جعل الرهن بالدين حكم جاهلی» وإنه منسو ^ 

بخلاف البيع؛ لأن الخيار فيه" حكمه الفسخ» وهو مشروع» وبخلاف 
الغصب؛ لأن تملكه””'' بأداء الضمان مشروع › ولو كان العبد تراجع عت كي حتى 
عثار ارق كالوه جع قله ع يساوي مان + قااقع 0ه فقو على الا اد 

وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأء فضمان الجناية على المرتبن”"''» وليس له أن 
يدفع ؛ ؛ لأنه لا يلك التمليك. 


)١١(‏ قوله: "لما ذكرنا“ إشارة إلى قوله: ولنا أن ما ایر عبارة عن تور روات اا 

(1) أى الثانى. 
()قوله: "كامبيع إذا قعل قبل القبض والمفصوب إذا قل فى يد الغاصب ' أى قتلهما عبد ودفع مكانهماء وإثما قيد 
فيهما بالقتل؛لأن سعرهما لو نقص مما كان عليه وقت البيع والغصب لا خيار للمشترى والمغصوب منهء بل يأجذهما من 
غير خخيار» أما لو قتله ما عبد فدفع مكانهما يتخير المشترى بين أن يأخذ المدضوع بكل الشمن» وبين أن يفسخ البيع لتغير 
البي» وفى الغصب يتخير المخصوب منه بين أن يأخحذ المدفوع» وبين أن يطالب الغاصب بقيمة الغصوب. (ك) 

)۳( ولذا افتکه بجميم الدين لا بالمائة. 

)٤(‏ عند المرتين 

(ه) فلذا لا حيار للراهن. 

(5) أى من المرتہن. 

(۷) مرتہن. 

(۸) يعنى بقوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن». 

)٩(‏ أى حكم الخيار فيه الفسخ. (كف) 

)٠١(‏ غاصب. 

(11) قوله: ”ولو كان إلخ “ هذا تكرار لا محالة؛ لأن وضع المسألة فى الفصل الثالث فيما إذا تراجع سعر الرهن إلى 
ا عأئاع a a‏ إلى ا بعرد» قو على بهذا لواف » (نت) 31 

)١1(‏ قوله: ”فضمان الجناية [لأن العبد فى ضمانه» فيقال للمرتون ن أفد العبد من الجناية. ك] على المرتبن ' ' يعنى إذا 
كانت القيمة والدين سوا ا أما إذا كانت القيمة أكثر فيأتى» وإنما كانت الجناية عليه؛ لأن العبد فى ضمانه. (ع) 

قوله: "على المرتين” وإنما بدى بالمرتون؛ ل لس SS‏ 
| إلأن له أن يقول: أنا أفدى حتى أصلح رهنى. (ك) 


ولو فدى طهر امحل فبقى الدين'" على حاله» ولا يرجع على الراهن 
بشىء من الفداء؛ لأن الجناية حصلت فى ضمانه» فكان عليه إصلاحها . 

ولو أبى المرتبن أن يفدى ٠”‏ قيل للراهن إدفع العبد“ ٠‏ أو أفده بالدية ؛ لأن 
املك فى الرقبة قائم لهء وإنما إلى المرتين الفداء؛ لقيام حقه» فإذا امتنع عن الفداء 
يطالب الراهن بحكم الجناية» ومر حكني لحري لنت والقناء. 

فإن اختار الدفخء > سقط الدين”" ؛ لأنه” استحق لمعنى”' فى ضمان المرتبن» 
فصار كالهلاك”'''» وكذلك إن 0 لأن العبد كالحاضل له" ' بعوض كان على 
المرتبن'» وهو الفداء. 
01 بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانًاء ا 
بالدفع"'» أو الفداء فى الابتداء ؛ لأئة غير مهنعل الت" فف فإن دفع ٠‏ 
خرج من.الرهن» ولم يسقط شىء من الدين» كما لو هلك" فى الابتداء» وإن فدى 
٤ (1۷) :‏ ۸ 
فهو رهن" مع أمه على حالهما' ا 


0 مرهوك.‎ )١( 

32( أى دين المرتبين. 

(۳) الفداء: سر بها دادن درستن. 

)٤(‏ إلى ورثة المقتول. 

(5) جناية, 

(1) أى دقع العبد. 

(۷) أى دين المرتہن. 

(8) عبد. 

(9) قتل.. 

50 قوله: "فصار كالهلاك” والجامع زوال ملك الراهن عن الرهن فى ضمان المرتهن.‎ )٠١( 

. فكأنه اشترى من ولى الجناية. (کضف)‎ 6D 

(۱۲) قوله: بعوض كان على المرتہن“ وإ ذا كان على المرتهن» فقد أداه الراهنء فيجب للراهن على المرتين مثل ما 
أدى إلى ولى الجناية؛ وللمرتهن على الراهن دين فالتقيا قصاصاء فيسلم الرهن للراهن؛ ولا يكون الراهن متبرعا فى أداء 
الفداء؛ لأنه يسعى فى تخليص ملكه كمعير الراهن. (ك) 

(۱۳) أى ذى حق. 

)١4(‏ فإنه ما ورد عليه العقد قصدا. 

)٠١(‏ أى المولى. (كف) ولد الرهن إلى ذى حق. 

(15) ولد الرهن. 

(۱۷) ولد الرهن. 


| ولو استبلك العبدالمرهون مالا يستغرق رقبته» فإن أدى المرتين الدين الذى لزم 
| العبد»ء فدينه على حال كما فى الفداء وإن أبي قيل للراهن : بعه فى الدين» 
]إلا ا فإنأدى بطل دين المرتين» كما ذكرنا فى الفداء» وإن لم 
|أيؤدء وبيع العبد فيه» 0 لأن دين العبد مقدم على دين 


0 فان فضل شع ودين غرم العبد مثل دين لزت آر اکت تت | 


ين المرتبن ؛ لأن الرقبة استحقت 


ا ل العبد أقل”"' » سقط من دين المرتبن بقدر دين العبدء وما 


| فضل من دين TE ETT‏ 
ثم إن كان دين المرتبن قد حل أخذه به ؛ لأنه 


أأمسكه حتى يحلء وإن كان ثمن لبد لايفى بدين الشرم أخذ” الشمن» ول | 
جا بقی على أحدء حتى یعتق قى العبد؛ ؛ لأن الحق فى دين الاستهلاك يتعلق | 


(۸) كما كانا. 

)0( فى باب الجناية. (كف) 

(۲) قوله: "وحق ولى ال جناية“ با جر عطف على دين المرتهن» يعنى أن دين العبد مقدم على دين المرتهن» وعلى 
حق ولى الجناية أيضاء حتى لو جنى العبد المديون» دفع إلى ولى الجناية؛ ل باع للشزماء على ما اتی فى الديات» كذ في ا 
العناية “ تبعًا للنبهاية» وقال فى ” الكفاية “ ومقدم على ولى الجناية» لأنه وإن دفع على ولى الجناية أولاء لكن إذا بيع لم يبق | 
|| للدفع أثر. (مل) 

(۳) قوله: ”لعقدمه على حق المولى [وهو رقبة العبد]“ أى لتقدم دين العبد على حق المولى» فإذا كان مقدما على || 
حق المولى كان مقدما على حق من يقوم مقامه» وهو المرتهن» وولى الجناية» فإن المرتهن يقوم مقام المولى فى المالية» وولى | 
الجناية فى ملك العين. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”فإن فضل شىء إلخ“ أقول: فيه شىء وهو أن الظاهر من اسلوب تحرير الكتاب أن يكون قوله: فإن: 
|| فضل شىء إلخ» من متضفرعات المسألة السابقة» وهى قوله: ولو استهلك العبد المرهون مالا إلخ» ولا يذهب على ذى ]| ٠‏ 
ْ مسكة أن المال المستسهلك إذا استغرق رقبة العبد لا يتصور أن يفضل على دين الغريم شىء من ڈ ثمن العبد الذى بيع» الهم إلا أ 
|| أن يكون قوله فإن فضل شىء إلخ» مسألة مباينة للمسألة الأولى مقابلة؛ لا أنبا متفرعة عليهاء ویکون الفاء فى قوله فإن | 
|| فضل إلخ نجرد الترتيب الذكرى» كما تستعمل الفاء فى هذا المعنى أيضا على ما عرف فى علم الأدب. (مشايخ الأفكان | 
(ه) الواو حالية. 

(5) عند المرتبين. 

(۷) .منندين المرتمين. 

(N)‏ أى بعد أذاء دين العبد. 
(4) غريم. 

)٠١(‏ غريم. 


ا » وقد استوفيت ٠‏ فيتأخ ر" إلى ما بعد العتق. 

ثم إذا أ بن ا د ل لا يرجع على أحد ؛ لأنه وجب عليه بفعلف وإنأ 
كانت قيمة العبد ألفين» وهو رهن بألف» وقد جنى العبدء يقال لهما"”": افدياه؛ | 
لأن النصف منه مضمونء والنصف أمانة» والفداء فى المضمون على المرتبن» وفى | 
الأمانة على الراهن» فإن أجمعا على الدة و ل ا 


يجوز في الحقيقةمنالمرتي ا *. ونما منه الرضى به فى إن" 


تشاحا”'''» فالقول لمن قال ا اندي راها كان EEE‏ 
أما المرتبن فلأنه ليس فى الفداء إبطال حق الراه: ”22 وفى 0 الذى يختاره | 


الراهن إبطال حق المرتبن» وكذا فى جناية ولد الرهن إذا قال المرتبن : أنا أفدى لهأ 


ذلك» وإن”"'' كان المالك يختار الدفع ؛ لأنه إن لم يكن مضمونًاء فهو محبوس | 
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بدينه”*''» وله فى الفداء غرض صحيح "''» ولا ضرر على الراهن» فكان له أن| 


فق او 

(5) العبد. 

)٤(‏ عتق. 

(5) عبد. 

(5) راهن ومرتہن. 

(۷) قوله: ”والدفع [أى دفع العبد] لا يجوز إلخ“ لأن الدفع تمليك» وهو لا يملك القمايك» والمراد به أن الراهن 
دفم» ورضى به المرتہن. (كف) 

(8) وهو قوله: لأنه لايملك التمليك. 

)٩(‏ دفع. 

00) 

)١١(‏ قوله: "فإن تشاحا [أى سالفا ' بأن قال المرتهن: أنا أفدى» وقال الراهن: أنا أدفع» أو على العكس. (ك) 

قوله: "تشاحًا “ تشاحا على الأمر از باب تفاعل بخيلى كردند بکاری» يعنى نخواستند كه فوت فوت شود آن أمر» 
تشاح القوم فى الأمر: 0 لوم يس ار e‏ فوت أن 0 © 


احق نفسه من غير ضرر ر بالرا اهن» فكان اختياره الفداء أو GE‏ 


05 الواو وصلية. 
,05 حتى لو مات لا يسقط من دين المرتبن شىء. 
)1١ 9‏ قوله: "وله فى الفداء غرض صحيح” وهو زيادة التوثيق لاستيفاء دينه. (ك) 
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: للمرة ولا ية الدذ 1 ل فكيف يختاره» 


ويكون ال وق ادا منطوعا فى خخصة الأمانة حت لآ يرجم على الر اهن ۽ لأنه 
يمكنه”" أن لا يختاره“. فيخاطب الراهن» فلما التزمه والحالة هذه كان 


متبرعا ٠»‏ وهذا على ما روى عن أبى حنيفة"'» أنه لا يرجع مع الحضور» وسنبين 

القولين إن شاء الله تعالى" . .. .. 

ولو أبى المرتبن أن يفدى» وفداه الراهن فإنه يحتسب على المرتبن نصف الفداء 

من دينه؛ لأن سقوط الدين أمر لازم فدى“ ٠‏ أو دفع» فلم يجعل الراهن فى 

الفداء متطوعاء ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين» أو أكثرء بطل الدين» وإن 
كان أقل”*' سقط من الدين بقدر نصف الفداءء وكان العبد رهت ا بقى ؛ لأن الفداء 


(۱) قوله: "وأما الراهن إلخ “ أى لو قال الراهن أنا أندى» وقال الرتين أن أدفعء قلي الدفع إلى المرتين» ولا فائدة 
أيضا فى اختيار المرتهن الدفع؛ لأنه يسقط دينه بالدفع» كما يسقط بالفداء» وفى الدفع أسقاط حق الراهن فى الرقبة» وله 
الأغرض صحيح فى استبقاء الرقبة بالفداء» فكان فى اختيار المرتبن الدفع تفويت غرض الآخر من غير فائدة» فلا يعتبر. (ك) 

(۲) من أنه لايملك التمليك. 

(۳) قوله: ”لأنه يمكنه إلخ* أى لأنه كان يقدر أن لا يلتزم الشداء» حتى يخاطب الراهن, فلما التزمه وا حال هله 
صار متبرعا. (كف) 

)٤(‏ فداء. 

() أى يمكن أن يخاطب الراهن. 

(5) قوله: ”وهذاعلی ما روى إلخ” ة فى ”المبسوط” أبو حنيفة يقول: المرتهن أحد من يطالب بالفداء فى هذه 
اطالت فلا یکوت مهرم قب کالراهن وهل النقطة تقتضى أن لا يكون مرعا حالةالمضور أيضاء وروی عنه على عكس 
هذاء أنه لا يصير متبرعا حالة الحضرء ويكون متبرعا حالة الغيبة؛ لأن المرتهن لا يخاطب بالدفع حال غيبة الراهن» ولا 
يمكدهم الأخخذ منه» فيكون متبرعا فى الفداء وحالة الحضرة: فامجنى عليه يخاطبها بالدفع أو الفداء» فلا يتوصل إلى الحبس 
إلا بالنداءم غلا يكن متبرعا كم اجب العو إذا بتى السفل» ثم بنى العلو عليه لا يكون متبرعاء فهذا مثله. (ك) 

(۷) قوله: " وسنبين القولين” أى قول أبى حنيفة وقول مخالفه» وهو ما ذكر بعد هذا بخطوط فى قوله: ولو 
|| كان المرتبن فدى» والراهن حاضرء فهو متطو ع» وإن كان غائباء لم يكن متطوعاء وهو قول أبى حنيفة إلخ. (ك) . 
|[ ()قوله: ” لأن سقسوط الدين أمر لا زم [يعنى أن الراهن إذا خوطب فلا بد له من أحدهماء وأيبما كان سقط 
ْ الدين.عناية] " لأن مو جب اللجناية الدقع أو الفداء وعلى التقديرين يسقط الدين على ما ذكر فی الكتاب» أنه إن اختار 

الدفع سقط الدين؛ لأنه استحق لمعنى فى ضمان المرتون» فصار كالهلاك وكذلك إذا فدى؛ لأن الغيد كالساصل له 
بعبوض كان على المرتبن؛ وهو الفداء فيكون سقوط الدين من اللوازم» فلم يتمكن الراهن من الخروج عن موجب 
الجناية. إلا وسقوط دين المرتين يلازمه» فلم يجعل الراهن فى الفداء متطوعا؛ لأنه قصد به تطهير ملكه عن الجناية» وهو 
محتاج إلى ذلك فلا يكون متبرعا فى نصيب المرتهن» كمعير الرهن إذا قضى الدين» ثم إن رد عليه المرتين نصف الفداء» 
بقى مرهوناء كما لو فدياه» وإن أبى ذلك» ونضف الفداء مثل الدين أو أكثر فقد حرج من الرهن؛ لأن المرتون حين أبى 
الفداء رضى بإتواءه» فيجعل فى حقه كأنه هلك. (ك) 
)٩(‏ من الدين. 


فى النصف كان عليه» فإذا أداه الراهن» وهو "ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه» 
ا ال ننه فة 7| لعبد رهئًا ما بقى . 

ولو كان المرتبن فدى› والراهن حاضر» فهو متطوع» و 
متطوعا"» وهذا قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد والحسن وزفر: ET‏ لأنه 
فدى ملك غيره بغير أمره» فأشبه الأجنبى . 

وله أنه إذا كان الراهن حاضرا أمكنه مخاطبتهء فإذا فداه المرتبن» فقد تبرع 
كالاجنبى» فأما إذا كان الراهن غائبًا تعذر مخاطبته والمرتبن يحتاج إلى إصلاح 
اللضمون» ولا يمكنه ذلك" إلا بإصلاح الأمانة» فلا يكون متبرعا. 

قال" : وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن» وقضى الدين"“؛ لأن الوصى 
قائم مقامه» ولو تولى الموصى'''' حيا بنفسه كان له ولا ية البيع بإذن المرتبن» فكذا 

وإن لم يكن له وصى نصب القاضى له وصياء وأمره ببيعه ؛ لأن القاضى نصب 
ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» والنظر فى نصب الوصى» 
ليؤدى"'' ما عليه لغيره: ويستوة a‏ غيرة: 

وإن كان على الميت دين › اك د كام 


٠‏ يجزء وللآخرين أن يردوه؛ لا ر ا س الغرماء بالإيفاء | رع ي فاش 


)١(‏ الواو حالية. 
(۲) مرتهن. 
(۲) مرتہن. 
)٤(‏ بعضه. (کف) أى نصف دينه. 
,2( أى نصف دینه. 
20 قوله: "وإن کان غائبًا لم يكن متطوعا“ ذكر الغيبة مطلقًاء وكذا فى "الإيضاح” و "المسوط. أ وشرط فى 
"الأسرار” : أن يكون الغيبة منقطعة (كفلية) : 
)¥( أى إصلاح المضمون. 
)۸( أى القدوری. (عينى) 
(9) الذى على الراهن. 
)۱١(‏ تصرف.. 
)١1( .‏ الوصى. 
)١١(‏ الوصى. 
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الإيثا ر ابالايفء + الحقيقى . 

أ ينبم فا أن بردو جار "؛ لزوال المانع لوصول حقهم إل 
ا دع ارجا ارمس إعوارا بايطا مكيدي وبيع فى 
| دينه“ ؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده. 

| 7 ز2ز1212 1212 ]1 E EO‏ ئه" استيفاءء وه ۷ 


مه 


> قال رضى الله تعالى عنه”” : وفى رهن الوصى تفصيلات نذكرها فى كتاب | 
الوصاياء إن شاء الله تعالى . 


ر 
قال : ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة» فتخمر ثم صار خلا يساوى | 
أعشرة"' فهو رهن بعش" ؛ لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن”'"". إذ | 


)١95‏ (وصی) 

)۱٤(‏ إيثار: بر گزیدن. (م) 

.)١5(‏ قوله: ” بالإيفاء الحكمى “ لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء حكما. رك 

.)١(‏ أى إيثار بعض الغرماء. 

(۲) الوصى. 

(۳) الرهن. 

1 غريم.‎ )٤( 

(5).قوله: ” جاز” أى عقد الرهنء وهذا كالراهن إذا با ع لا ينفذ بيعه لبق المرتنين» وإن قضى الراهن دينهء ينفذ البيع. (ك) 

(5) ارتہان. 

(1): الوصى. 

(A)‏ أى المصنف. 

(8) قوله: ”قصل“ هذا الفصل بمنزلة المسائل المتفرقة للدكورة فى أوار لكب قله أخره اسحدراعً ما فات ١‏ 
اقيم سيق. (نت) ْ 

(۱۰) أى محمد. (عينى) 
)١١( |‏ قوله: ”ثم صار خلا يساوى عشرة“ ولم ينقص مقداره» وإن نقص سقط من الدين بقدره» ولا يعتبر بتقصان || 
| القيمة؛ لأن الفائت ت مجرد الوصفب .ويقواته فى اکيل والموزون لا سقط شىء من الدين عندهم. ١‏ 1 

(۱۲) قوله: ”فهو رهن بعشرة ذکر صاحب ”الحيط “ : هذا إذا لم ينقص من الوزن شىء» فأما إذا نقص سقط من 
||الدين بقدر النقصان».ويكون هو رهتا با بقى من الدين» وقوله: ثم صار خلا يساوى عشرة: هذا القيد وقع اتفاقا؛ لأن | 
'انتقاص القيمة لا يوجب سقوط شىء من الدين إذا بقى القدر على حاله» كما لو انكسر القلب وبقى الوزن على حاله. (ك) ا 
)1١ |‏ قوله: " يكون محلا إلخ “ اعلم أن المصير المرهون إذا تخمرء فإما أن يكون الراهن والمرتين مسلمين» :أو 
کافرین» أو يكون الراهن وحده مسلما أو بالعكس» فإن كانا اكائرينء فالرهن بجا تخلل» أو لم يتخلل» وفى الأقسام | 
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EE A اكور رن‎ E E 
يبقى العقد "۰ إلا أنه“ يتخير‎ N E 


e, 


ول رر شاة» يدتبا عشرة بعشرة فمات ؛ فدبغ ' "للها فصار يساوى 
درهماء فهو رهن بدرهه” ٠"‏ لأن الرهن يتقرر بالهلاك» فإذا حيى بعض المحل يعود 
الباقية إن إن تخلل فكذلك» وإليه يلوح إطلاق المصنف, حيث قال: ل شيا علا أ به رادل تخالل ق فهل 
للمرتہن أن يخلله أولا ففيه تفصيل» إن كان الراهن مسلمًا جاز تخليله؛ لأن المالية وإن تلفت بالتخمير بحيث لا يضمن» 
وذلك يسقط الدين» لكن إعادتها مكنة بالتخليل» فصار کتخلیص الراهن من الجناية. 

وإذا جاز ذلك للمسلين والخمر ليست بمال بالنسبة إليهم» فلأن يجوز فى المرتبن الكافر أولى؛ لأنها مال بالنسبة 
إليه» وإذا كان الراهن كافراء فله أن يأخسذ الرهن والدين على حاله؛ وليس للمرتون المسلم تخليلهاء فإن خللها ضمن 


1 قيمتها يوم خللها؛ لأنه صار غاصبًا ما صنع؛ كما لو غصب خمر ذمى» فخللهاء » فالخل له» ويقع المقاصة إن كان دينه من 


جنس القيمة» ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه. ( ع] 

(1) لواو وصلية. 

(۲) قوله: "فهو محل له إلخ“ لقائل أن يقول: ما يرجع إلى المحل؛ فالابتداء والبقاء فيه سوا فما بال هذا تخلف 
عن ذلك لأسلء رمك ن أن يجاب عد بأه ذلك نيما يكرد افل باق ههت يعبدل فل حكما يدل الوصف. 
فلذلك تخلف عن هذا الأصل. 29١‏ 

(۳)قوله: "يبقى العقد إلخ' ' وذلك لأن الخدمر مالء إلا أنه ليس بمتقوم» فبالنظر إلى جهة الالية يقتضى الحلية» 
والنظر إلى أنه ليس بمتقوم يقتضى انعدام الحلية» فعملنا بالشبمين فقلنا: بأنه ليس بمحل ابتسداء» وأنه محل بقاء» ولم يقل 
بالعكس؛ لأن ما يكون محلا للابتداء» فهو محل للبقاء» فإن البقاء أسهل من الابتداء» فلا يمكن اعتبار الشبمين. (ك) 

` مشترى.‎ )٤( 

(0) بعد البيع قبل القبض» فللمشترى الخيار. 

(5) المرتہن. 

(۷) قوله: “فهو رهن بدرهم” هذا إذا كانت قيمة ال جلد يوم الرهن درهمًاء وأما إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن 
درهمين» كان الجلد رهتا بدرهمين» وإما يعرف هذاء فيما إذا نظر إلى قيمة الجلد» وإلى قيمة اللحم يوم الارتهان» فإن 
كانت قيمة اللحم تسعة وقيمة الجلد درهماء كان الجلد رهنًا بدرهم» وإما يعرف إذا نظر إلى قيمة الشاة حية وإلى قيمتها 
مسلوخحة» فإن كانت قيمتها حية عشرة» وقيمتها مسلوخة تسعة» علم أن قيمة الجلد درهم يوم الرهن؛ لأنه يإزاء كل 
درهم من الشاة درهم من الدين» فيسقط من الدين تسعة» ويبقى الجلد رهنا بدرهم. 

وإن كانت قيمتسها حية عشرة» وقيمتما مسلوخة ثمانية؛ علم أن قيمة الجلد درهمان» فيكون الجلد رهئا بدرهمين» 
وإنما وجب النظر إلى قيمة الجلد واللحم يوم الارتبان لا يوم الدباغة؛ لأن الأصل أن قيمة الرهن؛ | إما تعتبر يوم الارتهان؛ 
هذا الذى ذكرنا فيما إذا كانت قيمة الشاة مثل الدين» أما إذا كانت قيمة الشاة أكثر من الدين» بأن كانت قيمة الشاة 
عشرين» وقد دبغ ال جلد فإنه ينظر إلى قيمة الجلد وإلى اللحم يوم الارتهان؛ فإن كانت قيمته يوم الارتہان درهماء بأن 
كانت قيمتها حية عشرين» ومسلوخة تسعة عشر» » علم أن قيمة الجلد كانت درهمًاء فتكون رهئًا بنصف درهم؛ لأن يإزاء 


كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين» فيكون الجلد رهتا بنصف درهم» ويسقط يإزاء اللحم تسعة ونصف. 


وإن كانت قيمة الشاة أقل من الدين» بأن كانت قيمعها حمسة» وقد دبغ الجلدء وكانت قيمة الجلد يوم الارتہان 
درهماء نقد ذب من الدين أريعةء والجلد رهن بستة؛ لأن الخمسة من الدين كانت باقية» وبمقابلة الخمسة الأخرى كانت 
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حكمه”"' بقدره» بخلاف ما إذا ماتت”" الشاة المبيعة قبل القبض» فدبغ جلدها 
حيث لا يعود البيع؛ لأن البيع يتتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود» ما | 


الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه؛ ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع › ويقول: . يعود 
| 


قال وغاء الرهن للراهن» وهو مثل الولد والشمر واللبن والصوف ؛ لأنه 
متولدمن ملكه» ويكون رهنًا”” مع الأ ؛ لأنه تبع له والرهن حق لازم" 5 
فيسرى إليه. فإن هلك يبلك بغير شىء؛ لأن الأتباع لا قسط "لها مما يقابل 
بالأصل؛ لأنبا" لم تدخل" تحت العفذ"" مقصوة؛ ]د لفطل لا 
يتناولها.. ١ ١‏ 
وان هلك الأصل» ريقى الثماء افدكه الراهن بحصته' 


0 > يقسم الدين على قيمة 
الشاة مرهونةء فلما مأتت الشاة ذهب با ذهب» وهو الخمسة: وقد عاد من الساقط بقدر مالية الجلد بالدباغة» وهو درهم» 
وكل جزء من الرهن محبوس بجميع الدين» فلهذا كان الجلد مرهونًا ما بقى من الدين وهو ستة ولم يعد أربعة؛ لأنها 
كانت يإزاء اللحم» ولم يزل الدوى عن اللحم» وقد كان بقى عليه من الدين خمسة؛ فكان الباقى من الدين ستة» فصار 
الجلد رهئا بستة مضمونا بإزاء درهم» فإذا هلك الجلد بعد ذلك» هلك بدرهم واحد» فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية 
من الذين.ثم هذا الذى ذكره محمد: : أن الجلد يصير رهنا بما يخصه من الدين» لا يشكل إذا حصل دبغ الجلد من المرتجن 
Ê‏ بشىء لا قيمة له بأن تربه أو شمسه؛ لأنه فى هذه الحالة لا يستحق بسبب الدباغة على الراهن شيئا» حتى ينتحق حبس 1 
الجلد» فأما إذا حصل الدبغ بماله قيمة يثبت للمرتبن حق حبس الرهن بما زاد الدبغ فيه» كما لو غصب جلد ميتة» وديغه || 
أ بشىء له قيمة. (ك) ش ْ 

(۱) راآهن. 

(۲) عند البائع. 

(۳) أى القدورى: (عينى) 

)٤(‏ على معنى أنه يحبس كما يحبس الرهن. ك) 

(0) قوله؛ ”جق لازم [أي متأكد بحيث لا اختيار فيه. ك] * ألاترى أن الراهن لا جلك إبطاله» بخلاف ولد 
الجارية الجانية» حيث لا يسرى حكم الجناية إلى الولد: ولا يتبع أمه فيه؛ لأن الحق فيما غير.ببتأكد حتى ينفرد المالك بإبطاله 
بالفداء. (مل) : 

)03 بهره. 

(۷) أتباع. 

(۸) فلا يكون لها قسط ما يقابل بالأصل. (ك) 

(3) أى العقد الوارد على الأصل مقصودا. (ك) 

)٠ 3‏ أى لفظ ال جاريت أو الشاة. (حميدية) 

)١١١(‏ قوله: بحصته أى بحصة من الدين؛ لأنه صار مقصودا بالفكاك› والتبع إذا صار مقصوداً يكون له قسطء 
کا اليه لا عد لد اکن لم إذا عار مسو رای سار ل س حي ا لكت الأ سل ای رف 
ركاه e E‏ الو لا ان ال ا لفكتت . (زيلعى)" ' 


المجلد الرايع - جزء ۷ كتاب الرهن - ٤0١‏ - باب التصرف فى الرهن وجنايته والجناية عليه 


الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض 
والزيادة تصير "“ مقصودة بالفكاك» إذا بقى إلى وقته» والتبع يقابله شىء" إذا 
أصار مقصوداء كولد المبيع ٠“‏ فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله 
الأصل مقصوداء وما أصاب النماء افتكه الراهن؛ لما ذكرنا“» وصور المسائل على 
هذا د وقد ذكرنا بعضها فى "كفاية المنتهى ' وتمامه فى " الجامع” و 
الزيادات ٠‏ 


| ولو رهن شاة بعشرة. وقيمتباعشرة, وقال الراهن للمرتبن : أحلب الشاةء 
فما حلبت فهو لك حلال» فحلب وشرب» فلا ضمان عليه فى شىء من ذلك . 

أما الإباحة فيصح تعليقهابالشرط والخطر”؛ لأنبا إطلاق» وليس 
بتمليك” ١‏ فتصح مع الخطرء ولا يسقط شىء من الدين؛ لأنه أتلفه بإذن امالك" . 


|| شرب وعلى قيمة الشاة» فما أصاب الشاة سقطء وما أصاب اللبن أخذه المرتبن من 
الراهن”'''؛ لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتبن» والفعل حصل بتسليط 


(1) قوله: ”تصير“ وذلك لأن الزيادة لا تصير مقصودة إلا بفعل حسى» كما ذكرناء ولا فعل ههنا سوى الفكاك» 
فيصير مقصودا به. (ك) ' 

(۲) لأنه إنما صار مضمونًا به, إذ لو هلك قبله هلك مجانًا.(ع) 

(۳) والزيادة ههنا صارت مقصودة بالفكاك» فيخصه شىء من الدين. (عناية) 

(4) فإنه لا حصة له من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض. (ك) 

(ه) قوله: "لما ذكرنا" أى لكونه مقصودا بالفكاك» وتفسيره إذا كانت قيمة الأصل ألقًاء والولد يساوى ألقاء 
فالدین نصفان فى الظاهرء فإن مات الولد ذهب بغير شىء؛ ويبقى الدين بإزاء الأم» وإن ماتت الأم؛ وبقى الولد, فإن افتكّه 
| افتكه بنصف الدين» وإن هلك الولد بعد موت الأم ذهب بغير شىء» وذهب كل الدين بموت الأم. (ك) 

(7) يعنى قسمة الدين على قيمتما يوم القبض» وقيمته يوم الفكاك. (ع) 

(۷) وفيه كثرة وتطويل» أعرض عنه المصنف. (عينى) ْ 

(۸) قوله: "فيصح تعليقها بالشرط " يريد بأنه قوله: فما حلبت فإن كلمة ما تضمنت معنى الشرطء ولهذا دخل 
الفاء فى خبرها. (عناية) 1 

(9) ولو كان تملیکًا لما تعلق بالشرط. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه أتلفه إلخ" ولو فعل ذلك بغير إذن الراهن وجب عليه الضمانء فيكون رهنًا عند المرتين ومحبوسًا 
بالدين مع الشاة» وكذلك لو فعل الراهن ذلك بنفسه بغير إذن المرتبن» ضمن قيمته» ويكون القيمة رهنا عند المرتين مع 
الشاةء ثم التقييد بالشاة إنما يظهر فائدته فى جانب الضمان فيما إذا حلبها بغير إذنه» حتى إن المرهون لو كان أمةء 
فأرضعت صبى المرتهن بغير إذن الراهن؛ لم يحتسب به» لأن لبن الآدمى لا ثمن له. (ك) 

(۱۱) شاة. 
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من قبله» فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه» فكان مضمونًا عليه» فيكون له حصته من 
الدين» فبقى'' بحصته» وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن فى أكله» وكذلك 


جميع النماء الذى يحدث على هذا القياس. 5 
قال : وتجوز الزيادة ذ ار ولا تجوز فى الدين” اعد فد 
ومحمدء ولا يصير الرهن رهئا با ٠“‏ وقال أبو يوسف : تجوز الزيادة ذ فى الدين 
وقال زفر والشافعى: لا تجوز فيبما”'» والخلاف معهما فى الرهن”"' والثمن 
والمثمن والمهر والمنكوحة سواء” » وقد ذكرناه فى البيوع" . 
ولأبى يوسف فى الخلافية”'' الأخرى أن الدين فى باب الرهن كالثمن فى 
ابع" والرهن كالمثمن» فتجوز الزيادة فيہما"'» كما فى البيع''", والجامع بي 


(۱۲) قوله: ”أخبذه المرتون إل ' لأن إتلاف المرڌ عر الراهن لما کان 5 رصار الراهن مستردا؛ ما آلف 
المرتهن. (كافى) 

)١١(‏ الدين. 

٠‏ (۲) أى القدورى. (عينى) 
. (۳) قوله: "وتجوز الزيادة إلخ“ مثل أن يرهن ثوبًا بعشرة يساوى عشرة» ثم يزيد الراهن وبا آخر ليكون مع الأول 
رهنا بعشرة» جاز عند علماءنا. (عناية) 

(4) قوله: ”ولا تجوز فى الدين“ صورة الزيادة فى الدين هو أن يزيد دينا على الدين الأول على أن پکون الرهن 
الأول رهتًا بالدينين» وهو غير جائز. (زيلعى) 

(5) قوله: ”ولا يصينر الرهن إلخ ١‏ سس ا 
بالزيادة» بل يكون كل الرهن بمقابلة الدين السابق» وأما نفس زيادة الدين على الدين فمصحيحة) لأن الاستدانة بعد 
الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا. (زيلعى) 

(5) قوله: ”لا تجوز فیہما [أى فى رمن والدين] " لأنه يؤدى إلي الشيوع) لأنه لا بد للرهن الثانى من أن بکون له 
حصة من الدين فيخرج الرهن الأول بقدره من أن يكون رهتا أو مضموناء وذلك شائع؛ والشيوم يفسد الرهن, (زيلعى) 

(۷) أى فى زيادة الرهن. (ك) 

(۸) قوله: ”والمنكوحة' أى فى زيادة المتكوحة» بأن زوج المولى مته من رجل بمهر مقدرء ثم زوج المولى أمة 
أخرى منه بذلك المهر وقبل الزو ج يصح» وينقسم الألف عليبما. (ك) 

(9) أى فى الفصل الذى ذكره فى باب المرابحة والتولية. (ك) 

)٠١(‏ وهو قوله: وقال أبو يوسف: يجوز الزيادة فى الدين أيضنا. (ك) 

)١١1(‏ قوله: ” كالفمن إلخ“ حتى يكون الرهن محبوسًا بالدين مضمونًا به» كالبيع بالدمن؛ ثم الزيادة في الرهن 
ملحقة بأصل العقذ, فكذا الزيادة فى الدين كالزيادة فى المبيع والشمن. (ك) 

)١7(‏ أى الدين والرهن. 

)١7(‏ فإنه يجوز الزيادة ف لالع لسع 
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الالتحاق بأصل العقد للحاجة”'' والإمكان" . 
0 ل أت 8 4 1 5( 

ولهما ' وهو القياس»› أن الزيادة فى الدين توجب الشيوع فى الرهن > وهو 
غير مشروع عندنا» والزيادة فى الرهن توجب الشيوع فى الدين» وهو غير مانع من 
صحة الرهن . 

ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمس مائة من الدين جاز» وإن”*' كان الدين ألفاء 

والالتحاق بأصل العقد غير مكن فى طرف الدين ”؛ لأنه غير معقود عليه ولا 
معقود به» بل وجوبه سابق على الرهن» وكذا يبقى بعد اتفساخه" » والالتحاق 
بأصل العقد فى بدلى العقد“ بخلاف البيع ؛ لأن الثمن بدل يجب بالعقد. ٠‏ 

ثم إذا صحت الزيادة فى الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية”" 2+ يقسم الدين على 
قيمة الأول يوم القبض» وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت» حتى لو كانت قيمة الزيادة 

)١(‏ قوله: "الالتحاق إلخ“ ففى الشمن إنما يصح بالتحاقها بأصل العقد, فإنه لولا هلك» لما صحت الزيادة ثمناء 
فكذا الريادة فى المبيع تصح لهذا الوصف أيضاء والدين مع الرهن كالثمن مع المبيع؛ ويجوز الزيادة فى الرهن بالتحاق 
الزيادة بأصل العقد؛ فكذا الزيادة فى الدين بجامع الاحتياج والإمكان» فإن الحاجة تمس إلى الزيادة فى الدين» كما تمس 
إلى الزيادة فى الرهن» بأن يكون فى مالية الرهن فضل على الدين» ويحتاج الراهن إلى مال آخر؛ فيجعلانه رهنا بهما. 

وأما الإمكان فلأن العقد بعد الالتحاق يتغير من وصف مشروع إلى وصف مشروع» بأن يصير قيمة الرهن مثل 
الدين أو أقل» وأنه مشرو ع في الاپیداءء فكذا فى الانتسباء. (ك) 

١؟)‏ أى إمكان الزيادة. (ك) 

(۳) طرفين. 

(4) قوله: " توجب الشيوع فى الرهن" لأن بعض الرهن يفرغ من الدين الأول؛ ليغبت فيه ضمان الدين الشانى؛ 
فبقى حكم الأول فى البعض مشاعاء والشيوع فى الرهن يمع صحة الرهن» فأما الزيادة فى الرهن فيؤدى إلى الشيوع فى 
الدين» لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن الأول إلى الثانى؛ والشيوع فى الدين لا يضر كما لو رهنه بنصف الدين رهنا. (ك) 

۰ الواو وصلية.‎ )٠( 

(5) قوله: "والالتحاق [إفساد للجامع الذى ذكره أبو يوسف.ع] إلخ” يعنى أن الالتحاق بأصل العقد فى المعقود 
عليه» أو المعقود به والدين ليس بمعقود عليه» وهو ظاهر ولا معقود به؛ لأن المعقود به ما يكون وجوبه بالعقد والدين 
كان واجبًا قبل عقد الرهن بسببه؛ ويبقى بعد فسخ الرهن؛ فلا يمكن إثبات الزيادة فيه ملحقة بأصل العقد» وأما الرهن 
فمعقود عليه؛ لأنه لم يكن محبوسًا قبل عقد الرهن» ولا يسقى محبوسا بعد عقد الرهن» فالزيادة فى الرهن زيادة فى 
المعقود عليه» فيلتحق بأصل العقد» والثمن يجب بالعقد» فيكون معقودا به» فوضح الفرق. (ك) 

(۷) رهن, 

(8) معقود عليه وبه, 

(9) قوله: ” وتسمي هذه“ أي الزيادة فى الرهن زيادة قصدية» بخلاف ثماء الرهن» فإن ذلك زيادة فى الرهن؛ 
وليست بقصدية» بل هى زيادة ضمنية» ويختلفان حكما أيضاء فإن الدين يقسم على قيمة الزيادة فى الرهن يوم القبض» 
وقيمة التماء يوم الفكاك. (ك 


- £0 - 
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بوم مضنا حمس مانه وقيمة الأول يوم القبض ألما والدين ألفاء يقسم الدين 
أثلانًا فى الزيادة ثلث الدين» وفى الأصل ثلا الدين اعتبارا بقيمتبما فى وقتى 
الاعتبار" , 

وهذا لان الضمات فو 


قيمة كإ SEE EET e‏ رة 
EE‏ لأنه“ جعله زيادة مع الولد دون الأم. 


ولو كانت الزيادة مع الأم» يقسم الدب ة الأم يوم العقد» وعلى 
قيمة الزيادة يوم القبض» فما أصاب الأم» قسم عليہاء وعلى ولدها” ؛ لأن الزيادة 
دخلت على الام . 

قال : فان ن¿ عبدا يساوى ألفًا بألف» ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنًا 
مكان الأولء فالأول رهن حتى يرده”” إلى الراهن» والمرتبن فى الآخر أمين» حتى 
يجعله“ مكان الأول؛ لأن الأول إنما دخل فى ضمانه بالقبض والدين» وهما 
| باقيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض مادام الدين باقيًا”'» وإذا بقى 


(۱) أى وقتى قبضهما. 

(۲) قوله: "وإذا ولدت إلخ' ' يعنى إذا رهن جاريته بألف تساوى ألفاء فولدت ولدا يساوى ألقاء ثم زاد عبد فقال 

الراهن: زدتك هذا العبد مع الولد رهتاء وهو أيضًا يساوى ألفًا جاز العقد» ويكون العبد رها مع الولد دون الأم» فينظر 

| إلى قيمة الولد يوم الفكاك وإلى قيمة الأم يوم العقدء فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك» وقيمة العبد يوم قبضه؛ 

لان العبد دحل فى ضسمانه يوم القبض» فإن مات الولد بعد الزيادة» بطلت؛ لأنه إذا هلك خرج من العقد» وصار كأن لم 
يكن؛ فبطل الحكم فى الزيادة؛ لأنها ملحقة بالولد فى الحكم. (ع) 

(۳) من العبد والولد والجارية. 

)٤(‏ راهن. 

(5) بأن قال الراهن: زدتك هذا العبد مع الأم. (ع) 

أ () قوله: “قسم عليبا إلخ, ' لأن الزيادة إذا دخلت على الأم» فكأنها كانت فى أصل العقد؛ فيكون الولد داحلا 
فى حصة الأم حاصةء فإن مانت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيهاء وبقى الولد والزيادة جا فيها؛ لأن لاك الأم يتقرر 

|| الضمانء'فلا يبطل الحكم فى الزيادةء بخلاف الزيادة فى الولدء ولو مات الولد بعد الزيادة» ذهب بغير شىء» فكأن العبد 

زيد فى الأم ولا ولد معها. (كفاية) 

(۷) أى محمد فى ”ال جامم“. (عينى) 

(۸) المرتہن. 

)٩(‏ مرتہن. 

| قوله: "ما دام الدين باقيا“ هذا احتراز عن الإبراء على ما سيجىء» فإن بالإبراء يرتفم الضمان» وإن لم ينقض‎ )٠١( 
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الأول فى ضمانه» لا يدخل الثانى فى ضمانه ؛ لأنهما" رضيا بدخول أحدهما 1 
فيه ف لكريم > فإذا رد الأول» دخل الثانى فى ضمانه . 

ثم قيل : يشترط تجديد”" القبض ^ ؛ لأن يد المرتبن على الثانى يد أمانة» ويد 
المرتين يد استيفاء وضمان» فلا ينوب عنه"» کمن له على آخر جياد» فاستوفى 
زيوقًا ظنہا جياداء ثم علم بالزيافة » وطالعيا ساء a‏ فإن الجياد أمانة فى يده 
مالم يرد الزيوف ودد اله كن وقيل ا يشترط ؛ لأن الرهن تبرع كالهبة 
على ما بيناه من قبل" . 

وقبض الأمانة ينوب عن قبض الهبة» ولأن الرهر عينه أمانة» والقبضر يرد على 
العين» فينو ب قبض الأمانة عن قبض العين» ولو أبرأ المرتين | اا غ الا 
وهبه منه قم هلك الرهن فى يد المرتبن يهلك بغير شیء استحسانًا 

خلاقًا لزفر” ۴ لأن الرهن مضمون بالدين '' أو بجهته عند توهم الوجود 
كمافى الدين الوعود ¢ ولم يبق الدين بالإبراء» أو الهبة» يك 
القبض القبض بالرد إلى الراهن حتى لو هلك يبلك بغير شىء. (2) ا 

(۱) راهن ومرتہن. 

(Y)‏ أى فى الضمان. 

™( أى بعد ر د الأول. 

)٤(‏ للثانى. 

(ه) يد الأمانة. 

)٩(‏ أى عن يد الضمان. 

(۷) قوله: ”فإن الجياد أمانة فى يده إلخ" لایقال: نايف ف ی رر فويض أذ ركره اوک ا 
| دون الجياد؛ لأنا نقول: لا قبض الزيوف أولاء وقع الاستيفاء لأصل حقه» ولكن فات الوصفء ولهذا لو تجوز به يتم 
الاستيفاء فإذا حصل بقبض الزيوف أصل الاستيفاء يكون الجياد أمانة ضرؤرة» كيلا يتكرر الاستيفاء. (ك) 

(8) فى الجياد. 

)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه من قبل“ يعنى فى صدر كتاب الرهن فى تعليل أن تام الرهن بالقبض. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ” خلافا لزفر“ قال زفر: إن الضمان فى باب الرهن إنما يجب باعتبار القبض» وهو قائم» فكان بعد الإبراء 
وقبله سواءء ولهذا كان مضمونًا بعد الاستيفاء وإن لم يبق الدين بعده. (عناية) 

)١١(‏ قوله: ”لن الرهن [دليل لنا] إلخ “ هذا تعليل جواب الاستحسان» وبيان هذا أن ضمان الرهن ثبت باعتبار 
القبض والدين جميعًا؛ لأنه ضمان استيفاء» فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء الدين» وبالإبراء عن الدين انعدم أحد المعنيين» ش 
وهو الدين» والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحدهماء ألا تی أنه لو رد سقط الضمان؛ لانعدام القبض 
مع بقاء الدين» فكذلك إذا أبرأ عن الدين يسقط الضمان ؛ لانعدام الدين مع بقاء القبض» وما لم يبق ) الدين بالإبراء أو 
الهبة» ولا جهة الدين» لم يبق الضمان. (كفاية) 

(۱۲) على ما مر صو رته. 
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لسقوطهء إلا إذا أحدث'' منعا؛ لأنه يصير به" غاصبًا إذ لم تر 1 
وكيذا إذا ارتيعت””' المرأة رهتا تالضيداق فأبرأته» أو وهبته» أو ارتدت 
ملح ل ل أو اختلعت منه على صداقهاء ثم هلك الرهن فى 


يده يبلك بالدين Ey‏ وهو من عليه» أو 
المتطوع بخلاف الإبراء » ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلاء ارين" 
وبالاستيفاء لا يسقط ؛ لقيام الموجب ٠"‏ إلا أنه يتعذر الاستيفا ء“ لعدم الفائدة ؛ 

. )0( نت (۱۰) )11( 639 (۳) 50 
ل E‏ > فأما هو فى نفس" فقائم» > فإذا هلك يتقرر 
الاستيفاء الأرل* فانتقض الاستيفاء الثان 19 , 

وكذا"" إذا اشترى”"'' بالذين عتا أو صالح عنه على عين ؛ و77 ا 


(۱۳) أى ولا يبقى جهة الدين. 

)١(‏ قوله: "إلا إذا أحدث [فحيفل لو هلك هلك مضمونا] إلخ“ يعنى فإن قيل: سقوط الدين لا يوجب سقوط 
الضمان. فإنه إذا طليه الراهن ومنم المرتهن بعد الإبراء فإنه يضمن» وقد سقط الدين» أجاب عنه بقوله: إلا إذا أحدث إلخ. (ع) 

(۲) ی عن قبض الراهن. 

(۳) بالمنم. 

(4) من الزوج. 

)٥(‏ کابین زن. (ص) 

»( آنقًا. 

(۷) قوله: "ليام اللوجب [وهو العقد الذى لزم الدين به. (عناية) وهو إما القرض أوالمداينة أو الإجارة وغير 
ذلك. (ك)]” وهو للاستدانة أو غيرهاء أما فى الإبراء لا ينعدم الموجب أيضاء ولكن وجد المنافى» وهو الإبراء» وفى الإيفاء 
وإن بقى الموجب» لكن لم يوجد المنافى؛ لأن الديون تقضى بأمثالها؛ لأن ن الدين بعد أداءه باق على ذمة اليرت ولهذا لو 
أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الأداى يتمكن من استرداد» أو ما أدى من الدين» كذا فى " مبسوط خواهر زاده ". (حميديه) 

(8) .من الراهن المد يون. 5 ١‏ 

(9) [استيفاء. 

)٠١(‏ فيفضى إلى الدور. (ع) 

)١١( . ٠‏ من المرتهن المستوفى. 

(۱۲) هذا تكرير للتوكيد. (ع) 

(۱۲) الرهن. . 

)١1(‏ قوله: "الاستيفاء [أى الاستيفاء الاك .ك“ أى الاستيفاء الذى كان ثبت للمرتهن بقبض المرهون (نت) 
(05 أى الاستيفاء الحقيقى» ولا يتكرر الاستيفاء. رك ' 
)١( .‏ معطوف على قوله: ولو استوفى المرتہن الدين إلخ. 
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وكذلك إذا أحال الراهن المرتبن بالدين على غيره» ثم هلك الرهن بطلت الحوالة"» 
ولك الد 427 انهف معت الجواءة بطر الأواء 97 لول ب عن 
ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه» أو ما يرجع عليه به"» إن لم يكن 


للمحيل على المحتال عليه دين ؛ لأنه بمنزلة الوكيل”" . 
وكذا لو تضادنا”” على إن لادين نم هلك الرهن بيلك با © '؛ لتوهم 
وجوب الدين ” ''“بالتصادق على قيامه 0 فتكون الجهة باقية» بخلاف الإبراء 239 


والله أعلم . 


)١0(‏ المرتين. 

(۱۸) قوله: "لأنه [أى الشراءء أو الصلح]' “أل لأ كن واف مووالشرى للم خا اروع ا تبك ل 
رد الرهن إن كان باقيّاء أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد. ١ع‏ 1 

)١(‏ لأنه لم يبق المطالبة ببلاك الرهن لتقرر الاستيفاء. (ك) 

)١(‏ قوله: ” ويهلك بالدين" لأنه بالحوالة لا يسقط الدين؛ ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة الحهيل» ولهذا يعود 
إلى ذمة اميل إذا مات امحتال عليه مفلسا. ركف) 

(۳) قوله: "لأنه فى معنى إلخ“ إشارة إلى الجواب عمما يقال: ذمة لمحيل تبرأ بالحوالة عليه» فكان ينبغى أن يكون 
بمعنى الإبراء» فيلك أمانة ووجه ذلك ما أشار إليه من أن الحوالة وإن كانت إبراء؛ لكنها بطريق الأداء دون الإسقاطء 
فإنه يزول به إلخ .. (ع) 

)٤(‏ إن كان للمحيل على الحتال عليه دين. 

)°( أى بعقد الحوالة. 


(5) قوله: "أو ما يرجع إلخ” معطوف على قوله: ع ل 1 


يرجم انحتال عليه على انخيل. (مل) 
(۷) قوله: ” لأنه بمنزلة إلخ" تعليل لقوله يرجم عليه» أى الحتال عليه بمنزلة ال وكيل بقضاء الدين عن الحيل. (ك) 
م( راهن ومرتهن. 
)3ن( 2 "يبلك بالدين [هذا اختيار بعض المشايخ؛ ومنهم المصنف: a‏ * وذكر شمس الأئمة السرخمسى في | 
"اللبسوط” » وإذا تصادقا على أن لا دين» بقى ضمان الرهن» إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان راجا 


ظاهرا حين هلك الرهنء» ووجوب الدين ظاهرا يكفى لضمان الرهن» فصار مستوفياء فأما إذا تصادقا على أن لا دين اا ١‏ 


والرهن قا » ثم هلك الرهن » فإن هناك يبلك أمانة؛ لأن بتصادقهما ينتف الدين من الأصلء؛ وضمان الرهن لا ييقى إا 
بدون الدين. (ك) 

||| قوله: "لنوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه " يعنى بعد التصادق على عدمه؛ لجواز أن يعذكرا وجربه‎ )٠١( 
بعد التصادق على انتفاءه» فيكؤن الجهة باقية» وضمان الرهن يتحقق بتوهم الوجوب. (ع)‎ 

)۱١(‏ فى الآتی. 

)١۲(‏ راجح إلى قوله: فتكون الجهة باقية» فإنه لم يبق الدين فى آلإبراءء و لا جهته. 
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فهرس امحتويات 


كاب الباق د E‏ و 252170100 
فصل فيْما يحل أكله وما لايحل . . . nA‏ 


50 


فهرس الموضوعات 


eee‏ لل 


فطل ا ر 0 EF‏ ا 
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كتاب الكراهية اطبا وا امو و جو لكو اشوا الجا مه ما وا 
فصل فى الأكل والشرب RS‏ ند اواو وو و ا 
فضل فى اليس" ...2 ال ف SNES‏ ا 1۷۸ 
فصل فى الوطئ والنظر والمس NANE Ea Eee‏ 
فصل فى الاستبراء وغيره OES ls‏ ا ا ا COE‏ 
فصل فى البيع لوول ااسخج ةوالت لاقو انمه و وا ل لح 
مسائل متفرقة و وي لو م E‏ 
کات [نحياء رانف OE‏ ا 
فصول فى مسائل الشرب E TTT‏ لاوم و لو تم 0 
فصل فى الياه SROs‏ وم ا SSNS‏ 
فصل فى كرى الأنبار O OS‏ ا 
- فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 0006 0000 
كات الأطرية و E aaa‏ 
فصل فى طبخ العصير ون لسو م ار Oe SASS‏ 
كتاب الصيد ا و ا ا RLS‏ 
فصل فى الجوارح O OE AS‏ 
فصل فى الرمى NAA ELSES SEDANS‏ 
كتاب الرهن 0000 CSSA 0 00-75 e‏ 
باب ما يجوز ارتهانه والارتہان به وما لا يجوز . 00 8 
فصل Neos TT EN‏ 
. باب الرهن الذى يوضع على يد العدل م ا 
باب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره الا وي اس اك 

SSA 


